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  .وعرفان شكر

أصدق وأخلص و والامتنان معاني التقدیر اسمى رفع بكل الاحترام والتقدیر یسرني أن ا   
الذي قبل الإشراف على هذا  غیتاوي عبد القادر: كلمات الشكر والعرفان للأستاذ الفاضل

 ،القیمة بصبره وتوجیهاته وملاحظاته هكان لي عوناً بعد االله في إنجاحوالذي  ،العمل العلمي
  .ویجعل عمله هذا في میزان الحسنات ئلین االله عز وجل أن یحفظه ویسدد خطاهسا
على ما تكرم به من معلومات وتوجیهات  بن زیطة عبد الهاديالجزیل للأستاذ الشكر      
.في میزان حسناتهذلك جعل االله  ،ونصائح لصالح هذا البحث العلمي    
جزاه االله كل  ،على المعلومات والتوجیهات محمد بومدینالشكر والامتنان إلى الأستاذ     

  .الخیر
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  .المعمق
إلى السید مدیر الإقامة الجامعیة حسیبة بن الكبیر  والامتنانكما أتقدم بالشكر الجزیل     

  .ومساعدته ودعمه لاستكمال هذا العملعلى حلمه المهدي خلیلي بوعلي أدرار 
مهدوا و  في الحیاةالعلم رسالة الشكر والامتنان والتقدیر إلى الذین حملوا  أسمى عبارات    
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  الإهداء
  

  :أهدي هذا العمل إلى                   
  .ثراه وجعل مثواه جنة الفردوسطیب االله  أبيروح           
صنعتها في أوراق الصبر وطرزتها في ظلام الدهر على  أداء رسالةمن نذرت عمرها في  

وتعلم الوفاء كیف ....إلى من تعلم العطاء كیف یكون العطاء ،سراج الأمل بلا فتور أو كلل
وأمد في عمرك ...فجزاك االله خیرا ،أميإلیك  ،إلى زهرة الحیاة ونورها ،یكون الوفاء
  .بالصالحات

ل  له كل الحب  ،وحصدنها معابذرناها معا  خطوة بخطوةم إلى من سرت معه نحو الحُ
  .جمال معدنرفیق دربي وزوجي  ،والوفاء والامتنان

  .لؤي ،لینة ،ریاضمحمد  أبنائيوسر طاقتي إلى بهجة الدنیا وفرحها  
  .ة فركوسلیمحمد بلعتروس وحرمه فضإلى الأستاذ الفاضل  
عبد  ،عبد الرحمان بن جراد :تي في االلهأخواإخواني و إلى من ساعدوني بغیة إتمام مشواري  

مبروكة  ،یمینة بیران ،الحاجة فتیحة أقاسم ،أحمد بونعامة ،علي برماتي ،المجید خلیلي
 ،كریمة بایوسف ،خدیجة ناسمو ،الحاجة ربیعة حاد االله ،حلیمة بونزورة ،الطالب أمحمد
  .وهیبة شیخاوي

خاصة  ،تياي وأخو انإخو ریاحین حیاتي  ىیقة والنفوس البریئة إلإلى القلوب الطاهرة الرق 
   .مولاي شریف ،مولات

  .معدن ،بن عومر ،عوماريإلى كل من عائلة  
  .إلى كل من أحبهم ووسعهم قلبي                     
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  :مقدمة
أدى إلى ظهور مفاهیم وآلیات قانونیة  شهد المجال الاقتصادي تحولاً وتطوراً متسارعاً 

 أم) العضوي(تعلق الأمر بالجانب الهیكلي أسواء  ،في المشهد الاقتصادي اً ر یاستلزمت تغی
 ،هذا التغییر جاء نتیجة سیطرة فكرة اقتصاد السوق أو ما یعرف بالنظام اللیبرالي .الوظیفي

تحقیقاً  ،النطاق الاقتصادي لضمان احترام مبادئه يأدنى للتدخل ف اً لذي یعطي للدولة حداو 
  ).الفاعلین الاقتصادیین(الفردیة وفتح المجال أمام المبادرات للصالح العام 

إلى ظهور ما یعرف بمفهوم النظام العام بدورها أدت هذه الفكرة وبناء علیه  
لأن ضبط النشاط الاقتصادي هو الذي یبین  ،1طالذي یعد من صمیم الضبالاقتصادي 

ومن بین الأنظمة الناتجة عن تطور مفهوم النظام  ،حدود تدخل الدولة والفاعلین الاقتصادیین
ة الذي یسعى بدوره إلى محاول ،2أو قانون الضبط الاقتصادي هو النظام الضبطيالعام 

مع الأخذ بعین  ،لمستهلكینمتعاملین الاقتصادیین واالتوفیق بین المصالح الخاصة لل
هذا  ،والتي تقتضي ضمان منافسة حرة ونزیهة ،الاعتبار مسألة المصلحة العامة للدولة

جدت  ،الطرح یستوجب وجود هیئات أو سلطات عامة ذات نمط قانوني خاص ومتمیز ُ وقد و
  ."السلطات الإداریة المستقلة"ألا وهي 

مرحلة شهدت فیها الدولة تحولات ارتبط ظهور هذا النموذج من المؤسسات بولقد 
 ،تعلقت مباشرة بإعادة التفكیر في بناء التنظیم الهندسي التقلیدي لها من جهة أولى ،جذریة

عادة التفكیر في ٕ سواء الاقتصادیة أو السیاسیة  ،شكل وحجم تداخلاتها على كل المستویات وا
ة تعود بالدرجة الأولى إلى فنشأة السلطات الإداریة المستقل. 3أو الاجتماعیة من جهة أخرى

                         
1 -  «L'ordre public économique est au c ur de la régulation. Assurer l'ordre économique   c'est 
assurer le bon fonctionnement du marché. sa sauvegarde est l'objet mźme de la régulation 
économique. De mźme que l'ordre public est indissociable de la police L'ordre public 
économique fait le lien entre la notion de police Appliquée ą l économique et la notion 
juridique de régulation.»، Thomas Pez (Professeur ą l'université Paris-Dauphine)، « L'ordre 
public économique.»، Nouveau cahiers du conseil constitutionnel، N° 49 (Dossier: 
l'entreprise)- octobre 2015، p 44.   
2 -  «La branche du droit dont il s'agit ici، c'est le droit de la régulation. Le droit de la                  
régulation a vocation ą exprimer un nouveau rapport entre le droit et l'économie، ą la fois un    
rapport d'organisation et de contrainte et un rapport détaché du passage nécessaire par l'Etat  
et son organisation.»، Marie Anne Frison- Roche،" le droit de la régulation" Dalloz N° 07، 
2001، P 610.  

إلهام خرشي، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة مقدمة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لنیل  - 3
 .11، ص 2015-2014، 2ه علوم في القانون العام، جامعة سطیف شهادة الدكتورا
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 ،وهي شكل من الدولة الرأسمالیة المكیفة" دولة الرفاه"الدور الذي كانت تلعبه الدولة في زمن 
  . 1وهي صورة حیة للدولة المتدخلة

التصور الخاص بمفهوم السلطات الإداریة المستقلة ارتبط بالنظام اللیبرالي في إن    
وهو مبرر ظهور السلطات الإداریة  ،والاجتماعیةكنف عوامله السیاسیة والاقتصادیة 

حیث تم  ،كنماذج أولى منها الولایات المتحدة الأمریكیة ،اللیبرالیة اتالمستقلة في المجتمع
وذلك بعد  ،1889في سنة  الولایات المتحدة الأمریكیة السلطات الإداریة المستقلة فيإنشاء 

 استناداً  1887ها عام ي تم إنشاؤ الت ،"ICC"  بـبین الولایات والمعروفة  إنشاء لجنة التجارة
وفرض  ،وقد أوكلت لها مهمة تنظیم سكك الحدید والنقل ،إلى قانون التجارة بین الولایات

بالإضافة إلى مراقبة أعمال التجارة والنقل بین  ،الرسوم العادلة دون تمییز بین الزبائن
وكانت تدعى بالضبط  ،یة كسلطة تنفیذیةنشئت في البداأُ ولقد  .2مختلف الولایات الفدرالیة

ي في سنة أ ؛وبعد مرور سنتین من إنشائها". "Executive agencyالوكالة التنفیذیة  
 Independent agencies" " ou "Independentأصبحت سلطة مستقلة  1889

regulatory commission"3.  
تحدة الأمریكیة لطبیعة یرجع السبب الرئیسي لظهور هذا النموذج في الولایات المو    

فالمعروف عن ن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، أي العلاقة بی ؛النظام الإداري في هذه الفترة
) الرئیس(النظام الأمریكي أن الإدارة كانت ولمدة طویلة محور نقاش بین السلطة التنفیذیة 

وهذا ما یفسر  ،في البلاد ودائما تتبع الإدارة حزب الأغلبیة ،)الكونجرس(والسلطة التشریعیة 
 ،هذا الواقع السیاسي كان دائما سبب امتعاض الكونجرس ورفضه. سلطة الرئیس علیها

لا سیما  ،ویعبر عن هذا الرفض من خلال فرض رقابة مشددة على الإدارة كنوع من الانتقام
تشخیص م ولعل الأمور تزداد حدة لما یت. في ظل غیاب المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمامه

ثقته في الرئیس الأمریكي عبر الكونجرس عن عدم  1887ففي سنة  ،الأزمة في رئیس معین

                         
أحمد خلیل الحسیني، خالد حسین علي، إشكالیة دولة الرفاه بین الأسباب والنتائج، مجلة القادسیة للعلوم الإداریة  - 1

 .102، ص 2006، 2، الإصدار 8المجلد  كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسیة، بغداد،والاقتصادیة، 
 .16، ص 2015رنا سمیر اللجام، السلطات الإداریة المستقلة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  - 2
سمیر حدري، السلطات الإداریة المستقلة، الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في  -3

، ص 2006: التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة القانون، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم
04. 
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إداریة من طرفه فلجأ لإنشاء أجهزة  ،لتولي بعض القطاعات الحساسة" Harrison"آنذاك 
فالأمر لا یتعلق بلجان برلمانیة بل بأجهزة إداریة مستقلة مكلفة بمهام  ،لتولي هذه المهمة

وقد شهدت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد ذلك إنشاء العدید من السلطات . 1ونامحددة قان
مع السیاسیات المنتهجة في عهد  1929وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادیة لسنة  ،المستقلة

نوات فإلى غایة بدایة س ،رغم صعوبة حصرها في عدد مغلق "Roosvelt"الرئیس الأمریكي 
واستمر استحداث الوكالات لشمل العدید من المجالات  ،وكالة 46الثمانینیات تم حصر

الحمایة  ،مراقبة عملیات البورصة ،المجال النقدي ،أهمها المجال الاقتصادي والاجتماعي
 ،المجال السمعي البصري ،المجال النووي ،علاقات العمل ،ضد الممارسات المنافیة للمنافسة

رقابة تمویل الحملات  ،سكك الحدیدیة والنقل البريقطاع النقل بال ،حمایة البیئة ،رقابة الهجرة
  .NASA2تنسیق وتسییر وسائل غزو الفضاء مع وكالة  ،الانتخابیة

ى للسلطات الإداریة وأهم ما یلاحظ على النموذج الأمریكي الذي یعتبر النواة الأول   
  :المستقلة ما یلي

داري ی السلطات الإداریة المستقلةوجود  - ٕ ختلف عن الأنظمة القانونیة في نظام سیاسي وا
 ،إدارة الرئیس ،إدارة تابعة للكونجرس ،والسبب أن الجهاز الإداري الأمریكي مركب ،المقارنة

  . والوزارات
حتى مجال الفضاء وهذا دلیل على تطور مفهوم  ،شملت تقریبا كل مجالات الحیاة العامة -

 .السلطات الإداریة المستقلة كضابط لهذه المجالات
نما كان الباعث لإنشائها سیاسي ،تنشأ السلطات الإداریة المستقلة بمقتضى القانونلم  - ٕ  ؛وا

التكیف مع تطور احتیاجات الهدف البحث عن الخبرة المهنیة و لیصل الأمر بأن یكون 
قادرة على ) القضائیة ،التشریعیة ،التنفیذیة(سلطات التقلیدیة المجتمع والتي لم تعد ال

 . مجابهتها
  .من شأنها تعزیز عمل هذه الوكالاتمسألة الرقابة والتي أهمیة  -

                         
رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في   -دراسة مقارنة - راضیة شیبوني، الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر  - 1

لیة الحقوق والعلوم الإداریة، السنة القانون العام، تخصص المؤسسة السیاسیة والإداریة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، ك
 .52، ص 2015-2014: الجامعیة

 .72إلهام خرشي، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، مرجع سابق، ص  - 2
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 ،في إعطاء دفع حول ترسیخ فكرة سلطات الضبطساهم قد النموذج البریطاني أما 
وذلك لخصوصیة هذه التجربة والمتمثلة في طبیعة النظام الإداري والظروف الاقتصادیة 

ظهرت سلطات الضبط لعالم، فیطانیا كذلك على غرار دول ابها بر  توالتي تأثر  ،العالمیة
 Quasi Autonomos Non"أي Quongo المستقلة في بریطانیا تحت تسمیة 

Gouvernemental Organisations " بمعنى المنظمات غیر الحكومیة شبه المستقلة
، وهي عادة وقد انتشرت بعد الحرب العالمیة الثانیة. وهي حدیثة مقارنة بنظیرتها الأمریكیة

أما فیما یخص الغایة من اللجوء إلى إنشاء هذه الدواوین، یكمن في . واوینما تتخذ شكل د
  :عدة مبررات ویمكن تحدید أهم أسبابها في

  .العام المرفقرغبة الحكومة في تقلیص حجم  -
وزراء كونها تقع خارج السلم الإداري التقلیدي، ومن ثمة فإن إنشاءها یعني حصر مهام ال -

  .1الكبرى الإستراتیجیةفي المسائل ذات الأهمیة 
ستوحى هذه الهیئات من النموذج قد اكان المشرع الفرنسي ف ،أما الوضع في فرنسا

السلطات الإداریة "نجلوسكسوني سواء الأمریكي أو البریطاني، فأول استعمال لعبارة الإ
 1978جانفي  06من طرف المشرع الفرنسي كان في القانون الصادر بتاریخ " المستقلة

 والحریاتللمعلوماتیة الوطنیة  الهیئة"ل في قانون الإعلام الآلي للحریات، فتم إنشاء المتمث
"CNIL" "Commission national de l'informatiques et des libertés " التي

من القانون المنصوص  08كیفت صراحة بسلطة إداریة مستقلة وهذا ما نصت علیه المادة  
  .2أعلاه

واعتبارها سلطة  1941لجنة الرقابة على البنوك سنة الفرنسي  المشرعقبل هذا أنشأ و 
إلى جانب هذه اللجنة كانت هناك سلطات إداریة ولكن لم یكیفها المشرع  ،إداریة مستقلة

وكذلك وسیط  1967الفرنسي صراحة نذكر منها لجنة عملیات البورصة التي تأسست سنة 

                         

، مطبعة 01رمضان غناي، السلطة الإداریة من نوع جدید، سلطة الضبط الاقتصادي، مجلة المحكمة العلیا، العدد  -1
 . 3لجزائر، ص الدیوان، ا

2- art 11 «La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité 
administrative indépendante.»، Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative ą l'informatique، aux 
fichiers et aux libertés، http://www.legifrance.gouve.fr 
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ذا كان إنشا، 19731الجمهوریة الذي تأسس سنة  ٕ ء هذه السلطات یعود إلى سنوات وا
هاء لخطة فالسبعینات فإنه عرف تزایداً في سنوات الثمانینات، وهو تزاید لم یخضع حسب ال

مسبقة ولا لأي تصور شامل، رغم ذلك فإنشاء هذه السلطات یندرج في حقبة تاریخیة، عرفت 
لبات جدیدة اضطرابات بشأن حجم سلطة الدولة وطرق ممارستها، كما كان استجابة لمتط

بخصوص دور الدولة ومحدودیة الهیاكل التقلیدیة في الاستجابة لمشاكل المجتمع المعقدة 
  .   والمتطورة

صنفها مجلس الدولة الفرنسي في تقریره قد أما عن مجالات تدخل هذه السلطات 
  :قطاعات ةإلى ثلاث 1983لسنة 

  . الإعلام والاتصال -
  .ضبط اقتصاد السوق -
  .2اطنین عن طریق حمایة البیروقراطیةحمایة المو  -

وما تجدر الإشارة إلیه إن المشرع الفرنسي نظم شروط التوظیف لدى السلطات 
، على عكس المشرعین 19843المؤرخ في  16-84الإداریة المستقلة بموجب قانون رقم 

قانون الأمریكي والبریطاني اللذان أخضعا طریقة التوظیف لدى السلطات الإداریة المستقلة ل
  .الوظیفة العمومیة، الذي تشترك فیه جمیع الأسلاك

عقب  -السلطات الإداریة المستقلة-تبنت هذا النظام الجدیدقد جزائر أما بالنسبة لل
الأزمة الاقتصادیة التي مستها في أواخر الثمانینات بعد انخفاض عائدات البترول، والتي 

وجدت الدولة نفسها عاجزة عن ف ،وضاع الاقتصادیة والاجتماعیةأدت إلى تدهور الأ
درت بإصلاحات جذریة في المنظومة االاستجابة للمتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة، فب

شتراكي إلى سیة لانتقال الدولة من النظام الاحیث تعتبر هذه الخطوة اللبنة الأسا ،القانونیة
                         

نصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في م -  1
- 2015: قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة: الحقوق، تخصص

 .79، ص 2016
سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل درجة الرقابة القضائیة على موسى رحموني،  -2

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، : الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص ٕ قانون إداري وا
 .12ص ، 2013-2012: جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة

3  - Voir la loi N° 16-84 du 16 janvier 1984، portant dispositions statutaires relatives ą la 
fonction 16-84  publique de l'état، http://www.legifrance.gouve.fr                                                                  
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بإقراره  1996رولو بصفة ضمنیة وعززها دستو  1989اقتصاد السوق، خطوة أقرها دستور
لمبادئ أساسیة أهمها حمایة الملكیة الخاصة، هذا الواقع فرض على الدولة الانسحاب من 

العام والمصلحة العامة الاقتصادیة، وذلك  المرفقالحقل الاقتصادي مع مراعاة مقتضیات 
بوضع قواعد أقل شدة وأكثر مرونة، حیث تم اللجوء إلى آلیات أو مبتكرات ذات طابع جدید 

، ولم یظهر هذا النوع من السلطات كواقع فعلي في السلطات الإداریة المستقلةفعال تدعى و 
الفكرة من التجربة الفرنسیة، وذلك بإنشاء أول  تبنيالجزائر إلا مع بدایة التسعینات، حیث تم 

العدید من  السلطات الإداریة المستقلةلتشمل  هیئة إداریة مستقلة في المجال الإعلامي
حقوق وحریات إضافة إلى مجال  ،المجال الاقتصادي والماليمنها والمجالات ت القطاعا

  .الإنسان والمواطن
كانت الدافع أو مؤشرات المنعرج التاریخي في التغییر أدى إلى وجود أسباب إن هذا 

وانسحاب الدولة من  ،1تمثل في فتح المجال التنافسي السلطات الإداریة المستقلةنظام  لتبني
  .2الاقتصادي والماليالقطاع 

                         
یتعلق بإصدار نص  ،1996دیسمبر  07الموافق  1417رجب عام  26 المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم  - 1

رجب عام  27الصادرة في الأحد  ،76ج ر العدد  ،1996نوفمبر  28في استفتاء  تعدیل الدستوري  المصادق علیه
جمادي  15المؤرخ في الأربعاء  ،442-20بموجب المرسوم الرئاسي المعدل  ،1996دیسمبر سنة  8الموافق  1417

 ،2020الفاتح نوفمبر  المصادق علیه بموجب الاستفتاء الشعبي من ،2020دیسمبر سنة  30الموافق  1442الأولى عام 
یعبر  ،16ص  ،2021سنة  ینایر 02الموافق  1442جمادي الأولى عام  18الصادرة في الأربعاء  ،82ج ر العدد 

ة المؤسس الدستوري الجزائري بضرورة الانتقال من التشریع التوجیهي الذي یعتني بتوجیه سلوك تكریس هذا المبدأ عن قناع
المتعامل الاقتصادي بدقة وشمولیة، إلى تشریع لیبرالي لا یعتني سوى بتنظیم الحدود التي یمارس داخلها النشاط 

عبد الوهاب مرابط، سلطات  ،قطار التنمیةالاقتصادي، ویفترض هذا التوجه إعطاء دور أساسي للقطاع الخاص في قیادة 
الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في : ، ورقة بحثیة ألقیت في)قناعة أم تقلید(الضبط الاقتصادي في الجزائر

 .05، ص 2012نوفمبر  14و 13قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یومي  1945ماي  08الجزائر، جامعة 
ظاهرة العولمة الاقتصادیة بعولمة القانون، وبإنتاج قواعد جدیدة تفرضها ضرورة التحكم في الوضع الاقتصادي  اقترنت - 2

فبادرت الجزائر بحركة إزالة التنظیم  ،بلا حدود Une économie mondialiséوالاندماج في اقتصاد معولم، 
يء الذي أعطى طابعاً خاصاً لحركة إزالة التنظیم في وانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي بصفة تدریجیة ومترددة، الش

فلجأت الجزائر في سبیل تجسید  -أي عدم الاكتفاء بما یسمى بالإدارات التقلیدیة في التسییر السیاسي والاقتصادي- الجزائر
قوراري، مدى مجدوب  ،هذه الحركة إلى هیئات جدیدة مستنسخة من النموذج الغربي المعروف بالسلطات الإداریة المستقلة

رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات  الضبط الاقتصادیة، أعمال الملتقى الدولي حول دور القاضي الإداري في حمایة 
وذلك عن إزالة . 5، ص 2010أبریل  29-28الحقوق والحریات الأساسیة، المركز الجامعي الوادي، كلیة الحقوق، أیام 

  .ة، إنهاء الاحتكارالتنظیم، وخوصصة  المؤسسات العمومی
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ویظهر تدخل الدولة في ظل التوجه الاقتصادي الجدید من خلال تبني شكل جدید         
 ،كبدیل للإدارة الكلاسیكیة السلطات الإداریة المستقلةثلة في والمتم ،لممارسة السلطة العامة

بهدف الحفاظ المراقبة ادیة والمالیة من خلال التسییر و بحیث تقوم بضبط النشاطات الاقتص
السلطات الإداریة المستقلة هي عبارة عن هیئات وطنیة إداریة لا و  .على التوازن في السوق

كما أنها لیست هیئات استشاریة لما لها من  ،لا للسلطة الوصائیة ولا الرئاسیة تخضع
  .صلاحیات تتمثل في اتخاذ القرارات وتوقیع العقوبات

أنها تجسد مسایرة الدولة  تقلة أهمیة تبرز من خلالولموضوع السلطات الإداریة المس     
واحدة من ما تعتبر ك .مع التوجهات الدولیة التي فرضتها العولمة في جمیع المجالات

وذلك  ،تتقاسم أعبائها مع الدولة ،معمقةقتصادیة ا التي جاءت بإصلاحات نظمة القانونیةالأ
كما أن اللجوء  .لى كل القطاعاتععة الحرة المشرو محاولة تعمیم حریة المنافسة من خلال 

عطي لتدخل الدولة فعالیة في إطار السرعة والتكییف مع المتزاید لإنشاء هذه السلطات ی
رغبة المشرع في إضافة إلى ذلك . عاملین الاقتصادیین في ضبط السوقاحتیاجات المت

عن  اً بعیدي استحداث أسالیب وتقنیات متطورة للتعامل مع المعطى الاقتصادي والاجتماع
توضیح المشاركة الواسعة  .من خلال الاختصاصات المسندة لهذه السلطات ،البیروقراطیة

 .والفعالة لذوي الاختصاص في ضبط نشاط معین
ضبط و  ،ب التي أدت إلى ظهور هذه الهیئاتمعرفة الأسباوتهدف الدراسة إلى        

محاولة الوصول إلى معرفة ما وكذا  ،لةانوني للسلطات الإداریة المستقالإطار المفاهیمي والق
إذا كانت الظروف التي دفعت المشرع إلى تبني فكرة هذه الآلیة لها مبرر حقیقي أم هو 

الوصول إلى معرفة ما إذا كانت النصوص القانونیة قد  ،إضافة إلى ذلك .مجرد تقلید
 قوق والحریاتمساس بالحلل وضعت لها ضوابط في مواجهة الصلاحیات الممنوحة لها منعاً 

القوانین  فمعرفة الأطر القانونیة الموضوعیة منها والإجرائیة لعمل هذه السلطات و و  ،العامة
نظمة لها والقواعد العامة ُ   . السلطات الإداریة المستقلةمعرفة دور وعلاقة القضاء بمهام  .الم

یة للمبدأ معرفة مدى تجسید الدولة الجزائر وتتمثل أسباب اختیار الموضوع في         
تمخض عن هذه السلطات ُ رغبة القویة في معرفة وال ،ألا وهو الدولة الضابطة ،الأساسي الم

ومن ثم الوقوف على  ،قعها في الجزائراوو  لسلطات الإداریة المستقلةقانوني لالنظام ال
مدى إثراء المنظومة القانونیة من خلال هذا معرفة  .مساهمتها في تفعیل النشاط الاقتصادي
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هل معرفة ومن جهة أخرى  ،دید في القانون الاقتصادي الجدید هذا من جهةفرع الجال
نشئة لهذه السلطات ساهمت في تفعیل عملها وتحقیق هدفها ُ عرقلت هذا  أم أنها ،القوانین الم

لك ذالرغبة في معرفة أسباب التناقض والغموض في أنظمة هذه السلطات و وكذلك   .الأخیر
 ُ   . لها نظمةبمقتضى القوانین الم

یتبین أن هناك نظام  لسلطات الإداریة المستقلةل نظمةلال النصوص القانونیة الممن خ     
فبمقتضى  ،والمهام الموكلة لهاالمجالات التي تضبطها وتنوع جسده تعدد  ،وني یحكمهاقان

یارهما والنموذجان اللذان تم اختحكم السلطات الإداریة المستقلة دراسة الأحكام العامة التي ت
المشرع الجزائري في تنظیم السلطات  فإلى أي مدى و  :الأساسیةطرح الإشكالیة تللدراسة 
  المنوطة بها؟ الأهدافالمستقلة لتحقیق  الإداریة

  :تیةالآالفرعیة  الإشكالیات إلى الأساسیةوتتفرع هذه الإشكالیة    
م قانوني جدید لضبط هل تبني الجزائر للسلطات الإداریة المستقلة كان بغرض وضع نظا 

یأ  أم مجرد تقلید؟ ،ومن ثم إرساء لاقتصاد فعال ومستدیم ،وتسییر المجال الاقتصادي وهل هُ
وذلك من خلال النصوص  ،المسندة لهاالمتعددة و فضاء یضمن لها ممارسة الوظائف لها 

انونیة وما هي الطبیعة القهذه الوظائف؟ ومشروعیة وما مدى فعالیة ؟ القانونیة الخاصة بها
   ؟كنموذجین للدراسة ومجلس المنافسة ةالإلكترونیید والاتصالات لكل من سلطة ضبط البر 

المنهج الوصفي  ،للدراسة مناهج تم الاعتماد على عدة هذه الإشكالیات للإجابة عن     
في توضیح عناصر هذا الموضوع، والمنهج التحلیلي یظهر من  الفقهيلاستیعاب الجانب 

 ،نصوص القانونیة لتوضیح التناسق أو التناقض بین النص القانوني والواقعخلال تحلیل ال
السلطات الإداریة التاریخي بغیة توضیح الأصول التاریخیة لمفهوم  كما استعملنا المنهج

لتشابه المنهج المقارن لبیان بعض أوجه اف ،وبعض المفاهیم في هذه الدراسة المستقلة
   .والاختلاف مع أنظمة أخرى

 ،للإجابة على الإشكالیات التي تم طرحها تقسیم الدراسة إلى بابین وتم الاعتماد على      
وهو  ،لةالسلطات الإداریة المستقالأحكام العامة المتعلقة ب عنوان تضمن الباب الأولحیث 

 داریةالإطار المفاهیمي للسلطات الإ لالفصل الأو  مقسم بدور إلى فصلین تناولنا في
 تضمن الوظائف الضبطیةقد ني أما في الفصل الثا ،ابة القضائیة على عملهاالمستقلة والرق

خصصناه لدراسة نموذجین من هذه قد الباب الثاني  في حین .للسلطات الإداریة المستقلة
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على  ،ةالإلكترونیالسلطات تمثلتا في مجلس المنافسة وسلطة ضبط البرید والاتصالات 
أو الواقع  ،سواء تعلق الأمر بالجانب التنظیمي لهما هما سلطتان الأكثر نشاطاً اعتبار أن

نِح له صلاحیات في  السلطات الإداریة المستقلةمجلس المنافسة من  كما أن ،العملي ُ الذي م
مي بسلطة الضبط  ُ إطار حمایة المنافسة في جمیع القطاعات ذات الطابع التنافسي، لذا س

ة فَتَعمد إلى تنشیط وتفعیل الإلكترونیصالات ذات النطاق العام، أما سلطة ضبط البرید والات
حیث تم تخصیص الفصل الأول  ،قطاع حیوي مرتبط تطوره بانتعاش كل قطاعات الدولة

  .ةالإلكترونیوالفصل الثاني لسلطة ضبط البرید والاتصالات  ،لمجلس المنافسة
   .صل إلیهاوأنهینا الدراسة بخاتمة محاولین فیها إبراز أهم النتائج والتوصیات المتو 
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  .القواعد العامة المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقلة: الأول الباب
أو سلطات تُرجمت الآلیة القانونیة الجدیدة لضبط السوق من خلال مؤسسات    

ستحدث في الدول ورها إلى مفهوم الدولة والتي تشیر بد ،سمیت بالسلطات الإداریة المستقلة اُ
والذي لا یوفر الضبط مفهوم فرضه اقتصاد السوق  -بط المجال الاقتصاديض–الضابطة 

مما أدى إلى وجود علاقة جدیدة بین الدولة والاقتصاد  ،الآلي له إلا من خلال وجود دولة
سمت معالمها من خلال  ُ حیث یهدف هذا المعطى القانوني إلى  ،1الاقتصادي النظام العامر

ولتحقیق هذا الهدف ظهر  ،ة ومشروعةحقیقیإلى منافسة  تحریر السوق اقتصادیاً والوصول
    .2الذي تم ضبطه بقانون المنافسةما یسمى بالنظام التنافسي 

بوجود هیئات لها سلطة الإدارة في الجزائر  یةوضع أما الوضع في الجزائر فتتمیز 
لى جانبها توجد هیئات لها دور استشاري ،اتخاذ القرارات والتنفیذ ٕ ئات جدیدة وظهرت هی. وا

السیاسي والإداري التشریعات المقارنة نتیجة التغیر أنشأها المشرع الجزائري على غرار 
 ُ بعد دخول وذلك  ،نفتحة على المنافسةوالاقتصادي بغرض ضبط السوق في المجالات الم

هذا  -تدعى السلطات الإداریة المستقلة–ضة الجزائر نظام اقتصاد السوق كحتمیة مفرو 
منطق اقتصاد السوق حیث أن  ،ر الدولة من دولة مسیرة إلى دولة ضامنةالوضع غیر دو 

هذا ما أدى إلى ظهور نظام قانوني مؤسساتي  ،یفرض تواجد الدولة لفرض سیادة القانون
وأسباب دلت  وقد كانت هناك مؤشرات. ظام الضبط الاقتصاديبمسمى ن جدید للدولة كان

المؤشرات في حریة تمثلت حیث  ،لقانوني الجدیدتبني هذا النظام ا على توجه الجزائر نحو
تكریس  ،حریة الاستثمار ،تحریر التجارة الخارجیة ،فتح المجال الإعلامي ،الصناعة والتجارة

. حین تجلت الأسباب في أسباب سیاسیة واقتصادیةفي  ،حریة التعاقد ،مبدأ حریة الأسعار
نح لهذا النظام آلیات قانونیة تضمن وجود فعا ُ لیة ومشروعیة حتى تتجسد مصداقیة هذه وقد م

الإطار  )الفصل الأول( حیث تضمن ،في امتیازات ووظائفتمثلت  وتحقق أهدافهاالسلطات 
                         

1  - «L'ordre public économique a acquis un sens en droit privé avant d'źtre utilisé en droit   
public. L'ordre public économique، utilisé depuis longtemps par le juge judiciaire pour     
désigner l'ensemble des normes qu'il fait prévaloir sur la volonté des parties، ne l'est que 
depuis récemment par le conseil constitutionnel et le conseil d'Etat et dans un sens quelque 
peu différent.»، Thomas Pez، référence précédente،  p 44.  
2 - «le droit de la concurrence en tant qu ensemble de rčgles juridiques gouvernant les rivalités 
entre agents économiques dans la recherche et la conservation d' une clientčle.»، Chérif 
Bennadji، le droit de la concurrence en Algérie، revue algérienne des sciences juridiques 
économiques et politique، Faculté de droit، Université d'Alger، N° 03، 2000، p 143. 
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الفصل ( بینما تضمن ،.داریة المستقلة والرقابة القضائیة على عملهایمي للسلطات الإالمفاه
  .لسلطات الإداریة المستقلةلالوظائف الضبطیة  )الثاني
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والرقابة القضائیة على  المستقلة سلطات الإداریةالإطار المفاهیمي لل: الفصل الأول
  .عملها
یقتضي الوجه العام للحدیث عن النظام القانوني لأي هیئات وجود سلطات وامتیازات        

ضبط ما نجده في هذا بال ،في مقابل وضع ضمانات لهذه الممارسة ،وآلیات لممارسة عملها
 1حیث تتمثل هذه الامتیازات في عنصر الاستقلالیة ،دراسة أحكام السلطات الإداریة المستقلة

إلا  سلطات الإداریة المستقلةلالعمل  بلوغ الصدى الحقیقيیتأتى  لأنه لا ،بأبعاده القانونیة
ُ  فو  ن آلیات قانونیة لابد أ ،ا لتحقیق الغایة المرجوة منهامنح لهآلیات أو أدوات قانونیة ت

ها السلطات الإداریة مرنة حتى تتلائم مع جمیع القطاعات التي شملتو ومشروعة فعالة تكون 
ذا  ،)ولالمبحث الأ(مفهوم واستقلالیة السلطات الإداریة المستقلة  وتتمثل في ،المستقلة ٕ وا
من ممارسة وظائف تصدر  السلطات الإداریة المستقلةتُمكن  -الاستقلالیة-هذه المیزة كانت 

مما قد یتسبب في وجود مساس  ،لها قرارات تخاطب بها المتعاملین الاقتصادیینمن خلا
ُ  ،بحقوقهم ومن ثم تحقیق  ،لمراقبة مشروعیة هذه القراراتقضائیة رقابة وجب فرض فهذا ی

الرقابة القضائیة على عمل السلطات بعنوان ) المبحث الثاني(هذا ما جاء في  ،مصداقیةال
    .داریة المستقلةالإ
  .السلطات الإداریة المستقلة استقلالیةو  مفهوم: بحث الأولمال

دد ل          اعتبرتمفهوم قانوني خاص والذي على أساسه  لسلطات الإداریة المستقلةحُ
 السلطات الإداریة المستقلةي أضحت تنوعت المجالات الت كما ،في الدولة نظام قائم بذاته

 ُ بدوره على تمتع هذه  هذا الأمر أدى ،حیتهانظمها مما انعكس على توسیع مهامها وصلات
لسلطات لالممیزة عتبر الخاصیة إن عنصر الاستقلالیة ت. 2السلطات بما یسمى بالاستقلالیة

من  وهي تحقق من خلالها الغایات التي أنشئت ،عن السلطات التقلیدیة الإداریة المستقلة
في عمل لأهمیة خاصیة الاستقلالیة  ونظراً  ،كتحقیق عدم التحیز والشفافیة أجلها هذه الأخیرة

ال والسؤ  ،ام قانوني متضمن عناصر لتنظیمیهاأصبحت لها نظ السلطات الإداریة المستقلة
                         

بغض النظر عن  ،فالاستقلالیة من الناحیة القانونیة هي عدم خضوع هذه السلطات لا رقابة إداریة سلمیة ولا وصائیة - 1
یع تراجع الدور القضائي في مجال الضبط الاقتصادي في ظل التشر  ،مختار تقار ،تمتعها بالشخصیة المعنویة من عدمها

 ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تخصص قانون عام اقتصادي ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،الجزائري
 .ص ت ،2020-2019: السنة الجامعیة ،جامعة غردایة ،الإقلیم والمؤسسات ،مخبر البحث في السیاحة

  .إداریة مستقلة أو سلطة ضبط مستقلةأغلب السلطات تتمتع بالاستقلالیة بنص صریح بموجب سلطة  - 2
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العناصر الدالة على هذه الاستقلالیة؟ وهل هذه الاستقلالیة  المطروح في هذا الصدد ما هي
السلطات الإداریة مفهوم  ي هذا المبحث سیتم بیانف أم هناك قیود واردة علیها؟ ،كاملة تامة

لعضوي والوظیفي بعنوان لنعرج إلى امتیاز الاستقلالیة بشقیها ا ،)المطلب الأول( المستقلة
  ).الثانيلب المط( استقلالیة السلطات الإداریة المستقلةمظاهر 

  .السلطات الإداریة المستقلة مفهوم: المطلب الأول
تتعلق بتسمیة  ىالأول مستقلة إشكالیتین؛طات الإداریة الالسل تعریفتثیر مسألة تحدید 
 Les autorités تسمیة السلطات الإداریة المستقلةبین  ،النموذج في حد ذاته

administratives indépendantes  وسلطات الضبطLes autorités régulation 
وهنا  ،.Les autorités des régulation économiqueوسلطات الضبط الاقتصادي

أشمل كونها تشمل كل القطاعات أعم و  السلطات الإداریة المستقلة أن تسمیةیمكن القول 
س "و" الضبط سلطات"في حین تسمیة  ،الاقتصادیة والمالیة ومجال حمایة الحقوق والحریات

لمجال كونها خاصة بضبط ا السلطات الإداریة المستقلةئیة من هي جز " ض ص
   .الاقتصادي

خلال التسمیات التي جاء بها المشرع الجزائري في  منأما الإشكالیة الثانیة فتطرح 
كسلطة "فاستعمل مصطلح السلطة  ،لسلطات الإداریة المستقلةلمنظمة لمختلف القوانین ا

وكذا  ،"مجلس المنافسة"ومصطلح المجلس " ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
" لوكالة الوطنیة لضبط المحروقاتا"والوكالة  ،"جنة ضبط الكهرباء والغازكل"مصطلح اللجنة 

  :ولعل المبرر في ذلك هو ،"كالهیئة الوطنیة للوقایة ومكافحة الفساد"والهیئة 
ل اجتماعیة في مجا ،مالیة ،اقتصادیة(ت المعالجة من قبل هذه السلطات اختلاف المجالا -

  .).الحقوق والحریات العامة
  .اختلاف الأهداف المتوخاة من كل السلطة -
  . لاف قواعد سیرها وخاصیة التكوین البشري فیها واختصاصهااخت -

بسبب ما تم  لسلطات الإداریة المستقلةرغم من عدم الضبط الدقیق لمصطلح االوب
وذلك بمقتضى  ،تعریفها نعرض بعض التعاریف لضبطس ،الإشارة إلیه في التوضیح أعلاه

 السلطات الإداریة المستقلة مصطلحوالمجالات أو القطاعات التي شملها  ،)الفرع الأول(
  ).الفرع الثاني(
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  .السلطات الإداریة المستقلة تعریف: الفرع الأول
وجهات النظر ف في اختلاوجود  مع 1توجد عدة تعاریف للسلطات الإداریة المستقلة

فهناك من عرفها من منطلق  ،التي ینظر منها لوضع تعریف للسلطات الإداریة المستقلة
للدكتور حسن حوات  دولة ووضعیة الأعضاء فیها كما هو الحال بالنسبةتموقعها في هرم ال

أن السلطات الإداریة المستقلة لا تتمتع بشخصیة معنویة خاصة بها، «: بأنها الذي عرفها
نونیة التي تنشأ هذه وهي لا تمثل أي شكل من أشكال اللامركزیة، لذلك فإن الأدوات القا

ن ٕ  مختلفة لإنشائها وتنظیمها، فإنها قد ركزت على أن كانت قد اتخذت حلولا السلطات، وا
تكون محددة إلا إذا أقتضى و  ،على العضویة الفترة التي یحصل فیها أعضاء هذه السلطات

عجز أحد الأعضاء من متابعة عمله، یضاف إلى ذلك أن تعدد طرف اختیار هؤلاء  أمر ما
وهناك من . »2هذه المؤسسات الأعضاء وانتمائهم لسلطات أخرى متعددة یكرس استقلالیة

                         
1   - «Selon une approche générale communément admise، les autorités administratives 
indépendantes peuvent źtre définies comme des organismes administratifs، qui agissent au 
nom de l'Etat et disposent d'un réel pouvoir، sans pour autant relever de l'autorité du 
Gouvernement. Elles présentent de ce fait une particularité importante au regard des principes 
traditionnels d'organisation de l'Etat، qui font aboutir au ministre et soumettent au pouvoir 
hiérarchique ou de tutelle du Gouvernement l'ensemble des administrations étatiques.».  .  
https://www.conseil-etat.fr/  

                                                                                                         
«Pour définir les autorités administratives indépendantes، on peut dire que ce sont des 
commissions qui ont un pouvoir de rčglementation autonome dans le domaine dans lequel 
elles ont vocation pour agir. Les domaines d'intervention sont les suivants : 1'informatique، la 
communication audiovisuelle، 1'administration، le marché، la bourse et la consommation. 
Comme on peut le remarquer، ce sont des secteurs sensibles de la vie économique et sociale 
d'un pays pour lesquels il est important d'établir une large part de liberté parallčlement ą un 
contrōle de l'Etat qui ne peut źtre exercé directement. Le rōle de régulation est ainsi attribue ą 
ces instances.» 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/ 
«Regulatory agency، independent governmental body established by legislative act in order to 
set standards in a specific field of activity، or operations، in the private sector of the economy 
and then to enforce those standards. Regulatory agencies function outside 
direct executive supervision. Because the regulations that they adopt have the force of law، 
part of these agencies’ function is essentially legislative; but because they may also conduct 
hearings and pass judgments concerning adherence to their regulations، they also exercise a 
judicial function—often carried out before a quasi-judicial official called an administrative 
law judge، who is not part of the court system. Regulatory agencies became popular means of 
promoting fair trade and consumer protection as problems of commerce and trade became 
more complex، particularly in the 20th century.» 
https://www.britannica.com/topic/regulatory-agency 

حسن حوات، السلطات الإداریة المستقلة وفعالیتها في نطاق تحدیث الإدارة المغربیة، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة  -2
 . 2000، أكتوبر 34والتنمیة، العدد 
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هي تلك و «تي لحال بالنسبة للتعریف الآركز على مسألة طبیعة هذه السلطات كما هو ا
ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي الذي  ،الهیئات التي لا تخضع لأي رقابة إداریة أو صائیة

ستقلة لجاناً استشاریة كما لا تعتبر الهیئات الإداریة الم. تتمیز به الإدارة والهیاكل المكونة لها
  .».1عامة فولا مرا

 ،للمجال الذي لا تدخل فیه السلطات الإداریة المستقلةفقط في هذا التعریف إشارة  
  .ولیس تعریف السلطات بذاتها ونشاطها وتكوینها

 ،أجهزة إداریة عمومیة مركزیة غیر قضائیة« كما تعتبر السلطات الإداریة المستقلة   
ب الدولة دون أن تعمل لحسا ،تهدف إلى تلین سلطویة الإدارةو معنویة تتمتع بالشخصیة ال

ولا تكون لها أعمال خاضعة لأي توجیه أو رقابة  ،تتمیز بصلاحیات واسعة. تكون تابعة لها
  .».2إلا من قبل القاضي

 ،بأنها أجهزة إداریة مركزیة السلطات الإداریة المستقلةطبیعة  حاول هذا التعریف بیان   
لا تتمتع بالشخصیة سلطات أنه توجد ها خاصیة التمتع بالشخصیة المعنویة مع وذكر ل
  . إضافة إلى أن عدم خضوعها لأي رقابة لا یعني عدم رقابة القضاء ،المعنویة

  :النقاط التالیة في شتركأنها كلها ت لسابقةوالملاحظ على التعاریف ا   
 .أنها هیئات ذات طابع عمومي -
 .عامة فولا مرا ،ولا استشاریة هیئات قضائیة تلیس -
 .عدم خضوعها لأي وصائیة تدرجیة باستثناء رقابة القضاء لضمان المشروعیة -
-  َ َ ت  .ها صلاحیات واسعة بمقتضى المهمة الموكولة لهانحُ م م
 .متعددة ومتنوعة بتنوع القطاعات التي تحكمهاأنها  -
 .والتشریعیةة السلطتین التنفیذیة ستقلالیة في مواجهتمتعنها با -
فهناك بعض السلطات منحت لها الشخصیة   ،بالشخصیة المعنویة هاأما فیما یخص تمتع -

 .المعنویة والبعض الآخر بقي تحت مسؤولیة الدولة

                         
 .17سمیر حدري، مرجع سابق، ص   - 1
مجدوب قوراري، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید  - 2

والمواصلات السلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بوبكر بلقاید تلمسان، السنة 
 .22، ص 2010-2009: الجامعیة
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السلطات د مفهوم التغییر في المصطلحات لتحدیهو كذلك ما یثیر التساؤل وم   
ه نحو توحید النموذج القانوني دون التوج ،)مؤسسات-،هیئات-،أجهزة( الإداریة المستقلة

لأن كل مصطلح من هذه  ،بأبعاده الوظیفیة السلطات الإداریة المستقلةمثل في والمت
ن كانت هذه  ،تب آثار قانونیة مختلفة عن الآخرویر  ،المصطلحات له تعریف خاص به ٕ وا

اس أس ىعل اً إلا أن هذا لا یعتبر مبرر  ،التعاریف تختلف باختلاف الزاویة المنطلق منها
أما الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري  .الخصوصیة التي تتمیز بها السلطات الإداریة المستقلة

 ،مستقلةبین سلطات إداریة  ،اً لها مبرر أطلق تسمیات مختلفة غیر متجانسة ودون أن تجد قد 
فنجد على سبیل المثال  ،سلطة مستقلة ،هیئة مستقلة ،سلطة ضبط مستقلة ،هیئات ضبط

ة تكییف المشرع للطبیعة القانونیة للمجلس الأعلى للإعلام أطلق علیه بصریح مناسبوب
 2001كییف إلى غایة ولم یعمد إلى استعمال هذا الت" سلطة إداریة مستقلة"العبارة تسمیة 
الهیئة الوطنیة  ،كما كیفت كل من سلطة ضبط المیاه ،للوكالتین المنجمیتین بمناسبة إنشائه

سنة  03-03تعدیل الأمر أما بالنسبة لمجلس المنافسة ف ،بذلك مكافحتهللوقایة من الفساد و 
یفو  أزال الغموضقد  2008    .صراحة على أنه سلطة إداریة مستقلة هكُ

یمكننا للسلطات الإداریة المستقلة  منشئةستقراء النصوص الاما سبق ومن خلال م
أجهزة إداریة «: بأنهابالقول  لسلطات الإداریة المستقلةل خاصف المحاولة لوضع تعری

 نویة، تعمل لحساب الدولة، تتمتععمومیة مركزیة غیر قضائیة، تتمتع بالشخصیة المع
وتخضع  ،بعدم خضوع أعمالها لأي توجیه أو وصائیة واسعة، تتمیزمهمة و بصلاحیات 
  .».لرقابة القضاء

ذهب مجلس الدولة الفرنسي في تعریفه قد أما فیما یخص التعریف القضائي 
لطات الإداریة المستقلة بأنها أجهزة ذات طبیعة إداریة ومستقلة على الأجهزة الإداریة للس

اً لنهج عام مقبول فو «: حیث نص التعریف على ،ولها سلطات ومهام حقیقة ،الكلاسیكیة
یمكن تعریف السلطات الإداریة المستقلة على أنها هیئات إداریة تعمل نیابة عن  ،بشكل عام

ولذلك فهي تمثل خصوصیة . دون أن تخضع لسلطة الحكومة ،سلطة حقیقةالدولة وتتمتع ب
والتي تؤدي إلى الوزیر وتخضع للسلطة  ،مهمة فیما یتعلق بالمبادئ التقلیدیة لتنظیم الدولة
كما أشار مجلس الدولة الفرنسي إلى  ،».1الهرمیة أو الإشرافیة للحكومة جمیع إدارات الدولة

                         
1  - Les autorités administratives indépendantes- rapport public 2001،https//www. conseil-
etat.fr 
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لطات الإداریة المستقلة من خلال خصائص التي تبرر استخدام هذا إمكانیة تحدید تعریفاً للس
 .1كما تتمتع قراراتها بسلطة الأمر المقضي به ،المفهوم

  .مجالات السلطات الإداریة المستقلة: الفرع الثاني
ُ  السلطات الإداریة المستقلةیقصد بمجالات         نظیمه ذلك الفضاء القانوني الذي ت

 ُ َ وت جسدته هذه السلطات هو مجال أول مرة في الجزائر و جال الذي ظهر ولعل الم ،یرهس
الحریات العامة بإنشاء أول سلطة إداریة مستقلة في مجال الإعلام وهو المجلس الأعلى 

وقد حدد تعداد . للدولةلیلیها المجال الاقتصادي والمالي في إطار التوجه اللیبرالي  ،للإعلام
النظام  قفو أو  سلطة طبقاً لنص الصریح على ذلك 21 السلطات الإداریة في الجزائر بـ

    .2القانوني المعمول به في السلطات الإداریة المستقلة ذات النص الصریح بذلك
ئها في التي تم إنشا السلطات الإداریة المستقلةستتم في دراسة هذا العنصر أنواع        
ً  ،حسب القواعد القانونیة المطبقة علیها الجزائر في المجال  لسلطات الإداریة المستقلةاب بدء

العامة في مجال الحریات  السلطات الإداریة المستقلةو  ،)البند الأول(الاقتصادي والمالي 
  ).البند الثاني(وحقوق الإنسان والمواطن 

  . المجال الاقتصادي والمالي: البند الأول
رفت فیه         المجال الاقتصادي والمالي  هو السلطات الإداریة المستقلةلعل أهم مجال عُ

عتبر الذي یعتبر أهم مجال تنشط فیه هذه السلطات خاصة في الجزائر، فهذا المجال ی

                         
1  - «Comme le souligne le rapport du Conseil d'Etat de 2001، la notion d'autorité administrative 
indépendante se définit plus aisément par des caractéristiques justifiant que l'on y ait recours،      
que par un contenu précis. En effet، le contenu de cette notion apparaīt difficilement   
inventoriable. Toutefois، prčs de trente ans aprčs la création de la premičre autorité 
administrative indépendante، il est possible de définir les éléments essentiels de cette notion، 
en dépit de l'absence d'un statut unifié. Dans son étude de 2001، le Conseil d'Etat indiquait 
que، suivant sa jurisprudence، il existait depuis longtemps au sein de l'Etat des autorités 
autonomes distinctes de l'administration، mais appartenant ą l'Etat et dotées d'un pouvoir de 
décision، telles que les jurys de concours ou les commissions départementales des impōts. Les 
AAI ont pour caractéristiques communes de ne pas źtre des juridictions dont les décisions 
seraient revźtues de l'autorité de la chose jugée et relčveraient du contrōle de cassation، ni des 
personnes morales distinctes de l'Etat.»، Voir، le du SENAT FRANĒAIS،  sur le lien، 
http://www.senat.fr 

سلطة لیشمل تقریبا كل مجالات  26قلة في فرنسا محدد بـ مقارنة بالوضع بفرنسا فتعداد السلطات الإداریة المست - 2
 Voir loi N° 2017-55 du 20 janvier 2017 .إضافة إلى مجال الحقوق والحریات ،النشاطات الاقتصادیة والمالیة

portant statu général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques 
indépendantes.https://www.légifrance.gouv.fr.consulté le 29-03-2021،à19:30            
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عتبار أن الدولة قد تخلت عن التدخل المباشر في الاقتصاد خصباً لتزاید هذه الهیئات با
اً على سواء عن طریق التخطیط أو عن طریق التسییر، لكن هذا لا یعني ترك المجال مفتوح

النظام العام  ةیاحمبغیة  ،مصراعیه للمتعاملین الاقتصادیین والأشخاص دون قید أو ضابط
ٕ  ،في الدولة  ،الحمایة اللازمة التي تضمن الاستقرار الاقتصادي وبالتالي تضمن النتیجة ارقر وا

كما ظهرت سلطات إداریة تعنى بتنظیم المجال المالي  ،)أولا(هذا عن المجال الاقتصادي 
  ).ثانیا(

  .المجال الاقتصادي: أولا
سلطة ضبط -3 ،لجنة الإشراف على التأمینات-2 ،مجلس المنافسة-1 :حیث یضم       

ضبط  لجنة-5 ،سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة-4 ،ةالإلكترونیالبرید والاتصالات 
الهیئة -8 ،سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه-7 ،سلطة ضبط النقل-6 ،الكهرباء والغاز

 المرفقات العمومیة وتفویضات فسلطة ضبط الص-9 ،الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
 ،وكالتا المحروقات-11 :سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجهة لتغذیة الحیوانات-10 ،العام
  . وكالتا المناجم-12
مارسات حیث یعتبر أداة أساسیة في تطبیق التشریع المضاد للم :مجلس المنافسة -1

، 1المنافیة للمنافسة، فهو أداة ضبط وتنظیم للحیاة الاقتصادیة التي تسود فیها المنافسة الحرة
، حیث تنص المادة )ملغى( المتعلق بالمنافسة 06-95تم إنشاؤه بمقتضى الأمر رقم وقد 
یتمتع مجلس . ینشأ مجلس المنافسة یكلف بترقیة المنافسة وحمایتها«: على أنه 16رقم 
فهذا الأمر لم یكیف مجلس المنافسة على أنه  ،»2...افسة بالاستقلال الإداري والماليالمن

: بنصها 23في المادة  سلطة إداریةعلى اعتباره  03-03فجاء الأمر  ،سلطة إداریة مستقلة
تتمتع " مجلس المنافسة"تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص «

في  السلطات الإداریة المستقلةلتكتمل عبارة  ،».3ستقلال الماليبالشخصیة القانونیة والا

                         

، المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد  محمد الشریف كتو، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، مجلة إدارة -1
 .67، ص 2002، 23
، 9، المتعلق بالمنافسة، ج ر العدد 1995ینایر سنة  25الموافق  1415شعبان عام  23مؤرخ في  06 - 95ر رقم أم -2

 . ، ملغى16، ص 1995فبرایر سنة  22الموافق  1415رمضان عان  22الصادرة في الأربعاء 

بالمنافسة، ج ر العدد یتعلق  2003یولیو سنة  19الموافق  1424جمادي الأول عام  19مؤرخ في  03-03أمر   - 3
 . 28، ص 3003یولیو سنة  20الموافق  1424جمادي الأولى عام  20، الصادرة في الأحد 43
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تنشأ «: بقولها 03-03من الأمر  23المادة التي عدلت  9في المادة  12-08القانون 
تتمتع بالشخصیة القانونیة " مجلس المنافسة"سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص 

    .».1التجارة توضع لدى الوزیر المكلف ب ،والاستقلال المالي
 ناتیلجنة للإشراف على مجال التأملقد تم إنشاء : لجنة الإشراف على التأمینات -2

 4و 1 ف  209حیث نصت المادة رقم  ،التأمیناتالمتعلق ب 07-95رقم  بموجب الأمر
 .تمارس إدارة الرقابة مراقبة الدولة لنشاط التأمین« :على أنهمنه 

ر المكلف بالمالیة الذي یتصرف بواسطة الهیكل المكلف ویقصد بإدارة الرقابة، الوزی   
 07- 95المعدل والمتمم للأمر  04-06وقد أصبحت تسمى بموجب القانون  ،».2بالتأمینات

من الأمر  209التي تعدل المادة  26حیث نصت المادة  ،بلجنة الإشراف على التأمینات
تتصرف كإدارة رقابة بواسطة  تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التي« :على 07-95رقم 

   .».3الهیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة
هي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة : ةالإلكترونیسلطة ضبط البرید والاتصالات  -3

المتعلق  04-18من القانون  10وهذا بمقتضى المادة رقم  ،المعنویة والاستقلال المالي
تنشأ سلطة ضبط مستقلة « :للاسلكیة التي تنص على أنهبالبرید والمواصلات السلكیة وا

الذي ألغى  04-18في حین أن القانون  ،»4 ..تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
وأضاف للبرید  "ضبط سلطة"أبقى على عبارة  11في مادته  03-2000القانون 

شأ سلطة ضبط مستقلة للبرید تن« :ة وذلك بنص المادة المذكورة أعلاهالإلكترونیوالاتصالات 

                         
 03-03الأمر ، یعدل ویتمم 2008یونیو سنة  25الموافق  1429جمادي الثانیة عام  21مؤرخ في  12-08قانون  - 1

الصادر في  36والمتعلق بالمنافسة، ج ر العدد  2003یولیو سنة  19الموافق  1424جمادي الأول عام  19مؤرخ في 
 . 12، ص 2008یولیو سنة  2الموافق  1429جمادي الثانیة عام  28الأربعاء 

، 13، المتعلق بالتأمینات، ج ر العدد 1995ینایر  25لالموافق  1415شعبان  23مؤرخ في  07-95أمر رقم  -2
 .28، ص 1995مارس  8الموافق  1415شوال عام  9الصادر في الأربعاء 

 07 -95یعدل ویتمم الأمر رقم  ،2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  04- 06قانون رقم  -3
 12، الصادر في الأحد 15ج ر العدد ، المتعلق بالتأمینات، 1995ینایر  25لالموافق  1415شعبان  23مؤرخ في 
 .6، ص 2006مارس  12الموافق  1427صفر عام 

، یحدد القواعد العامة 2000غشت  05لالموافق  1421جمادى الأولى عام  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -4
 6 الموافق  1421جمادي الأولى عام  6، مؤرخ في الأحد 48المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر العدد 

 .ملغى ،8، المعدل والمتمم، ص 2000غشت سنة 



 ى عملهاالإطار المفاهیمي للسلطات الإداریة المستقلة والرقابة القضائیة عل الفصل الأول 
 

  
22 

وتدعى في صلب  ،ة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليالإلكترونیوالاتصالات 
  .»1"...سلطة ضبط"النص 

 06-2000القانون  إنشاؤها بموجب تم: سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة -4
تحدث لدى «: علىمنه  298حیث تنص المادة   2001المتضمن قانون المالیة لسنة 

وقد صدر المرسوم  ،».2سوق التبغ والمواد التبغیةضبط بالمالیة سلطة  لوزیر المكلفةا
الذي تم إلغائه بموجب و  ،3لتنظیم نشاطات صنع التبغ وتوزیعه 2001التنفیذي في سنة 
الذي یحدد تنظیم ممارسة هذا النشاط الصنع والتوزیع  331-04المرسوم التنفیذي 

  .4والاستیراد
بغرض السیر التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق : لجنة ضبط الكهرباء والغاز -5

، تم إنشاء لجنة لضبط هذا القطاع حیث نصت 5الوطنیة للغاز لفائدة المستهلكین والمتعاملین
تحدث لجنة «: على من القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 111المادة 

 112اللجنة في المادة لیأتي تفصیل هذه  ،»."اللجنة"تدعى  ،الكهرباء والغاز ضبط الضبط

                         
، یحدد القواعد العامة للبرید 2014مایو سنة  10الموافق  1439شعبان عام  24مؤرخ في  04-18ن رقم قانو  - 1

، ص 2018مایو سنة  13الموافق  1439شعبان عام  27، الصادر في الأحد 27والاتصالات الإلكترونیة، ج ر العدد 
9   . 

، یتضمن قانون المالیة 2000سمبر سنة دی 23الموافق  1421رمضان عام  27مؤرخ في 06-2000قانون رقم  -2
 .22، ص 2000دیسمبر  24الموافق  1421رمضان عام  28الأحد  24، الصادرة في 80، ج ر العدد 2001لسنة

، یتضمن تنظیم 2001دیسمبر سنة  9الموافق  1422رمضان عام  24مؤرخ في  396- 01ذي رقم مرسوم تنفی - 3
دیسمبر سنة  9الموافق  1422رمضان عام  24، الصادرة في الأحد 75نشاطات صنع التبغ وتوزیعه، ج ر العدد 

 .، ملغى2001
الموافق  1425رمضان عام  4مؤرخ في  331- 04ذي رقم المرسوم التنفی، من الملحق في 10، المادة 5نظر المادة ا -  4

، الصادر في 66ج ر العدد ، یتضمن تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة وتوزیعها واستیرادها،  2004أكتوبر سنة  18
 122-19، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2004أكتوبر سنة  20الموافق  1425رمضان عام  6الأربعاء 
 1440شعبان عام  11الصادرة في الأربعاء  25، ج ر العدد 2019أبریل سنة  9الموافق  1440شعبان عام  3مؤرخ في 
 . 2019أبریل سنة  17الموافق 

 .20سمیر حدري، مرجع سابق، ص  -5
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 ...لجنة الضبط هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي« : من على أنه

1.« 
للسیر التنافسي والشفاف لسوق النقل لفائدة المستهلكین  تحقیقاً : سلطة ضبط النقل -6

-02من القانون  102شاء سلطة لضبط النقل حیث نصت المادة رقم ، تم إن2والمتعاملین
النقل تتمتع تنشأ سلطة لضبط « :على أنه 2003لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 11

 .».3 ..بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
بهدف السیر الحسن للخدمات العمومیة للمیاه  :سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه -7
هي هیئة إداریة عمومیة غیر قضائیة تتمتع بالشخصیة و  ،4سلطة الضبط للمیاه نشأتأُ 

وتحسین علاقة الإدارة بموظفیها مع ضمان عدم تدخل  ،هدفها ضبط قطاع المیاه 5المعنویة
من  65حیث نصت المادة   ،6لدى تأدیتها لمهامها -وزارة الموارد المائیة–ة السلطة التنفیذی

یمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومیة للمیاه « :بالمیاه المتعلق 12-05القانون 
  .».7سلطة إداریة مستقلة

لقد أنشأ المشرع هیئة وطنیة لمكافحة  :الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته -8
المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06من القانون  17حیث نصت المادة  ،الفساد بشتى أنواعه

                         

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فبرایر 5الموافق  1422ذي القعدة عام  22مؤرخ في  01-02قانون رقم  -1
 ،17، ص 2002فبرایر  6الموافق  1422ذي القعدة عام  23، الصادرة في الأربعاء 08بواسطة القنوات، ج ر العدد 

 .المعدل والمتمم
 .34مرجع سابق، ص  ،ب قوراريمجدو  -2
، ج 2003، المتضمن قانون المالیة 2002دیسمبر سنة  24الموافق  1423شوال  20مؤرخ في  11-02قانون رقم  -3

 .   38، ص 2002دیسمبر سنة  25الموافق  1423شوال عام  21، الصادرة في 86ر العدد 

 35مرجع سابق، ص  ،مجدوب قوراري -4

 303- 08من المرسوم التنفیذي رقم  2، المادة رقم ».بالشخصیة المعنویة وبالاستقلال المالي تتمتع سلطة الضبط« -  5
، یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط 2008سبتمبر سنة  27الموافق  1429رمضان عام  27مؤرخ في 

، 2008سبتمبر سنة  28افق المو  1429رمضان عام  28، الصادرة في الأحد 56الخدمات العمومیة للمیاه، ج ر العدد 
 .11ص 

سهیلة بوخمیس، دور سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه في ضبط قطاع المیاه في الجزائر، حولیات جامعة قالمة  - 6
 .400، ص 2015، دیسمبر 13للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 

، المتعلق بالمیاه، ج ر 2005غشت سنة  4الموافق  1426جمادى الثانیة عام  28مؤرخ في  12-05قانون رقم  -7
 .المعدل والمتمم ،10، ص 2005سبتمبر سنة  4الموافق  1426رجب عام  30، الصادرة في الأحد 60العدد 
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تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ «: ىعل ومكافحته
لیعطي لهذه الهیئة الصفة السلطویة  ،».الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد

الهیئة سلطة «: بنصهاالمذكور أعلاه من نفس القانون  18والإداریة والاستقلالیة في المادة 
 .توضع لدى رئیس الجمهوریة ،المعنویة والاستقلال المالي إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة

فیصدر التنظیم الخاص  ،».1تحدد تشكیلة الهیئة وتنظیمها وكیفیة سیرها عن طریق التنظیم
  . 2بهذا الأمر

بمجملها من خلال إقرار  السلطات الإداریة المستقلةستوریة لقد انتهت إشكالیة مدى د
تؤسس هیئة وطنیة « :بنصهامنه  202ه الهیئة في المادة هذ 2016 لسنة يدستور التعدیل ال

  .وهي سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة ،للوقایة من الفساد ومكافحته
   .».3..تتمتع الهیئة بالاستقلالیة الإداریة والمالیة
وحددت  ،وضعت مباشرة لدى رئیس الجمهوریةقد ونظراً لأهمیة عمل هذه الهیئة 

لیتغیر  ،اء تأدیتهم مهامهم بموجب الدستورة الإداریة والمالیة واستقلالیة أعضائها أثناستقلالی
السلطة « :منه 204بموجب المادة  2020بموجب التعدیل الدستوري لسنة والاسم الأمر 

   .».4العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة
تم استحداث سلطة لضبط : العام المرفق ات العمومیة وتفویضاتفسلطة ضبط الص -9

ات العمومیة وتفویضات فتقوم بتنظیم وتنفیذ الص ،العام المرفقات العمومیة وتفویضات فالص
ات فالعام عن طریق آراء موجهة للمصالح المتعاقدة وهیئات الرقابة ولجان الص المرفق

ه الهیئة جاءت في إطار هذ ،العمومیة ولجان التسویة للنزاعات والمتعاملین الاقتصادیین
من المرسوم  213ولقد نصت المادة  ،اتقفالرغبة في تفعیل تنمیة اقتصادیة مقابل ترشید الن

 :أنه العام على المرفق ات العمومیة وتفویضاتفمن تنظیم الصیتض 247- 15الرئاسي 

                         

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  01- 06قانون رقم  -1
 .7، ص 2006مارس سنة  8الموافق  1427صفر عام  8ة في الأربعاء ، الصادر 14د ومكافحته، ج ر العد

، یحدد 2006نوفمبر سنة  22الموافق  1427مؤرخ في أول ذي القعدة عام  413- 06نظر المرسوم الرئاسي رقم ا - 2
الأربعاء أول ذي  ، الصادرة في74تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج ر العدد 

 .2006نوفمبر سنة  22الموافق  1427القعدة عام 
 .35، السالف الذكر، ص 2016، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16قانون رقم  - 3
 .43ص  ،السالف الذكر ،2020لسنة التعدیل الدستوري  - 4
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 ،امالع المرفقات العمومیة وتفویضات فتنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة سلطة ضبط الص«
وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهیئة وطنیة لتسویة . تتمتع باستقلالیة التسییر

  .».1..النزاعات
لقد تضمن قانون المالیة  :سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجهة لتغذیة الحیوانات - 10 

إنشاء سلطة جدید موجهة لضبط السوق الخاصة بالحبوب الموجهة لتغذیة  2015لسنة 
التي  من قانون الرسم على رقم الأعمال 23المعدلة للمادة  32في المادة  وذلك ،الحیوانات

وقد  ،».2تحدث سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجهة لتغذیة الحیوانات...« :تنص على
على أنه في انتظار تنصیب هذه السلطة یمكن  ،وسیرها ومهامها أُوكل لتنظیم مهمة تنظیهما

طني المتعدد المهن للحبوب مهمة ضبط سوق الحبوب للوزیر الفلاحة تكلیف الدیوان الو 
  .الموجهة لتغذیة الحیوانات

المتعلق بالمحروقات المعدل  07-05بموجب القانون  :وكالتا ضبط المحروقات - 11
تنشأ « :على 12والمتمم تم إنشاء وكالتین لضبط قطاع المحروقات وذلك بنص المادة 

صیة القانونیة والاستقلالیة المالیة تدعیان في وكالتان وطنیتان مستقلتان تتمتعان بالشخ
 07-05المعدل والمتمم لقانون  10-06 الأمرلیأتي  ،»3..وكالتي المحروقاتالنص صلب 

ومع هذا التغیر هو لم ینف عنها الاستقلالیة  ،المادةصیاغة  تغیر طفیف في  حدثوی
 :منه 12المادة نص ي فجاء  الإداریة بموجب أنه أبقى للوكالة الشخصیة المعنویة حیث

وطنیتان تتمتعان بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي تدعیان وكالتي تنشأ وكالتان «
ها في مجال طلنشاطات وضبالوكالة الوطنیة لمراقبة اوتتمثل الوكالتان في  .».4المحروقات

                         
ات ف، یتضمن تنظیم الص2015بر سبتم 16 فقالموا 1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي  - 1

سبتمبر سنة  20 فقالموا 1436ذي الحجة عام  6، الصادر في الأحد 50العام، ج ر العدد  فقالعمومیة وتفویضات المر 
 .13، ص 2015

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة  30 فقالموا 1436ربیع الأول عام  8مؤرخ في  10-14قانون رقم  - 2
 .13، ص 2014دیسمبر سنة  31 فقالموا 1436ربیع الأول عام  9، الصادرة في الأربعاء 78العدد  ، ج ر2015

، یتعلق بالمحروقات، ج ر 2005أبریل سنة  28 فقالموا 1426ربیع الأول عام  19مؤرخ في  07-05قانون رقم  -  3
 .9ص  ،2005یولیو سنة  19 فقالموا 1426جمادي الثانیة عام  12، الصادرة في 50العدد 

 07- 05، یعدل ویتمم قانون رقم 2006یولیو سنة  29 فقالموا 1427رجب عام  3مؤرخ في  10-06أمر رقم  -  4
، والمتعلق بالمحروقات، المتعلق بالمحروقات، ج ر 2005أبریل سنة  28 فقالموا 1426ربیع الأول عام  19مؤرخ في 

 .4ص  ،2006یولیو سنة  30 قفالموا 1427رجب عام  4، الصادرة في الأحد 48العدد 
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 المتعلق بالمحروقات 07-05من القانون  1مط  1 ف 12نصت المادة حیث  ،المحروقات
وكالة وطنیة لمراقبة النشاطات « :على 10-06الأمر  من 2ة بنص المادة والمتمم ةالمعدل

وتم  ،».1"سلطة ضبط المحروقات" وتدعى في صلب النص ،وضبطها في مجال المحروقات
 الوكالةو  .القانون المذكور أعلاهنفس من  13تحدید صلاحیات هذه الوكالة في المادة 

 07-05من القانون  2 مط 1 ف 12فنصت المادة  ،حروقاتالوطنیة لتثمین موارد الم
وكالة « :على 10-06من الأمر  2بنص المادة  ةوالمتمم ةق بالمحروقات المعدلالمتعل

 14وقد حددت المادة  ،».2"ألنفط"د المحروقات وتدعى في صلب النص وطنیة لتثمین موار 
  .من القانون المذكور أعلاه صلاحیات هذه الوكالة

عمدت الدولة الجزائریة قصد تسییر المنشأت الجیولوجیا  :كالتان المنجمیتانالو  - 12
َ كَ  ،إلى إنشاء جهازین یتكفلان بذلك ،والممتلكات المنجمیة ومراقبة المناجم ُ یف َ ه ا المشرع م

  :  وهما ،3الجزائري في إطار القانون المنشئ لهما صراحة بالسلطات الإداریة المستقلة
المتعلق  10-01من القانون  44نصت المادة  حیث :تلكات المنجمیةكالة الوطنیة للممالو 

وهي سلطة إداریة  ،منجمیةتنشأ وكالة وطنیة للممتلكات ال« :على) ملغى(بالمناجم 
  .وقد حددت نفس المادة صلاحیتها ،».4..مستقلة

ن م 45المادة  نصوالتي أُنشئت بموجب  :جیولوجیا والرقابة المنجمیةالوكالة الوطنیة لل
تنشأ وكالة للجیولوجیا «: بنصها على هذه الوكالة)ملغى(ق بالمناجم المتعل 10-01القانون 

 44وقد حددت مهامها في المادتین  ،».5...وهي سلطة إداریة مستقلة ،والمراقبة المنجمیة
  .القانون المذكور أعلاهنفس من  45و
تغیر  10-01انون المتضمن قانون المناجم الذي ألغى ق 05-14وبصدور القانون    

جیولوجیة اسم الوكالتین من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة إلى وكالة المصلحة ال
وكالة الوطنیة إلى الفتغیر اسمها أما الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة المنجمیة  .للجزائر

                         
 .4، المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 07-05قانون رقم  - 1
 .4، المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 07-05قانون رقم  - 2
 .33مرجع سابق، ص  مجدوب قوراري، - 3
، یتعلق بالمناجم، ج ر العدد 2001یولیو سنة  3الموافق  1422عام ربیع الثاني  11مؤرخ في  10-01قانون رقم  - 4

 .، ملغى11، ص 2001یولیو سنة  4الموافق  1422ربیع الثاني عام  12، الصادرة في الأربعاء 35
 .، ملغى11، المتعلق بالمناجم، السالف الذكر، ص10-01قانون رقم  - 5
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قانون  المتضمن 05-14ون من القان 37هذا ما نصت علیه المادة  للنشاطات المنجمیة،
تنشأ وكالتان وطنیتان تتمتعان بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي تدعیان « :على المناجم

  .الوكالتان المنجمیتان
كالة المصلحة الجیولوجیا و "تدعى في صلب النص  ،الجیولوجیة وكالة لتسییر المنشأت

   ."للجزائر
النص جمیة وتدعى في صلب وكالة لتسییر الممتلكات المنجمیة ومراقبة النشاطات المن

 05-14من القانون  40و 39وقد حددت المادة  ،».1"الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة"
  .المتضمن قانون المناجم صلاحیتهما على التوالي

تجاریتان فیما یتعلق بتنظیمیهما وسیرهما والقانون الأساسي  2القانون وكالتاناعتبارهما وقد 
   .للعمال المشتغلین بهما

                         
، المتعلق بالمناجم، ج ر 2014فبرایر سنة  24الموافق  1435ام ربیع الثاني ع 24، مؤرخ في 05-14قانون رقم  -  1

 .11، ص 2014مارس سنة  30الموافق  1435جمادي الأولى عام  28، الصادرة في الأحد 18العدد 
 لقد أطلق المشرع على اسم الوكالة كما هو في وكالتي المحروقات والمناجم، والبحث هنا عن: مدلول اسم الوكالة - 2

 .م الوكالة هل یرتب آثار قانونیة أم هو مجرد عبارة تم إطلاقها على بعض السلطاتمدلول اس
قد تم إطلاقه على بعض المؤسسات ذات الطابع الإداري نذكر منها على سبیل " الوكالة"في هذا الصدد نجد أن هذا الاسم  

 22مؤرخ في  164- 85ى من المرسوم رقم المثال الوكالة الوطنیة لمیاه الشرب والصناعة والتطهیر، انظر المادة الأول
یتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمیاه الشرب والصناعة والتطهیر، ج ر  1985یونیو سنة  11الموافق  1405رمضان عام 

الوكالة الوطنیة لتطویر البحث . 1985یونیو سنة  12الموافق  1405رمضان عام  23، الصادرة في الأربعاء 25العدد 
یولیو سنة  2الموافق  1416صفر عام  4مؤرخ في  183-95دة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم العلمي، انظر الما

الأربعاء  14، الصادرة في 36، یتضمن إنشاء وكالة وطنیة لتطویر البحث العلمي وتنظیمها وسیرها، ج ر العدد 1995
رسوم أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع من نفس الم 2وقد بینت المادة . 1995یولیو سنة  12الموافق  1416صفر عام 

 165-05الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، انظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم . إداري
، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات 2005مایو سنة  3الموافق  1426ربیع الأول عام  24مؤرخ في 

مایو سنة  4الموافق  1426ربیع الأول عام  25، الصادرة في الأربعاء 28ة وتنظیمها وسیرها، العدد الصغیرة والمتوسط
ونفس الأمر لبعض المؤسسات العمومیة التي تتغیر طبیعتها القانونیة مع بقاء اسم الوكالة مثل الوكالة الجزائریة . 2005

 447- 05، انظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم للإشعاع الثقافیة الذي كانت مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري
، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للإشعاع الثقافي وكیفیات 2005نوفمبر سنة  20الموافق  1426شوال عام  18مؤرخ في 

  . 2005نوفمبر سنة  23الموافق  1426شوال عام  21، الصادرة في الأربعاء 76تنظیمها وتسییرها، ج ر العدد 
لیست اسم مقتصر على س إ م، بل تم إطلاقه على مؤسسات ذات طابع إداري أو " الوكالة"ومن خلال ما تقدم فتسمیة  

  .ومن ثم فهو لا یرتب آثار قانونیة. حتى صناعي وتجاري
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  .جانب المالي والمصرفيال: ثانیا
سلطة ضبط -3 ،الجنة المصرفیة-2 ،مجلس النقد والقرض-1 :وهو یضم بدوره   

  .)سابقاً  لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها(عملیة البورصة ومراقبتها لتنظیم  مستقلة
ختلف إن الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتها الجزائر في م :مجلس النقد والقرض -1

إنشاء حیث شهدت تعدیلات هامة تمثلت في  ،المیادین مست بدورها القطاع المصرفي
والملاحظ  ،المتعلق بالقرض والنقد 10-90رقم بمقتضى القانون وذلك  ،مجلس النقد والقرض

یعمل و  .ذا المجلس هو سلطة إداریة مستقلةأن هذا القانون لم ینص صراحة على أن ه
فهو برلمان مصغر للبنوك والمؤسسات  ،تنظیم المجال المصرفيعلى مجلس النقد والقرض 

أصبح مجلس النقد  10-90المعدل والمتمم للقانون  01-01وحسب الأمر  1.المالیة
على خلاف ما سبق من احتكاره وظیفة  ،2والقرض مختص بالسلطة النقدیة دون الإداریة

 10-90ألغى بدوره أحكام القانون الذي  11-03أما . 3إدارة البنك المركزي والسلطة النقدیة
أعطى لمجلس النقد والقرض سلطة إصدار الأنظمة والقرارات قد  04- 10والمعدل بالأمر 

  .4الفردیة
                                                                             

ة لمراقبة على أن إطلاق تسمیة الوكالة على الوكالة الوطنی" زوایمیة رشید"ه وعلى رأسهم الأستاذ فال فوفي هذا الصدد یت 
النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات، وكذا وكالة المصلحة الجیولوجیة 

رع هذا المصطلح للجزائر، والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، لا یتضمن أي معنى أو قیمة قانونیة، بدلیل استعمال المش
سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة، مذكرة للحصول على شهادة  حفیظة عشاش،عللا هیئات أخرى، 

الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : القانون العام، تخصص: الماجستیر في القانون، فرع
 . 45ص  ،2014- 2013: عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة

الإداریة المستقلة والوظیفة الاستشاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، كلیة  اتالسلط محمد جبري، -1
 .39، ص 2014- 2013: ، السنة الجامعیة1الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

، 2001یر فبرا 27الموافق  1421ذي الحجة عام  4المؤرخ في  01- 01من الأمر رقم  8، 7 انظر المادتین رقمي -  2
، یتعلق بالنقد والقرض، ج 1990أفریل سنة  14الموافق  1410رمضان عام  19المؤرخ في  10-90یعدل ویتمم القانون 

 .، ملغى5، 4، ص 2001فبرایر سنة  25الموافق  1421ذي الحجة عام  5، الصادرة في الأربعاء 14ر العدد 
رمضان  19مؤرخ في  10- 90ي من الباب الثاني من القانون رقم نظر الفرع الثاني والفرع الثالث من الفصل الثانا - 3

رمضان عام  23، الصادرة في الأربعاء 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر العدد 1990أفریل سنة  14الموافق  1410عام 
 .، ملغى1990افریل سنة  18في الموافق  1410

، 2003غشت سنة  26الموافق  1424دي الثانیة عام جما 27مؤرخ   11-03من الأمر رقم   62نظر المادة رقم ا - 4
، 2003غشت سنة  27الموافق  1424جمادي الثانیة عام  28، الصادرة في الأربعاء 58المتعلق بالنقد والقرض، العدد 

 .10ص 
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حیث  ،لق بالقرض والنقدالمتع 10-90أنشئت بمقتضى القانون رقم  :اللجنة المصرفیة -2
حسن تطبیق القوانین تنشأ لجنة مصرفیة مكلفة بمراقبة «: منه على أنه 143 نصت المادة

ومن ثم  ،».1الیة وبمعاقبة المخالفات المثبتةوالأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات الم
ومع ذلك فإن المشرع لم ینص  ،فإن هذه اللجنة تعتبر جهة تنفیذیة في مجال النقد والقرض

 11-03في حین عرفها الأمر  ،2صراحة على أن هذه اللجنة هي هیئة إداریة مستقلة
لجنة مصرفیة تدعى في صلب  تؤسس«: بنصها 105المتعلق بالنقد والقرض في المادة 

ومن بین مهام هذه اللجنة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات  ،».3.".اللجنة"النص 
حیث أنه في حالة عدم الالتزام بهذه  ،المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها

الأمر نفس من  114لمصرفیة توقیع العقوبات المنصوص علیها في المادة الأحكام للجنة ا
  .      المذكور أعلاه

أن ورغم أهمیة هذین السلطتین وهما مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة إلا    
ع ذلك وم ،دد هو الأخر الصفة الإداریة لهمالم یحالمتعلق بالنقد والقرض  11-03الأمر 

 ،لطة إصدار تنظیمات وقرارات فردیةمجلس النقد والقرض سنجد لالنصوص  وباستقراء
أثناء قیامها بالتحقیق في إطار مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات وللجنة المصرفیة 

 ،مستقلة ما یتصرفان كسلطة إداریةهف ،إصدار قرارات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة
والعقوبات التأدیبیة محل طعن  ،عیین قائم للإدارة مؤقتاإضافة أن قرارات اللجنة فیما یخص ت

  .  أمام مجلس الدولة
من بورصة القیم  انطلاقاً : ومراقبتها سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیة البورصة -3

وبغرض مراقبة  ،4المنقولة كآلیة لخوصصة المؤسسات العمومیة في إطار السوق المالیة
ها من خلال رقابة نشاطات الوسطاء في عملیات سوق القیم المنقولة وضمان شفافیت

حیث تنص المادة  ،5البورصة، أنشأ المشرع الجزائري لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

                         

 .، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر، ملغى10 -90قانون رقم  -1
 .39محمد جبري، مرجع سابق، ص  -2
 .17، المتعلق النقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 11-03ر رقم أم - 3
كمال آیت منصور، خوصصة البنوك العمومیة عن طریق القیم المنقولة، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق،  -4

 179، ص 2005جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، العدد الثاني، 

 .31مرجع سابق، ص  دوب قوراري،مج -5
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تنشأ « :المتعلق ببورصة القیم المنقولة على أنه 10-93من المرسوم التشریعي رقم  20رقم 
المعدل والمتمم للمرسوم  04-03قانون لیأتي ال ،».1لجنة لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

ویتم تغییر  ،السالفة الذكر 20التي عدلت المادة  1 ف 12في المادة  10-93التشریعي 
حیث نصت  ،ومراقبتها إلى سلطة ضبط مستقلة الاسم من لجنة لتنظیم عملیات البورصة

متع تت ،تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیة البورصة ومراقبتها« :على المادة
طبیعة هذه اللجنة بأنها  بینت هذه المادةقد  ،».2بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

وللجنة اختصاصات  ،خصیة المعنویة والاستقلال الماليسلطة ضبط مستقلة وتتمتع بالش
  .4ورقابیة وأخرى تحكیمیة تأدیبیة ،3تنظیمیة

  .واطنمجال الحریات العامة وحقوق الإنسان والم: البند الثاني
وحقوق ) أولا(بحمایة الحریات العامة  هرت عدة سلطات إداریة مستقلة تُعنىلقد ظ   

  ).ثانیا(الإنسان والمواطن 
  .مجال الحریات العامة: أولا

-2 ،)سابقاً ( المجلس الأعلى للأعلام-1 :سیتم التعرض لهذه السلطات تباعاً وهيو    
   .البصريسلطة ضبط السمعي -3 ،سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

ن قطاع الإعلام لم یكن ذو أولویة في سیاسیة المشرع إ :المجلس الأعلى للإعلام -1
ألا وهي  ،هیئة إداریة في مجال الإعلام لرغم مبادرته بإنشاء أو  ،للانفتاح على السوق الحر
غیر أن السلطة  ،في فترة إنشائه متطوراً  الذي عرف تنظیماً  ،المجلس الأعلى للإعلام

بقاء مثل هذا القطاع الحساس تحت الاحتكار السیاسیة قر  ٕ رت التراجع عن خیار المشرع  وا

                         

، یتعلق ببورصة القیم 1993مایو سنة  23الموافق  1413ذي الحجة عام  2مؤرخ في  10-93مرسوم التشریعي رقم  -1
 .6، ص 1993مایو سنة  23الموافق  1413ذي الحجة عام  2، الصادرة في الأحد 34المنقولة، ج ر العدد 

، یعدل ویتمم المرسوم 2003فبرایر سنة  17الموافق  1423الحجة عام ذي  16مؤرخ في  04-03قانون رقم  - 2
، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993مایو سنة  23الموافق  1413ذي الحجة عام  2، مؤرخ في 10-93التشریعي رقم 

 .23، ص 2003فبرایر سنة  19الموافق  1423ذي الحجة عام  18، الصادرة في الأربعاء 11ج ر العدد 
من  15 ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدلة بالمادة رقم10-93من المرسوم التشریعي رقم  31نظر المادة رقم ا - 3

 . 24، السالف الذكر، ص 04- 03القانون 

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، 10-93، من المرسوم التشریعي 51، 35 انظر المادتین رقمي -  4
 .9، 8، 7لف الذكر، ص السا
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والمجلس الأعلى للأعلام هو  .1فتم إلغاء القانون بموجب مرسوم رئاسي ،حتى تاریخ لاحق
حیث یعتبر كمركز للتحكیم وضامن  ،أول هیئة إداریة مستقلة عرفتها الإدارة الجزائریة

تم إنشاؤه بمقتضى القانون رقم قد  ،2ي یجب أن یوزع بعدالةللإعلام وكذا لدعم الدولة الذ
یحدث مجلس أعلى « :على أنه 59المتعلق بالإعلام حیث تنص المادة رقم  90-07

للإعلام وهو سلطة إداریة مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 
ولقد حددت نفس المادة  ،».3..هر على احترام أحكام هذا القانونتتمثل أهمیتها في الس

لكن  ،الصلاحیات المنوطة بهذا المجلس الذي كیف كأول سلطة إداریة مستقلة في الجزائر
تم حل المجلس قد نظرا لظروف السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة التي كانت تعیشها الجزائر 

لغاء أحكامه بموجب المر الأعلى  ٕ غاء كل من كما تم إل ،134-93سوم الرئاسي للإعلام وا
والأحكام المتعلقة  ،الأحكام المتعلقة بتعین رئیس المجلس الأعلى للأعلام وبعض أعضائه

والتنظیم المتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام  یة للمجلس الأعلى للإعلامبالتشكیلة الاسم
  .  2525-93بموجب المرسوم الرئاسي 

- 12لعضوي للإعلام رقم لقد سجل صدور القانون ا :سلطة ضبط الصحافة المكتوبة -2
من خلال التكریس الأمثل لحدود الانفتاح  ،نقلة نوعیة في مفهوم حریة الإعلام 05

الإعلامي والتكریس الأمثل لمفهوم التعددیة الإعلامیة التي لا تقتصر على قطاع إعلامي 

                         
 .68راضیة شیبوتي، مرجع سابق، ص  - 1
مونیة جلیل، سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة، رسالة لنیل الماجستیر في  - 1

 .18، ص 2003-2002الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
، یتعلق بالإعلام، ج ر العدد الصادر 1990أفریل سن  3الموافق  1410رمضان عام  8مؤرخ في  07- 90قانون  - 3

 .ملغى ،465، ص 1990أفریا سنة  4الموافق  1410رمضان عام  9في الأربعاء 
 1990أبریل سنة  3المؤرخ في  07-90تلغى الأحكام الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام التي یتضمنها القانون « - 4

الموافق  1414جمادي الأولى عام  10مؤرخ في  13-93، المادة الأولى من المرسوم تشریعي رقم ».لإعلاموالمتعلق با
والمتعلق بالإعلام، ج ر  1990أبریل سنة  3المؤرخ في  07-90، یخص بعض أحكام القانون 1993أكتوبر سنة  26

 .4، ص 1990أكتوبر سنة  26الموافق  1414جمادي الأولى عام  11، الصادرة في الأربعاء 69العدد 
، یتعلق 1993أكتوبر سنة  26الموافق  1414جمادي الأولى عام  10مؤرخ في  252- 93مرسوم رئاسي رقم  - 5

أكتوبر سنة  26الموافق  1414جمادي الأولى عام  11، الصادرة في الأربعاء 69بالمجلس الأعلى للإعلام، ج ر العدد 
1990. 
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 :من القانون العضوي المتعلق بالإعلام على أنه 40حیث تنص المادة رقم  ،1دون أخر
شأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة تن«

هو فتح المجال العضوي ولعل أهم تغیر جاء به هذا القانون  ،».2 ..والاستقلال المالي
 ،وتنظیم الممارسة الإعلامیة به ،مهمة تسییر القطاع الإعلام المكتوبو  لإعلامیة للتعددیة ا

وكیفیة  ،الذي خصص بالأساس إلى التعریف بهذه السلطة ،لثالثوهذا ما ذكر في الباب ا
والتي منحت للصحافیین المحترفین الفرصة لتصویت واختیار  ،وكذا كیفیة تشكیلها ،عملها

رغم أن رئیس الجمهوریة هو الذي  ،أعضاء التي تتكون منها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
  .3إضافة إلى عضوان آخران یقوم بتعین رئیس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

توصلت إرادة المشرع لتوسع في حریة الإعلام فتم   :سلطة ضبط السمعي البصري -3
من القانون  64حیث نصت المادة رقم  ،إنشاء سلطة لضبط قطاع السمعي البصري

تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري وهي « :المتعلق بالإعلام على أنه 05-12العضوي 
من  65ولقد نصت المادة  ،».4..صیة المعنویة والاستقلال الماليبالشخ سلطة مستقلة تتمتع

القانون المذكور أعلاه على أن تحدد صلاحیتها وتشكیلیها وقواعد سیرها بموجب نفس 
  . 5لتجسید ذلك 04-14فصدر هذا القانون في  ،القانون

  .مجال حمایة حقوق الإنسان والمواطن: ثانیا
 ،الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي السلطة -1 ویضم هذا المجال

  .الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحته -2
  .الإلكترونيالسلطة الوطنیة للتصدیق  -3

                         
لإعلام في الجزائر كمتغیر مفاهیمي قانوني، جامعة الجزائر ، شبكة الضیاء للمؤتمرات عبد المنعم نعیمي، حریة ا - 1

، على 2020فیفري  22بتاریخ الاطلاع ، تم  http://diae.net/21086: والدراسات، منشورة على الانترانت، الموقع
 .11:30الساعة 

، یتعلق بالإعلام، ج ر 2012نایر سنة ی 12الموافق  1433صفر عام  18مؤرخ في  05 -12ضوي رقم قانون ع -2
 .  25، ص 2015ینایر سنة  15الموافق  1433صفر عام  21، الصادرة في الأحد 2العدد 

قارش محمد، وهیبة بشریف، آلیات الرقابة على الصحف في الجزائر من خلال دور سلطات الضبط المختلفة في  - 3
 .110، ص 2016ساني، العدد الأول، جانفي الصحافة المكتوبة، المجلة الجزائریة للأمن الإن

 .28نفس المرجع أعلاه، ص  -4
، یتعلق بالنشاط السمعي 2014فبرایر سنة  24الموافق  1423ربیع الثاني عام  24مؤرخ في  04- 14قانون رقم  -  5

 .2014مارس سنة " 2الموافق  1435جمادي الأولى عام  21، الصادرة في 16البصري، ج ر العدد 
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تم استحداث سلطة وطنیة  :السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي -1
استعمال تكنولوجیا الإعلام والاتصال على أي أخطار من شأنها  تضمن عدم انطواء

تنشأ لدى « :على 07-18من القانون  23فنصت المادة  ،ادالمساس بحقوق وحریات الأفر 
سلطة إداریة مستقلة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي یشار إلیها  ،رئیس الجمهوریة

بالشخصیة تتمتع السلطة الوطنیة . ئر العاصمةیحدد مقرها بالجزا ."بالسلطة الوطنیة"أدناه 
  .».1المعنویة والاستقلال المالي والإداري

تم  :الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحته -2
 ،إنشاء هیئة تتولى مهمة منع وقوع الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومحاربتها

ا لها دور في مساعدة السلطات القضائیة ومصالح الشرطة القضائیة في التحري عن هذا كم
الذي یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من  04-09وقد نص القانون  ،النوع من الجرائم

تنشأ هیئة « :منه 13الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحته في المادة 
وقد أشار  ،».2ائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتهوطنیة للوقایة من الجر 

وفعلا صدر  ،القانون أن التنظیم هو الذي یحدد تشكیلتها وتنظیمها وكیفیة سیر عملها
الذي یتضمن إعادة تنظیم  183-20مرسوم تحت رقم بمقتضى  وذلك ،التنظیم الخاص بهذا

ة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصل
وقد وضح المرسوم أن الهیئة سلطة إداریة مستقلة  ،إلى هذاأشار في المادة الأولى منه 

  . 3تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع تحت سلطة رئیس الجمهوریة
لتفعیل الحكومة  في إطار سیاسیة الدولة: الإلكترونيالسلطة الوطنیة للتصدیق  -2

 الإلكترونيبترقیة استعمال التوقیع والتصدیق عمدت إلى إنشاء سلطة تم تكلیفها  ،ةالإلكترونی
                         

یتعلق بحمایة الأشخاص ، 2018یوینو سنة  10الموافق  1439رمضان عام  25مؤرخ في  07-18نون رقم قا -  1
 1439رمضان عام  25، الصادرة في الأحد 34الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، العدد 

 .16، ص 2018یوینو سنة  10الموافق 
، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 2009غشت سنة  5الموافق  1430شعبان عام  14مؤرخ في  04- 09قانون  -  2

 16الموافق  1430شعبان عام  25الصادر في  47الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحته، ج ر العدد 
 .8، ص 2009غشت سنة 

یولیو سنة  13الموافق  1441دة عام ذي القع 21مؤرخ في  183-20مرسوم الرئاسي رقم من ال 2نظر المادة رقم ا - 3
، یتضمن إعادة تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر 2020
 .5، ص 2020یولیو سنة  18الموافق  1441ذي القعدة عام  26، الصادرة في السبت 40العدد 
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قة الذي یحدد القواعد العامة المتعل 04-15فجاء القانون  ،ان موثوقیة الاستعمالضم
الأول تنشأ لدى الوزیر « :منه 16وذلك من خلال المادة  ینالإلكترونیبالتوقیع والتصدیق 

سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تسمى السلطة الوطنیة 
-16وقد صدر المرسوم التنفیذي  ،».1" سلطة"في صلب النص تدعى  الإلكترونيللتصدیق 

وسیرها  الإلكترونيالمحدد لتنظیم المصالح التقنیة والإداریة للسلطة الوطنیة للتصدیق  134
  .2ومهامها

  .السلطات الإداریة المستقلةستقلالیة امظاهر  :المطلب الثاني
وجود نظام قانوني خاص بالسلطات الإداریة المستقلة أن لها مهام  قتضيی        

ئل وآلیات وذلك من خلال وسا ،وصلاحیات تقوم بها بغیة تحقیق الهدف من وراء إنشائها
نح ُ وتتمثل هذه الضمانات في  ،لذي تقوم بهت لها لتسهیل الدور اتعتبر بمثابة ضمانات م

   .خاصیة استقلالیة السلطات الإداریة المستقلةمظاهر تجسدها 
         َ الجانب  تمس مؤشراتمن خلال وجود  السلطات الإداریة المستقلةاستقلالیة  تتُثب

  . كما وجب تقییم هذه الاستقلالیة ،والجانب الوظیفي ،العضوي لهاالهیكلي أو 
ثم  ،)لأولالفرع ا(العضویة ستقلالیة الاوتقییم عناصر أو  تم دراسة مؤشراتست       

   ).الفرع الثاني( الوظیفیة ستقلالیةالاعناصر وتقییم 
  .العضویةستقلالیة لااوتقییم  عناصر: الفرع الأول

 ،العضویة السلطات الإداریة المستقلةمؤشرات تدل على استقلالیة توجد عناصر أو         
  .تقییم الاستقلالیة العضویة) البند الثاني(في حین یتضمن  ،)الأولالبند (سیتضمن  هذا ما

                         
، یحدد القواعد العامة 2015أول فبرایر سنة الموافق  1436یع الثاني عام رب 11مؤرخ في  04- 15قانون رقم  - 1

 10الموافق  1436ربیع الثاني عام  20، الصادرة في الثلاثاء 6المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، ج ر العدد 
 .9، ص 2015فبرایر سنة 

، یحدد تنظیم المصالح 2016أبریل سنة  25فق الموا 1437رجب عام  17 مؤرخ في 134-16تنفیذي رقم مرسوم  - 2
رجب عام  20الصادرة في الخمیس  26التقنیة والإداریة للسلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني وسیرها ومهامها، ج ر العدد 

 .2016أبریل سنة  28الموافق  1437
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  .عناصر الاستقلالیة العضویة: البند الأول
في نشأة  السلطات الإداریة المستقلةتتمثل عناصر الاستقلالیة العضویة بالنسبة         

یلة والتعیین في نظام السلطات التشك ،)أولا( داریة المستقلة بمقتضى نص قانونيالسلطات الإ
  ).ثالثا(الأعضاء ب القواعد المتعلقة ،)ثانیا(الإداریة المستقلة 

  . طات الإداریة المستقلة بنص قانونينشأة السل: أولا
مسألة في غایة  لسلطات الإداریة المستقلةإن تحدید طبیعة النص التشریعي المنشئ ل        

ذا كانت إشكالیة دستوریة  ،الاستقلالیة لها من دور في إبرازالأهمیة لما  ٕ السلطات الإداریة وا
سمت بتضمن التعدیل  المستقلة الهیئة ( للسلطة الإداریة المستقلة 2016لسنة  الدستوريقُد حُ

إلى الطریقة  في مقابل ذلك لم یتم الإشارةنه إفغیر  ،)الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
  .التنظیمسلطات بین التشریع و نشاء هذه الالواجب إعمالها لإ

نلاحظ أن  لسلطات الإداریة المستقلةوبالوقوف على النصوص القانونیة المنشئة ل        
إضافة إلى قضیة الإحالة على  ،والأوامر والمراسیم) القانون(الأمر یدور بین التشریع العادي 

لطة ضبط الصحافة نجد سالعضوي  ها بموجب القانونفالسلطات التي تم إنشاؤ . التنظیم
أما القانون العادي فتم إنشاء بموجبه سلطة ضبط  ،سلطة ضبط السمعي البصري ،المكتوبة

سلطة ضبط الخدمات العمومیة  ،لجنة ضبط الكهرباء والغاز ،ةالإلكترونیالبرید والاتصالات 
 ،لمصرفیةاللجنة ا ،مجلس النقد والقرض ،الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ،للمیاه

 ،السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي ،)سابقا(المجلس الأعلى للإعلام 
 ،الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحته

 الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات(وكالتا المحروقات  ،الإلكترونيالسلطة الوطنیة للتصدیق 
كالتا المناجم و  ،).الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات. وضبطها في مجال المحروقات

في  ،).الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة المنجمیة ،الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة(
سلطة ضبط سوق التبغ والمواد  ،حین أن قانون المالیة تم بموجبه إنشاء سلطة ضبط النقل

كما  ،لجنة الإشراف على التأمینات ،أما التشریع بأوامر فنجد إنشاء مجلس المنافسة. غیةالتب
ت العمومیة وتفویضات افنصیب في الإنشاء فنجد إنشاء سلطة ضبط الصكان للمراسیم 

فبموجب مرسوم  في حین أن سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیة البورصة ،العام المرفق
  .تشریعي



 ى عملهاالإطار المفاهیمي للسلطات الإداریة المستقلة والرقابة القضائیة عل الفصل الأول 
 

  
36 

 ،السلطات الإداریة المستقلةا السرد نجد أن هناك تعدد في طرق إنشاء من خلال هذ        
حیث لا نتكلم عن مبرر أصل الإنشاء وهو القانون الذي نجده هو الغالب مما یدل على نیة 

لسلطة التشریعیة للسلطات الإداریة إنشاء ا المشرع بإضفاء نوع من الاستقلالیة من خلال
نما سنبرر ما تم إ ،المستقلة ٕ نشائه بموجب القانون العضوي كونها مجالات مخصصة أصلا وا

أما سلطة ضبط النقل لم تنشأ بقانون عادي  ،للدستور أن تنظم بمقتضى قوانین عضویة طبقاً 
راجع إلى استغلال هذا " خلوفي رشید"بل بموجب قانون المالیة فتفسیر ذلك عند الأستاذ 

وكون هذه  ،Les cavaliers budgétairesالقانون لإنشاء سلطة ضبط النقل لإجراء 
السلطات لا یمكن أن تنشأ إلا استجابة لمشاكل مهینة في فترات معینة وفي ظل سیاق 

أما ما یخص سلطة ضبط  ،ة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیةویقاس على ذلك سلط ،1معین
تقالیة نأُنشئت بمقتضى مرسوم تشریعي نظراً للظروف الاقد مستقلة لتنظیم عملیة البورصة 

نه موجب الأمر فلم نجد له مبرر سوى أتم إصدار بفي حین ما  ،التي كانت تمر بها الدولة
  .تدخل في مجالات المنظمة من قبل السلطة التشریعیة ومساس بمصداقیة الاستقلالیة

لطات سالالة على التنظیم لتحدید تشكیل واختصاصات وعمل أما قضیة الإح         
 ل من النصوص التشریعیة ظاهرة جدیدة في القانون الجزائري المتعلقبدالضبط المستقلة 

  .2نلاحظ إحالة مفرطة على التنظیم 2002فمنذ سنة  ،ستقلةمال داریةالإ لطاتسبال
منعرج  السلطات الإداریة المستقلةوعلیه تعد سیطرة التشریع العادي في عملیة إنشاء         

إلا أن هذا الأمر غیر  ،ةمیول وأهداف السلطة التنفیذیفعال في تحقیق استقلالیتها بعید عن 
  . تعدیل بعض القوانین بموجب أوامر ومسألة الإحالة على التنظیم كاف أمام

  .التشكیلة والتعیین في نظام السلطات الإداریة المستقلة: ثانیا
ختلط یقصد بتشكیلة السلطات الإداریة المستقلة الوقوف على الطابع الجماعي والم       

اختلاف الجهات التي تقوم بتعیین  فسنقف على شكلیةأما فیما یخص طریقة التعیین  ،)1(
  ).2(أعضاء السلطات الإداریة المستقلة 

                         
 .57ص  حفیظة عشاش، مرجع سابق - 1
بین أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة  علجیة شمون، مركز سلطات الضبط المستقلة -  2

 -2017 :إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة: الدكتوراه في القانون العام، تخصص
 .56، ص 2018
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ن المشرع الجزائري أخذ بنظام الطابع الجماعي لتشكیل إ :الطابع الجماعي والمختلط -1
سلطة إلى أخرى حیث  نممع اختلاف عدد الأعضاء  السلطات الإداریة المستقلةأعضاء 

  :توزع كالآتي
وسلطة ضبط  ،1أعضاء هي لجنة ضبط الغاز والكهرباء أربعةالسلطات التي تتكون من  -

   .3ووكالة المصلحة الجیولوجیة للجزائر ،2الخدمات العمومیة للمیاه
ولجنة  ،4الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة أعضاء هي خمسةالسلطات التي تتكون من  -

 .7اللجنة المصرفیة ،6الإلكترونيوالسلطة الوطنیة للتصدیق  ،5اف على التأمنیاتالإشر 
 
 

                         
سي، بناء على اقترح من الوزیر المكلف تتشكل اللجنة المدیرة من رئیس وثلاثة مدیرین یتم تعیینهم بمرسوم رئا« - 1

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، 01-02من القانون رقم  117، المادة رقم »..بالطاقة
 .19ص 

 سنوات قابلة) 5(أعضاء من بینهم الرئیس یعینون لمدة خمس ) 4(تسیر سلطة الضبط لجنة إدارة تتكون من أربعة « - 2
ذي رقم مرسوم تنفیمن ال 7، المادة رقم ».للتجدید مرة واحدة بمرسوم رئاسي، باقتراح من الوزیر المكلف بالموارد المائیة

 .11، یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، السالف الذكر، ص 08-303
أعضاء یدعون مدیرین، ) 3(ة المصلحة الجیولوجیا للجزائر، رئیس وثلاثة بالنسبة للوكال: تتكون اللجنة المدیرة من« -  3

، المتعلق بالمناجم، السالف الذكر، ص 05-14من القانون رقم  1مط  10 ف 38، المادة رقم ».یعینون بمرسوم رئاسي
11. 

، المادة ». ون بمرسوم رئاسيبالنسبة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة رئیس وأربعة أعضاء یدعون مدیرین، یعین« - 4
 .   11، المتعلق بالمناجم، السالف الذكر، ص 05- 14من القانون رقم  2مط  10 ف 38رقم 

مكرر من  209، المادة رقم »....أعضاء من بینهم الرئیس، ) 5(تتكون لجنة الإشراف على التأمینات من خمسة «  - 5
 .6، السالف الذكر، ص 04-06من القانون رقم  27بالمادة رقم ، المتعلق بالتأمینات، المتممة 07- 95الأمر رقم 

داریة« - 6 ٕ أعضاء من بینهم ) 5(یتشكل مجلس السلطة من خمسة . تتشكل السلطة من مجلس ومصالح تقنیة وا
، المحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 04-15من القانون رقم  2، 1 ف 19، المادة رقم »...الرئیس

یسیر المصالح التقنیة « : نصت علىقد من نفس القانون  20، أما المادة رقم 10لكتروني، السالف الذكر، ص الإ
-16، وقد أُوكل للتنظیم تحدید هذه المصالح وسیرها ومهامها، أنظر المرسوم التنفیذي رقم »..والإداریة للسلطة مدیر عام 

 .ة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني وسیرها ومهامها، السالف الذكر، یحدد تنظیم المصالح التقنیة والإداریة للسلط134
- : ي یحل محله كرئیس ومن الأعضاء الأربعة التالینذتتألف اللجنة المصرفیة من المحافظ أو من نائب المحافظ ال« - 7

-. الأعلى للقضاء المحكمة بعد استطلاع رأي المجلسذه قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا یقترحهما الرئیس الأول له
عضوین یتم اختیارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفیة والمالیة وخاصة المحاسبیة، یقترحهما الوزیر المكلف 

  .، ملغى537، 536، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر، ص 10-90من القانون رقم  144، المادة رقم ».بالمالیة
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اللجنة المصرفیة  ،1السلطات التي تتكون من ستة أعضاء هي وكالتا ضبط المحروقات -
 .2المتعلق بالنقد والقرض 11-03بمقتضى الأمر 

 ،3من الفساد ومكافحتهأعضاء هي الهیئة الوطنیة للوقایة  سبعةالسلطات التي تتكون من  -
 فس العدد الذي نص علیهاحتفظت بنالتي  سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیة البورصة

رئیس وستة (منه  19القیم المنقولة في المادة المتعلق ببورصة  10-93المرسوم التشریعي 
-03 لقانونمقارنة باوالجهات المقرة لها  التشكیلة مع التغییر في صفات أعضاء ،)أعضاء

ث أعطى حی ،المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93م للمرسوم التشریعي المعدل والمتم 04
المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین للوزیر المكلف بالمالیة و 

إضافة إلى التمثیل من قبل وزارة التعلیم  ،المعتمدین حق اقتراح عضوا في هذه السلطة
  .4 العالي

                         
أعضاء یدعون ) 5(تتكون اللجنة المدیرة من رئیس وخمسة . محروقات لجنة مدیرةتسیر كل وكالة من وكالتي ال« - 1

-05من القانون رقم  9 ف 12المادة ، ».مدیرین یعینون بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالمحروقات
 .5، السالف الذكر، ص 10-06من الأمر رقم  2، المتعلق بالمحروقات، المعدلة بالمادة 07

یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي  أعضاء ) 3(ثلاثة –. المحافظ رئیسا -: تتكون اللجنة المصرفیة من« -  2
ه المحكمة بعد استشارة المجلس ذمن المحكمة العلیا، یختارهما الرئیس الأول لهینتدبان ) 2(قاضیین –. والمالي والمحاسبي

- 03من الأمر رقم  106المادة رقم ، »....أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات یعین رئیس الجمهوریة –. الأعلى للقضاء
 .17ص  ،السالف الذكر ،، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم11

سنوات قابلة للتجدید مرة ) 5(أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس) 6(تتشكل الهیئة من رئیس وستة « - 3
، الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  5، المادة رقم ».واحدة) 1(

 .18ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، السالف الذكر، ص 
قاض  -: یعین أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم وتبعا للتوزیع الآتي« - 4

عضوان یختاران من بین مسؤولي الأشخاص المعنویین -عضو یقترحه محافظ بنك الجزائر، -یقترحه وزیر العدل، 
، المادة ». ..عضوان یختاران لما لهما اكتسابها في المجال المالي أو المصرفي أو البورصي-المصدرین للقیم المنقولة، 

، في 6السالف الذكر، ص  ،المعدل والمتمم ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة،10-93من المرسوم التشریعي رقم  22رقم 
المعدلة  13السالف الذكر في مادته رقم  10- 93المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم  04-03حین أن القانون رقم 
یعین أعضاء حسب قدرتهم في المجالین المالي والبورصي، لمدة أربع سنوات، «: والتي تنص على 22والمتممة للمادة رقم 

عضو یقترحه الوزیر المكلف -قاض یقترحه وزیر العدل، -: روط المحدد عن طریق التنظیم، وتبعا للتوزیع الآتيالش فو 
عضو مختار من - عضو یقترحه محافظ بنك الجزائر، -أستاذ جامعي یقترحه الوزیر المكلف بالتعلیم العالي، - بالمالیة، 

 عضو یقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي-لة، بین المسیرین للأشخاص المعنویین المصدرة للقیم المنقو 
، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، السالف 10-93، مرسوم تشریعي رقم ».الحسابات والمحاسبین المعتمدین

 .23الذكر، ص 
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   . 1ةالإلكترونیة ضبط البرید والاتصالات سلط
اللجنة المصرفیة التي كانت تشكیلتها تضم  أعضاء هي  ثمانیة السلطات التي تتكون من -

لیصبح العدد ثمانیة  ،2المتعلق بالنقد والقرض 11-03ستة أعضاء بمقتضى القانون رقم 
  .043- 10أعضاء بمقتضى الأمر 

سلطة ضبط السمعي  ،4مجلس النقد والقرضعضاء هي أ تسعة السلطات التي تتكون من -
 .5البصري

                         
أعضاء من ) 7(عة یتشكل مجلس سلطة الضبط من سب«، »تتشكل أجهزة سلطة الضبط من مجلس ومدیر عام « - 1

 ،04-18من القانون رقم  20، 19، المادتان رقما ».بینهم الرئیس، یعینهم رئیس الجمهوریة بناء على اقتراع الوزیر الأول
، وأشارت المادة رقم 12المتعلق بتحدید القواعد العامة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، السالف الذكر، ص 

 .تسییر السلطة یكون من قبل مدیر عام یعیینه رئیس الجمهوریة من نفس القانون أن 25
الملغى،  10- 90القانون النقد والقرض  فلقد تمت الإشارة أن اللجنة المصرفیة كانت تضم خمسة أعضاء و  - 2

، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر، ص 11-03من الأمر رقم  106وأصبحت تضم ستة أعضاء بموجب المادة رقم 
17. 

) 3(ثلاثة -. المحافظ رئیسا- : تتكون اللجنة المصرفیة من«أرتفع عدد أعضاء اللجنة المصرفیة إلى ثمانیة أعضاء  - 3
ینتدب، الأول من المحكمة العلیا ) 2(قاضیین  –. أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي

- . المجلس الدولة ویختاره رئیس المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ویختاره رئیسها الأول وینتدب الثاني من
، ».ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة–. ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین الأولین

تممة ب03- 11من الأمر رقم  106المادة رقم  ُ عدلة والم ُ  04-10من الأمر رقم  8المادة رقم ، المتعلق بالنقد والقرض، الم
رمضان عام  22، الصادرة في الأربعاء 10، ج ر العدد 2010غشت سنة  26الموافق  1413رمضان عام  16مؤرخ في 

 .14، ص 2010أول سبتمبر سنة الموافق  1413
یتكون المجلس من « المتعلق بالنقد والقرض یتكون من سبعة أعضاء 10-90كان مجلس النقد والقرض طبقا للقانون  - 4
، ».ثلاثة موظفین سامین معیین بموجب مرسوم من رئیس الحكومة–. نواب المحافظ الثلاثة كأعضاء–. المحافظ رئیسا-

ملغى، لیرتفع العدد إلى عشرة  ،524، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر، ص 10- 90من القانون رقم  32المادة رقم 
ثلاث شخصیات یختارون بحكم -. أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر« 01-01مر بإضافة ثلاثة أعضاء في ظل الأ

المتعلق  10- 90المعدل والمتمم للقانون  01-01من الأمر رقم  10، المادة ».كفاءتهم في المسائل الاقتصادیة والمالیة
أعضاء مجلس ..« 11-03لینتهي الأمر بتسعة أعضاء حسب الأمر  ،ملغى ،10بالنقد والقرص، السالف الذكر، ص 

من الأمر رقم  58، المادة رقم ».شخصیتین تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة–. إدارة بنك الجزائر
 .  9، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-11

خمسة -: وم رئاسي على النحو الآتيأعضاء یعینون بمرس) 9(تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة « -  5
غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس ) 2(عضوان –. أعضاء من بینهم الرئیس، یختارهم رئیس الجمهوریة) 5(أعضاء 

، 04-14من القانون رقم  57، المادة رقم ».غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني) 2(عضوان –. الأمة
 .15لسمعي البصري، السالف الذكر، ص المتعلق بالنشاط ا
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الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة أعضاء هي  عشرةالسلطات التي تتكون من  -
فالنسبة  ،مدیریة عامةوالتي تضم مجلس التوجیه و  بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها

والمدیریة العامة یدیرها مدیر  ،1رئیس الجمهوریة یترأسهم ضم ثمانیة ممثلینلمجلس التوجیه ی
 .2عام یعین بمرسوم رئاسي

الذي تأرجح فیه عدد  هي مجلس المنافسة عضواً  اثنا عشرةالسلطات التي تتكون من  -
لیعود العدد إلى اثنا  4إلى تسعة أعضاء 3أعضاء مجلس المنافسة من اثنا عشرة عضوا

  .5عشرة عضوا
                         

الوزیر -: ویمكن أن یفوض ممثله، ویتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم. یرأس رئیس الجمهوریة مجلس التوجیه« - 1
المدیر العام للأمن - الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، –الوزیر المكلف بالداخلیة، - المكلف بالعدل، 

ممثل عن وزارة الدفاع –ممثل عن رئاسة الجمهوریة، –. المدیر العام للأمن الوطني–. لدرك الوطنيقائد ا–الداخلي، 
، المتضمن إعادة تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم 183-20من المرسوم الرئاسي رقم  6، المادة رقم ». الوطني

 .6كر، ص المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، السالف الذ
من  9، المادة رقم ».یدیر المدیریة العامة مدیر عام یعین بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها« - 2

، المتضمن إعادة تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام 183-20المرسوم الرئاسي رقم 
 .7كر، ص والاتصال ومكافحتها، السالف الذ

أعضاء عملوا أو یعملون ) 5(خمسة - : عضوا من الأصناف التالیة) 12( یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر « - 3
) 3(ثلاثة أعضاء –. في المحكمة العلیا أو في جهات قضائیة أخرى أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو عضو

) 4(أربعة –. الاقتصادي أو في میدان المنافسة أو الاستهلاك یختارون من بین الشخصیات المعروفة بكفاءتها في المیدان
أعضاء یختارون من بین المهنیین الذین اشتغلوا أو یشتغلون في قطاعات الإنتاج أو التوزیع أو في النشاطات الحرفیة أو 

 .ملغى ،524كر، ص ، المتعلق بالمنافسة، السالف الذ06-95من الأمر رقم  29، المادة رقم ».الخدمات أو المهن الحرة
عضوان یعملان أو عملا في مجلس الدولة، - 1: أعضاء یتبعون الفئات الأتیة) 9(یتكون مجلس المنافسة من تسعة « - 4

أعضاء یختارون من ضمن ) 7(سبعة - 2أو في المحكمة العلیا، أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو مستشار، 
لاقتصادیة أو في مجال المنافسة والتوزیع والاستهلاك من ضمنهم عضو یختار الشخصیات المعروفة بكفاءتها القانونیة أو ا

، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الأمر  1 ف 24، المادة رقم ».بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالداخلیة
 . 28السالف الذكر، ص 

أعضاء یختارون من ) 6(ستة - 1: إلى الفئات الآتیةعضوا ینتمون ) 12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر « - 5
) 8(ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل شهادة للیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة ثماني 

في أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجال المنافسة والتوزیع والاستهلاك، و /سنوات على الأقل في المجال القانوني و
أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا نشاطات ) 4(أربعة -2. مجال الملكیة الفكریة

سنوات على الأقل في مجال الانتاج والتوزیع ) 5(ذات مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة خمس 
من الأمر  24 ، المادة رقم»یمثلان جمعیات حمایة المستهلكینمؤهلان ) 2(عضوان -3والحرف، والخدمات والمهن الحرة، 

عدلة بالمادة رقم  03-03رقم  ُ  . 12، السالف الذكر، ص 10-08من القانون رقم  10المتعلق بالمنافسة، الم
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  ،1هي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة اً عضو  عشرةمن أربعة  السلطات التي تتكون -
هي السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات  اً عضو  عشرةخمسة السلطات التي تتكون من  -

  .2ذات الطابع الشخصي
إن المتمعن في تشكیلة جمیع السلطات الإداریة باستثناء الهیئة الوطنیة لحمایة        

َ لَ الطفولة یلاحظ غَ   وهذا بدوره یعزز مسألة الاستقلالیة العضویة ،ع الجماعي علیهاة الطابب
التي من شأنها معالجة الإشكالیات المختلفة حسب مجالات السلطات والمطروحة بكل 

یجاد الحلول موضوعیة ٕ   .التوافقیة وا
أما بخصوص الطابع المختلط للتركیبة البشریة فباستقراء القوانین المنظمة للسلطات   

 .مستقلة نجد قد ضمت فئة الخبراء أو المهنیین والقضاة والأساتذة وممثلي الهیئاتالإداریة ال
  :ففئة الكفاءة مطلوبة على سبیل المثال في كل من

  
  
  
  
  
  

                         
 - :یعینون بمرسوم رئاسي عللا النحو الآتيعضو ) 14(تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة عشرة « - 1

عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس –ثلاثة أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة ومن بینهم ریئس سلطة الضبط، 
أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة ) 7(سبعة –عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة، –الشعبي الوطني، 

من  50، المادة رقم ».سنة على الأقل من الخبرة في المهنة) 15(ة من بین الصحفیین المحترفین الذین یثبتون خمس عشر 
 .26، المتعلق بالإعلام، السالف الذكر، ص 05-12القانون العضوي رقم 

شخصیات، من بینهم الرئیس یختارهم رئیس الجمهوریة من ذوي الاختصاصات ) 3(ثلاثة -: تتشكل السلطة الوطنیة« - 2
قضاة، یقترحهم المجلس الأعلى للقضاة من بین قضاة المحكمة العلیا ومجلس ) 3(ثلاثة –في مجال عمل السلطة الوطنیة، 

عضو عن كل غرفة من البرلمان یتم اختیاره من قبل رئیس كل غرفة بعد التشاور مع رؤساء المجموعات - الدولة، 
عن وزیر ) 1(ممثل –الوطني،  عن وزیر الدفاع) 1(ممثل  –. عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان) 1(البرلمانیة، ممثل 

عن ) 1(ممثل–عن وزیر العدل حافظ الأختام، ) 1(ممثل –عن الوزیر المكلف بالداخلیة، ) 1(ممثل –الشؤون الخارجیة، 
 –عن الوزیر المكلف بالصحة، ) 1(ممثل –الوزیر المكلف بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والتكنولوجیا والرقمنة، 

، المتعلق بحمایة 07-18من القانون رقم  23، المادة رقم ».وزیر اعمل والتشغیل والضمان الاجتماعيعن ) 1(ممثل 
 . 17، 16الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، السالف الذكر، ص 
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مجلس  ،3لجنة الإشراف على التأمنیات ،2اللجنة المصرفیة ،1مجلس النقد والقرض 
 ،6ةالإلكترونیتصالات سلطة ضبط البرید والا. 5سلطة ضبط السمعي البصري ،4المنافسة

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  ،7سلطة ضبط تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها
  .9الإلكترونيالسلطة الوطنیة للتصدیق  ،8ومكافحته

                         
 ،11- 03من الأمر رقم  58م انظر المادة رق ،شخصین تُختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة - 1

 . 9ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض

من الأمر رقم  106انظر المادة رقم  ،ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي - 2
 .17ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض ،03-11

المتعلق بالتأمینات، المتممة  ،07-95من الأمر رقم  2مكرر  209انظر المادة رقم  ،خبیر في میدان التأمنیات - 3
 .7ص  ،السالف الذكر ،04-06من القانون  رقم  27بالمادة رقم 

منافسة سبعة أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات المعروفة بكفاءتها القانونیة أو الاقتصادیة أو في مجال ال -  4
 ف 10المعدلة والمتممة بالمادة رقم  ،المتعلق بالمنافسة ،03-03من الأمر رقم  24انظر المادة رقم  ،والتوزیع والاستهلاك

 .12ص   ،السالف الذكر ،12-08الأولى من القانون رقم 
 ،السمعي البصري یتم اختیار أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط -  5

 .15ص  ،السالف الذكر ،المتعلق بالنشاط السمعي البصري ،04-14من القانون رقم  59أنظر المادة رقم 
انظر المادة رقم  ،أعضاء من بینهم الرئیس یتم اختیارهم بناء على الكفاءة التقنیة والقانونیة والاقتصادیة 7تتكون من  - 6

ص  ،السالف الذكر ،دد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیةالمح ،04- 18من القانون رقم  20 ،19
11. 

من المرسوم التشریعي  22انظر المادة رقم   ،یعین أعضاء هذه السلطة حسب قدرتهم في المجالین المالي والبورصي - 7
 ،السالف الذكر ،04-03القانون رقم من  13المعدلة والمتممة بالمادة رقم  ،المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،10-93رقم 
 .23ص 

یتم اختیار أعضائه من الشخصیات الوطنیة المستقلة الممثلة  ذيمن بین هیاكل الهیئة مجلس الیقظة والتقییم ال -  8
 المحدد ،413- 06المرسوم الرئاسي رقم  من 10 ،6انظر المادتان رقما  ،للمجتمع المدني والمعروفة بكفاءتها ونزاهتها

 .18ص  ،السالف الذكر ،لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها
 أعضاء من بینهم الرئیس یتم اختیارهم على أساس الكفاءة 5من بین هیاكل هذه السلطة مجلس الذي یتشكل من  - 9

في مجال قانون تكنولوجیا الإعلام والاتصال وفي اقتصاد خاصة في العلوم التقنیة المتعلقة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال و 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع  ،04- 15من قانون رقم  19انظر المادة رقم  ،تكنولوجیا الإعلام والاتصال

 .10ص  ،السالف الذكر ،والتصدیق الإلكترونین
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سلطة ضبط الصحافة  .1أما فئة المهنیین وذوي التخصص فنجد مجلس المنافسة   
السلطة الوطنیة لحمایة  ،3مراقبتهاوسلطة ضبط تنظیم عملیات البورصة و  ،2المكتوبة

  . 4المعطیات ذات الطابع الشخصي
كما تضم تشكیلة السلطات الإداریة المستقلة فئة القضاة مثل سلطة تنظیم عملیات    

والهیئة  ،6والسلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي. ،5البورصة ومراقبتها
واللجنة  ،7ولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتهالوطنیة للوقایة الجرائم المتصلة بتكن

المتعلق بالمنافسة  03-03من القانون  24مجلس المنافسة وهذا طبقا للمادة  ،8المصرفیة
  . 9لم ینص على هذا الأمر  12-08من القانون  10حیث أنه وبمقتضى تعدیلها بالمادة 

                         
ذات مسؤولیة والحائزین شهادة ن مارسوا ذیالممارسین أو المن ضمن المهنیین المؤهلین أعضاء یتم اختیارهم أربعة « -  1

انظر  ،والخدمات والمهن الحرة ،في مجال الإنتاج والتوزیع والحرفجامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة خمس  سنوات على الأقل 
السالف  ،12-08من القانون رقم  10المعدلة بالمادة رقم  ،المتعلق بالمنافسة ،03-03من الأمر رقم  24المادة رقم 

 .12ص  ،الذكر
سبعة أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحفیین المحترفین الذین یثبتون خمس عشرة سنة على الأقل من  - 2

 .26ص  ،المتعلق بالإعلام، السالف الذكر ،05 - 12من القانون العضوي رقم  50انظر المادة رقم  ،الخبرة المهنیة
- 93من المرسوم التشریعي رقم  22انظر المادة رقم  ،رین المعنویین المصدرة للقیم المنقولةعضو مختار من المسی - 3

 .23ص  ،السالف الذكر ،04-03من القانون رقم  13المعدلة والمتممة بالمادة رقم  ،المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،20
التقني في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع  ذوي الاختصاص القانوني أویتم اختیار أعضاء السلطة الوطنیة من  -  4

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال  ،07-18القانون رقم من  12 ف ،1 ف 23انظر المادة رقم  ،الشخصي
 .17 ،16ص  ،السالف الذكر ،معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

المتعلق ببورصة القیم المنقولة التي  ،04-03القانون  منالأولى  ف 13أنظر المادة  ،قاضي یقترحه وزیر العدل - 5
 .23ص  ،السالف الذكر ،10-93من المرسوم التشریعي  20عدلت المادة 

 ،قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاة  من بین قضاة المحكمة العلیا ومجلس الدولة 3من بین أعضاء هذه السلطة  - 6
المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات  ،07-18من القانون رقم  23انظر المادة رقم 
 .16ص  ،السالف الذكر ،الطابع الشخصي

 7انظر المادة رقم  ،سابقاً كان من بین أعضاء هذه الهیئة قاضیان من المحكمة العلیا یعینهما المجلس الأعلى للقضاء - 7
یحدد تشكیلة  ،2015أكتوبر سنة  8الموافق  1436حجة عام ذي ال 24مؤرخ في  261-15مرسوم رئاسي رقم من ال

الصادرة في  ،16ج ر العدد  ،وتنظیم وكیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال
 .ملغى ،ص  ،2015أكتوبر سنة  8الموافق  1436ذو الحجة عام  24

انظر  ،لعلیا یختارهما الرئیس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاءقاضیین ینتدبان من المحكمة ا - 8
 .17ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض ،11-03من الأمر رقم  106المادة رقم 

 انظر ،ض أو مستشارعضوان یعملان أو عملا في مجلس الدولة أو المحكمة العلیا أو مجلس المحاسبة بصفة قا - 9
 .28ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03الأولى من الأمر رقم  ف 24المادة رقم 
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د سلطة ضبط تنظیم فنج: وعن الفئة الممثلة للأساتذة وممثلي الهیئات والجمعیات
  .3،مجلس المنافسة ،2ولجنة الإشراف على التأمینات ،1عملیات البورصة ومراقبتها

هذا الاستقراء لبعض نصوص السلطات الإداریة المستقلة الذي یبین الفئات التي    
تضمها هذه السلطات من الكفاءة وذوي الاختصاص والخبرة والقضاة والمحامین والأساتذة 

لدلیل على رغبة المشرع في  ،لممثلین عن الهیئات المختلفة في المجتمعالجامعیین وا
إعطائها سلطة إصدار قرارات عقابیة لما لها من مؤهلات تظهر بتبادل الأفكار والآراء 

غیر أن هناك سلطات لم یحدد الصفة القانونیة  ،فوالاقتراحات لإیجاد حلاً متوازن ومتوا
لجنة ضبط الغاز  .4ضبط الخدمات العمومیة للمیاهللممارسة العضویة فیها مثل سلطة 

 ،8ووكالتا ضبط المحروقات ،)7وغرفة التحكیم ،6المجلس الاستشاري(باستثناء 5والكهرباء
وكان الأجدر تحدید المراكز القانونیة لأعضاء هذه السلطات لما لها  ،9الوكالتان المنجمیتان

  .من أهمیة اقتصادیة كبیرة

                         
المتعلق  ،10-93من المرسوم التشریعي رقم  22انظر المادة رقم  ،أستاذ جامعي یقترحه الوزیر المكلف بالتعلیم العالي - 1

 . 23ص  ،السالف الذكر ،04-03من القانون رقم  13لة والمتممة بالمادة رقم المعد ،ببورصة القیم المنقولة

المتممة  ،المتعلق بالتأمینات ،07-95من الأمر رقم  2مكرر  209انظر المادة  ،ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة - 2
 .27ص  ،السالف الذكر ،04-06من القانون رقم  27بالمادة رقم 

 ،المتعلق بالمنافسة ،03-03من الأمر رقم  24انظر المادة رقم  ،ن جمعیات حمایة المستهلكیمثلامؤهلان عضوان  - 3
 .12ص  ،السالف الذكر ،12-08من القانون  10المعدلة بالمادة رقم 

یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات  ،303-08ذي رقم مرسوم تنفیمن ال 7انظر المادة رقم  - 4
 .11ص  ،السالف الذكر ،اه وعملهاالعمومیة للمی

 .19ص  ،، المتعلق بالكهرباء والغاز بواسطة قنوات، السالف الذكر01- 02قانون رقم من  117انظر المادة رقم  - 5
اختیارهما من طرف الوزیر  لذان یتمأما العضوین ال ،تم اشتراط أن یكون أعضاء المجلس الاستشاري برتبة مدیر - 6

المرسوم من  2من المادة رقم  5، 3، 2، 1رقم  فانظر  ،مناجم فیشترط فیهما الكفاءة في میدان الضبطالمكلف بالطاقة وال
یحدد تشكیلة المجلس  ،2006نوفمبر سنة  26الموافق  1427ذي القعدة عام  5مؤرخ في  433-06التنفیذي رقم 

نوفمبر سنة  29الموافق  1427لقعدة عام ذي ا 8الصادرة في  ،76ج ر العدد  ،الاستشاري للجنة ضبط الغاز والكهرباء
 . 20 ،19ص  ،2006

انظر المادة  ،یتم تعین أعضاء غرفة التحكیم في لجنة ضبط الكهرباء والغاز على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة - 7
 . 20ص  ،السالف الذكر ،المتعلق بالكهرباء والغاز بواسطة قنوات ،01-02من القانون رقم  2رقم  ف 134رقم 

 2المعدلة والمتممة بالمادة رقم  ،المتعلق بالمحروقات ،07- 05من القانون رقم  12المادة رقم من  12 ،9 فانظر  - 8
 .4ص  ،السالف الذكر ،10-06من الأمر رقم 

 .11ص  ،السالف الذكر ،المتضمن قانون المناجم ،05- 14من القانون رقم  10 ف 38انظر المادة رقم  - 9
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من قبل  السلطات الإداریة المستقلةأعضاء  یتم اقتراح: ات المعینةاختلاف الجهشكلیة  -2
 تنفیذي أو أو یتم تعینها بموجب مرسوم رئاسيفالهیئات التي  ،جهات متعددة ومختلفة

ها ي للتاو  ،1لجنة ضبط الغاز والكهرباء : نجدبموجب قرار من الوزارة التابعة لها السلطة 
 قبل التحكیم والمعینین من غرفةو ) س الاستشاريالمجل(صلاحیة تأسیس هیئة استشاریة 

وكالة المصلحة الجیولوجیة  ،3سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه ،2الوزیر المكلف بالطاقة
السلطة  ،6لجنة الإشراف على التأمنیات ،5الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ،4للجزائر

الهیئة الوطنیة  ،9وكالتا ضبط المحروقات ،8اللجنة المصرفیة ،7الإلكترونيالوطنیة للتصدیق 
مجلس النقد  ،11ةالإلكترونیسلطة ضبط البرید والاتصالات  ،10للوقایة من الفساد ومكافحته

                         
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01- 02القانون رقم  من 117ة رقم انظر الماد - 1

19. 
حدد لتشكیلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الغاز الم ،433- 06من المرسوم التنفیذي رقم  2انظر المادة رقم  - 2

الموضحتان لطبیعة عمل غرفة التحكیم وكیفیة  134، 133، المادتان رقما 30، 29ص  ،السالف الذكروالكهرباء وسیره، 
 .20، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01- 02تعین أعضائها من القانون رقم 

، یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط 303-08من المرسوم التنفیذي ذكر السالفة ال 7انظر المادة رقم  -  3
 .11لخدمات العمومیة للمیاه وعملها، السالف الذكر، ص ا
 .11، المتعلق بالمناجم، السالف الذكر، ص 05-14من القانون رقم  1مط  10 ف 38انظر المادة رقم  - 4
 .11، المتعلق بالمناجم، السالف الذكر، ص 05-14من القانون رقم  2مط  10 ف 38انظر المادة رقم  - 5
عین الرئیس وا - 6 ُ لقائمة الاسمیة لأعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة، انظر ی

متممة بالمادة رقم 07-90من الأمر رقم  2مكرر  209، 1مكرر  209المادة رقم  من القانون  27، المتعلق بالتأمینات، الُ
 .7، السالف الذكر، ص 04-06رقم 

داریة، فالمجلس سبق وأن تمت الإشارة   - 7 ٕ أن السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني تتكون من مجلس ومصالح تقنیة وا
یتكون من خمسة أعضاء من بینهم الرئیس یعینهم رئیس الجمهوریة، أما المصالح التقنیة والإداریة فیسیرها مدیر عام یعینه 

 04-15السالفتا الذكر من القانون رقم  20، 19 رئیس الجمهوریة بناء على اقتراح الوزیر الأول، انظر المادتان رقما
 .12المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني، السالف الذكر، ص 

 .17ذكر، ص ، السالف الالمعدل والمتمم ، المتعلق بالنقد والقرض،11-03من الأمر رقم  106انظر المادة رقم  - 8
من  2، المتعلق بالمحروقات المعدلة والمتممة بموجب المادة رقم 07-05من القانون رقم  10 ف 12المادة رقم انظر  - 9

 .5السالف الذكر، ص  ،10- 06الأمر رقم 
، المحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة رقم  - 10

 .18، ص وتنظیمها وكیفیات سیرها، السالف الذكر
المتعلق بتحدید القواعد العامة لسلطة ضبط البرید والاتصالات  04- 18من القانون رقم  20انظر المادة رقم  - 11

 .12السالف الذكر، ص  الإلكترونیة،
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الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة  ،2سلطة ضبط السمعي البصري ،1والقرض
ة ضبط الصحافة سلط ،4مجلس المنافسة ،3بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها

سلطة ضبط مستقلة  ،6السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي ،5المكتوبة
إضافة إلى  ،1والمواد التبغیةالتبغ ضبط أما الأمر بالنسبة لسلطة  ،7لتنظیم عملیة البورصة

 .ن بموجب مرسوم رئاسيیهذا الطرح أي تعی
                         

بالنسبة للمحافظ  2020لسنة التعدیل الدستوري من  7مط  92أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر أشارت المادة رقم  -  1
المتعلق بالنقد والقرض تطرقت إلى ثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة  11- 03من الأمر رقم  18ئر، المادة رقم بنك الجزا

من نفس  59الذین یعینون بموجب مرسوم من رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم في المجالین الاقتصادي والمالي، المادة رقم 
م كفاءتهما في الاقتصادیة والنقدیة یتم تعینهما بموجب مرسوم الأمر المذكور أعلاه الشخصیتان التي یتم اختیارهما بحك

 .10، 5، 18رئاسي، ص  
، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص 04-14من القانون رقم السالفة الذكر  57انظر المادة رقم  - 2

15. 
من إعادة تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من ، المتض183-20من المرسوم الرئاسي رقم  6تمت الإشارة في المادة رقم  - 3

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها إلى أن هذه السلطة یترأسها رئیس الجمهوریة ومن بین أعضائها 
كلف بالبرید  الذي أصبح یسمى بالوزیر الم(وزیر العدل وزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالبرید وتكنولوجیا الإعلام والاتصال 

وهم كلهم .) المحدد للقواعد العامة  المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة 04- 18والاتصالات الإلكترونیة طبقا للقانون 
معیین من قبل رئیس الجمهوریة، إضافة إلى هذا فالممثل عن رئیس الجمهوریة ووزارة الدفاع الوطني یعینان بموجب مرسوم 

النسبة للقائد الدرك الوطني والمدیر العام للأمن الوطني، فالأول تابع للوزارة الدفاع والثاني للوزارة رئاسي، بقي الأمر ب
 .الداخلیة وكلاهما یدوران في نطاق السلطة التنفیذیة

ذا كان تعین أعضاء مجلس المنافسة من قبل رئیس الدولة وه) الملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95بمقتضى الأمر رقم  -  4
ما نصت ذا ، لكن بناء على مقترح من قبل وزیر العدل والوزیر المكلف بالتجارة، هجوعا للمرحلة التي كانت علیها الدولةر 

بناء على اقتراح  مشترك  یعین رئیس الدولة أعضاء مجلس المنافسة« : من نفس الأمر المذكور أعلاه 29علیة المادة رقم 
، وبقى تعین أعضاء مجلس المنافسة دائما من قبل رئیس الجمهوریة ». لف بالتجارةبین الوزیر المكلف بالعدل والوزیر المك

تممة بالمادة رقم  ،03-03من الأمر رقم  25بموجب مرسوم رئاسي، انظر المادة رقم  ُ عدلة والم ُ  11المتعلق بالمنافسة الم
 .12، السالف الذكر، ص 12- 08من القانون رقم 

 .26، المتعلق بالإعلام، السالف الذكر، ص 05- 12الذكر من القانون العضوي رقم  السالفة 50انظر المادة رقم  - 5
 ف 23، المادة رقم ».یعین رئیس وأعضاء السلطة بموجب مرسوم رئاسي، لعهدة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجدید« -  6
ات ذات الطابع الشخصي، ، المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطی07-18من القانون رقم  4

 . 17السالف الذكر، ص 

  22، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر، المادة رقم 10- 93من المرسوم رقم  21أشارت المادة رقم  - 7
تممة بالمادة رقم  ُ عدلة والم ُ  على أن التنظیم هو الذي یحدد شروط تعین ،، السالف الذكر03-04من القانون رقم  13الم

، من 29، 22، 21، المتضمن تطبیق المواد 175- 94رئیس اللجنة وأعضائها، وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
 یعین رئیس لجنة تنظیم« : منه تنص على 2المتعلق ببورصة القیم المنقولة، نجد المادة  10-93المرسوم التشریعي رقم 
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وكلة صلاحیة         ُ التعیین وعلى الرغم من اختلافها بین رئیس  إن الملاحظ للجهات الم
الجمهوریة والوزیر التابع له القطاع المعني بالضبط إلا أن الأمر كله یصب في دائرة السلطة 

  .التنفیذیة
  .القواعد المتعلقة بالأعضاء: اثالث
  ).2(ونظام العهدة  ،)1(ویقصد بها تكریس مبدأ الحیاد         

السلطات الإداریة من بین العناصر المهمة التي تؤكد استقلالیة إن  :تكریس مبدأ الحیاد: 1
والذي یتضمن نظام التنافي ونظام  ،من الجانب العضوي هي تطبیق مبدأ الحیاد المستقلة

وخصماً في  افي هو منع العضو من أن یكون قاضیاً فیقصد بنظام التن. الامتناع أو التنحي
لزامهم بالتفرغ كلیاً لمهام ،آن واحد ٕ ومنه فنظام  ،2فهي حمایة واستقلالیة من جهة أخرى ،هموا

 ،التنافي هو عدم ممارسة أي وظیفة عامة أو خاصة أو أي عهدة انتخابیة مهما كان نوعها
مواد  هذه الصیغة جاءت في.  كما لا یمكن امتلاك مصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

نظمة ل ُ  2 ف 1مكرر  209ا نصت علیه المادة مثل م لسلطات الإداریة المستقلةالقوانین الم
تممة بالمادة  بالتأمیناتالمتعلق  07-95من الأمر  ُ : على 04-06من القانون  27الم

تتنافى وظیفة رئیس لجنة الإشراف على التأمنیات مع كل العهدة الانتخابیة أو الوظائف «
نیات دون بقیة وهنا تحدید نظام التنافي لرئیس لجنة الإشراف على التأم ،».3الحكومیة 

                                                                             

سنوات بمرسوم تنفیذي یتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح ) 4(عملیات البورصة ومراقبتها لمدة نیابة تدوم أربع 
یعین أعضاء لجنة تنظیم عملیات « تخص أعضاء اللجنة حیث نصت على  6، المادة رقم ».الوزیر المكلف بالمالیة

 1415محرم عام  3مؤرخ في  175-94، مرسوم تنفیذي رقم »..قرار من الوزیر المكلف بالمالیةالبورصة ومراقبتها ب
 23المؤرخ في  10-93، من المرسوم التشریعي رقم 29، 22، 21، یتضمن تطبیق المواد 1994یونیو سنة  13الموافق 

 26الموافق  1415محرم عام  16، الصادرة في الأحد 41والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر العدد  1993مایو سنة 
 . 9، ص 1994یونیو سنة 

، المادة ».وصلاحیات سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةیحدد تنظیم وتشكیل « - 1
عدلة 331-04من المرسوم التنفیذي رقم  44رقم  ُ ، المتضمن تنظیم نشاطات صنع واستیراد وتوزیع المواد التبغیة، الم

تممة بالمادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم   ُ  .8ف الذكر، ص ، السال122- 19والم
منصور داود، الاستقلالیة العضویة لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي في الجزائر، مجلة المعیار في الآداب  - 2

دیسمبر  31، 8والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة والثقافیة، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، العدد 
  144.     ، ص2013

 .7السالف الذكر، ص  ،، المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم07-95قم أمر ر  - 3
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في حین نجد أن سلطة . وهذا فیه مساس بضمان حیاد اللجنة أثناء عملها ،أعضاء اللجنة
تطبق نظام التنافي على كل من له صفة عضو في ة الإلكترونیضبط البرید والاتصالات 

 23هذا ما نصت علیه المادة  ،مجلس سلطة الضبط بما فیها المدیر العام لسلطة الضبط
دون المساس بالأحكام التشریعیة الساریة « :بنصها ق ب إ ت ـالمحدد ل 04-18من القانون 

المفعول تتنافى صفة عضو في مجلس سلطة الضبط وصفة المدیر العام لسلطة الضبط مع 
أي نشاط مهني أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتلاك مباشر أو غیر مباشر 

ة والسمعي البصري الإلكترونیالات لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البرید والاتص
 .»1.والإعلام والإعلام الآلي

فرض علیها نظام التنافي حتى بعد انتهاء مهمتهم كما         ُ كما توجد بعض  س ض م ی
- 02من القانون  121حیث نصت المادة  ،هو الحال بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز

تتنافى وظیفة عضو اللجنة « :القنوات على أنهالمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة  01
أو عهدة انتخابیة وطنیة أو محلیة أو وظیفة عمومیة أو كل  ،المدیرة مع أي نشاط مهني

امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة 
لا « :مذكور أعلاه علىمن نفس القانون ال 124في حین نصت المادة  ،». الزبون المؤهل

أن یمارسوا نشاطاً مهنیاً في المؤسسات  ،یمكن أعضاء اللجنة المدیرة عند انتهاء مهمتهم
الخاضعة للضبط في قطاعي الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات وذلك خلال سنتین 

اء مهمة كذلك الوضع بالنسبة لوكالتا المناجم فتم فرض نظام التنافي حتى بعد انته ،» 2).2(
المتعلق بالمناجم  05-14من القانون  14و 11 ف 38حیث نصت المادة  ،أعضاء الوكالة

یها مع أي نشاط مهني أو عهدة تتنافى وظیفة رئیس اللجنة المدیرة أو العضویة ف« :على
 ،في مؤسسة تابعة لقطاع النشاطات المنجمیةوكل امتلاك لمنافع  ،ابیة وطنیة أو محلیةانتخ

د انتهاء مهامهم عن ،اللجنة المدیرة وأعضائهالا یمكن رئیس . ة أو غیر مباشرةبصفة مباشر 
كما أنه لا یمكنهم ممارسة أي نشاط  ،ممارسة أي نشاط مهني في قطاع المناجم والمقالع

                         
 .11، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، السالف الذكر، ص 04 -18قانون رقم  - 1
 .19، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01-02قانون رقم  - 2
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مهني استشاري یتعلق بالنشاطات المنجمیة سواء في إطار مهنة حرة أو بأیة صفة أخرى 
  .2ذكر هذه السلطات على سبیل المثال لا الحصر وتم .»1).2(وذلك لمدة سنتین 

حالة عدم  ،محدد بحالتین السلطات الإداریة المستقلةإن نظام التنافي في مجال        
والحالة  ،ممارسة أي وظیفة عامة أو خاصة مع العضویة في سلطة من سلطات الضبط

أثیر ة من شأنها التالثانیة هي عدم امتلاك أي مصلحة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشر 
  .على شفافیة ونزاهة عمل السلطات الإداریة المستقلة

أما نظام التنحي أو الاستبعاد والذي یهدف إلى منع أعضاء  ،هذا عن نظام التنافي       
 ،من المشاركة في المداولات المتعلقة بقضایا تربطهم مصلحة بهم لمستقلةسلطات الضبط ا

جراء التنحي  ،3رافهاأو لهم صلة قرابة مع أحد أط ٕ في قانون المنافسة وذلك فقطنجده مكرس وا
لا یمكن أي « :المتعلق بالمنافسة بنصها 03-03من الأمر  1 ف 29بمقتضى المادة 

عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولات تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون 
أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف  بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة

فهذه المادة توضح أن إجراء التنحي وجب إعماله سواء كانت المصلحة  ،»4.المعنیة
أو غیر مباشرة إذا ما تعلق الأمر  ،شخصیة ومباشرة متعلقة بأحد أعضاء مجلس المنافسة

دیین المتابعین بأحد أقارب العضو حتى الدرجة الرابعة أو مصلحة أحد المتعاملین الاقتصا
  .أمام المجلس

                         
 .12، ص السالف الذكر، المتضمن قانون المناجم، 05-14قانون رقم  - 1
، المحدد 303-08من المرسوم رقم  15فتوجد أیضا سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، انظر المادة رقم  - 2

ضبط سلطة . 12لصلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، السالف الذكر، ص 
، المتعلق بالإعلام، السالف الذكر، ص 05-12من القانون العضوي رقم  57، 56الصحافة المكتوبة، انظر المادتان رقما 

، المتعلق بالنشاط السمعي 04-14من القانون رقم  65، 64، 61سلطة ضبط السمعي البصري، انظر المواد رقم . 27
 07-05من القانون رقم  27، 22 ف 12ت، انظر المادة رقم سلطة ضبط المحروقا. 16البصري، السالف الذكر، ص 

تممة بالمادة رقم  ُ  .6، السالف الذكر، ص 10- 06من الأمر رقم  2المعدلة والم
سمیرة محمدي، سلطات الضبط الإداریة بین الاستقلالیة والرقابة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة  - 3

 .39، ص 2015دیسمبر  15، 4خدة، كلیة الحقوق، العدد  الجزائر بن یوسف بن
 .30المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص  03-03أمر رقم  - 4
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العهدة هي النظام الذي یمارس خلاله شخص معین أم منتخب مهامه  :نظام العهدة - 3
السلطات ونظام العهدة ضمانة من ضمانات الاستقلالیة في مجال  ،1بصفة فعلیة ومنتظمة

حیث كرس المشرع نظام العهدة لأول مرة في سلطة المجلس الأعلى  الإداریة المستقلة
على تحدید ) ملغى(المتعلق بالإعلام  07-90من القانون  73حیث نصت المادة  ،علامللإ

مدة العضویة « :سنوات وذلك بنصها 6 ـمدة العضویة لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام ب
كما تم  ،»2.سنوات غیر قابلة للإلغاء أو التجدید) 6(في المجلس الأعلى للإعلام ست 

 10-90سنوات بموجب قانون  5 ـب ونواب المحافظسنوات  6 ـبد العهدة للمحافظ تحدی
ست سنوات ویعین كل یعین لمدة « :منه على 22في المادة ) ملغى(النقد والقرض المتعلق ب

 01- 01لیتم إلغاء هذه المادة بموجب الأمر  ،»3.من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات
الأمر  مر على حاله عند إصداروبقى الأ ،4المذكور أعلاه 10-90المعدل والمتمم لقانون 

في حین أن أعضاء  ،مما یعني عدم تمتع المحافظ للبنك والنواب بضمانة العهدة 03-11
 105-90سواء بالنسبة للقانون  اللجنة المصرفیة یتمتعون بضمانة العهدة وهي خمس سنوات

ة الإلكترونی أما سلطة ضبط البرید والاتصالات .المتعلقان بالنقد والقرض 116- 03أو الأمر 
 20المادة وهذا بمقتض  ،ة للتجدید مرة واحدةسنوات قابل 3 ـحدد مدة العهدة لأعضائها بقد 

اختیار الأعضاء بما فیهم الرئیس  میت« :بنصها ق ب إ ت ـالمحدد ل 04-18من القانون 
جدید مرة سنوات قابلة للت) 3(ا لكفاءاتهم التقنیة والقانونیة والاقتصادیة لعهدة مدتها ثلاث فو 

قابلة للتجدید  سنوات 5یتمتعون بعهدة مدتها في حین أن أعضاء مجلس المنافسة  ،»7.واحدة
                         

، استقلالیة سلطات الضبط الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون، إلهام هاشمي - 1
العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، السنة قانون الإدارة : تخصص
 .70، ص 2015-2014: الجامعیة

 .، ملغى466، المتعلق بالإعلام، السالف الذكر، ص 07-90قانون رقم  - 2
 .، ملغى523، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر، ص 10-90قانون رقم  - 3
من  13، المادة رقم ».والمذكور أعلاه 1990ابریل سنة  14المؤرخ في  10-90من القانون  22تلغى أحكام المادة « - 4

 .، ملغى5المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر، ص  10-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 01- 01الأمر رقم 
، المادة رقم ».عن رئیس الحكومة ویمنك تجدید تعیینهمیعین الأعضاء الأربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم یصدر « - 5

 .، ملغى537، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر، ص 10- 90من القانون رقم  2 ف 144
من هذا الأمر على رئیس اللجنة  25خمس سنوات، وتطبق المادة ) 5(یعین رئیس الجمهوریة أعضاء اللجنة لمدة «  - 6

 .17، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر، ص 11-03من الأمر رقم  106 ، المادة رقم».وأعضائها
 .12، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، السالف الذكر، 04-18قانون رقم  - 7
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 12-08من القانون  11المتعلق بالمنافسة و 03-03من الأمر  25وهذا بنص المادتین 
عدلة للمادة  ُ یعین رئیس المجلس « :وهما على التوالي أعلاه من نفس الأمر المذكور 25الم

خمس سنوات قابلة ) 5(رئیس والأعضاء الآخرون بموجب مرسوم رئاسي لمدة ونائب ال
سنوات في حدود ) 4(یتم تجدید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع «  ،»1.للتجدید

  .».2أعلاه 24نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 
یئة الوطنیة للوقایة من الهمثل أخرى  مستقلةسلطات إداریة ونجد في هذا الصدد        

 ،5سلطة ضبط السمعي البصري ،4الإلكترونيالسلطة الوطنیة للتصدیق  ،3الفساد ومكافحته
  .7السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي ،6سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

توجد ت وقالتي تم تحدید العهدة لأعضائها في  السلطات الإداریة المستقلةهذا عن        
كما هو الحال بالنسبة لوكالتا  ،لها المشرع نظام عهدة خاص بهاى لم یحدد سلطات أخر فیه 

المحروقات والمناجم ولجنة الإشراف على التأمینات مما یجعل أعضاء هذه السلطات 
عینة ُ  إلى ،معرضین للإقالة في أي وقت دون وجود نظام عهدة یحمیهم من أهواء الجهات الم

  :وهما انكالیتان أخریإشسألة توجد جانب هذه الم
ط سنوات كما قي سلطة ضب 3و 6ة بین حقصرها والمتأرجطول مدة العهدة و إشكالیة  -

   .ةالإلكترونیتصالات البرید والا
شكالیة تجدید وعدم تجدید العهدة  - ٕ  ،ةالإلكترونیبرید والاتصالات مثل سلطة ضبط الوا

سلطة ضبط  ،اللجنة المصرفیة ،یة للمیاهسلطة ضبط الخدمات العموم ،مجلس المنافسة
  .الإلكترونيالسلطة الوطنیة للتصدیق  ،مستقلة لتنظیم عملیة البورصة

                         
 .29السالف الذكر، ص  ،، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03أمر رقم  - 1
تمم للأمر رقم 12-08م قانون رق - 2 ُ عدل والم ُ  .12، السالف الذكر، ص 03- 03، الم
، المحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 413-06السالفة الذكر من المرسوم الرئاسي رقم  5انظر المادة رقم  - 3

 .18ومكافحته وتنظیمها وكیفیات، السالف الذكر، ص 
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 04-15قانون من ال 4 ف 19انظر المادة رقم  -  4

 .10السالف الذكر، ص 
 .15، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص 04- 14من القانون رقم  60انظر المادة رقم  - 5
 .27علام، السالف الذكر، ص ، المتعلق بالإ05-12من القانون العضوي رقم  51انظر المادة رقم  - 6
، المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة 07- 18من القانون رقم  4 ف 23انظر المادة رقم  - 7

 .17المعطیات ذات الطابع الشخصي، السالف الذكر، ص 
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 ،یة خاصة بطبیعة كل سلطة تحدد على أساس مدة العهدةقففالأولى وجب وضع معاییر توا 
قضي على وت ،من حریة العقل أما الثانیة فإن طبیعة عدم تجدید العهدة تمنح للمهتمین مزیداً 

 ،ةكون أن عهدتهم غیر المتجددة هو ما یمنحهم قدراً من الاستقلالی ،جمیع مخاطر التعیین
ومن جهة  ،للحصول على عهدة أخرى بطرق ملتویة من جهةفأعضاء السلطة لا یسعون 

   .1أخرى لا تمنح السلطة التقدیریة لجهة التعیین تحدید مدى قابلیة العهدة للتجدید
التمتع بها في مواجهة  السلطات الإداریة المستقلةعضاء عهدة الواجب لألنظام ال        

 غیر ،الإقالة والعزل التعسفي أهمیة بالغة لتحقیق مؤشر من مؤشرات الاستقلالیة العضویة
لم تعطي الأهمیة اللازمة لهذا  سلطات الإداریة المستقلةأن القوانین المنشئة والمنظمة لل

شكالیتي هذه ،ود نظام للعهدة جزئیاوذلك من خلال وج ،الموضوع ٕ   .العهدة وتجدیدها وا
  .تقییم الاستقلالیة العضویة: الثاني بندال
ج        ُ   : دت قیود مست بمصداقیة مظاهر أو عناصر الوظیفة العضویة وتتمثل فيو
بالإنشاء بموجب قانون صادر عن السلطة  السلطات الإداریة المستقلةعدم شمول  -

ة إلى الإحالة على التنظیم في مسائل الأجهزة المكونة وطریقة التسییر إضاف ،التشریعیة
كونها  ،كلها لها تأثیر بالغ في المساس بالاستقلالیةالمظاهر هذه  ،والعمل والاختصاصات

أن السلطة التنفیذیة هي صاحبة الاختصاص بإصدار التنظیم والتي تتأخر في إصدار هذه 
 . التنظیمات

فإنه إذا كان الطابع  السلطات الإداریة المستقلةشكیلة والتعیین في نظام أما شقي مظهر الت -
السلطات الإداریة الجماعي والمختلط بما یحقق توفر ذوي الكفاءة والخبرة في أعضاء 

فعلى العكس من اختلاف الجهات التي تتولى التعیین فنجد أن أعضائها  ،متواجد المستقلة
وتارة أخرى تتدخل جهة أخرى في  ،دون تدخل جهة أخرىیتم تعیینهم بمرسوم رئاسي تارة 

وجود شكلیة في الجهات المحددة  و  ،2وهو ما یدل على تركیز سلطة ،اقتراح الأعضاء
 .والمتعددة  للتعیین

                         
 .141رجع سابق، منصور داود، الاستقلالیة العضویة لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي في الجزائر، م - 1

: نذیرة دیب، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع - 2
: تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة: القانون العام، التخصص

 .39، ص 2011-2012
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في  كما هو الحال ،كما یوجد مساس بالمظاهر المتعلقة بالقواعد المتعلقة بالأعضاء -
 ،"مجلس المنافسة"ریسها على سبیل الحصر في سلطة كإمكانیة أو آلیة التنحي  والتي تم ت

والتي تتعلق  السلطات الإداریة المستقلة مما یطرح إشكال یتعلق بمصداقیة مداولات مجالس
بمشاركة أحد  ذلكو  ،بمصالح المتعاملین الاقتصادیین وضمان النزاهة والمساواة في التعامل

أو  ،تبطة بقضیة له مصلحة شخصیةفي مداولات مر  السلطات الإداریة المستقلةأعضاء 
هذا ما یتعلق  بوجود مساس  ،ترتبط هذه الأخیرة بأحد أقارب العضو حتى الدرجة الرابعة

من حیث عدم  ذلكخرق لهذا النظام، و  ذلكأما عن نظام العهدة فنجد ك. بتكریس مبدأ الحیاد
، إضافة إلى مستقلةلممارسة المهام لأعضاء لبعض السلطات الإداریة التحدید مدة قانونیة 

النقطة المشار إلیها في عنصر نظام العهدة ألا وهي عدم وضوح المعاییر المعتمد علیها في 
العهدة المقرر بالنسبة سنوات، وتجدید  3أو 6أو  5تحدید مدة العهدة بین التأرجح بین 

  .لبعض السلطات الإداریة المستقلة
  .یفیةاصر وتقییم الاستقلالیة الوظعن: الثاني الفرع

ودت          ُ وهي  ،بعناصر استقلالیة تخص الجانب الوظیفي السلطات الإداریة المستقلةز
الموضوعیة  إضافة إلى ،عبارة عن وسائل قانونیة یجب أن تكون كفیلة بتحقیق الحیاد

  . مقابل وجب تقییم مدى توفیر هذه الوسائل للاستقلالیة المنشودةاللكن في  ،لعملها
بتوضیح ) الأول البند(یتم التعرف علیه من خلال عنصرین یجسدهما هذا ما س       

  .تقییم هذه الاستقلالیة) الثاني البند(لیتضمن  ،عناصر الاستقلالیة الوظیفیة
  .عناصر الاستقلالیة الوظیفیة: الأول البند

بوسائل  السلطات الإداریة المستقلةتمتع  ثل عناصر الاستقلالیة الوظیفیة فيتتم        
الاعتراف  ،)اثانی(إعداد النظام الداخلي  ،)أولا(قانونیة وهي عدم ممارسة السلطة السلمیة 

  ).ارابع( الاستقلال المالي ،)اثالث(بالشخصیة المعنویة 
  .لسلطة السلمیةعدم وجود ممارسة ل: أولا

ددت بواسطة طبیعة         وخُصوصیة  السلطات الإداریة المستقلةإن الكیفیات التي حُ
الموضوعة تحت إشرافها جعل منها هیئات وظائف المسندة لتنظیم القطاعات الإستراتیجیة ال

الشيء الذي جعلها في منأى عن ممارسة السلطة السلمیة  ،خارج التنظیم الإداري التقلیدي
وهذا  ،لا للوصایة الرئاسیة والإداریة السلطات الإداریة المستقلةالتي تستوجب عدم خضوع 
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وعدم قابلیة  السلطات الإداریة المستقلة عدم إعطاء تعلیمات لتوجیه عمل نهالأمر یترتب ع
صاحبة السیادة  السلطات الإداریة المستقلةهذا الطرح یجعل من . قراراتها للتعدیل أو الإلغاء

  .وهذا یحقق ما یسمى بالاستقلال الإداري ،في اتخاذ القرارات وحریة التسییرالفعلیة 
  .داخليالإعداد النظام : اثانی

لنظامها الداخلي ما هو إلا نتیجة  السلطات الإداریة المستقلةإن إعداد أو وضع        
السلطات فتحقیق هذه الأخیرة تستدعي وضع  ،وهو أمر منطقي ،لتحقیق الاستقلالیة الإداریة

) الحقوق والواجبات(لنظام یتضمن توضیح القواعد المتعلقة بالأعضاء  الإداریة المستقلة
 ،عرض النزاعات الناشئة وكیفیات الفصل فیهامتعلقة بإجراءات العمل فیما یخص قواعد الوال

قدر على معرفة كیفیة وطرق سیرها هي الأ السلطات الإداریة المستقلةوهذا راجع كون 
  .تسیرهاو 

  .الاعتراف بالشخصیة المعنویة: اثالث
هدف تست الأشخاص تطلق الشخصیة المعنویة في القانون على كل مجموعة من      

المجموعة هذه فتصبح  ،ترمي لتحقیق غرض معینأو مجموعة من الأموال  مشتركاً  غرضاً 
القانونیة لتمتعها بالشخصیة من الأفراد أو الأموال في حد ذاتها من عداد الأشخاص 

 ،الطبیعیین أي أنها تصبح متمتعة بالأهلیة القانونیة تماماً كالأشخاص ،المعنویة المستقلة
َ وب فالمشرع . كنة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزاماتالتالي یكون لها القدرة أو الم

ضروریة من أجل  نهاحیث أ ،بإصباغه الشخصیة المعنویة یكون قد أدراك أهمیة ذلك
  .1ممارسة هذه السلطات لوظائفها وتعد استكمالاً لاستقلالیتها

  
  
  

                         
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  -دراسة مقارنة –عبد الحق مزردي، سلطات الضبط المستقلة في الجزائر والمغرب  -  1

النشاط الإداري والمسؤولیة الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم : القانون الإداري، تخصص: الطور الثالث في الحقوق، فرع
 .416، ص 2018-2017: ، تبسة، السنة الجامعیةالسیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي التبسي



 ى عملهاالإطار المفاهیمي للسلطات الإداریة المستقلة والرقابة القضائیة عل الفصل الأول 
 

  
55 

نجد أن غالبیتها  سلطات الإداریة المستقلةلالمنظمة لوبالرجوع إلى النصوص القانونیة  
ومنح . 2مقارنة بتلك التي لم یمنحها هذه الوضعیة 1أعطاها المشرع الشخصیة المعنویة

یترتب عنه تمتعها بأهلیة التقاضي الذي  سلطات الإداریة المستقلةالشخصیة المعنویة لل
مسؤولیة تصرفاتها اتجاه  كما یجعلها تتحمل ،یمكنها من رفع دعوى على الغیر أمام القضاء

أي إبرام العقود في إطار مهامها  ،إضافة إلى اكتسابها أهلیة تسمح لها بالتعاقد ،3الغیر
   .ونشاطاتها

  .الاستقلال المالي: ارابع
توجد الركیزة  السلطات الإداریة المستقلةإلى جانب هذه المظاهر الدالة على استقلالیة        

بواسطتها  نكوالتي یم ،ي الاستقلالیة المالیةة هذه المظاهر ألا هوالمحركة لفعالی الأساسیة
 ،الابتعاد الكلي عن الضغوطات التي قد تمارسها السلطة التنفیذیة صاحبة التمویل المالي

  .مما یحقق مبدأ الحیاد في ممارسة المهام المخولة لها
بموجب موارد  المستقلة السلطات الإداریة تموین -المالیةالاستقلالیة –ویقصد بها        

ذلك یجب  زیادة على ،بل الدولةخاصة بها خارج عن المساعدات التي یمكن أن تأتي من ق
أن تتمتع باستقلالیة تنفیذ ووضع سیاستها المالیة وأن تتمتع باستقلالیة في تسییر كذلك 

نحت له السلطات الإداریة المستقلةوقد منح هذا المظهر لكل  ،4میزانیتها ُ یة ا الشخصالتي م
الأكثر تحقیقاً للاستقلالیة المالیة  و ق ب إ ت س ض م ت ع بلكن تعتبر  ،المعنویة
المصاریف المتعلقة بمنح الأرقام  ،على الأتاوى هماوذلك لاعتماد ،نة مع نظیرتهابالمقار 

                         
مجلس المنافسة، سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، سلطة ضبط : وتتمثل في - 1

 النقل، سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، سلطة ضبط مستقلة لتنظیم
السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات  مكتوبة، سلطة ضبط السمعي البصري،لیة البورصة، سلطة ضبط الصحافة العم

 ومكافحته، السلطة الوطنیة الطابع الشخصي، الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال
 .وكالتا المحروقات والمناجم لة،للتصدیق الإلكتروني، الهیئة الوطنیة لحمایة الطفو 

ات العمومیة وتفویضات فلجنة الأشراف على التأمینات، مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفیة، سلطة ضبط الص - 2
  .العام، سلطة الضبط لسوقا للحبوب الموجهة لتغذیة الحیوانات، المجلس الوطني لحقوق الإنسانالمرفق 

البند الثاني، الفرع الأول، المطلب الثاني، (وى المسؤولیة الإداریة في مجال الضبط انظر تفصیل هذا في عنصر دع -  3
 ). 73المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب الأول، ص 

 القانون العام،: نبیل موساوي، حیاد السلطات الإداریة المستقلة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص  - 4
، 2019 - 07- 07: وم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیةكلیة الحقوق والعل

 .187ص 
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المصاریف المتعلقة بالمصادقة على تجهیزات البرید والاتصالات بنسبة مئویة من  ،وتسیرها
  .المقابل المالي المستحق بعنوان الترخیص والرخصة العامةناتج 

كونة للاستقلالیة الوظیفیة كلها مرتبطة ببعض البعض ومنطقی         ُ ة في إن عناصر الم
ضبط آلیات السوق  والذي یتمثل في ،السلطات الإداریة المستقلةإطار الدور الجدید المنوط ب

التطور والمنفعة المشتركة في محیط قانوني تسوده  والحركة الاقتصادیة والتجاریة بما یحقق
  ..الشفافیة والنزاهة

  .لالیة الوظیفیةستقالا تقییم: الثاني البند
 الوظیفیة یتبین السلطات الإداریة المستقلةتقلالیة توضیح المؤشرات الدالة على اسب

 ،وعملیاً  انونیاً ق السلطات الإداریة المستقلةالواجهة التي یجب أن تكون علیها وضعیة أنها 
قراء النصوص غیر أنه باست ،بكل فعالیةیتسنى لها أداء الوظائف المخولة حتى وذلك 

قییم مدى توافر هذه الاستقلالیة نلاحظ وجود لت لسلطات الإداریة المستقلةالقانونیة المنشئة ل
  بعناصر الاستقلالیة العضویة والوظیفیة ماسة قیود 

  :السلطة التنفیذیة وتتمثل في هلالیة الوظیفیة تمارسیوجد تدخل في عناصر الاستق   
السلطات الإداریة حیث نجد إلحاق بعض  ،وجود إرهاصات ومؤشرات تمس بمبدأ الوصایة -

بالجهة التنفیذیة كما الحال بالنسبة لمجلس المنافسة الذي یوضع لدى الوزیر  المستقلة
سلطة ضبط  ،2لدى وزارة المالیة لجنة الإشراف على التأمینات توضع ،1المكلف بالتجارة

الهیئة الوطنیة للوقایة من  ،3سوق التبغ والمواد التبغیة تحدث لدى الوزیر المكلف بالمالیة
ات العمومیة وتفویضات فسلطة ضبط الص ،4الفساد ومكافحته توضع لدى رئیس الجمهوریة

لوقایة من الجرائم المتصلة الهیئة  الوطنیة ل ،5العام تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة المرفق

                         
 – 08من القانون رقم  9، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب المادة رقم 03-03من الأمر رقم 23انظر المادة رقم  - 1

 .12، السالف الذكر، ص 12
من القانون رقم  26، المتعلق بالتأمینات، المعدلة بموجب المادة رقم 07- 95ن الأمر رقم م 209انظر المادة رقم  - 2

 . 6، السالف الذكر، ص 06-04

 .22، السالف الذكر، ص 2001، المتضمن قانون المالیة لسنة 06- 2000من القانون رقم  298انظر المادة رقم  - 3
 .7لمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، السالف الذكر، ص، ا01-06من القانون رقم  18انظر المادة رقم  - 4
العام، المرفق ات العمومیة وتفویضات ف، المتضمن تنظیم الص247-15من المرسوم الرئاسي  213انظر المادة رقم  - 5

 .47السالف الذكر، ص
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بعدما كانت تحت 1بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحته توضع لدى رئیس الجمهوریة
لتصبح تحت سلطة وزارة الدفاع وهذا بموجب المرسوم  ،2وضع لدى الوزیر المكلف بالعدل

ولوجیا المحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكن 172 -19الرئاسي 
هذه السلطات ذكرت على سبیل  ،3الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظیمها وكیفیات تسییرها

        .المثال لا الحصر
 ،السلطات الإداریة المستقلةإن هذه الوضعیة تعتبر كوصایة على أعمال وسیر 

طات السللمجال نشاطات  ویجعل من هذه الأخیرة جهاز إداري تحت سلطات الوزارات التابعة
السلطة التنفیذیة أو وجود موافقة فیما یخص توقف قراراتها على  وذلك ،الإداریة المستقلة

أما في مجال إمكانیة وتعدیل . قراءة ثانیة كما هو الحل بالنسبة لمجلس النقد والقرض
نجد على سبیل المثال مجلس المنافسة  السلطات الإداریة المستقلةالقرارات الصادرة عن 

طراف على طلب من الأأو بناء  ذلكة أن ترخص تلقائیا إذا اقتضت المصلحة حیث للحكوم
تقریر الوزیر  فع الذي كان محل رفض من قبل مجلس المنافسة، وهذا و یمجالمعنیة بالت

تعیین وزیر التجارة ممثلا كذلك ونجد  ،4معجرة الذي یتبعه القطاع المعني بالتالمكلف بالتجا
قرار أو اقتراح أو رأي من مجلس وله طلب  المنافسةله للمشاركة في أشغال مجلس 

الإمكانیة  ذلكضف إلى  ،، وله حق استشارة مجلس المنافسة وطلب الاستشارة5المنافسة
المخولة لوزیر التجارة التي بواسطتها طلب اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة 

لوزیر  ذلككما یجوز ك ،6ستعجلةالظروف الم ذلكللمنافسة موضوع التحقیق إذا اقتضت 
                         

الوطنیة للوقایة من الجرائم  ، المتضمن إعادة تنظیم الهیئة183-20من المرسوم الرئاسي رقم  2انظر المادة رقم  - 1
 .5المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، السالف الذكر، ص 

المحدد تشكیلة وتنظیم كیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من  ،261- 15من المرسوم الرئاسي رقم  2انظر المادة رقم  -  2
 .ملغى ،16ص  ،تها، السالف الذكرالجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافح

، 2019یونیو سنة 6الموافق  1440شوال عام  3مؤرخ في  172-19من المرسوم الرئاسي رقم  2انظر المادة رقم  - 3
، 37یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظیمها،ج ر العدد

 . ملغى ،5، ص 2019یونیو سنة  9الموافق  1440شوال عام  6الأحد  الصادرة في

 .28، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر رقم  21انظر المادة رقم  - 4
 12رقم  ، المتعلق بالمنافسة، المعدلتان بالمادتین03- 03، من الأمر رقم 1 ف 34، 3 ف 26 انظر المادتین رقمي -  5

 .13، السالف الذكر، ص 12-08من القانون رقم  1 ف 18، 3 ف
السالف الذكر، ص  ،، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03،  من الأمر رقم1 ف 44، 35 يرقم انظر المادتین - 6

29 ،30. 
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التجارة تقدیم إخطار لمجلس المنافسة والذي یعتبر السبیل لإدارة وزارة التجارة للحصول على 
 03-03من الأمر  44بدلیل المادة  ،ب فیهاعقوبات للممارسات الاقتصادیة غیر المرغو 

ٕ  ،المنافسةالمتعلق ب نه نفس النهج وأن كان الأمر غیر أكید بأن المجلس سینتهج حتى وا
هذا عن المساس  ،1رسیقاسم وجهة الوزیر في تكییفه للممارسات موضوع الإخطا

  .ریة المفترض وجودها في نظام السلطات الإداریة المستقلةبالاستقلالیة الإدا
لنظامها  السلطات الإداریة المستقلةإعداد في أما المظهر الثاني للتدخل فنجده    

عدم  لسلطات الإداریة المستقلةل استقراء النصوص القانونیة لخلامن حیث یلاحظ  ،الداخلي
في  2فسلطات لها أن تضع نظامها الداخلي بمحض إرادتها التناسق في تطبیق هذا المؤشر،

فالسلطة التنفیذیة هي التي تقوم في بعض الأحیان  ،ذلكحین إن سلطات أخرى لیس لها 
تحدید الجهة التي تقوم بإعداد النظام في حین نجد عدم  ،3بإعداده أو المصادفة علیه

یحدد النظام الداخلي للجنة كیفیات « في لجنة الإشراف على التأمینات بصیغة ذلكالداخلي و 
   .».4تنظیمها وسیرها

الداخلي    النظام على هذه النماذج المذكور في التمتع أو عدم التمتع بسلطة إعدادو    
عدم اتخاذ موقف واضح وموحد في إسناد هذا  ن، فإمن طرف السلطات الإداریة المستقلة

ر على معرفة المضامین الواجب وضعها في كونها الأقد لسلطات الإداریة المستقلةل المؤشر
  . النظام الداخلي لها تأثیر على استقلالیة هذه السلطات

                         
أطروحة مقدمة  - جزائري والفرنسيدراسة مقارنة بین التشریعین ال -آمنة مخانشة، آلیات  تفعیل مبدأ حریة المنافسة  - 1

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة  : لنیل شهادة دكتوراه ل م د في الحقوق، تخصص
 .530، ص 2017–2016: ، السنة الجامعیة1
س ضبط السمعي البصري، فالسلطات التي لها إعداد نظامها الداخلي نجد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، سلطة  - 2

، مجلس النقد والقرض، سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، السلطة ض م ت ع ب
الوطنیة للتصدیق الإلكتروني، سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، ووكالتا المحروقات والمناجم، لكن هاتان الأخیرتان 

ة الوزیر المكلف بالمناجم والوزیر فنظام الداخلي یبد أن تحدید نظام الأجور لمستخدمیها یكون بعد موارغم إرادتهما بإعداد ال
 . ، وهذا یعتبر مساس باستقلالیة هذا المظهر2المكلف بالمحروقات كلا حسب مجالهما

الوكالة الوطنیة للمواد  أما السلطات الإداریة المستقلة التي لیس لها سلطة في إعداد النظام الداخلي فنجد مثلا - 3
 .الصیدلانیة، مجلس المنافسة

- 06من القانون رقم  27، المتعلق بالتأمینات، المتممة بالمادة رقم07- 95من الأمر رقم  3مكرر 209المادة رقم  - 4
 .7، السالف الذكر، ص04
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السلطات الإداریة عدم الاعتراف بالشخصیة المعنویة لبعض ة لأما فیما یخص مسأ
ن إنشائها جاء لتحقیقو خاصة  ،ستقلالیة هذه السلطاتیحد من ا هذا بدورهف المستقلة ٕ غایات  ا

 ُ عدم عنه وهذا النقص سیترتب  ،رجى تحقیقها في قطاعات التي تشرف علیها هذه السلطاتی
د أهلیة التقاضي وتحمل وجود الخصائص الملازمة لوجود الشخصیة المعنویة كوجو 

ؤدي إلى أن المصالح التي لیس لها الشخصیة المعنویة فغیاب أهلیة التقاضي ی ،المسؤولیة
أو الدفاع أمام القضاء دون المرور بالهیئات المختصة للمجموعة التي  الادعاءلا یمكنها 
ن كل هیئة لها الشخصیة المعنویة تستطیع المطالبة بحقوقها أمام وبالعكس فإ ،تنتمي إلیها

لى جانب غیاب أهلیة التقاضي لانعدام فإ ،1القضاء والتصدي للدعاوي التي ترفع ضدها
عن الأخطاء المرتكبة  السلطات الإداریة المستقلةلة عدم مسأ ذلكخصیة المعنویة یوجد كالش

 .من طرفها، بحیث تلقى المسؤولیة على عاتق الدولة
ع للسلطات الإداریة المستقلة المشر  أما عنصر الاستقلالیة المالیة فبرغم من منح   

ن المكلفین لأ ،طفالواقع العملي ظاهریا حسب  ذلكر مواردها المالیة إلا أن الحریة في تسیی
 ُ َ بعملیة التسییر جمیعهم م اء كان الرؤساء أو المدراء ون من قبل السلطة التنفیذیة سو ینع

 ،2مما قد یؤثر على السیر الحسن لهذه السلطات والمساس باستقلالیتها وحیادها ،ینالعام
لها في إعداد میزانیتها  لا حریة السلطات الإداریة المستقلةب غلإضافة إلى هذا فان أ

بتقید الاعتمادات الضروریة  ذلكنجد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و  ذلكمثال و  ،الخاصة
ونفس الأمر  ،3حتى تقوم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمهامها من میزانیة الدولة العامة

الحریة في إعداد المیزانیة بالنسبة  ا تغیبكم ،4ینطبق على سلطة ضبط السمعي البصري
 .6الإلكترونيوالسلطة الوطنیة للتصدیق  5لمجلس المنافسة

                         
 .86نذیرة دیب ، مرجع سابق، ص  - 1
 .211مرجع سابق، ص ،لةنبیل موساوي، حیاد السلطات الإداریة المستق - 2
 .26، المتعلق بالإعلام، السالف الذكر، ص 05-12من القانون العضوي رقم  49انظر المادة رقم  - 3
 .16، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص 04-14من القانون رقم  73انظر المادة رقم  - 4
 .29متعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، ال03-03من الأمر رقم  1 ف 33انظر المادة رقم  - 5
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 04-15من القانون رقم  2 ف 16انظر المادة رقم  - 6

 .9السالف الذكر، ص 
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  .السلطات الإداریة المستقلة ة القضائیة على أعمالالرقاب: ثانيال المبحث
من الناحیة القانونیة والعملیة تمت  السلطات الإداریة المستقلةإذا كان مقیاس نجاح 

فإن في مقابل ذلك لا بد  ،سلطات الإداریة المستقلةسید استقلالیة حقیقة للته بمدى تجمعرف
الأعوان  لضمان المشروعیة وحمایة حقوق وحریات نشاطمن إقرار الرقابة القضائیة كمجال 

القضائیة على عمل السلطات الإداریة المستقلة بشقیها وشملت هذه الرقابة  ،الاقتصادیین
  . والإداري 1العادي

من تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة هو إقحام فئة  فالهدف
من خلال تقویم القرارات الصادرة عن هذه  ،القضاة لمساهمة بعدة طرق في عملیة الضبط

  .2ومراجعة مدى تطابقها مع الأسس القانونیة التي قامت علیها ،السلطات الجدیدة
ازعة ذات الطابع الاقتصادي خصوصیة للمنلق الدراسة من السؤال التالي هل وتنط

السلطات عن المنازعة التقلیدیة؟ وهل یتم بسط هذه الرقابة على كل القرارات الصادرة عن 
  بغض النظر عن طبیعتها؟ الإداریة المستقلة

السؤالین والوقوف على متطلبات مبدأ المشروعیة یتطلب الأمر  للإجابة على هذین       
ي في مجال طبیعة رقابة القضاء الإدار  ثم ،)الأول المطلب(ضائیة القرقابة أساس ال بیان

  ).الثاني المطلب(الضبط الاقتصادي 
  .في مجال الضبط الاقتصاديأساس رقابة القضاء الإداري : الأولالمطلب 

السلطات الإداریة وضع نشاط  المشروعیة وسیادة دولة القانون في مبدأياستوجب 
ذا كان  ،مجهر القضاء المستقلة تحت ٕ من فرضیة أن القضاء الإداري هو  الانطلاقوا

لتحدید وذلك  ،المختص فإننا سنعمل على توضیح المعاییر التي تم الاستناد علیها
من خلال توضیح  ،السلطات الإداریة المستقلةعلى منازعات  اختصاص القضاء الإداري

  ).الثاني الفرع(والأساس القانوني  ،)الفرع الأول(الفقهي الأساس 

                         
قلة والمتمثلة في القضاء المدني التجاري ستتم دراسة نطاق رقابة القضاء العادي على أعمال السلطات الإداریة المست - 1

 .الجزائي في الباب الثاني من هذه الدراسة
بین : مبدأ التسبیب في القرارات الصادرة عن سلطا الضبط الاقتصادي ،فاطمة الزهراء رمضاني ،سمیر فرحات - 2

كلیة الحقوق والعلوم  ،بجایة ،رحمان میرةجامعة عبد ال ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،الاختیار الوجوب  دراسة مقارنة
 .44ص  ،2020أكتوبر  31 ،)عدد خاص( 3العدد  ،11المجلد  ،السیاسیة
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  .في مجال الضبط الاقتصادي الإداري لرقابة القضاءالفقهي الأساس : الأول الفرع
هناك معیاران معروفان لتحدید طبیعة النزاع الإداري الذي یفصل فیه القضاء    

) البند الأول(المعیار العضوي  فوذلك بالنظر إما إلى أطراف النزاع أو أحداهما و  ،الإداري
 ).البند الثاني(زاع ذات العلاقة بالقانون الإداري المعیار الوظیفي أو النظر إلى موضوع الن

  .المعیار العضوي: البند الأول
ذا ما رجعنا إلى تحدید  ،ومعناه أن یكون أحد أشخاص النزاع شخص إداري عام    ٕ وا

فإن المشرع أشار صراحة إلى الصفة الإداریة  ،لسلطات الإداریة المستقلةلالمركز القانوني 
أما بقیة السلطات والتي لم نجد إشارة صریحة على أنها  ،السلطات الإداریة المستقلةلبعض 

ومنه  ،1ه والقضاء معاییر لتحدید وتأكید الصفة الإداریة لهافوضع القد ذات طابع إداري 
للقضاء الإداري في منازعات السلطات  فالمعیار العضوي أحد الأسس لإسناد الاختصاص

  .الإداریة المستقلة

                         
" الإداریة" ،"السلطة"وهنا یجب التنویه أنه ثار جدال حول الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة بین مفهوم  - 1
ات الإداریة المستقلة لیست سلطة بمفهوم السلطة التي تتمتع بها السلطات فمفهوم السلطة التي خولت للهیئ ،"المستقلة"،

، لكن هي سلطة بمفهوم إعطاء هذه الهیئات القدرة على اتخاذ القرارات "السلطة التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة"التقلیدیة، 
 ،1ى أعمالها بمثابة أعمال الإدارةتمكنها من مباشرة الاختصاصات التي استحدثت لأجلها بكل فعالیة ومصداقیة، وتبق

، "مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلة"السلطة الإداریة المستقلة في الجزائر، ملتقى وطني، مداخلة بعنوان  ،سامیة كسال
نوفمبر  13و 12قالمة، یومي  1945ماي  8قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

والتي لیست حتما نفس الوسائل الكلاسیكیة المعروفة في اتخاذ  ،كما تعرف السلطة من خلال  وسائلها. 6ص  ،2012
مصطفى صبحي السید، السلطة الإداریة  ،1القرار، لكن هي لا تقل أهمیة وفعالیة، كالإعلام، التحقیق، الاقتراحات والحكم

وم الإداریة صادرة عن الشعبة المصریة للمعهد الدولي للعلوم الإداریة، ومكانتها بین السلطات العامة في الدولة، مجلة العل
  .81، ص 1985، 01العدد 

والمتمثل في إصدار قرارات  ،النشاط الإداري الذي تقوم السلطات الإداریة المستقلة: أما الطابع الإداري فیتحدد من خلال
والمنقولة إلیها باسم الدولة ولحسابها في المجال أو القطاع تنظیمیة وأخرى فردیة بغیة ممارسة هذه الصلاحیات المختلفة 

التكریس القضائي للطابع الإداري للسلطات ویتجسد  ،والسهر على تنفیذ القانون یدخل ضمن النشاط الإداري ،المخصص
ت الإداریة الصادرة الإداریة المستقلة وكذا التكریس القضائي للطابع الإداري للسلطات الإداریة المستقلة من خلال القرارا

  .عنها والتي تقابل الطعن أمام القاضي الإداري
ري لهذه الهیئات من حیث سبب فوتعد العمود ال ،أما استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة هي مسألة أساسیة وجوهریة 

داریة أو النظام الإداري فهي الدعامة الأساسیة التي تضمن إما بقائها وتعزیز وجودها ضمن الهیاكل الإ ،وجودها وغایة
ما اندثارها واضمحلالها واختفائها أو اندماجها ضمن التنظیم التقلیدي. بشكل عام ٕ ص  ،مرجع سابق ،محمد جبري ،1وا

110. 



 ى عملهاالإطار المفاهیمي للسلطات الإداریة المستقلة والرقابة القضائیة عل الفصل الأول 
 

  
62 

   .المعیار الوظیفي: لبند الثانيا
ومؤدى هذا المعیار أن موضوع نشاط هذه السلطات وما تقوم به من أعمال سواء     

كل ذلك من أجل قیامها  ،أو ما تقوم به من أعمال مادیة ،قانونیة في شكل قرارات أو عقود
معیار الوظیفي وال. 1بدورها المنوط بها في القانون المنشأ لها من اختصاص القضاء الإداري

 ،العام المرفقأو الموضوعي یعتمد على عنصرین أثنین هما معیار السلطة العامة ومعیار 
بصفة خاصة  السلطات الإداریة المستقلةدارة بصفة عامة و فمعیار السلطة العامة كون الإ

وذلك في الحالات التي تستعمل سلطاتها الاستثنائیة وغیر المألوفة  ،تتصرف كسلطة عامة
حیث یعود الاختصاص في منازعاتها للقاضي الإداري على مستوى  ،القانون الخاص في

صرف إلى الأعمال التي تقوم بها هذه السلطات ومدى فهذا المعیار ین ،2مجلس الدولة
العام فبمقتضى التعریف الذي  المرفقأما معیار . تكییفها على أنها من أعمال السلطة العامة

باعتبارها  السلطات الإداریة المستقلةوالوظیفي فهو یتحقق لدى  یجمع بین المعیار العضوي
وذلك بهدف  ،العمومیة ذات الطابع الاقتصادي المرافق هیئات أو إدارات تعمل على ضبط 

وفي  ،معاملاته ،تحقیق مصلحة عامة من خلال مهمة تنظیم عمل السوق وضبط توازنه
 .العامة نفس الوقت ما هي إلا آلیة لتنفیذ سیاسة الدولة

  .في مجال الضبط الاقتصادي الأساس القانوني لرقابة القضاء الإداري: الثاني الفرع
الناتجة  السلطات الإداریة المستقلةإن بسط الرقابة القضائیة الإداریة على منازعات 

البند (الدستور  إلى یعود مرجعیتها القانونیة ،عن ممارسة وظائفها القانونیة الممنوحة لها
المعدل والمتمم والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01-98القانون العضوي  ،)الأول

ُ  ،)ثانيالبند ال(وتنظیمه وعمله  البند (للسلطات الإداریة المستقلة  نشأةالنصوص الخاصة الم
  ).ثالثال

                         
مذكرة ضمن  - دراسة نظریة–محمد نایل نبیل، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة  -  1

قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم : القانون العام، تخصص: في القانون، فرع متطلبات نیل شهادة الماجستیر
-11-4: السیاسیة، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة

 .17، ص2013
 .20محمد نایل نبیل، مرجع سابق، ص  - 2
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  . الأساس الدستوري: البند الأول
فإذا  ،صلى منازعات س ض الأساس الذي أقر وجود رقابة قضائیة عویقصد به    

طعن في قرارات ینظر القضاء في ال« :من الدستور التي تنص 168إلى المادة  رجعنا
شملت كل السلطات ذات الطابع الإداري لتدخل في هذا المادة فهذه  ،».1السلطات الإداریة

على أساس الطابع السلطوي لها من خلال الوظیفتین  السلطات الإداریة المستقلةالنطاق 
سبقت الإشارة  نالذالوالوظیفي قابیة والطابع الإداري طبقا للمعیار العضوي التنظیمیة والع

ود رقابة قضائیة على أعمال من الدستور تعتبر الأساس الدستوري لوج 168فالمادة  ،إلیه
ن كانت بشكل غیر مباشر ،السلطات الإداریة المستقلة ٕ وهنا وعلى اعتبار أن السلطات . وا
نوني قائم بذاته منذ التسعینات بموجب إنشاء المجلس الأعلى الإداریة المستقلة نظام قا

فكان على المشرع الجزائري أخذ بعین الاعتبار هذا الواقع القانوني وتضمینه  ،للإعلام
  .ضى النص الصریحموجب التعدیل الدستوري الأخیر بمقتب

  .القانون العضوي المنظم لمجلس الدولة: البند الثاني
مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات  1996نوفمبر 28 ـكرس الدستور ل    

المتعلق باختصاص  01-98لیتجسد هذا الأمر بالقانون العضوي  ،2القضائیة الإداریة
فهذا النصان یؤكدان على اختصاص  ،3الذي أكد هذا المفهوممجلس الدولة وتنظیمه وعمله 
السلطات الإداریة وبما أن  ،داریةون المقدمة ضد القرارات الإمجلس الدولة بالنظر في الطع

ذات طبیعة إداریة تصدر قرارات إداریة فإن مجلس الدولة هو المختص بالنظر في  المستقلة
ما هو السند : هذا بوجه عام لكن السؤال الذي یفرض نفسه في الطرح هو ،منازعاتها

  دولة؟لرقابة مجلس ال السلطات الإداریة المستقلةالقانوني المعتمد علیه لخضوع 
اختصاص المتعلق ب 01-98من القانون العضوي  1 ف 9بالعودة إلى نص المادة     

بتدائیا یفصل مجلس الدولة ا« :على ما یلي مجلس الدولة وتنظیمه وعمله نجدها تنص

                         
 .36السالف الذكر، ص  ،2020لسنة  الدستوري التعدیل   - 1

یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة والجهات الأخرى ... « - 2
 .37السالف الذكر، ص  ،2020لسنة التعدیل الدستوري من  2 ف 179، المادة رقم ».الفاصلة في المواد الإداریة

- 98، قانون عضوي رقم ».جلس الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة وهو تابع للسلطة القضائیةم«  - 3
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج 1998مایو سنة  30الموافق  1419صفر عام  4مؤرخ في  01

 . 3، ص 1998ونیو سنة أول یالموافق  1419صفر عام  6، الصادرة في الأثنین 37ر العدد 
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ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن المرفوعة  الطعون بالإلغاء-1ونهائیا 
  .».1والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة السلطات الإداریة المركزیة

یدخل  السلطات الإداریة المستقلةأن مفهوم  هذه المادة طُرح رأي مؤداه فمن خلال 
َررهم في ذلك  ،2ضمن الهیئات العمومیة الوطنیة ب ُ النص الذي أنشأ الأمر الأول هو  ،أمرینم

المشرع قد كیفه بهیئة تتمتع بالاستقلال الإداري  حیث نجد فیه أن ،ولأول مرة مجلس المنافسة
سلطة "والمالي، وبعد وضع نص قانون المنافسة الجدید كیفه المشرع مجلس المنافسة بـ 

تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف " إداریة مستقلة
ني فإذا كانت السلطات الإداریة المستقلة أما الأمر الثا. "هیئة"بالتجارة، أي مجلس المنافسة 

ولا یمكن إدخالها ضمن السلطات الإداریة المركزیة ولا في فئة  ،تخضع لرقابة مجلس الدولة
   .3المنظمات المهنیة الوطنیة، فإنها حتماً تدخل ضمن الهیئات العمومیة الوطنیة

السلطات من فإذا كان هذا الرأي انطلق من فكرة أن كل  ،هذا الرأي  محل نظر
والهیئات العمومیة الوطنیة یشتركان في التمتع بالشخصیة المعنویة  الإداریة المستقلة

إلا أنهما یفترقان في نقطة جعلت كل  ،والاستقلال المالي وهما أُنشئا لممارسة نشاط معین
لا تخضع لا  السلطات الإداریة المستقلةمنها له مساره القانوني الخاص به ألا وهي أن 

 سلطات الإداریة المستقلةللالأفقیة ة المترتبة من العلاقة ظام الوصایة ولا لنظام التبعیلن
إضافة إلى أن خضوعها لرقابة مجلس الدولة  ،بالنسبة للجهاز الإداري المركزي واللامركزي

هذا  ،ه القانونيفأكید هذا الأمر له سند ،لیس مبرره دخولها ضمن الهیئات العمومیة الوطنیة

                         
 .4، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، السالف الذكر، ص 01-98قانون عضوي رقم  - 1
والتي یقصد بها الأجهزة والتنظیمات المكلفة بممارسة نشاط معین قصد تلبیة احتیاجات المجموعة الوطنیة في « -  2

ب السلطات الإداریة المركزیة مثل المجلس الأعلى للوظیفة العامة، المجلس مختلف مجالات الحیاة العامة للدولة إلى جان
الاقتصادي، ومنشأها یتحدد بمراسیم رئاسیة أو تنفیذیة، وهي تصدر تصرفات تتمتع بخصائص وممیزات القرار الإداري، 

لامي بتعیین موظف كتلك المتعلقة أو الخاصة بالموظفین الإداریین العاملین بها كأن یصدر رئیس المجلس الإس
عبد اللطیف زرایقیة، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل  ،»بالمجلس

تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الوادي، السنة : الماجستیر في القانون العام، تخصص
  .61، 06، ص 2014-2013: الجامعیة

عز الدین عیساوي، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة  - 3
جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة  ،القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة: لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص

 .180، ص 2015-2014الجامعیة 
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المتعلق  01-98من القانون العضوي  2 ف 9جاءت به المادة القانوني  السند
من القانون العضوي  2باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدلة بموجب المادة 

ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة بموجب  نصوص « :التي تنص 11-13
بالسلطات الإداریة المستقلة اة موالمس حیث تعتبر سلطات الضبط الاقتصادي ،».1خاصة

عبارة عن شكل من أشكال المؤسسات الجدیدة إذا ما قورنت بالمؤسسات المكونة لجهاز 
 .2الدولة

التي تحیل  سلطات الإداریة المستقلةشئة للفالنصوص الواردة في القوانین المن   
الإداریة  السلطاتإلى مجلس الدولة كجهة قضائیة هي المخرج القانوني لإدخال الاختصاص 

  ."نصوص قانونیة خاصة"وهي بمثابة  ،ضمن اختصاص مجلس الدولة المستقلة
  .النصوص التأسیسیة للسلطات الإداریة المستقلة :البند الثالث

الاختصاص للقضاء  السلطات الإداریة المستقلةالخاصة ب وصقد أحالت معظم النصل   
التي لم یصدر بشأنها  ریة المستقلةالسلطات الإدامع استبعاد  ،3)مجلس الدولة( الإداري

  :باستثناء ،1تنظیم یوضح القواعد القانونیة التي تحكمها

                         
، یعدل ویتمم القانون 2011یولیو سنة  26الموافق  1432شعبان عام  24مؤرخ في  13-11قانون عضوي رقم  -1

، والمتعلق باختصاصات مجلس 1998مایو سنة  30الموافق  1419صفر عام  4المؤرخ في  01-98العضوي رقم 
، ص 2011غشت سنة  3الموافق  1432رمضان عام  3، الصادرة في الأربعاء 43الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر العدد 

8. 
عمر بوجادي، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق،  - 2

 .239، ص 2011- 2010: جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة
، المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93لمرسوم التشریعي رقم من ا 57، انظر المادة رقم س ض م ت ع بمثال  - 3

مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، انظر . 24، السالف الذكر، ص 04-03من القانون رقم  18المعدلة بالمادة رقم 
  .11، 17ص ، ، المتعلق بالنقد والقرض، السالف الذكر11- 03من الأمر رقم  107، 65المادتان رقما 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04- 15من القانون رقم  32، انظر المادة رقم الإلكترونيطة الوطنیة للتصدیق السل
السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، انظر . 11ین، السالف الذكر، ص الإلكترونیبالتوقیع والتصدیق 

مایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع ، المتعلق بح04-18من القانون رقم  46المادة رقم 
، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من الأمر رقم  19مجلس المنافسة، انظر المادة رقم . 21الشخصي، السالف ذكر، ص 

تأمینات ، المتعلق بال07- 95من الأمر رقم  231لجنة الإشراف على التأمینات، انظر المادة رقم . 28السالف الذكر، ص 
ة، انظر الإلكترونیسلطة البرید والاتصالات . 8، السالف الذكر، ص 04-06من القانون رقم  31المعدلة بالمادة رقم 

لجنة . 11، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات، السالف الذكر، ص 04- 18من القانون رقم  22المادة رقم 
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والتي  ،القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والتي تتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة -
  .2أُحیلت إلى القضاء العادي

ة هل المحكمة سلطة ضبط السمعي البصري التي لم یحدد لها أي جهة قضائیة مختص -
أما  ،4ونفس الحال نجده لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 3الإداریة أم مجلس الدولة ؟

لطعون فلا یوجد نص یبین الاختصاص بالنظر في ا سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه 
طابع وطني فإن  اریة ولهاإد ولكن المنطق مادامتا سلطة ،ضد القرارات الصادرة عنهما

  . یكون مسند لمجلس الدولةالاختصاص 
 9الواردة في المادة " صل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیایف"وتجدر الإشارة هنا عبارة    

المعدلة المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله  01- 98من القانون العضوي 
توضح أنه لا یوجد مبدأ التقاضي على  13-11من القانون العضوي  2المادة  بموجب

 ،السلطات الإداریة المستقلةدرجتین بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس الدولة في منازعات 
فكل القرارات التي تصدر  ،هذا أمر فیه الكثیر من المآخذ كخرق حق التقاضي على درجتین

عن المجلس لا تقبل الطعن بالاستئناف ولا بالنقض وهذا بدوره فیه إثقال لكاهل المجلس مما 
مادام الأمر كذلك فلماذا لا یتم  ،5إلى وقوع المجلس تحت ضغط القضایا الكثیرة قد یؤدي

 ،إنشاء غرفة على مستوى المحاكم الإداریة تختص بالقضایا في مجال الضبط الاقتصادي
  .بالطعن بالنقض فقطویختص مجلس الدولة 

   .طبیعة رقابة القضاء الإداري في مجال الضبط الاقتصادي: الثاني المطلب
من  السلطات الإداریة المستقلةیتضمن عنصر طبیعة الرقابة الممارسة على منازعات    

والكیفیة التي بواسطتها  ،قبل القضاء الإداري توضیح المواضیع التي یمكن أن تثیر نزاع
                                                                             

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 01- 02من القانون رقم  139ة رقم ضبط الكهرباء والغاز، انظر الماد
 .21السالف الذكر، ص 

ات العمومیة فالتبغیة، سلطة ضبط النقل، سلطة ضبط الصط سوق التبغ والمواد كما الحال بالنسبة لسلطة ضب - 1
 .ذیة الحیواناتالعام، سلطة الضبط سوقا للحبوب الموجهة لتغالمرفق وتفویضات 

 .32، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر رقم  63انظر المادة رقم  - 2
 .19، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص 04-14من القانون رقم  105انظر المادة رقم  - 3
 .23، المتعلق بالإعلام، السالف الذكر، ص 05-12من القانون العضوي رقم  14انظر المادة رقم  - 4
مجلة  عبد القادر غیتاوي، توزیع قواعد الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في القانون الجزائري، - 5

 .111، ص2013، جانفي 3الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد 
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حیث سنبین موضوع  ،إضافة إلى خصوصیة الإجراءات في مجال الضبط ،یتدخل القضاء
ثم  ،)الأولالفرع ( الاقتصادي في منازعات سلطات الضبطي ومجال تدخل القضاء الإدار 

  ).الثاني  الفرع( الاقتصاديمنازعة الضبط  إجراءات
  .الاقتصادي في منازعات سلطات الضبط داريمجال تدخل القضاء الإ :الأول الفرع

لبسط وذلك  ،في هذا العنصر سیتم دراسة الوسائل القانونیة المتاحة للقضاء الإداري   
وتتمثل في  ،الصادرة بمناسبة ممارسة وظائفها السلطات الإداریة المستقلةعلى قرارات  رقابته

البند (قف التنفیذ دعوى و  ،)البند الثاني(دعوى المسؤولیة  ،)البند الأول(دعوى الإلغاء 
  ).الثالث

  .دعوى الإلغاء: البند الأول
لقرارات صرف اختصاص مجلس الدولة في مجال الضبط إلى إلغاء مجمل این   

التي تدخل في مجال اختصاصه متى و  ،السلطات الإداریة المستقلةدرة عن الإداریة الصا
  .1كانت هذه القرارات معیبة بأحد عیوب المشروعیة

ثم  ،)أولا(من خلال هذا التعریف یتعین الوقوف على تحدید نطاق دعوى الإلغاء 
  ). ثانیا(لدعوى الإلغاء  الطعنأوجه 

  .لإلغاءنطاق دعوى ا: أولا
 ،)2(والفردیة  ،)1( التنظیمیة السلطات الإداریة المستقلةاقها قرارات ویشمل نط   

جالات في مختلف موذلك  ،)3(القرارات المتعلقة بممارسة الوظیفة العقابیة إضافة إلى 
  .المواطنو الإنسان الحریات العامة وحقوق إضافة إلى مجال  ،الضبط الاقتصادي والمالي

ن السلطتان الوحیدتان التي تقومان بممارسة الوظیفة إ :ارات التنظیمیةرقابة القر  -1
لذا نص القانون على  ،س ض م ت ع بمجلس النقد والقرض و : التنظیمیة الحقیقة هما
طرف  مجلس الدولة منرض أمام نظمة الصادرة عن مجلس النقد والقإمكانیة الطعن في الأ

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر  1 ف 65ة حیث نصت الماد ،المالیةالوزیر المكلف ب
موضوع  ،أعلاه 64هو مبین في المادة  یكون النظام الصادر والمنشور كما« :علىوالقرض 

                         
هشام مزیان، العلاقة بین السلطات الإداریة المستقلة والقضاء في القانون الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة  - 1

هیئات عمومیة وحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد : القانون، تخصص: الماجستیر في القانون، فرع
 .128ص  ،2015-2014: الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة



 ى عملهاالإطار المفاهیمي للسلطات الإداریة المستقلة والرقابة القضائیة عل الفصل الأول 
 

  
68 

ولا یكون لهذا الطعن أثر . ال یقدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس الدولةطعن بالإبط
المرسوم التشریعي من  33نصت المادة قد  س ض م ت ع بأما بالنسبة ل  ،».1فمو 
یمكن في حالة حصول طعن قضائي أن « :على المتعلق ببورصة القیم المنقولة 93-10

هذه الأحكام مما یمكن أن تنجر إذا كانت  ،اللائحة المطعون فیها یؤمر بتأجیل تنفیذ أحكام
ن كان هذا  ،».2أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة ،عنه نتائج واضحة الشدة والإفراط ٕ وا

حیث استعمل المشرع مصطلح  ،غموضالنص الذي ینظم هذه الأخیرة یشوبه بعض ال
فلا  ،نه وباعتبار لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها هیئة إداریةإلا إ" الطعن القضائي"

  .3یوجد شك بأن هذا الطعن ما هو إلا طعن بالإلغاء
قرارات فردیة في إطار  قلةالسلطات الإداریة المستتصدر  :رقابة القرارات الفردیة -2

وقرارات  ،ممارسة وظیفتها الرقابیة تتمثل في منح تراخیص واعتمادات أو سحبها وتعلیقها
  .تحكیمیة وأخرى عقابیة

فالقرارات المتعلقة بممارسة الوظیفة الرقابیة نجد ما تعلق برفض أو منح رخصة    
ات الرفض المتخذة من مجلس النقد قرار  ،5قرارات الرفض المبررة لمنح الاعتماد ،4الاستغلال

  .7وضعیات على سبیل المثال لا الحصروهذه  ،6والقرض
                         

  .11النقد والقرض، السالف الذكر، ص، المتعلق ب11-03أمر رقم  - 1
 .7، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 10- 93مرسوم التشریعي رقم  - 2
تیر في القانون، سمیرة محمدي، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجس - 3
قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود : فرع

 .69، ص 2015-2014: معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة
لاستغلال طبقا لما جاء في المادة نجد مثال ذلك قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز فیما یخص رفض أو منح رخصة ا - 4

 .21، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01-02من القانون رقم  139رقم 
، المتعلق ببورصة القیم 10-93من المرسوم التشریعي رقم  9طبقا للمادة رقم  س ض م ت ع بما یصدر عن  -  5

  .21، السالف الذكر، ص 04-03من القانون رقم  6مادة رقم المنقولة، المعدلة والمتممة بال
، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، 11- 03من القانون رقم  87طبقا للمادة رقم  85، 84، 82المواد رقم  انظر - 6

 .14، 13السالف الذكر، ص 
من القانون العضوي  14طبقا للمادة رقم  حالات رفض الاعتماد المبررة الصادرة عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة - 7

من القانون  32طبقا للمادة رقم  الإلكترونيالقرارات المتخذة من السلطة الوطنیة للتصدیق . المتعلق بالإعلام 05-12رقم 
ات ذات قرارات السلطة الوطنیة لحمایة المعطی. الإلكترونيالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق  04-15رقم 

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة  07-18من القانون  46الطابع الشخصي طبقا للمادة رقم 
 .المعطیات ذات الطابع الشخصي
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سلطة  ،منها على سبیل المثالنجد  :القرارات المتعلقة بممارسة الوظیفة العقابیةأما 
والملاحظ في  .3اللجنة المصرفیة ،2لجنة الإشراف على التأمینات 1الضبط السمعي البصري

ارات التي تصدرها اللجنة المصرفیة ضد البنوك والمؤسسات المالیة هذه المادة أن القر 
والقاضیة بتعیین  ،المخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في النشاط المصرفي

استعماله  فو  یة قابلة لأن تكون محل طعن قضائيمدیر مؤقت والمصفي والعقوبات التأدیب
عقوبات فإذا كان المشرع یقصد في هذه المادة بال ،"ضائيا القابلة للطعن القوحده"لعبارة 

فإنه  ،من نفس القانون 114غیر المالیة المنصوص علیها في المادة التأدیبیة تلك العقوبات 
یكون  قد أخرج العقوبة المالیة التي یمكن أن تحكم بها اللجنة المصرفیة كعقوبة تكمیلیة أو 

  . 5مجال المناجم ،4أصلیة من خضوعها للرقابة القضائیة
خضوعها لرقابة القضاء الإداري في نطاق دعوى ما فیما یخص الوظیفة التحكیمیة و أ

  : الآتیةالإلغاء فإننا نجد الأحكام 
النص الصریح على عدم إمكانیة الطعن ضد القرارات التحكیمیة الصادرة عن غرفة  -

 01-02ن القانون م 137حیث نصت المادة  ،التحكیم لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز
قرارات غرفة التحكیم غیر قابلة «: علىالمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 

لكن هذا النص لا یجعل هذه القرارات  ،».6وبهذه الصفة فهي واجبة التنفیذ ،للطعن فیها

                         
. 19، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص 04-14من القانون رقم  2 ف 105طبقا للمادة رقم  - 1

 .دد للجهة القضائیة التي یجب رفع الطعن أمامهارغم أن النص جاء غیر مح
، المتعلق بالتأمینات المعدلة بالمادة رقم 07-95من الأمر رقم  213القرارات التأدیبیة الصادرة عن طبقا للمادة رقم  - 2

 .8، السالف الذكر، ص 04-06من القانون رقم  31
- 03من الأمر  107ما جاء في المادة  فوالعقوبات التأدیبیة و  قرارات المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو مصفي - 3

عدلة والمتممة بالمادة 11 ُ  . 14، السالف الذكر، ص 04-10من الأمر  10، المتعلق بالنقد والقرض الم

انون، ق: سلیم بن حامة، نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الشعبة - 4
- 2017: میرة، بجایة، السنة الجامعیة ،هیئات عمومیة حوكمة، كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة، جامعة عبد الرحمان: فرع

 .135، ص 2018
الموافق  1439ذي القعدة عام  23مؤرخ في  202-18من المرسوم التنفیذي  4 ف 64وذلك طبقا لما ورد في المادة  - 5
جرا، یحدد كیف2018غشت سنة  5 ٕ ذو  26، الصادرة في الأربعاء 49العدد ءات منح التراخیص المنجیمیة، ج ر یات وا

فإن الطعن یتم تقدیمه لدى الوزیر المكلف بالمناجم من قبل  ،13 ،ص ،2018غشت سنة  8الموافق  1439القعدة عام 
 .صاحب الترخیص المنجمي المبعد الحق

 .21لغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص ، المتعلق بالكهرباء وتوزیع ا01-02قانون  - 6
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ضمن  في منأى عن الحصانة والأساس في ذلك إقرار الطعن بسبب تجاوز السلطة
  .1رالدستو 

س ض ى التحكیم لدرفة التأدیب و وجود النص للطعن في قرارات التحكیم الصادرة عن غ  -
حسب ما ورد في  ،القرارات الفاصلة في المجال التأدیبي مع  اقتصر الأمر على م ت ع ب

مادة الالمتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدلة ب 10-93من المرسوم التشریعي رقم  57المادة 
تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن «: على 04-03 من القانون 18

فالسكوت الواضح عن عدم إقرار رقابة قضائیة للقرارات  ،».2بالإلغاء أمام مجلس الدولة
دلیل على إخراج  ارات الفاصلة في المجال التأدیبيالتحكیمیة والنص الصریح بإدراج القر 

دستوریة غیر مقبول مع وجود نص المادة الالطرح هذا  ،بة القضاءرارات التحكیمیة من رقاالق
نفس الأمر ینطبق على سلطة ضبط السمعي  ،2020من التعدیل الدستوري لسنة  168

الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة والوكالة  ،الإلكترونيالسلطة الوطنیة للتصدیق  ،البصري
  .الوطنیة لتثمین دور المحروقات

  .لدعوى الإلغاء الطعنه أوج: ثانیا
ُ  السلطات الإداریة المستقلةتستند دعوى الإلغاء ضد قرارات     مكن على أوجه حتى ی

وهذه الأوجه منبطقة من القواعد العامة التي تحكم  ،للقاضي الإداري من الحكم بالإلغاء
 ،)1( عیة الخارجیة للقرار الإداريوتتمثل في عیوب المشرو  ،القرارات الإداریة بوجه عام

  .)2( وعیة الداخلیة للقرار الإداريوعیوب المشر 
 ،)أ( ویتجسد في عیب عدم الاختصاص :عیوب المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري  - 1

  .)ب( الإجراءاتو   عیب الشكل
إذا كان عیب عدم الاختصاص یتمثل في صدور القرار ممن  :عیب عدم الاختصاص -أ

ة من ن نفس الأمر ینطبق على القرارات الصادر فإ ،لیس له الصفة القانونیة لإصداره
مثال ذلك قرار مجلس الدولة في فحص  ،إذا لاحقها هذا العیب السلطات الإداریة المستقلة

حیث جاء في  ،مجلس القرض والنقدمتعلق بكل من اللجنة المصرفیة و  مشروعیة قرار
شكل عقوبة تأدیبیة لا حیث أن المدعیة تتمسك بأن القرار المطعون فیه ی«حیثیات القرار 

                         
 .36السالف الذكر، ص  ،2020لسنة التعدیل الدستوري السالفة الذكر، من  168انظر المادة رقم  -1
 .24السالف الذكر، ص  ،، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم10-93مرسوم تشریعي رقم  - 2
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خذ مشوب بعیب لمتن القرار اوبالتالي فإ ،یمكن إصدارها إلا من طرف اللجنة المصرفیة
وباتخاذه مقرر السحب المؤقت لصفة  )بنك الجزائر(حیث أن المحافظ  ،تجاوز السلطة

 ،»1.الوسیط الممنوحة للمدعیة فإنه تجاوز سلطته وبالتالي فإن قراره مشوب بعیب البطلان
یكلتهما وذلك بإنشاء فروع جهویة وفي قطاع المناجم یمكن للوكالتین المنجمتین توسیع ه

فتكون أمام عیب الاختصاص  المتعلق بالمناجم 05-14ن من القانو  38ومحلیة طبقا للمادة 
 .وبالضبط المكاني إذا ما اتخذت الوكالتین قرارات تخص فروعها الجهویة من حیث المكان

ُ یعرف شكل ا :جراءاتعیب الشكل والإ -ب  ،فرغ فیهلقرار الإداري أنه القالب القانوني الذي ی
أما الإجراءات فهي مجموعة المراحل التي تتبعها سلطات الضبط الإداریة عند اتخاذها 

الأمر المتعلق بالمنافسة فرض على مجلس المنافسة عند اتخاذه لقراراته  فنجد مثلاً  ،لقرارها
وعلیه لا یكفي أن تتخذ القرارات من سلطات الضبط الإداریة  ،محددةإجراءات  إتباعالعقابیة 
 ،للإجراءات القانونیة ووفقابل یجب أن تظهر هذه القرارات في الشكل المطلوب  ،المختصة

لا تعرضت قراراتها لرقابة الإلغاءو  ٕ      .2ا
أو  ،)أ( وتتجسد في عیب مخالفة القانون: عیوب المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري - 2

  .)د( عیب الانحراف في استعمال السلطة ،)ج( عیب السبب ،)ب( المحل
یتمثل محل القرار الإداري في الأثر القانوني الذي یحدثه : عیب مخالفة القانون -أ

وعلیه یعتبر قرار سلطات الضبط الإداریة معیب بعیب المحل عندما یكون  ،التصرف مباشرة
انت هذه المخالفة ناتجة عن عدم تطبیقها للقانون سواء ك ،مخالف لما نص علیه القانون

  .3أو عن التطبیق والتفسیر الخاطئ له ،أو عن جهل به ،عمداً 
هو مجموعة الدوافع المادیة والقانونیة التي تحمل الإدارة على اتخاذ القرار  :عیب السبب -ب

السلطات ا فیهفتكون أمام عیب السبب إذا صدر القرار من الإدارة العامة بما  ،الإداري
خطأ في التكییف القانوني حالة ال ،لة انعدام الوجود المادي للوقائعفي حا الإداریة المستقلة

                         
الدولة : أعمال السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعالولید قحیوش، الرقابة على  - 1

 . 86، ص 2017-2016: ، السنة الجامعیة1سعید حمدین، جامعة الجزائر  -والمؤسسات، كلیة الحقوق

 .77سمیرة محمدي، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مرجع سابق، ص  - 2
 .74سمیرة محمدي، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مرجع سابق، ص  - 3
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حالة الخطأ في تقدیر مدى أهمیة أو خطورة الوقائع  ،حالة انعدام الوجود المادي ،للوقائع
  .1)رقابة الملائمة (
ي استعمال السلطة من یكون هناك انحراف ف :عیب الانحراف في استعمال السلطة -ج

عندما تستعمل هذه الأخیرة اختصاصاتها لغرض مغایر  ،طرف السلطات الإداریة المستقلة
ویظهر عیب الانحراف في استعمال السلطة من خلال  ،2لذلك الذي منحت من أجله السلطة

 ،3قصد الانتقامیة أو بإلى تحقیق أغراض شخصالهادفة  السلطات الإداریة المستقلةتصرفات 
  .تحقیق أهداف معینة غیر تلك التي حددها القانونل الأعوان الاقتصادییناتجاه 

أثناء ممارسة وظائفها أحد  السلطات الإداریة المستقلةبقرارات  فإذا ما لاحقت ،وعلیه   
قابلة  فإن هذا الوضع یجعلها ،الخارجیةأو  سواء تعلق الأمر بالعیوب الداخلیة ،هذه العیوب

  .القاضي الإداريمن قبل للإلغاء 
  .الاقتصادي الإداریة في مجال الضبط دعوى المسؤولیة: البند الثاني

قد یترتب عن ممارسة سلطات الضبط الاقتصادي لنشاطاتها أضرار قد تمس بمراكز    
ذي یدفع هؤلاء إلى رفع دعوى الأمر ال ،ومصالح المتعاملین الاقتصادیین الخاضعین لقراراتها

لكون القاضي لا  ،هذه الأخیرة التي تختلف عن دعوى الإلغاء ،سؤولیةالتعویض أو دعوى الم
نما یعمل على تعدیله و  ٕ ٕ یكتفي فیها بإلغاء القرار وا بالشكل الذي یسمح للمتضرر من صلاحه ا

قرار غیر مشروع  منتضرر یرفعها كل شخص دعوى وهي . 4یاء حقه في التعویضاستف
 ،ي دعوى مسؤولیة الهیئات الإداریة المستقلةأي بالأحرى ه ،اتخذته هیئة إداریة مستقلة

وننطلق من  ،5وجود علاقة سببیة بینهمافر إضافة إلى ركني الضرر والخطأ ویجب توا
على  السلطات الإداریة المستقلةهل تبنى دعوى المسؤولیة بالنسبة : التساؤلین الآتین وهما

هو المعیار لتحدید  لتقلیدي؟ ومانفس القواعد العامة لدعوى المسؤولیة الإداریة في النظام ا
                         

 .134هشام مزیان، مرجع سابق، ص  - 1
 .135مرجع سابق، ص  ،هشام مزیان - 2
 .138ص ، عمر بوجادي، مرجع سابق - 3
الاقتصادي بین ازدواجیة الاختصاص مختار نقار، مصطفى عبد النبي، الرقابة القضائیة على نشاط سلطات الضبط  - 4

، 2019أفریل  14، 1، العدد 11القضائي والمشروعیة القانونیة، مجلة آفاق علمیة، المركز الجامعي تامنغست، المجلد 
 .88ص 

5  - DEGUEREU (E) « sanctions administratives et responsabilité.» AJDA; n spécial anctions 
administratives; 20 octobre 2001; p 86.      
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والجهة القضائیة المختصة للنظر في  ،الجهة الإداریة التي یمكن رفع الدعوى ضدها
  الدعوى؟ 

ذلك سنقف على أسس قیام المسؤولیة الإداریة في مجال الضبط الاقتصادي لمعرفة    
  ).ثانیا(نطاق المسؤولیة الإداریة في مجال الضبط الاقتصادي  ،)أولا(
  .ة الإداریةأساس قیام المسؤولی: ولاأ
فإن الأساس الذي تقام علیه  ،هیئات إداریة السلطات الإداریة المستقلةمن منطلق أن    

 :ین هماوهي مسؤولیة على أساس ،مسؤولیتها هو نفس أساس قیام المسؤولیة الإداریة
 ).2(مسؤولیة بدون خطأ  ،)1(مسؤولیة على أساس الخطأ 

 ،تقوم مسؤولیة سلطات الضبط الإداریة في هذه الحالة: ساس الخطأمسؤولیة على أ -1
من قبل لا یمكن احتماله  اً یرتب ضرر و  ،عند ارتكابها خطأ عن قصد أو عن غیر قصد

أو  ،دانه لمیزة اقتصادیة جراء الخطأ المرتكب من قبل هذه السلطاتفك ،لعون الاقتصاديا
یقوم به مجلس المنافسة في حق المؤسسات كالإشهار الذي  ،دانه لبعض زبائنه أو كلهمف

أو حرمانه من إمكانیة  ،أو نشر تقریر عن مؤسسة مالیة یمس بسمعتها ،المعاقبة من طرفه
ولقیام هذه المسؤولیة یكفي على العون  ،وهو ما یعرف بتفویت الفرصة ،رفع زبائنه

لطات والضرر الاقتصادي إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ المرتكب من قبل هذه الس
 . 1الحاصل له

وهي  ،لتوسیع نطاق المسؤولیة ظهرت فكرة المسؤولیة بدون خطأ :مسؤولیة بدون خطأ - 3
 ،المساواة أمام الأعباء العامة الإخلال بمبدأمسؤولیة قائمة على أساس المخاطر أو على 

بإصدار قوانین ذات طابع اقتصادي  السلطات الإداریة المستقلةفلو قامت مثل إحدى 
فإن  ،لتنظیم نشاطها ونتج عنه ضرر للأعوان الاقتصادیین العاملین في هذا المجال

ُ  السلطات الإداریة المستقلةمسؤولیة  ومثال  ،المساواة أمام الأعباء العامةأساس لى قام عت
على أساس المخاطر نجد في مجال  السلطات الإداریة المستقلةقیام مسؤولیة ذلك 

 .طار البحث والتنقیب عن النفطالمحروقات التي تعمل في إ
  
  

                         
 .79سمیرة محمدي، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مرجع سابق، ص  - 1
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  .الإداریةنطاق المسؤولیة : ثانیا
الجهة الإداریة التي معرفة  السلطات الإداریة المستقلةیحدد نطاق المسؤولیة الإداریة 

ل الدعوى من خلاالنظر في والجهة القضائیة المختصة ب ،ترفع ضدها دعوى المسؤولیة
  . )2( القانون الواجب التطبیقو  ،)1(المستقلة  للسلطات الإداریةعنصر التمثیل القانوني 

السلطات الإداریة ي تمتع یثار الإشكال ف :سلطات الإداریة المستقلةلالتمثیل القانوني ل -1
بالشخصیة المعنویة أو عدم تمتعها في تحدید الجهة الإداریة التي ترفع ضدها  المستقلة

  .ىوالجهة القضائیة المختصة بالدعو  ،دعوى المسؤولیة
وحالة  ،)أ(حیث سنوضح حالة تمتع السلطات الإداریة المستقلة بالشخصیة المعنویة 

   ).ب(عدم تمتع السلطات الإداریة المستقلة بالشخصیة المعنویة 
إن الأساس الذي أعتمده  :اریة المستقلة بالشخصیة المعنویةحالة تمتع السلطات الإد -أ

لأغلبیة السلطات الإداریة المستقلة في المجال  المشرع الجزائري هو منح الشخصیة المعنویة
وینتج عن ذلك تمتعها بأهلیة التقاضي مما جعلها مطالبة بالتعویض  ،الاقتصادي والمالي

أي الأضرار المادیة والمعنویة الناجمة عن  ،1عن الأضرار التي تنتج عند قیامها بمهامها
ة القضائیة المختصة بالفصل في وهنا یطرح إشكال یتعلق بتحدید الجه ،نشاطها الرقابي

داریة المحاكم الإ« :التي جاءت كما یلي إ م إ من ق 800لطریقة صیاغة المادة  النزاع نظراً 
التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو  ،في جمیع القضایا...هي جهات الولایة العامة

د حددت هذه المادة نطاق لق ،».2إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا فیها
اختصاص الجهات القضائیة الإداریة في النزاع الناشئ من الدولة والولایة والبلدیة 

وباعتبار سلطات الضبط المستقلة تتمتع  ،طقفوالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 
خرى ومن جهة أ ،فلا یمكن للدولة أن تكون مسؤولة عنها هذا من جهة ،بالشخصیة المعنویة

فإن مفهوم المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري لا یمكنه أن یستوعب مفهوم سلطات 
ن كانت تتمتع بالصفة الإداریة فإنها لا تخضع لأیة رقابة وصائیة كانت  ،الضبط المستقلة ٕ وا

                         
الجزء الثاني،  -نظریة الدعوى الإداریة-عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإدارة في النظام القضائي الجزائري - 1

 .572، ص 2004عیة، الجزائر، الطبعة الثالثة، دار المطبوعات الجام
، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة  25ل الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 2

 .75، ص 2008ابریل  23الموافق  1429ربیع الثاني عام  14، الصادرة في الأربعاء  21المدینة والإداریة، ج ر العدد 
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تصة بالفصل في إ م إ لم تحدد الجهة القضائیة المخ قمن  800وعلیه فالمادة  ،1أو رئاسیة
المشرع لم یواكب ف ،2008إ م إ في  رغم إلغائه ق السلطات الإداریة المستقلةالنسبة النزاع ب

م إ بسد الفراغ  من ق إ 800في المادة المحیط المؤسساتي للدولة مما یستوجب إعادة النظر 
 .القانوني وتكریس معیار عضوي حقیقي بإدراج السلطات الإداریة المستقلة

لمسؤولیة أنها تعتبر من دعاوي القضاء الكامل التي ولكن إذا كان الأصل في دعوى ا
م إ فدعوى  من ق إ 801نص المادة طبقا للك ذو  ،تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإداریة

ترفع أمام المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة على  سلطات الإداریة المستقلةللالمسؤولیة 
التي ترفع أمام مجلس و  ،لغاءأساس أن دعوى التعویض تمارس بصفة مستقلة عن دعوى الإ

على أن المحكمة موطن  والتي تدل ،مة في الاختصاص المحليوتطبیقا للقاعدة العا ،الدولة
الدعوى مع العلم أن محل إقامة هذه الهیئات في بنظر  المدعى علیه هي المختصة محلیاً 

في الجزائر  ومن ثم ترفع دعوى المسؤولیة أمام المحكمة الإداریة ،هو الجزائر العاصمة
أما إذا قام العون الاقتصادي برفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة مع طلب  ،العاصمة

التعویض في هذه الحالة یمكن لمجلس الدولة البت في الطلبین استناد لمقتضیات سیر 
  . العدالة

سلطات هناك ف :اریة المستقلة بالشخصیة المعنویةحالة عدم تمتع السلطات الإد -ب
لجنة الإشراف على التأمینات ون إنشائها بالشخصیة المعنویة كالم یعترف قان مستقلةة إداری

هنا كیف یمكن تعویض المؤسسة المصرفیة على  ،ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة
أساس الأضرار المادیة أو المعنویة التي تلحق بها كالمساس بسمعتها المصرفیة إذا تم إلغاء 

اد؟ وهنا إذا كان یترتب عن الخطأ القضائي تعویض من الدولة حسب قرار سحب الاعتم
كل شخص كان محل توقیف أو حبس مؤقت تعسفیین أو «: على من الدستور 46المادة 

  ».2ویحدد القانون شروط التعویض وكیفیاته .الحق في التعویض ،خطأ قضائي
الأضرار التي لحقت وعلى هذا الأخیر جبر  ،ومنه فالمسؤولیة تقع على عاتق الدولة 

ولا یمكن التمسك بمسؤولیاتها إلا في حالة قیامها برقابة غیر  ،بالمصرف أو المؤسسة المالیة
خاصة وأن النظام المصرفي یتمیز بالدقة والسرعة في  ،كافیة أو عدم ممارسة الرقابة

                         
 .142ص  ،موسى رحموني، مرجع سابق - 1
 13السالف الذكر، ص  ،2020لسنة التعدیل الدستوري   - 2
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لى ومصلحة الدولة في الحفاظ ع ،إضافة إلى حمایة مصلحة المودعین من جهة ،المعاملات
فمسؤولیة اللجنة ثابتة كونها تسهر على قطاع  ،التوازن المالي والاقتصادي من جهة أخرى

   .یعتبر من أهم القطاعات في الدولة ألا وهو القطاع المصرفي
ذا كانت النصوص المنشئة  ٕ دعوى التعویض ة المستقلة لم تشر للسلطات الإداریلوا

من ق إ  2 فذكر السالفة ال 800صت المادة حیث ن ،نستند إلى أحكام القواعد العامةفإننا 
جد المادة ون ،باختصاص المحاكم الإداریة في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فیها م إ

عندما تخطر المحكمة الإداریة بطلبات بمناسبة النظر في دعوى «: تنصم إ  من ق إ 809
ي دعوى أخرى تدخل في اختصاصها وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة ف

تصاصه یحیل رئیس المحكمة تلك الطلبات أمام وتدخل في اخ ،عة أمام مجلس الدولةمرفو 
فإذا رفعت دعوى تعویض ضد قرارات سلطة إداریة مستقلة أمام محكمة  ،».1مجلس الدولة

فبإمكان رئیس المحكمة إحالة  ،إداریة ونفس القرار هو محل طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة
  . لتعویض إلى مجلس الدولة بسبب ارتباط العریضتیندعوى ا

إن القواعد الواجبة  :القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة الإداریة في مجال الضبط -2
هي قواعد المسؤولیة  سلطات الإداریة المستقلةق على دعوى المسؤولیة الإداریة للالتطبی

إضافة إلى  ،الإداريذات الطابع ا القانونیة أمر تفرضه طبیعته ،القواعد العامة قفو  الإداریة
ذي مما یجعلها مسؤولة عن جبر الضرر ال ،تمتعها بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

على أساس  ذلككما تتحمل مسؤولیتها ك ،یلحق بالأعوان الاقتصادیین نتیجة الخطأ الحاصل
   .خاطر والمساواة أمام الأعباء العامةمال
یدخل  لسلطات الإداریة المستقلةلغیر المشروعة ت قراراالعویض على إن مسألة الت   

أو لاحظنا عدم تكریس دعوى المسؤولیة حیث  ،ضمن إطار الرقابة القضائیة على أعمالها
السلطات بدعاوى وذلك بعدم تحدید الجهات القضائیة المختصة  ،إ م إ التعویض في ق
لموضوع هو الرجوع إلى القواعد العامة لدعوى مما یجعل الحل في هذا ا ،الإداریة المستقلة

أمام و  ،إضافة إلى غموض إجراءات رفعها هل ترفع  بدعوى مستقلة ،التعویض بوجه عام
  ؟ إذا كان من شأنه إحداث ضرر للغیربدعوى الإلغاء القرار  فأي جهة قضائیة؟ أم تر 

                         
 .76الذكر، ص المتضمن قانون الإجراءات المدینة والإداریة، السالف ، 09-08قانون رقم  - 1
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داریة لرفع الدعوى والمعیار في تحدید الجهة الإ ،المسؤولیة الإداریة حسب ق إ م إ   
بالشخصیة المعنویة وذلك أمام المحكمة الإداریة  السلطات الإداریة المستقلةضدها هو تمتع 

    .على مستوى الجزائر العاصمة
  .الاقتصادي في مجال الضبط دعوى وقف التنفیذ: البند الثالث

 المشروعة غیرى إلغاء القرارات إضافة إلى الضماناتین السابقتین المتمثلین في دعو    
توجد ضمانة أكثر فعالیة  ،لإقرار التعویض لجبر الضرر الحاصلالإداریة ودعوى المسؤولیة 

تنفیذ القرارات الصادرة عن  ألا وهي دعوى وقف ،كونها لا تسمح أصلا بوقوع الضرر
ذا كانت القرارات الإداریة تتمتع بقرینة المشروعیة  .السلطات الإداریة المستقلة ٕ امتیاز و وا

مام ولویة اللذان یسمحان بالتنفیذ الفوري للقرار الإداري رغم أنه محل طعن بالإلغاء أالأ
فهذه  ،الوضع أمام الهیئات الإداریة المستقلة مختلف فإن ،القاضي الإداري كأصل عام

هي بمثابة فدعوى وقف التنفیذ  ،1تكریس مبدأ وقف التنفیذ فكان لزاماً  ،الأخیرة تتخذ عقوبات
الوظیفة ممارسة ب خاصة ما تعلق السلطات الإداریة المستقلةاجهة قرارات ضمانة في مو 

  .القمعیة
ثم  ،)أولا(سنبین أهمیة هذه الدعوى  ،وحتى تتجلى فكرة دعوى وقف التنفیذ كضمانة    

  ).ثالثا(لها ثم التكریس القانوني  ،)ثانیا(الطبیعة القانونیة لها 
   .أهمیة دعوى وقف التنفیذ: أولا

  :أهمیة وجود دعوى وقف التنفیذ في مجال سلطات الضبط في تبرز    
ة قد یؤدي إلى إعدام القرار افإذا كان الحكم بالإلغاء له حجیة مطلقة في مواجهة الك -

زالة جمیع أثاره بأثر رجعي  ٕ عادة الحال إلى ما كان علیه و  ،اعتباره كأن لم یكنو الإداري وا ٕ ا
ه الآثار إذا كان القرار قد قامت الإدارة بتنفیذه ونتج فكیف ینتج حكم الإلغاء هذ ،قبل إصداره
هذا الأمر یجعل من مسألة التعویض الناتج عن الضرر الذي حصل بسبب  ،2جمیع آثاره

                         
السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شهادة  ،عز الدین عیساوي - 1
-2004: قانون الأعمال كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة: اجستیر في القانون، فرعالم

 .148، ص 2005
 ،وردیة فتحي، عن وقف تنفیذ قرارات السلطات الإداریة المستقلة، مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر - 2

 . 166ص  ،2019أفریل  30، 01، العدد5بسكرة، المجلد 
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على أساس أنه مهما بلغت قیمة التعویض وذلك  ،تنفیذ القرار قبل الحكم بالإلغاء لا قیمة له
 ُ   ).السوق(المؤسسة في مجال نشاطها  رجع الحال كما كان علیه مثل تراجع سمعةفلن ت

للدعوى على إطلاقها ستؤدي في بعض الأحیان إلى  فتطبیق قاعدة الأثر غیر المو  -
مجرداً من كل  ویجعل الحكم الذي یصدر بالإلغاء حكما صوریاً  ،إلغاء دعوى الإلغاء ذاتها

وهذا  ،1في المنازعة وذلك إذا ما أسرعت الإدارة ونفذت القرار دون انتظار حكم القضاة ،آثاره
یساهم بدوره  السلطات الإداریة المستقلةیفید أن إقرار مبدأ وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن 

من خلال عدم وجود نتائج عملیة قد تكون مخالفة للقانون وذلك  ،في ترسیخ مبدأ المشروعیة
     .في حالة الحكم بإلغاء القرار

ضمانة من  ،رة عن السلطات الإداریة المستقلةیعد كذلك وقف تنفیذ القرارات الصاد -
التي یتمتع بها الأشخاص وكذا المؤسسات في مواجهة السلطات عندما و  ،ضمانات الدفاع

فمبرر وقف التنفیذ هو  ،تكون هذه الأخیرة بصدد تنفیذ قراراتها المرتبطة بسلطتها القمعیة
  .2مواجهة السلطة القمعیة لهذه الهیئات

  .لقانونیة لمبدأ وقف التنفیذالطبیعة ا: ثانیا
التي و  ،یقصد بالطبیعة القانونیة لمبدأ وقف التنفیذ أنه هو استثناء على القاعدة العامة   

ق  833القاعدة والاستثناء جاءت بهما المادة  ،فالطعن بالإلغاء لیس له أثر مو أن بتقضي 
تنفیذ القرار  ،داریةأمام المحكمة الإ المرفوعة لا توقف الدعوى« :إ م إ التي نصت على

غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة  .لم یوقف التنفیذ على خلاف ذلك ما ،الإداري المتنازع فیه
وهذا الأمر نفسه  ،»3.يبوقف التنفیذ القرار الإدار  ،بناء على طلب الطرف المعني ،أن تأمر

ام المتعلقة تطبق الأحك«: بنصهامن ق إ م إ  910نجده أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 
. »4.أمام مجلس الدولة ،أعلاه 837إلى  833بوقف التنفیذ المنصوص علیها في المواد من 
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ة وجب توافر شروط ولوقف التنفیذ القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء أمام مجلس الدول
  :معینة

 .1تقدیم طلب وقف التنفیذ بعریضة مستقلة عن عریضة دعوى الإلغاء -
فنجد بأن طلب وقف  ،2طلب وقف التنفیذ مع دعوى الإلغاء أو تظلم إداري تزامن تقدیم -

في مواعیده واختصاص  ي ولزوماً فیتبعه بالتال ،وعدماً  التنفیذ یرتبط بطلب الإلغاء وجوداً 
 .3وهذا على غرار ما هو سائد لدى كل من فرنسا ومصر ،نظره

تبعث على اعتقاد قوي بأن  ،الإلغاءبأن یقدم المدعي أسباب جدیة بعریضة الطعن  - 
 .الاحتمال إلغاء القرار وارد جداً 

أن یكون من شأن الاستمرار في تنفیذ القرار محل الإلغاء خلق وضعیة یصعب أو  -
 .4یستحیل تداركها في حالة الحكم بإلغاء القرار

  .التنفیذ التكریس القانوني لدعوى وقف: ثالثا
في  لسلطات الإداریة المستقلةلمؤسسة لواقف النصوص القانونیة القد تباینت م    

النص الصریح لمبدأ وقف  بینو  ،وسكوت القانون عنهمبدأ وقف التنفیذ ل الاستبعاد الصریح
الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد الاستبعاد الصریح لمبدأ وقف التنفیذ في فنجد  .التنفیذ

المصرفیة التي تصدرها في  قرارات اللجنة ،5فیما یخص القرارات الإداریة الفردیة والقرض
 ،7ةالإلكترونیس سلطة ضبط البرید والاتصالات ت مجلاقرار  ،6إطار ممارسة وظیفتها القمعیة
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فهو  أما الموقف الثاني .1الإلكترونيقرارات المتخذة من قبل السلطة الوطنیة للتصدیق 
لجنة  تاقرار  ط نذكر منهاف التنفیذ لبعض هیئات سلطات الضبسكوت النص عن أثر وق

 .3قرارات السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي ،2ضبط الكهرباء والغاز
س ض م ت ع شمل سلطتین وهما فیمبدأ وقف التنفیذ لأعمال النص الصریح أما    

یتعلق بالقرارات التنظیمیة أي  س ض م ت ع بفالأمر بالنسبة ل  ،ومجلس المنافسة ب
أو حدوث  ،شروط وهي خطورة النتائج التي یمكن أن تنجر عنهااللوائح إذا توفرت أحد ال

من المرسوم التشریعي  33نصت علیه المادة  هذا ما ،جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها وقائع
یمكن في حالة حصول طعن قضائي أن «: بنصها المتعلق ببورصة القیم المنقولة 93-10

ا إذا كانت هذه الأحكام مما یمكن أن تنجر المطعون فیه اللائحةیؤمر بتأجیل تنفیذ أحكام 
وتم  ،»4.أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها ،عنه نتائج واضحة الشدة والإفراط

أما فیما یخص مجلس المنافسة فسیتم شرح  ،ات التأدیبیة عن نطاق هذا المبدأاستبعاد القرار 
  .ذلك في الباب الثاني من هذه الدراسة

بین النص وقف التنفیذ موقف المشرع تذبذب في مسألة تبني مبدأ یلاحظ على    
 ،وبین النص الصریح على عدم الأخذ به ،الصریح على الأخذ به لیشمل قرارات دون أخرى

كما أنه لا یمكن الرجوع للقواعد العامة في تطبیق مبدأ وقف  ،وهذا موقف یؤدي إلى إبطالها
  .التنفیذ في ظل وجود نص صریح

لموقف الثالث المعبر عنه بسكوت النص عن تطبیق مبدأ وقف تنفیذ القرار أما ا    
ا التي تحیلنإ من ق إ م  833فهنا یكون الرجوع للقواعد العامة وهي نص المادة  ،الإداري

والاستثناء  ،فالقاعدة العامة هي عدم جواز وقف التنفیذ ،من نفس القانون 910إلى المادة 
من ق إ م  912 ،837إلى  834من  معینة المذكورة في المواد إذا ما توافرت شروط ازالجو 
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رغم أن مبدأ وقف التنفیذ یجد مبرراته في أن الإدارة تمتلك سلطة القیام بنفسها بتنفیذ  ،إ
ستناد إلى مبدأ الفصل بین الاوكذا  ،القرارات التي تتخذها دون حاجة إلى استئذان القضاء

ة إلى ضرورة تحقیق المصلحة العامة وضرورة حسن إضاف ،السلطتین القضائیة والإداریة
إلا أن تطبیق هذا المبدأ على إطلاقه سیؤدي إلى عدم جدوى دعوى  ،العامة المرافق سیر 

إذا یعتبر  ،الإلغاء خاصة بالنسبة للقرارات القمعیة التي تصدرها سلطات الضبط المستقلة
دفاع التي یتمتع بها الأشخاص وقف تنفیذ القرارات الصادرة عنها ضمانة من ضمانات ال

  .1المؤسسات في مواجهة السلطاتو 
السلطات الإداریة وعلیه فهناك ضرورة ملحة للإعمال بمبدأ وقف التنفیذ في نصوص 

مبدأ -كونه الرقابیة منها والعقابیة في مقابل الوظائف المسندة لها خاصیة  وذلك ،المستقلة
 السلطات الإداریة المستقلةفراد و توازن بین الأ وسیلة من الوسائل التي تحقق -وقف التنفیذ

إضافة إلى ارتباطه الشدید بدعوى فحص مشروعیة  ،كونها تتمتع بامتیازات السلطة العامة
  .لتدارك نتائج الحكم بالإلغاء السلطات الإداریة المستقلةلقرارات 

  .الاقتصادي منازعة الضبطإجراءات : الثاني الفرع
الوقوف على الإجراءات المتبعة بخصوص المنازعات الإداریة في هذا العنصر  یتمس   

لمعرفة هل هناك خصوصیة في هذه الإجراءات تمیزها وذلك  ،في مجال الضبط الاقتصادي
 ،)البند الأول(ذلك من خلال دراسة إجراءات رفع الدعوى و الهیئات الإداریة؟ عن غیرها من 

  ).البند الثالث(القضائیة  المواعیدو  ،)البند الثاني(شرط التظلم المسبق 
   .إجراءات رفع الدعوى: البند الأول

وشروط خاصة  ،)أولا(في إجراءات رفع الدعوى هناك شروط تتعلق برافع الدعوى    
  ).ثانیا(برفع الدعوى أمام مجلس الدولة 

  .فع الدعوىاالشروط المتعلقة بر : أولا
تتمثل في و  ،فع أي دعوىالشروط العامة لر  إوى منازعة س ض یقتضي أمر رفع دع   

من  13فالمادة  ،بر بمثابة شروط قبول الدعوى شكلاالتي تعت ،الأهلیةو  والمصلحة ،الصفة
له مصلحة و  ،لم تكن له صفة التقاضي ما ،لا یجوز لأي شخص« :ق إ م إ تنص على

مدعي یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في ال. قائمة أو محتملة یقرها القانون
                         

 . 125موسى رحموني، مرجع سابق، ص  -1
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 هي السلطة التي یباشر بمقتضاها الشخصو  ،الصفةالشرط الأول یتمثل في ف. ».1...علیه
هي تكون عادة لصاحب الحق المدعي به أو لمن تلقى و  ،الدعوى القضائیة أمام القضاء

لممثل صاحب الحق بت أیضا لممثل الشخص الاعتباري و كما تث ،الحق عنه بأي طریق كان
فالصفة شرط لقبول الدعوى  ،2الادعاءأو حل محله في  ،القضاءالمطالب بحمایته أمام 

هي مقررة لشخص و  ،للقاضي إثارتها من تلقاء نفسههي من النظام العام إذ یمكن و  شكلاً 
الجماعیة فردیة الخاصة و فالقانون یعمل على حمایة المصالح ال ،الطبیعي كما للمعنوي

هي الفائدة التي یجنیها الشخص و  ،العامة المصلحةفي حین تمثل الشرط الثاني في  .العامة
فالمصلحة أساس  .3الذي یحرك الدعوى الإداریة بالإلغاء من وراء مباشرة دعواه القضائیة

  :یشترط في المصلحة أن تكونو سببها فبدونها لا وجود لدعوى أصلا و الدعوى 
ُ  ،شخصیةو مباشرة  - دعوى خاصم سواء عن طریق مفادها أن یكون العمل الإداري الم

على حق ذاتي شخصي للمدعي  الإلغاء أو دعوى القضاء الكامل قد أضر أو أثر سلباً 
  . بمركزه القانوني مباشرة

على المركز  غیر المشروعالقرار الإداري  أي أن یكون اعتداء ،أن تكون قائمة وحالة -
مصلحة كما ال. خلال رفع الدعوى یبقى الاعتداد قائماً و لم یزل بعد القانوني قد وقع و 

إضافة إلى ذلك یجب أن تكون المصلحة  ،4المحتملة تعطي الحق في التقاضي للمتضرر
مثال ذلك في المجال المالي القرارات و  ،ن تكون مشروعةون الحمایة بمعنى أیكفل لها القان
التي تمس بالمراكز القانونیة لأشخاص درة في مجال النشاطات المصرفیة و الفردیة الصا

و تلك التي أ ،سواء تعلق الأمر بالقرارات التي یتم نشرها في الجریدة الرسمیة ،معینین بذواتهم
فإنه لا یسمح بتوجیه الطعن  ،غ طبقا لقانون الإجراءات المدنیةیعتمد لها طریق التبلی

ین أو المعنویین المستهدفین من یبالإبطال أو بالإلغاء ضدها إلا من قبل الأشخاص الطبیع
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ن هذا النوع من القرارات لا یمس إلا بمصالح الأشخاص لأ ،مر بدیهيوهو أ ،القرار مباشرة
    .1هم أصحاب المصلحة في الطعن فیهو ین بالقرار یالمعن

ولا   ،ي توفره للقیام بأي تصرف قانونيالذي یعتبر شرط عام ینبغو  أما الشرط الثالث
واء كان طبیعي أو الأهلیة هي قدرة الشخص سو  ،هي الأهلیةألا و  یرتبط برفع دعوى قضائیة

هي كذلك من النظام و  ،2مصالحهو معنوي على التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه 
م  إ. من ق 65نصت علیه المادة  هذا ما ،یثیر القاضي انعدام الأهلیة من تلقاء نفسه ،العام

یة أداء طلوبة في التقاضي هي أهلالأهلیة المو  ،».3..القاضي تلقائیا انعدام الأهلیةیثیر «: إ
المعنوي فتحدد بتمتعه أما الشخص  ،194بالنسبة للشخص الطبیعي محددة ببلوغ الشخص 

التي تتمتع بالشخصیة المعنویة لها  السلطات الإداریة المستقلةومنه  ،بالشخصیة المعنویة
  .أما التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة فتمثلها الدولة ،أهلیة التقاضي

  .رفع الدعوى أمام مجلس الدولةالشروط الخاصة ب: ثانیا
  ).2(التمثیل أمام مجلس الدولة بمحامي  ،)1(شرط القرار الإداري  :تتمثل فيو    
مع  فأن یر « :یلي من ق إ م إ ما 819ت المادة أَوح حیث :شرط القرار الإداري -1

لة تحت طائ ،العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري
جبت على أَو  فهذه المادة ،».5لم یوجد مانع مبرر ما ،عدم قبول القرار الإداري المطعون فیه

العریضة الرامیة إلى إلغاء قرار سلطة الضبط الإداریة بالقرار  فالمتعامل الاقتصادي أن یر 
تتمثل القرارات الإداریة في منازعات و  ،6لم یوجد مبرر مانع ما ،الإداري المطعون فیه

الرقابة أو مجال الفردیة سواء في و  في مختلف القرارات التنظیمیة  لطات الإداریة المستقلةالس

                         
حالة مجلس النقد و القرض،  -عبد الحق قریمس، مراقبة القضاء الإداري لمشروعیة عمل السلطات الإداریة المستقلة  - 1

د خیضر، بسكرة، العدد ، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محم2000-05-08الصادر في  2138تعلیق على القرار رقم 
 . 235، ص 3
 .99سمیرة محمدي، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مرجع سابق، ص  - 2
 . 9، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، ص 09-08قانون رقم  - 3

، 1975سبتمبر  26الموافق  1395مضان عام ر  20المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  40انظر المادة رقم  - 4
، 1975سبتمبر سنة  30الموافق  1395رمضان عام  24، الصادرة في الثلاثاء 78المتضمن القانون المدني، ج ر العدد 

 .922ص 
 . 77، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، ص 09-08قانون رقم   - 5

 .102، 101عات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مرجع سابق، ص سمیرة محمدي، مناز  - 6
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ذا رفضت سلطات الضبط المستقلةو  ،العقاب ٕ  تسلیم القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء ا
 إیاهحینها یقوم القاضي بتوجیه أمر للسلطة بتسلیمه و  ،للعون الاقتصادي ذكر هذا الرفض

      .1سةفي أول جل
في حالة عدم وجود قرار إداري كحالة سكوت سلطات الضبط الإداریة على الطلب و    
ت عبارة عن تعبیر وحسب القواعد العامة السكو  ،مقدم لها من طرف العون الاقتصاديال

یمكن للعون الاقتصادي إثبات هذا الرفض إما بتقدیم المستند الذي یثبت  ،ضمني بالرفض
    .2أو یرفع مباشرة دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة ،اري إن قام بهقیامه بالتظلم الإد

وهذا هو الشرط  ،س الدولةمعتمد لدى مجل :التمثیل أمام مجلس الدولة بمحامي -ب
 یجب أن تقدم العرائض«: بنصها إ م إ من ق 905ما جاءت المادة حسب  ،الخاص الثاني

من طرف محام معتمد لدى مجلس  ،لتحت طائلة عدم القبو  ،مذكرات الخصومو  والطعون
   .».3أعلاه 800الدولة باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 

   .ط التظلم المسبقشر : البند الثاني
یتمثل في طعن إداري و  ،یرسمه القانون أحیانا لأتباعهالتظلم هو عبارة عن إجراء    

أو  ق توجیهه شكوىیقوم به الشخص الذي یرید مقاضاة الإدارة كإجراء أولي عن طری
َ  إداریاً  أو طعناً  مسبقاً  یدعى ذلك الإجراء تظلماً و  ،احتجاجا أو التماس للإدارة طلب الإدارة ی

عبارة التظلم تدل على التماس یقدمه و  ،4من خلاله مراجعة نفسها قبل الشروع في مقاضاتها
سلوك مسلك من ثمة تجنب و  ،الإدارة إعادة النظر في قرارهاالمعني بالقرار یطلب من 

  .فعبارة التماس أقرب لمفهوم التظلم ،القضاء
التظلم المسبق جد مسألة وجود شرط فن السلطات الإداریة المستقلةأما في مجال    

أما باقي السلطات فهي  ،ومجلس المنافسة ،القرضوهما مجلس النقد و  متوفر لدى سلطتان
 11-03من الأمر 87ه المادة القرض نصت علیو  فالأمر بالنسبة لمجلس النقد ،معفاة منه

یتخذها  لا یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي« :القرضو  المتعلق بالنقد
                         

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، 09-08من القانون رقم  2 ف 819انظر المادة رقم  - 1
 . 77ص 

 .102سابق، ص سمیرة محمدي، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي ، مرجع  - 2
 .83، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، ص 09- 08القانون رقم  - 3

 .339راضیة شیبوتي، مرجع سابق، ص  - 4
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لا یجوز تقدیم و  ،إلا بعد قرارین بالرفض ،أعلاه 85و 84و 82المجلس بموجب المواد 
 ،»1.من تبلیغ رفض الطلب الأولأشهر ) 10(بعد مضي أكثر من عشرة  الطلب الثاني إلا

أو فتح فروع في الجزائر فإذا تعلق الأمر برفض منح ترخیص لإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة 
على أن  ،فإن المعني بالقرار یقوم بتقدیم طلبین للمجلس ،مؤسسات مالیة أجنبیةللبنوك و 

في و  ،شهر من تبلیغ رفض الطلب الأولأ 10لا یقدم إلا بعد مضي أكثر من الطلب الثاني 
افسة فالأطراف أما عن مجلس المن .رین للمعني الطعن أمام مجلس الدولةحالة رفض القرا
التي كان طلبها محل رفض من مجلس المنافسة إعادة تقدیم طلبها و  المعنیة بالتجمیع

فهذا الإجراء  ،ترخیصالذي له إمكانیة منح الو  ،وزیر المكلف بالتجارةللحكومة متمثلة في ال
 03-03من الأمر  21هذا ما جاء في نص المادة  ،ضاءالق بمثابة تظلم قبل اللجوء إلى

أو  ،إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا« :المتعلق بالمنافسة
 ،كان محل رفض من مجلس المنافسة بناء على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي

الذي یتبعه القطاع المعني  الوزیرو  ى تقریر الوزیر المكلف بالتجارةذلك بناء علو 
         .».2بالتجمیع

    .نظام المواعید القضائیةخصوصیة : البند الثالث
إذا كانت القاعدة العامة في تحدید مواعید الطعن القضائي في المنازعات الإداریة    

محدد بأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ  ،من ق إ م إ 829نصت علیه المادة  لما طبقاً 
أو من تاریخ نشره إذا كان القرار جماعي أو  ،القرار انفراديتعلق الأمر بصي إذا الشخ

المنصوص علیها في قوانین السلطات الإداریة  فإن هذا الأمر لا نجده في المواعید ،تنظیمي
  .المستقلة

في  المالي و  نین سلطات ضبط النشاط الاقتصاديالمواعید في قواتحدید مسألة نجد    
هذا ما و  ،ي تجانس أو بساطة في مواعیدهاحیث أنه لا یوجد أ ،محددة ومنظمةغیر  أغلبها

هذا ما تمت ملاحظته و  ،3المغالطة للأشخاص المعنیینباس و یؤدي أن تصبح مصدر للالت
   :حیث نجد

                         
 . 14، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 11-03أمر رقم  - 1

 .28دل والمتمم، السالف الذكر، ص ، المتعلق بالمنافسة، المع03-03أمر رقم  - 2
منصور داود، الرقابة القضائیة على منازعات شرعیة قرارات سلطات ضبط النشاط الاقتصادي، مجلة المفكر، كلیة  - 3

 .569ص ، 2015مارس  25، 12الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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لتنظیمیة الصادرة عن مجلس الطعن الذي یرفعه الوزیر المكلف بالمالیة ضد القرارات ا -
  .1رتین یوما ابتداء من تاریخ نشر القراالقرض محددة بسو  النقد

العقوبات و  ،یخص تعیین قائم بالإدارة مؤقتاالطعن ضد قرارات اللجنة المصرفیة فیما  -
  .2التأدیبیة محددة بستین یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ

محددة بأجل شهر واحد ابتداء من  الإلكترونيت السلطة الوطنیة للتصدیق االطعن في قرار  -
     .3یخ التبلیغتار 
یكون في أجل شهر واحد  س ض م ت ع بالطعن في قرار رفض اعتماد الوسطاء لدى  -

تها الفاصلة في المجال التأدیبي فیكون الطعن كذلك من اأما قرار  ،4من تاریخ تبلیغ القرار
في حین أن قرار رفض الاعتماد الخاص بهیئات  ،شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار أجل

من ثم فتخضع للقواعد و  ،فلم یحدد لها المشرع أجل معین الجماعي للقیم المنقولة التوظیف
أما السلطة الوطنیة لحمایة . 5إ م إ الأجل والمنصوص علیها في ق العامة في تحدید

لجنة ضبط الكهرباء و  ،ع الشخصي ولجنة الإشراف على التأمنیاتالمعطیات ذات الطاب
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فأشارت النصوص و  والغاز وسلطة ضبط السمعي البصري

ومنه یحدد  ،الدولة دون تحدید معیاد للطعن على إمكانیة الطعن أمام مجلسبها الخاصة 
  .إ م إ عد العامة المنصوص علیها في قللقوا فذلك و الطعن بأربعة أشهر و 

 المستقلةالسلطات الإداریة الوقوف على النظام الإجرائي لدعوى منازعات  من خلال   
وصیة ذات خص ،نلاحظ أن هناك خصوصیة إجرائیة تمیزها عن المنازعة الإداریة الأخرى

                         
 .11تعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر،  ص ، الم11- 03من الأمر رقم  65انظر المادة رقم  - 1
من  10، المتعلق بالنقد والقرض، المعدلة والمتممة بالمادة رقم 11-03من الأمر رقم  3 ف 107انظر المادة رقم  - 2

  .14، السالف الذكر، ص 04- 10الأمر رقم 
ین، السالف الإلكترونیواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق ، المحدد للق04- 15من القانون رقم  32انظر المادة رقم  - 3

 .11الذكر، ص 
من  6، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدلة والمتممة للمادة 10- 93من المرسوم التشریعي  9انظر المادة رقم  - 4

 .21، السالف الذكر، ص 03- 04القانون رقم 
، 1996ینایر سنة  10الموافق  1416شبعان عام  19مؤرخ في  08- 96رقم من الأمر  4 ف 6انظر المادة رقم  - 5

، 3،ج ر العدد )ت . م. ص( و ) م . رم. إ. ش) ( م . ق. ج. ه ت( یتعلق بهیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة 
 . 20، ص 1996ینایر سنة  14الموافق  1416شبعان عام  23الصادرة  في الأحد 
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ود تجانس أو توحید في الإجراءات ذلك من منطلق عدم وجو  مظهر سلبي في اعتقادنا
  المواعید بما یتناسب مع طبیعة كل سلطة فنجدو 
ومن ثم العودة إلى  عدم وجود نصوص تبین كیفیة إجراء الطعن أمام مجلس الدولة -

  .القواعد العامة المتضمن في ق إ م إ
فیما یخص مسألة  لسلطات الإداریة المستقلةلنجد إشارة في بعض النصوص المنشئة  -

    .1میعاد فصل مجلس الدولة دون سلطات أخرىو  التبلیغ
معیاد نوع تم تحدید له  ،دجده نوعین من التحدییما یخص مواعید الطعن القضائیة فنأما ف -

النوع الآخر سكت المشرع عن تحدید و  ،وحساب بالأیام ،ولكن هناك حساب بالأشهر ،للطعن
  .مواعید للطعن في قراراته

 السلطات الإداریة المستقلةأعمال  على إن دراسة متطلبات ضمان مبدأ مشروعیة   
ركة تتمثل في مشاو  ،وسلطات الضبط قة تكاملیة تبادلیة بین القضاءتبین أن هناك علا

متعاملین عن طریق تقییم القاضي في الوظیفة الضبطیة من خلال الدفاع عن حقوق ال
صلاح الضررو  التعویض ٕ قضاء بالسعي إلى حمایة مشاركة سلطات الضبط عمل الو  ،2ا
وهما  مارسة الوظیفتین الشبه قضائیتینالنظام العام الاقتصادي من خلال مو  المنافسة

  .العقابیةو   الوظیفة التحكمیة

                         
من  10، المتعلق بالنقد والقرض، المعدلة والمتممة بالمادة رقم 11-03من الأمر رقم  4 ف 107 انظر المادة رقم - 1

، المتعلق ببورصة 10-93من المرسوم التشریعي رقم  57انظر المادة رقم  .14، السالف الذكر، ص 04-10الأمر رقم 
 . 24السالف الذكر، ص  03-04من القانون رقم  18القیم المنقولة، المعدلة والمتممة بالمادة رقم 

لمیاء شعوة، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط القطاعیة في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد ب، جامعة  -  2
 .338، ص 2017جوان  47الإخوة منتوري، قسنطینة، العدد 
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  .للسلطات الإداریة المستقلة الوظائف الضبطیة: الثاني لفصلا
في النصوص  سلطات الإداریة المستقلةللبالرغم من صوریة الاستقلالیة الممنوحة    

 من خلال الممارسات إلا أن الوجه الآخر لفعالیة هذه السلطات لا یتأتى إلا ،المنشئة لها
ذا كان الهد ،الفعلیة لها ٕ یتجلى في  السلطات الإداریة المستقلةف الأساسي من وراء إنشاء وا

الأعوان الاقتصادیین في إطار منافسة مشروعة وتعزیز حریة  ضبط تعاملات السوق في
فإن تحقیقه یكون من خلال المهام والصلاحیات  ،ووضع إطار واضح للرقابة ،السوق

  .ا بمقتضى النصوص القانونیة طبعاً الممنوحة له
    ُ صلاحیات ومهام متنوعة ومختلفة تتناسب وتحقیق  لسلطات الإداریة المستقلةحت لنم

تحت سلطتها والمكلفة  وحتى تتمكن من تنظیم كل القطاعات الموضوعة ،المهمة الأسمى لها
 ،مشاركة بذلك الإدارة في الصلاحیات التنظیمیة ،صلاحیات أخذت أقسام متعددة  ،بضبطها

  .والتحكیمیة یما یتعلق بالصلاحیتین العقابیةلقضاء فوا ،الرقابیة ،الاستشاریة
ذات  للسلطات الإداریة المستقلةالوظائف الضبطیة : مبحثین فسنعالج هذا كله و 

 المبحث( بع التنازعيوالوظائف الضبطیة ذات الطا ،)الأول المبحث( الطابع الإداري
     ).الثاني

  .المستقلة ذات الطابع الإداري الوظائف الضبطیة للسلطات الإداریة: الأول المبحث
لقد أدى انسحاب الدولة من التدخل المباشر في المجال الاقتصادي وخوصصة    

خاصة تلك التي  ،الضبطیةالكثیر من القطاعات الاقتصادیة إلى انتشار القواعد القانونیة 
د سلطات هیئات الإداریة المستقلة ومختلف التنظیمات المهنیة المتشعبة التي تعال منتصدر 
كمجلس (ي المجالات المرتبطة بنشاطاتها وتتمتع باختصاص وضع التنظیمات ف ،إداریة

.) ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ،وسلطة ضبط للبرید والمواصلات ،النقد والقرض
بحیث یتمیز  ،ویتسم الضبط بكونه یستعمل أدوات مختلفة عن تلك التي كانت مستعملة سابقاً 

ن قصور لأو  .1یتسم بالقانونیة الذاتیة مما یجعله یشكل قانوناً  ،لتخصص والواقعیةبالمهنیة وا
وعجز الإدارة التقلیدیة بموجب مهامها الضبطیة في ضبط وتسییر مجال المنافسة في السوق 

                         

 1  - Cherif Kais، Le phénomène de l'ineffectivité des normes juridiques en droit positif 
algérien، Revue Campus، Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou، N 5، Mars 2007، p  
102. 
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 السلطات الإداریة المستقلةأدى بضرورة منح  ،الاقتصاديالقطاع  استقراربصفة تضمن 
كل المشاكل والاختلالات التي من شأنها أن تؤثر على  وظائف ضبطیة قصد معالجة

نعاش النشاط الاقتصادو  ،استقرار السوق ٕ وتتمثل الوظائف . يالذي یستلزم بالضرورة تطور وا
  .)الثاني المطلب(الوظیفة الرقابیة  ،)الأولالمطلب (الضبطیة في الوظیفة التنظیمیة 

  .ریة المستقلةالوظیفة التنظیمیة للسلطات الإدا: الأول المطلب
محددة في مجالات ضیقة ومسائل فرعیة  المخولة لهذه الأخیرةن الوظیفة التنظیمیة إ   

ثم إقرارها في إطار التحول الاقتصادي والدور الجدید  ،القانونتنظیمیة بحثة بمقتضى 
ذلك عن طریق الحفاظ على  ،عام فسلطات الضبط تقوم بمهمة مر  وبما أن  ،1للدولة

وأخذ كافة التدابیر الضروریة لتشجیع أو  ،مة ومصلحة كافة المستعملینالمصلحة العا
لن یتأتى ذلك إلا من خلال منح سلطة الضبط صلاحیة إصدار ف ،استعادة المنافسة

  .2التنظیمات
 الفرع(لوظیفة التنظیمیة ل السلطات الإداریة المستقلةممارسة صور سیتم توضیح    

  ).الثاني الفرع(ة التنظیمیة الوظیفهذه توضیح محدودیة  ،)الأول
   .لوظیفة التنظیمیةارسة اممصور : الأول الفرع

أو ما یسمى  ،ممارسة الوظیفة التنظیمیة فعلیاً  السلطات الإداریة المستقلةیناط ببعض    
س ض م ت ع كما هو الحال بالنسبة للمجلس النقد والقرض و  ،بالوظیفة التنظیمیة الحقیقة

في إعداد أنظمة بمشاركة السلطة الاقتصادي ئات الضبط بینما تساهم بعض هی ،ب
  .التنفیذیة

 ،)البند الأول(صور الممارسة الفعلیة للوظیفة التنظیمیة  سنبرز في هذا العنصر   
  ).البند الثاني(التنظیمي  وصور المساهمة في الوظیفة

                         
لقد ثار نقاش حول مشروعیة منح السلطات الإداریة المستقلة للوظیفة التنظیمیة على أساس أن هذا المنح قد یتسبب  -  1

سلطة التنفیذیة في هذا المجال، حیث ظهرت عدة أسس لإضفاء المشروعیة في وجود تقاطع ممارسة هذه الوظیفة مع مهم ال
حول هذه النقطة من فكرة تفویض الاختصاص إلى تنازل السلطة التنفیذیة عن اختصاصها التنظیمیة لصالح السلطات 

 . الإداریة المستقلة

: ادة الماجستیر في القانون، فرعخدوجة فتوس، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شه - 2
 .79، ص 2010- 2009: بجایة، السنة الجامعیة ،القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة



 الوظائف الضبطیة للسلطات الإداریة المستقلة                      الفصل  الثاني        
 

 
91 

  .الممارسة الفعلیة للوظیفة التنظیمیةصور : البند الأول
الوظیفة التنظیمیة في مجلس النقد ممارسة خول لهما  الوحیدتان اللتان الهیئتانتتمثل    

  ).ثانیا( سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیة البورصة). أولا(والقرض 
  .نقد والقرضإسناد ممارسة الوظیفة التنظیمیة لمجلس ال: أولا

في  یمارس مجلس النقد والقرض الوظیفة التنظیمیة باعتباره جهاز الدولة المختص    
یقوم بتقنین مجالات  ،تسییر سیاسة القرض لأنه برلمان مصغر للبنوك والمؤسسات المالیة

حمایة الزبائن أو  ،مثل تحدید القواعد المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة هامة جداً 
نفذ بها  ،وتوزیعها ،ضسات القرض وتحدید أهداف حجم القر ومؤس ُ صدار قرارات فردیة ی ٕ وا

وتعتبر آلیة إصدار الأنظمة أكثر  .1والقرض مثل إصدار الأنظمة المصرفیة قانون النقد
والوظیفة التنظیمیة هي  ،التنظیمیةوظیفة المجلس النقد والقرض لممارسة استعمال لدى 

البعض یسمیها  ،مجموعة القواعد التي تأتي لتطبیق نصوص تشریعیة وتنظیمیة سابقة
صادرة سید أحكام منصوص علیها في قوانین أتي لتجبالسلطة التنظیمیة التطبیقیة لأنها ت

 .2لكنها تحتاج إلى نوع من التفصیل والدقة لتكون الأنظمة الوسیلة المناسبة لذلك ،سابقا
بل لا  ،ممارسة لهااغ من قبل أي جهة من فر لا تأتي أن الأنظمة  م معنىیعطي هذا المفهو 

  .لمشرعبد أن تكون مبنیة على مجال محدد ومعین مسبقا من ا
 ،وقد حدد القانون المنشئ لمجلس النقد والقرض حالات تدخله بموجب إصدار أنظمة   

حددت  التي ،3متعلق بالنقد والقرضال 11-03 من الأمر 62ك من خلال المادة وذل
صلاحیات مجلس النقد والقرض التنظیمیة بإصدار أنظمة یمكن إجمالها في ثلاثة محاور 

  :أساسیة
قامة البنوك والمؤسسات المالیةشروط ممارسة الن - ٕ على تحدید  أساساً وهي ترتكز : شاط وا

والتي یجب أن تلتزم بها  ،الشروط الموضوعیة والشكلیة من طرف مجلس النقد والقرض

                         
جامعة عمار لخضر زازة،  سعودي علي، سلطات الضبط الاقتصادي ومهامها، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة،   - 1

 .31، ص 2017، جوان 6العدد ائر، ثلیجي بالأغواط، الجز 
الدولة والمؤسسات : زهرة مجامعیة، وظائف الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص - 2

 .19، ص 2014-2013: ، السنة الجامعیة1العمومیة، كلیة الحقوق، الجزائر 
 . 10ذكر، ص قد والقرض، المعدل والمتمم، السالف ال، المتعلق بالن11- 03من الأمر رقم  62انظر المادة رقم  - 3
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وتتعلق هذه الشروط  ،بوجه عام حتى یمكن لها ممارسة نشاطهالمؤسسات البنوك وا
  .1يوالشكل القانون ،خصوصا برأسمال ونوعیة المسیرین

 ،سواء تعلق الأمر بوضع شروط وقواعد الالتحاق بالمهنة المصرفیة: العملیات المصرفیة -
  .2أو قواعد ممارسة المهنة المصرفیة

وذلك باحترام مقاییس التسییر الموجهة لضمان سیولتها : الالتزامات والقواعد الاحترازیة -
  .3ن بنیتها المالیةوكذا تواز  ،تجاه المودعین والغیراوقدرتها على الوفاء 

ویجعل  ،إن المجال الذي یشرع فیه مجلس النقد والقرض عن طرق أنظمة واسع جداً    
فهو : هفمنه فعلا برلمان مصغر لمؤسسات القرض كما اصطلح على تسمیته على مستوى ال

  .4سلطة نقدیة حقیقة
  .ملیة البورصةإسناد ممارسة الوظیفة التنظیمیة لسلطة الضبط المستقلة لتنظیم ع: ثانیا

تقوم لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة بمهمة وضع قواعد سوق البورصة بموجب    
وحمایة  الاعتماداتوبحقها في منح أو رفض منح التأشیرات  ،الأنظمة واللوائح التي تصدرها

 وهنا یجب التنویه ،5المستثمرین في القیم المنقولة ولحسن سیر سوق القیم المنقولة بكل شكل
المعدل والمتمم  04-03القانون  فن الاسم الجدید و بأ الأعلىعلى أن ما تمت الإشارة في 

سلطة ضبط مستقلة لتنظیم "هو  ،المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93للمرسوم التشریعي 
حیث إن هذه الأخیرة جاءت نتیجة لمیزة لتداول الأموال في السوق المالیة  ،"عملیة البورصة

 .ب ضبط مثل هذه النشاطاتالتي تتطل
ولقد اعتبر المشرع لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة بسلطة ضابطة في مجال    

وحمایة  ،لذا منحها سلطة التشریع بأدوات مختلفة قصد تنظیم السوق ،السوق المالیة

                         
 .189منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 1
: انظر أحمد أعراب، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع - 2

 .63، 49، ص 2007-2006: ل، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بومقرة، بومرادس، السنة الجامعیةقانون الأعما
 .15ذكر، ص ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف ال11- 03مر رقم من الأ 97انظر المادة رقم  - 3
العلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري،  منى بلطرش، السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض والدستور، مجلة - 4

 .437، ص 2014، جوان 41قسنطینة، المجلد ب، العدد 
 .32لخضر زازة، سعودي علي، مرجع سابق، ص  - 5
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س ض م ت إن أهم وسیلة ممنوحة ل  ،1المستثمرین فیها لتكون بذلك سیدة السوق لا منازع
الوزیر المكلف موافقة للممارسة الاختصاص التنظیمي تتمثل في إعداد أنظمة تخضع ل ع ب

حیث حدد هذا النطاق المادة  ،ویتم نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،بالمالیة
والمتممة والمتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدلة  10-93من المرسوم التشریعي  31

   .042-03من القانون  15بموجب المادة 
وضع القواعد المتعلقة  هو ،3إصدار الأنظمة المتعلقة بالقیم المنقولةبفیقصد    

الذین یعرضون الورقة للبیع لأول مرة مهما یكن ب تتعلق هذه القواعدف في البورصةبالمتدخلین 
ة الوسطاء ثم فئ ،المستثمرین الذین یتقدمون لشراء تلك الأوراق المعروضة للبیع وكذا ،صفتهم

  .4التي تتوسط بینهما
إن عنصر الكفاءة والخبرة التقنیة السیمة الملازمة للسوق المالیة من تداول رؤوس    

تتمتعان  ض و س ض  م  ت ع بجعلا كل من مجلس النقد والقر  ،الأموال والقیم المنقولة
  .بالوظیفة التنظیمیة الفعلیة أو التطبیقیة

حیث أنها  ،المحروقات لها سلطة تنظیمیة حقیقة وهناك من یعتبر أن سلطة ضبط   
هذه القواعد تنشئ التزامات على  ،تصدر قواعد عامة ومجردة غیر موجهة إلى شخص محدد

ولكن ممارسة هذه السلطة تكون بمشاركة  ،5الأعوان الاقتصادیین كما تمنح لهم حقوق عاتق

                         
أسماء سایغي، الاختصاص التنظیمي للجنة تنظیم عملیة ومراقبة البورصة ووسائل ممارسة، مجلة العلوم الإنسانیة،  - 1

 .437، ص 2018، جوان 49، قسنطینة، المجلد أ، العدد جامعة الإخوة منتوري
، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدلة والمتممة بموجب المادة 10- 93من المرسوم التشریعي  31انظر المادة رقم  -  2

 .24، السالف الذكر، ص 04-03من القانون  15
حل العملیات القائمة بین المتعاملین داخل البورصة، لهذا أولت المقصود بالقیم المنقولة الأسهم والسندات باعتبارها م - 3

والتي تبین من خلالها شروط إصدار هذه القیم وقبول تداولها وأحكام  ،اللجنة اهتماماً بإصدارها لعدة أنظمة في هذا المجال
 أخرى خاصة بالشطب

دأ والاستثناء في مجال الضبط الاقتصادي، بن مسعود أحمد، بن رمضان عبد الكریم، الاختصاص التنظیمي بین المب -  4
 .209، ص 2018، سبتمبر 11مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، العدد 

سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في . سامیة بوقندوزة  - 5
، 2008- 2007: المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، السنة الجامعیةالدولة و : الحقوق، فرع

 .93ص 
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طار التعاون بینهما في هذا السلطة التنفیذیة عن طریق الوزیر المكلف بالمحروقات في إ
   .1الصدد

  ةالتنظیمی المساهمة في الوظیفةصور : البند الثاني
لسلطات المجال الاقتصادي لتفسح المكان لیثبت الواقع العملي انسحاب الدولة من    

وهذا یستلزم إعطاء هذه  ،متطلبات السوق وتداعیاته الجدیدة فو وذلك  ،الإداریة المستقلة
إلا أنه مازالت السلطة التنفیذیة  ،والصلاحیات لتسیره على أكمل حال لیاتالسلطات كل الآ

ُ ت ض ضیقة بذلك في ممارسة هذه السلطة في بعحتفظ بممارسة الوظیفة التنظیمیة م
نَ  ُ  وهذا ما یسمى بمصطلح المساهمة  ،ظمة من قبل السلطات الإداریة المستقلةالقطاعات الم

   .یمیةفي ممارسة الوظیفة التنظ
 في ممارسة السلطات الإداریة المستقلةالوسائل التي من خلالها تساهم بعض  تتمثل   

الآراء أو ما یصطلح  ،)ثانیا(الاقتراحات التوصیات و  ،)أولا(یة في التعلیمات الوظیفة التنظیم
  ).ثالثا(علیه بالاستشارة 

   .التعلیمات: أولا
والتي تعمل  ،لفردیة خاصةهي عبارة عن نصوص تطبیقیة تكون في مجال القرارات ا   

فهي عبارة عن  ،تؤسس علیها سلطات الضبط قراراتها الفردیة ،على تحدید الشروط العامة
فهي بمثابة الإطار  ،2ة تتضمن تطبیق نصوص تنظیمیة صدرت سابقة لهیمسائل تفصیل

سلطات ومن بین ال .ذ من قبل المخاطبین بهاالعام للقرارات الفردیة مما یجعلها واجبة التنفی
–. البورصةقبول القیم المنقولة في -: في س ض م ت ع بالتي تصدر تعلیمات نجد 

تحدید قواعد الحذر في تسییر القیم المنقولة من طرف الوسطاء –. إصدار البطاقات المهنیة
  .3في عملیات البورصة

  
  

                         
عداد النصوص التنظیمیة التي تحكم نشاط « - 1 ٕ التعاون مع الوزیر المكلف بالمحروقات في مجال السیاسة القطاعیة وا

لمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ، ا07- 05من القانون رقم  4مط  3 ف 13، المادة رقم ».المحروقات
 .11ص 

 .29مرجع سابق، ص زهرة مجامعیة،  -2
  .433أسماء سایغي، مرجع سابق، ص  -3
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  .التوصیات والاقتراحات: ثانیا
ح وتفسیر النصوص التشریعیة ر فهي أداة ش ،التوصیات لیس لها أیة قوة إلزامیة   

فهي یمكن  ،والتنظیمیة في المجالات التي لا تتمتع بها سلطة ضبط بسلطة اتخاذ القرار
أما الاقتراح فتتضمن  .1تشبیهها بالتوصیات التي تُصدرها الهیئات والمنظمات الدولیة

طلبت ذلك  سلطة الضبط في تقریرها السنویة أو إذا هما تُقدم وكثیراً  ،حلولاً نصائحاً و 
لزمة بحیث یمكن للحكومة أخذها بعین الاعتبار أو  ،السلطات المختصة ُ لكنها غیر م

 .2استبعادها
من النظام الداخلي  26في مادته  س ض م ت ع بالنظام الداخلي ل  وقد حدد   

  :ما یلي فللسلطة مواضیع إصدار التوصیات و 
  .منقولةإعلام جید عن كل الأعوان الفاعلین في سوق القیم ال -
  .احترام المساواة بین المستثمرین -
  .3التطبیق الأمثل للنصوص التشریعیة والتنظیمیة -
  
  
  
  
  

                         
: نوارة حملیل، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص -  1

 .79، ص 2014لعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق وا
بین تقید النص وحریة : خدیجة فتوس، الغموض المثار حول الاختصاص التنظیمي لبعض هیئات الضبط الاقتصادي - 2

، 9جایة، المجلد الممارسة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ب
 .388، ص 2018جویلیة  31، 01العدد 

3  -  «Les recommandations ont pour objet: une meilleure information de tous les acteurs du 
marché des valeurs mobiliers. Le respect de légalité entre les investisseurs. Une application 
conforme aux  dispositions légale et rčglementaires.» Article 26 de rčglement intérieur de la 
commission d'organisation et de surveillance des opérations de   bourse.  
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التنظیمي عن طریق  للجنة الإشراف على التأمینات المساهمة في الاختصاصكما    
ولجنة ضبط الكهرباء  ،2وسلطة ضبط المحروقات عن طریق التوصیة ،1سلطة الاقتراح

  .3والغاز
  .الآراء: ثالثا

 ،خولت لبعض سلطات ضبط القطاعات مهمة إبداء رأیها في مجال تخصصها طبعاً    
 .أو ما یسمى بالوظیفة الاستشاریة

وآراء وتوصیات تمثل في أصلها معلومات في وتكون هذه الخدمة على شكل دراسات    
 شكل بدائل أو حلول لمشاكل قائمة أو متوقعة تتعلق بصنع أو تطویر أو تقییم السیاسات

تساهم الاستشارة في تحقیق التوازن والاستقرار في الاقتصادي وفي مجال الضبط  .4العامة
حیث تعتبر إجراء یسبق صدور النص التشریعي أو التنظیمي  ،ممارسة المنافسة المشروعة

أوكل القانون للجنة ضبط الكهرباء والغاز المهمة الاستشاریة قد  ،بط معینالمنظم لقطاع ض
عطاء آراء مبررة في إطار القوانین  ،5الكهرباء والغاز وسیرهمانظیم سوق ما یتعلق بتفی ٕ وا

خول لها قد  س ض م ت ع بأما . 7المجلس الاستشاري وذلك عن طریق .6المعمول بها
                         

لجنة على الأشراف على التأمینات وفي إطار المهام المخولة لها أن تعرض على الوزیر المكلف بالمالیة كل یمكن ل« - 1
ربیع الثاني  3المؤرخ في  113- 13من المرسوم التنفیذي رقم  13، المادة رقم ».اقتراح لتعدیل أو التنظیم المعمول بهما

 7، الصادرة في الأحد 20شراف على التأمینات، ج ر العدد ، یوضح مهام لجنة الإ2008ابریل  9الموافق  1429عام 
 .5، ص 2008أبریل سنة  13الموافق  1429ربیع الثاني عام 

تقدیم توصیة إلى الوزیر المكلف بالمحروقات بسحب امتیاز النقل بواسطة الأنابیب في حالة تقصیر خطیر فیما « -  2
 3 ف 13، المادة رقم ».الشروط التي تحدد عن طریق التنظیم یخص الأحكام المنصوص علیها في عقد الامتیاز، حسب

 .11، المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 07-05من القانون رقم  2مط 
، دراسة الطلبات واقتراح قرار منح الامتیاز على ......إبدء آراء مبررة وتقدیم اقتراحات في إطار القوانین المعمول بها« -  3
، المادة رقم ».ا تدابیر الرقابةذاقتراح معاییر عامة وخاصة تتعلق بنوعیة العرض وخدمة الزبون وك. لوزیر المكلف بالطاقةا

 .18، المتعلق بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01- 02من القانون رقم  5، 4، 2مط  1 ف 115
مذكرة  –دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي-سة العامة في الجزائر دور المعلومات في رسم السیا. أحمد طیلب - 4

لنیل شهادة الماجستیر في التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
 .164، 163، ص 2007-2006: السنة الجامعیة

، المادة ».فیما یتعلق بتنظیم بسوق الكهرباء والسوق الوطنیة للغاز وسیرهمامهمة استشاریة لدى السلطات العمومیة «  - 5
 .17، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01-02من القانون رقم  2 ف 114رقم 

 .17ص . من نفس المرجع أعلاه 2مط  1 ف 115انظر المادة رقم  - 6
 .السالف الذكر ،، یحدد تشكیلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الغاز والكهرباء433-06ي رقم انظر المرسوم التنفیذ - 7
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 03-06المعدل والمتمم بالقانون المتعلق ببورصة القیم المنقولة  10-93 المرسوم التشریعي
ل القانون الأساسي وتعیین المدیر العام والمسیرین الرئیسین فیما یتعلق بتعدیسلطة استشاریة 

نحت لسلطة ضبط السمعي البصري .1لشركة تسییر بورصة القیم المنقولة ُ صلاحیة  كما م
وفي كل مشروع نص تشریعي  ،استشاریة في تحدید الإستراتیجیة الوطنیة لتنمیة هذا القطاع

الخبیرة المختصة في مجال  الإلكترونيیق تعتبر السلطة الوطنیة للتصدكما  .2أو تنظیمي
حیث  ،3ین حیث تقوم بعدة تدابیر استشاریة في هذا المجالالإلكترونیالتصدیق والتوقیع 

تستشار عند إعداد أي نص تشریعي أو تنظیمي متعلق بمجال التصدیق والتوقیع 
  .4ینالإلكترونی

ة مهام استشاریة سیتم نیالإلكترو ولمجلس المنافسة وسلطة ضبط البرید والاتصالات    
  .في الباب الثاني من هذه الدراسةشرحها 

إن الملاحظة على الآراء أو ما یسمى بالاستشارات في إطار المساهمة في    
خاصة الاستشارة الوجوبیة فلا أثر لها من حیث البناء القانوني مدام  ،الاختصاص التنظیمي

فكانت الأولویة في القوانین المنشئة  ،هاجوء إلیها دون إلزامیة الأخذ بالإلزام یخص الل
أن تنص على إلزامیة  ،الممنوح لها إبداء رأیها في مسائل معینةالإداریة المستقلة لسلطات ل

اللجوء والأخذ بها كونها الأقدر على وضع الخطوط العریضة والمناسبة لأي مشروع تنظیم 
  .یخص القطاعات

  

                         
یجب أن یخضع القانون الأساسي وتعدیلاته، وكذا تعین المدیر العام والمسیرین الرئیسیین لشركة تسیر بورصة القیم « - 1

مكرر  19، المادة رقم ».تنظیم عملیة البورصة ومراقبتهاة الوزیر المكلف بالمالیة، بعد أخذ رأي لجنة فقالمنقولة، إلى موا
، السالف 04-03من القانون رقم  9، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المتممة بالمادة رقم 10-93للمرسوم التشریعي رقم 

 .22الذكر، ص 
مشروع نص تشریعي أو تنظیمي  تبدي آراء في الإستراتیجیة الوطنیة لتنمیة النشاط السمعي البصري، تبدي رأیها في« - 2

، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف 04-14من القانون رقم  55، المادة رقم ».یتعلق بالنشاط السمعي البصري
 .15الذكر، ص 

ري، ، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتو الإلكترونيللسلطة الوطنیة للتصدیق صبرینة جبایلي، النظام القانوني   -  3
 .493، ص 2017، دیسمبر 48قسنطینة، المجلد أ، العدد 

ة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق ، المحدد للقواعد العام04 -15من القانون رقم  2 ف 18انظر رقم المادة رقم  - 4
 . 10ص ین، السالف الذكر، الإلكترونی
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  .ظیمیةقیود ممارسة الوظیفة التن: الثاني الفرع
سلطة ممارسة الوظیفة التنظیمیة سواء كانت  لسلطات الإداریة المستقلةللقد أُعطیت    

إلا أن هذا كان من قبیل التأهیل التشریعي لتسیر  ،ممارسة فعلیة أو عن طریق المساهمة
والدلیل على ذلك  ،على سبیل الإشراف فقطمجالات قررت السلطة التنفیذیة عدم التدخل فیه 

أثناء ممارسة هذه  السلطات الإداریة المستقلةشتراك أو رقابة السلطة التنفیذیة على اتدخل أو 
س ض وبالخصوص أنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض و  ،الوظیفة التنظیمیة الفعلیة

وتتجلى  ،التنظیمیة الفعلیة باعتبارهما السلطتین الوحیدتین الممارستین للوظیفة ،م ت ع ب
عن مجلس النقد  ظیفة التنظیمیة في إجراء القراءة الثانیة للأنظمة الصادرةقیود ممارسة الو 

جراء  ،)البند الأول( والقرض ٕ ضبط مستقلة لتنظیم عملیة ومسألة الحلول للسلطة الموافقة وا
   ).البند الثاني(البورصة 

  .ة الثانیة للأنظمةإجراء القراء: البند الأول
الصادرة عن  للأنظمةالثانیة  القراءةإن إجراء  ،هو إجراء خاص بمجلس النقد والقرض   

 ،من مظاهر الرقابة علیه عن طریق الوزیر المكلف بالمالیة مجلس النقد والقرض مظهر
حیث أن مشروع أي نظام صادر عن مجلس النقد والقرض لا یدخل حیز التطبیق إلا بعد 

یعرض التعدیل المقترح  ،لتبلیغیه للوزیر المكلف بالمالیة الذي له أجل عشرة لطلب التعدی
ومن ثم فالقرار المتخذ من قبل المجلس  ،على المجلس من قبل المحافظ في أجل خمسة أیام

 استشارةوهنا  ،2النظام في الجریدة الرسمیة ویصبح حجة اتجاه الغیر ریصد ،1یكون نافذاً 
عطاء رأیه اختیاریاً  ،الوزیر المكلف بالمالیة إلزامیة ٕ   .وا

وهي  ،4إلى عشرة أیام 3لمدة المقررة لوزیر المكلف بالمالیة من ثلاثة أیاملقد تم تغیر ا   
عطاء ملا ٕ وللوزیر  ،حظات واقتراح تعدیلات على النظاممدة كافیة لدراسة مشروع أي نظام وا

                         
أیام  لطلب تعدیلها قبل ) 10(یتاح له أجل عشرة ي ذیبلغ المحافظ مشاریع الأنظمة إلى الوزیر المكلف بالمالیة ال« - 1

ویجب عللا المحافظ أن یستدعي حینئذ المجلس للاجتماع في . ة المجلس علیهافقإصدارها، خلال الیومین اللذین یلیان موا
المادة ، ».نافذا مهما یكن مضمونهویكون القرار الذي یتخذه المجلس . أیام ویعرض علیه التعدیل المقترح) 5(أجل خمسة 

 .11، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 11-03من الأمر رقم  63رقم 
 .11، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 11- 03من الأمر رقم  64انظر المادة رقم  - 2
 .525القرض، ملغى، ص ، المتعلق بالنقد و 10-90من القانون رقم  46انظر المادة رقم  - 3
 .11، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 11- 03الأمر رقم من  63انظر المادة رقم  - 4
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المكلف بالمالیة أجل ستین یوما ابتداء من تاریخ نشره حق الطعن في النظام الذي صدر 
   .یكون للطعن أثر موقفلتوجیهاته دون أن  مخالفاً 

   .ومسألة الحلولالموافقة إجراء : البند الثاني
الأنظمة الصادرة یخص الموافقة فإجراء . س ض م ت ع بوهما إجراءان یخصان    

التي تبقى عبارة عن مشاریع أنظمة ولا یتم تنفیذها حتى تحصل  س ض م ت ع بعن 
ُ  ،1الوزیر المكلف بالمالیةموافقة على  هذا الأمر في مادته  102-96رسوم التنفیذي أكد الملی
   .2المذكورة سلفاً  الأولى

وتصبح  س ض م ت ع بأما مسألة الحلول فالسلطة التنفیذیة أن تحل محل    
على أن تعود السلطة للممارسة عملها من جدید بعد انتهاء  ،3صاحبة الاختصاص الأصیل

  . مدة الحلول وزوال الأسباب المؤدیة لذلك
التنفیذیة شكل  القیود الواردة على ممارسة الوظیفة التنظیمیة من قبل السلطة فمظاهر   

انتقاص من ومن جهة أخرى  ،اس بالاستقلالیة الوظیفیة هذا من جهةآخر من أشكال المس
 ،یمارسان الوظیفة التنظیمیة الفعلیة س ض م ت ع بمعطى أن مجلس النقد والقرض و 
نقاط تقاطع في  ومن خلال هذا كله لا یوجد .و نسبیةفهي وظیفة تنظیمیة فعلیة ناقصة أ

والسلطة التنفیذیة فیما یخص ممارسة  السلطات الإداریة المستقلةمن قبل المجالات المنظمة 
نما یوجد تدخل ورقابة من السلطة التنفیذیة على هذه الأخیرة ،الوظیفة التنظیمیة ٕ    .وا

  

                         
على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طریق التنظیم، وتنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  فیوا« -  1

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93من المرسوم التشریعي رقم  32، المادة رقم ».ةفقلمواالشعبیة مشفوعة بنص ا
 .7المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 

، یتضمن تطبیق المادة 1996مارس سنة  11الموافق  1416شوال عام  22مؤرخ في  102- 96مرسوم تنفیذي رقم  - 2
 ،18والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر العدد  1996مایو سنة  23ؤرخ في الم 10-93من المرسوم التشریعي رقم  32

 .10، ص 1996مارس سنة  20الموافق  1416الصادرة في الأربعاء أول ذي القعدة عام 
یمكن للجنة أن تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أیام كاملة عملیات البورصة إذا ما حدث حادث كبیر ینجر عنه اختلال « - 3

إذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور، تتخذ التدابیر التي « ، ».یر البورصة أو حركات غیر منتظمة لسیر البورصةفي س
، المادتان ».تتطلبها الظروف عن طرق التنظیم، بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة عقب الاستماع إلى رئیس اللجنة

تعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، الم10- 93من المرسوم التشریعي رقم  50، 48رقما 
9. 
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  .داریة المستقلةسلطات الإلالوظیفة الرقابیة ل: الثانيالمطلب 
المتضمن  01-16نون الوظیفة الرقابیة من القا السلطات الإداریة المستقلةاستمدت    

حریة الاستثمار والتجارة معترف «منه  43حیث نصت المادة  ،المعدل التعدیل الدستوري
تمدتها ،»1...وتمارس في إطار القانون ،بها ْ صوص التشریعیة من مختلف الن كما اس

في القطاعات المختلفة التي ربطت الحق في ممارسة النشاط في  ذلكو  ،شاطهاالمنظمة لن
بعض القطاعات بضرورة الحصول على ترخیص مسبق أو اعتماد وحتى بضرورة الحصول 

لتأتي  ،فالدستور جاء بالمبدأ العام للممارسة حریة الصناعة والتجارة ،2على تصریح
مارسة هذه الأخیرة بهدف خلق جو تنافسي النصوص التشریعیة أو التنظیمیة كقید على م

ُ  مشروع إن ممارسة الوظیفة الرقابیة مسألة حتمیة اقتضتها معطیات ممارسة  ،ؤطروم
وهذا لمراقبة النشاط  ،مما یستدعي مراقبة القوانین والتنظیمات الصادرة ،الوظیفة التنظیمیة

  .الاقتصادي قبل ممارسته
ورقابة  ،)الأول الفرع( سابقة على ممارسة النشاطوالوظیفة الرقابیة تتمثل في رقابة    

  ).الثاني الفرع(رقابة اللاحقة أو البعدیة  وهي ،أثناء ممارسة النشاط
  .الرقابة السابقة للسلطات الإداریة المستقلة: الأول الفرع

ذ ال    شكل قرارات فردیة تتضمن رخص واعتمادات  إض  معظم سالمسبق لتدخل یأخُ
ویشكل  ،انتقاء تنافسیةلاقتصادیین بالدخول إلى السوق بناء على معاییر تسمح للمتعاملین ا

تفویض صلاحیة الترخیص للنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط مستقلة عاملاً هاماً في 
ملین الاقتصادیین وتثمین شروط وهو یهدف إلى تشجیع المتعا ،التحریر الاقتصادي

 السلطات الإداریة المستقلةرس من قبل لمماالمسبق ا ومنه فالتدخل ،3الاستثمار والنمو

                         
هذه حیث تم تغییر مضمون  ،11، السالف الذكر، ص 2016، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16قانون رقم  - 1

في إطار وتمارس  ،حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة«: بنصها 2020المادة في التعدیل الدستور لسنة 
 .16ص  ،السالف الذكر ،2020لسنة  التعدیل الدستوريمن  61المادة رقم  ،».القانون

رزیقة بن یحى، سیاسة الاستثمار في الجزائر من نظام التصریح إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  - 2
: ق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیةالقانون العام، القانون العام للأعمال، كلیة الحقو : القانون، فرع

 .15ص  ،2009-2010
الدولة : ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع -  3

 .148، ص 2007- 2006: ةوالمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، السنة الجامعی
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ثم نبین المجالات المعنیة بالرقابة  ،)البند الأول(لممارسة الرقابة السابقة تضمن صور ی
  ).البند الثاني(السابقة 

  .ممارسة الرقابة السابقةصور : البند الأول
سلطة منح  ،)أولا(متعددة منها سلطة منح الترخیص ممارسة الرقابة السابقة  إن صور    

  ).رابعا(تلقي التصاریح بالنشاط  ،)ثالثا(إضافة إلى سلطة منح الرخصة  ،)ثانیا(الاعتماد 
   .منح التراخیصسلطة : أولا

سمح بموجب سلطة إداریة لمستفید بممارسة الترخیص بالمفهوم الضیق هو عمل ی   
كما یعتبر  ،1صوالتمتع بها خاضعان للحصول على ترخی ،نشاط أو التمتع بحقوق ممارسته

الإجراء الذي یمكن للإدارة أو السلطات العامة من ممارسة رقابتها الصارمة أي الترخیص 
أو أنشطة یمكن أن تشكل  ،عادة ما یتعلق بأنشطة اقتصادیة حساسة ،على بعض الأنشطة

بحیث تخضع  ،وتسمى بالأنشطة المقننة ،خطراً على الأشخاص أو على الاقتصاد الوطني
والتي على أساسها تقبل الإدارة  ،ومفصلة كل على حدى مرفقةلى دراسة رة إهذه الأخی

لآخر حسب ممارستها واستغلالها ومع احتفاظها بصلاحیة وضع شروط متباینة من نشاط 
بممارسة سلطتها ورقابتها  ا النوع من الإجراء یسمح للإدارةوهذ ،أهمیة وخطورة هذا الأخیر

   .2بشكل مستمر
   .الاعتماد سلطة منح: ثانیا

 والتي بموجبها یمكن ،ا من الإدارةالمسبقة التي یتحصل علیهالموافقة الاعتماد هو    
ومنه  ،3للأشخاص تحقیق المشاریع الاقتصادیة واستفادتهم من نظام مالي أو ضریبي ممتاز

یتمكن من خلال المتحصل  ،فنظام الاعتماد هو عبارة عن قرار إداري صادر من الإدارة
  .بعد توافر شروط محددة طبعاً  ،مباشرة مشاریع اقتصادیة أو مزایا مالیةعلیه من 

   .سلطة منح الرخصة: ثالثا
وقد تكون  ،تصدره الإدارة بناء على طلب یقدم إلیها ،الرخصة عبارة عن قرار إداري   

جراء ضروري عندما یشترطه  ،بدفع مبلغ مالي الرخصة مقرونة ٕ والرخصة شرط جوهري وا
                         

 .65أحمد أعراب، مرجع سابق، ص  -1
 .52زهرة مجامعیة، مرجع سابق، ص  - 2
: لیلة عبدیش، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون، فرع - 3

 .14، ص 2011- 2010: الجامعیةتحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة 
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وعندما نقول أن  Les activités réglementée.لة بعض الأنشطة المقننةالقانون لمزا
الرخصة هي عبارة عن قرار إداري فإنها یجب أن تكون مستجیبة لمتطلبات المشروعیة 

فیجب أن تُحترم أثناء تسلیمها قواعد الاختصاص والشكل  ،داخلیة كانت أو خارجیة
  .1ناهیك عن التسبیب ،والإجراء

   .قي التصاریح بالنشاطسلطة تل: رابعا
تمثل بالنسبة للقائم  ،ما تكون معمقة أو محددة المدة على أنه شكلیة غالباً  هفعرفه ال   

عادة ما تُفرض لغرض إخضاع المصرح  ،لإدلاء للسلطة بوقائع یعترف بها شخصیالبها 
 ،علامیاً إن نظام التصریح یكتسي طابعاً إ ،2حیانالمجموعة من الالتزامات أو رقابة لسلطة أ

لا یمنعه ولا یضفي  ،فهو یلعب دور الإعلام والتسجیل واشتراطه قبل إنجاز الاستثمارات
   .3ولا یمنح للسلطة أو الجهة المختصة أي سلطة تقدیر ،علیه طابع الترخیص

لسلطات الإداریة ارسة الرقابة السابقة الممنوحة لإن المتمعن في الوسائل القانونیة للمم
ن عبارة قرارات فردیة لهذه الهیئات سلطة مدى مطابقة الشروط الموضوعة أ یلاحظ ،المستقلة

  . من طرفها للعرض المقدم من طرف المتعاملین الاقتصادیین مسبقاً 
  .المجالات المعنیة بالرقابة السابقة: البند الثاني

وهذا سیتم تفصیل ) مجلس المنافسة(شملت وسائل الرقابة السابقة قطاع الضبط العام    
   ،وقطاع الضبط القطاعي ،الأمر فیه في الباب الثاني

والجانب المالي  ،)أولا(سیتم شرح ممارسة الرقابة السابقة في الجانب الاقتصادي    
  ).ثالثا(المواطن الإنسان وحقوق  الحریات العامةبوجانب خاص  ،)ثانیا(
  
  
  

                         
قویدر منقور، السلطات الإداریة المستقلة المعنیة بضبط التوازن بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین وحقوق   -  1

قانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص -دراسة مقارنة –المستهلكین 
 .116، ص 2016-2014: ، السنة الجامعیة2ران محمد بن أحمد، وه

 .52زهرة مجامعیة، مرجع سابق، ص   - 2
مذكرة لنیل  -وضعیة الهیمنة في مجال الاتصالالتعسف الناتج عن  –توفیق مقدم، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة  -  3

 .48، ص 2012- 2011: سنة الجامعیةشهادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، ال
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   .الجانب الاقتصادي: أولا
 ،على سبیل المثال لا الحصرنذكر منها  ،1بالرقابة السابقة هناك عدة مجالات تعنى   

 .بط الكهرباء والغازمجال الطاقة  بسلطة ض
حیث  ،مجال لفتح المنافسة فیما یخص إنتاج الكهرباء والغازجنة ضبط الكهرباء للف    

نجز المنشأ ُ ویستغلها كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون  ،ت الجدیدة لهذه الأخیرةی
-02من القانون  1 ف 10ونصت المادة  ،2ز على رخصة الاستغلالحائ ،الخاص أو العام

تسلم رخصة الاستغلال اسمیا «: على وتوزیع الغاز بواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء 01
أي الحصول  ویستند هذا الأمر ،».3وهي غیر قابلة للتنازل عنها ،لجنة الضبط لمستفید وحید

التجربة  ،القدرات التقنیة الاقتصادیة والمالیة ،على رخصة الاستغلال على معاییر متعددة
سلامة وأمن  ،احترام قواعد حمایة البیئة ،والخبرة المهنیة لصاحب الطلب وصفة تنظیمیة
طبیعة مصادر الطاقة  ،الفعالیة الطاقویة ،شبكة الكهرباء والمنشآت والتجهیزات المشتركة

وط في حالة عدم إمكانیة الحصول التصریح المسبق فیمنح بشر أما فیما یخص  .4الأولیة
 .5على رخصة الاستغلال

                         
كما لوكالتا المحروقات ممارسة الوظیفة الرقابیة والمتمثلة في سلطة منح الامتیاز أو منح الترخیص بالتنقیب أو   - 1

وهناك من أطلاق علیها اسم الاختصاصات الإلزامیة، أي أنها ذات طابع إلزامي وذلك أن سلطة . البحث أو الاستغلال
 ت تختص بالسهر على التنظیم التقني للنشاطات المحددة في قانون المحروقات من تنقیب وبحث واستغلال،ضبط المحروقا

وكذا تنظیم نقل المحروقات بواسطة القنوات والتخزین والتنظیم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبیئة والوقایة من 
دارتها ٕ لمحروقات في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر لمیاء شعوة، سلطات الضبط لقطاع ا. المخاطر الكبرى وا
ه،  1434-1433: ، السنة الجامعیة1التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة : في القانون العام، فرع

  ،202-18شمل نظامي الرخصة والترخیص، انظر المرسوم التنفیذي رقم قد أما قطاع المناجم . 76، ص 2012-2013
جراءات منح التراخیص المنجیمیة، ج  ،2018غشت سنة  5الموافق  1439ذي القعدة عام  23رخ في مؤ  ٕ یحدد لكیفیات وا

 . 2018غشت سن  8الموافق  1439ذي القعدة عام  26الصادرة في  الأربعاء  ،49ر العدد 
كر، ذغاز بواسطة القنوات، السالف ال، المتعلق بالكهرباء وتوزیع ال01–02من القانون رقم  7، 6انظر المادتان رقما  - 2

 .7ص 
 . 7، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01-02قانون رقم  - 3

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01-02من القانون رقم  13انظر المادة رقم  -  4
8. 
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01-02من القانون رقم  11م انظر المادة رق -  5
7. 
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المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات أن  01-02من خلال الدراسة لقانون 
والسبب في ذلك یعود لعدة  ،لجنة ضبط الكهرباء والغاز لا تملك سلطة منح الاعتماد

لمشرع الجزائري فإن هدفه من وراء لعل أهمها أن هذه اللجنة عندما استحدثها او  ،اعتبارات
لغاز للانتقال من مرحلة الاحتكار العمومي عن اإنشائها كان لا یزال یتمثل في تهیئة لسوق 

إلى مرحلة ) Sonelgazالشركة الوطنیة للكهرباء والغاز (طریق المتعامل التاریخي 
  .1التنافسیة

   .الجانب المالي: ثانیا
ولت القوانین المنشئة ل    وسائل الرقابة  2في المجال المالي ات الإداریة المستقلةلسلطخُ

ذو أهمیة إستراتیجیة  الذي یعتبر كما هو الحال لمجلس النقد والقرض ،السابقة للسوق
كون المشرع ربط إنشاء بنك أو  ،فإن المشرع جسد تحكم السلطة العامة في المجال ،متمیزة

بعد تلقي وذلك  ،النقد والقرضمؤسسة مالیة بضرورة الحصول على ترخیص من مجلس 
كما یشمل منح  .3بملف كامل وشامل لكل الوثائق المستوجبة قانوناً  مرفقاً المجلس للطلب 

  : التراخیص
  .4الخاضعة للقانون الجزائريالمساهمات الأجنبیة في البنوك والمؤسسات المالیة  -
  .فتح مكاتب للتمثیل البنوك الأجنبیة -
  .لبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیةفتح فروع في الجزائر ل -

                         
 .94منقور قویدر، مرجع سابق، ص   - 1
 س ض م ت ع بوجوب التأشیر من قبل  -: مثل س ض م  لتنظیم عملیة البورصة والتي تعتمد على وسیلتین وهما -  2

من  42، 41أي شركة أو مؤسسة عمومیة التي تصدر قیم منقولة، انظر المادتان رقما على المذكرات الصادرة من طرف 
سلطة الاعتماد  –. 8، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 10- 93المرسوم التشریعي رقم 

سة لنشاط الوسیط في عملیات للشركات والمؤسسات المالیة الممار  س ض م ت ع بالواجب الحصول علیها من قبل 
، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدلة بالمادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم  1 ف 6البورصة، انظر المادة رقم 

 .21، السالف الذكر، ص 04-03من القانون رقم  4رقم 
یاتها القمعیة والغیر القمعیة صلاح –عمر حططاش، سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونیة جدیدة لضبط السوق  - 3

مجلة الأستاذ للباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد  - نموذج للعقوبات الإداریة
 .694، ص 2017دیسمبر  1، 8، العدد 2بوضیاف، مسیلة، المجلد 

 .14القرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص النقد و المتعلق ب 11-03لأمر رقم من ا 2 ف 83نظر المادة رقم ا - 4
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المتعلق بالنقد والقرض شروط الحصول على  11-03من القانون  91وقد حددت المادة 
  .1الترخیص

طلب تقدیم طلب ولأصحاب ال ،وللمجلس النقد والقرض سلطة رفض منح الترخیص   
الطلب أشهر من تبلیغ رفض  10بعد مضي لكن لا یكون ذلك إلا  ،سثان للترخیص للمجل

أمام المجلس الدولة إلا بعد تقدیم الطعن بالرفض  المصلحةلأصحاب  یمكن حیث لا ،الأول
جلس النقد والقرض بمنح أما في حالة قبول م ،2صدور قرارین بالرفض من المجلس

المتعلق بالنقد  11- 03من القانون  91للشروط المنصوص في المادة  قاً الترخیص طب
قدم طلب ثان إلى  ُ محافظ بنك الجزائر قصد الحصول على الاعتماد بموجب والقرض ی

  .3وینشر في الجریدة الرسمیة ،مقرر
 ،ومن خلال هذا لا یستأثر مجلس النقد والقرض بالرقابة السابقة بموجب قرارات فردیة   

هذا فالتقدم لطلب مع و  ،بل یمارسها مناصفة مع هیئة إداریة أخرى تتمثل في بنك الجزائري
 .بعد الحصول على ترخیص المجلس إلاكون الاعتماد لا ی

   .المواطنالإنسان و وحقوق  جانب الحریات العامة: ثالثا
 ففي مجال الحریات العامة نذكر ،سلطة على سبیل المثال في كل مجالسندرس    

تنحصر ممارسة یث تشمل الدراسة هذه الأخیرة بأن ح ،4ة ضبط السمعي البصريسلط
فیما یتعلق بتنفیذ  فقطسلطة الرخصة ولكن  ،الترخیصلرخصة و االرقابة السابقة في  سلطة 

 04-14من القانون  22هذا ما نصت علیه المادة  ،الإجراءات المتعلقة بمنح الرخصة
یتم تنفیذ الإجراء المتعلق بمنح الرخصة من « :بنصهاالمتعلق بالنشاط السمعي البصري 

شروط وكیفیات تحدد عن  فو  ،طرف سلطة ضبط السمعي البصري بواسطة إعلان الترشح
فالسلطة التي تمنح رخصة إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري  ،».5طریق التنظیم

                         
 .14المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص  11- 03من الأمر رقم  91نظر المادة رقم ا - 1
 .14، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 11- 03من الأمر رقم  87انظر المادة رقم  - 2
 .14، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 11- 03من الأمر رقم  92انظر المادة رقم  - 3
جراء الاعتماد - 4 ٕ انظر المواد  ،كما لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسیلتا لممارسة الرقابة القبلیة وهي التصریح المسبق وا

، 24، 23، المتعلق بالإعلام، ص 05-12لقانون العضوي رقم من ا 37، 18، 17، 2 ف 16، 14، 13، 12، 11رقم 
25. 

 .11، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص 04-14قانون رقم  - 5
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نصت هذا ما  ،لطالح شخص معنوي خاص هي السلطة التنفیذیة بموجب مرسوم رئاسي
تشكل « :بنصها المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04-14من القانون  20علیه المادة 

العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة  ،تقدمها السلطة المانحة بموجب مرسومالرخصة التي 
المؤرخ  05-12طبقا لأحكام القانون العضوي رقم  ،للاتصال السمعي البصري الموضوعاتیة

فهذه المادة  ،».1والمذكور أعلاه 2012ینایر سنة  12الموافق 1433صفر عام  18في 
 .لسلطات الإداریة المستقلةلالیة الوظیفیة لالمساس بالاستق توضح مظهر أخر من مظاهر

صدر المرسوم  المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04-14من القانون  22وطبقا للمادة 
لیحدد شروط وكیفیات تنفیذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء  220-16التنفیذي 

نیة منح كما لسلطة ضبط السمعي البصري إمكا ،2خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
التي  الحالة- .شهاریة باللغة الأجنبیةحالة بث الرسائل الإ- :الحالات الآتیةالتراخیص في 

ات مستقلة شهاریة إذا كانت مكونة من إجراءفیها الحصص موضوع انقطاع برسائل إتكون 
باستثناء الأعمال السمعیة البصریة التي تُبث قبل  ،ومنفصلة بواسطة عناصر مرئیة وصوتیة

   .3منة لیلاً الثا
 الإلكترونيالسلطة الوطنیة للتصدیق حقوق الإنسان والمواطن نذكر طار أما في إ   

بالرغم من أنها لا تتمتع بالسلطة التنظیمیة في المسائل ف ،باعتبارها سلطة ضبط علیا
إلا أنها  ،ین واضطلاع الوزیر الأول بهذا الاختصاصالإلكترونیالمتعلقة بالتوقیع والتصدیق 

ع بسلطة إصدار قرارات فردیة نافذة تتضمن رخص واعتمادات وتأهیلات تسمح تتمت
ة لتأدیة خدمة التصدیق الإلكترونیة والبنوك الإلكترونیللمتعاملین الدخول إلى مجالي التجارة 

یخضع إلى ترخیص یقوم بمنحه  الإلكترونيفنشاط تأدیة خدمة التصدیق  ،4الإلكتروني

                         
 .11، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص 04-14قانون رقم  - 1
، یحدد 2016غشت سنة  11الموافق  1437ة عام ذي القعد 8مؤرخ في  220-16انظر المرسوم التنفیذي رقم  - 2

، 48شروط وكیفیات تنفیذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج ر العدد 
 .2016غشت سنة  17الموافق  1437ذو القعدة عام  14الصادرة في الأربعاء 

، المحدد لشروط وكیفیات تنفیذ الإعلان عن 220-16رقم من المرسوم التنفیذي  70، 56 يرقم انظر المادتین -  3
 .15، 14الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري، السالف الذكر، ص 

 .492مرجع سابق، ص  صبرینة جبایلي، - 4
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 04- 15من القانون  33هذا ما نصت المادة  ،1الإلكترونيالسلطة الاقتصادیة للتصدیق 
یخضع نشاط تأدیة « :ین بنصهاالإلكترونیالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 

إلى ترخیص تمنحه السلطة الاقتصادیة للتصدیق  الإلكترونيخدمات التصدیق 
لمحدد للقواعد العامة المتعلقة ا 04-15من القانون  34مادة وقد حددت ال ،».2الإلكتروني

ولكن الحصول على  ،شروط الحصول على الترخیصین الإلكترونیبالتوقیع والتصدیق 
یسبقه الحصول على شهادة التأهیل أولا لمدة  الإلكترونيلتأدیة خدمات التصدیق ترخیص 

علقة المحدد للقواعد العامة المت 04-15من القانون  35مادة سنة قابلة للتجدید حسب ال
تمنح شهادة التأهیل قبل الحصول على الترخیص « :بنصها ینالإلكترونیبالتوقیع والتصدیق 

وتمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي لتهیئة  ،قابلة للتجدید مرة واحدة) 1(لمدة سنة واحدة 
الترخیص ومدة الاستفادة من  ،».3الإلكترونيكل الوسائل اللازمة لتأدیة خدمات التصدیق 

ولا یتم الحصول علیها إلا بمقابل مالي  ،عند انتهاء صلاحیتهاقابلة للتجدید  خمس سنوات
) 5(یمنح الترخیص لمدة خمس « :والتي تنص من القانون المذكور أعلاه 40حسب المادة 

الذي  ،لشروط المحددة في دفتر الأعباء ووفقاویتم تجدیده عند انتهاء صلاحیته  ،سنوات 
یخضع الترخیص لدفع مقابل مالي . الإلكترونيدمات التصدیق یحدد شروط وكیفیات تأدیة خ
   .».4یحدد مبلغه عن طریق التنظیم

  .لاحقة للسلطات الإداریة المستقلةالرقابة ال: الثاني الفرع
لا یتوقف عند الرقابة القبلیة  السلطات الإداریة المستقلةن الدور الرقابي المنوط بإ   

بل یتعداه إلى ما  ،لسوقوافر الشروط والتنظیمات لدخول اعلى مدى تالتي تمارسها للوقوف 
حیث تم  ،للسوق والتزامه بالقوانین والتنظیماتالاقتصادي بعد دخول المنافس أو المتعامل 

تتمثل في سلطة المراقبة و  ،لمراقبة ممارسة النشاط الاقتصاديتخویلها بآلیات ووسائل 
  ).البند الثاني(وقائیة البیر تداالوسلطة اتخاذ  ،)البند الأول(والتحقیق 

                         
التصدیق ي سلطة تُعینها سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ومهمتها متابعة ومراقبة مؤدي خدمات ه -  1

، المحدد 04-15القانون رقم من  30، 29الذین یقدمون خدمات في هذا المجال للجمهور، انظر المادتان رقما  الإلكتروني
 .11، 10ین، السالف الذكر، ص الإلكترونیللقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق 

 .11ین، السالف الذكر، ص الإلكترونیوالتصدیق  ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع04-15قانون رقم  - 2
 .12، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، السالف الذكر، ص 04-15قانون رقم  - 3
 .12ص ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، السالف الذكر، 04-15قانون رقم  - 4
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  .سلطة المراقبة والتحقیق: البند الأول
جراء تحقیقات  السلطات الإداریة المستقلةتمارس أغلب     ٕ سلطة الرقابة على السوق وا

َ  ،حول مدى التزام الفاعلین في السوق بالقوانین والتنظیمات الساریة المفعول فصل نُ حیث س
  ).ثانیا( سلطة التحقیق ،)أولا(سلطة المراقبة على نظام السوق 

   .سلطة المراقبة على نظام السوق: أولا
 في المجال الاقتصادي والمالي السلطات الإداریة المستقلةه على أن فأستقر أغلب ال   

على علم بكل ما  السلطات الإداریة المستقلةوبالتالي تكون  ،تقوم بمراقبة قطاع نشاط محدد
كان ذلك والخواص إن  الإداریة للمؤسساتها فتح الملفات ویمكن ل ،یجري في ذلك القطاع

  .راقبة بتفعیل احترام قواعد السوقحیث تسمح هذه الم ،1ضروریاً 
  .)2(والمالي  ،)1(سنوضح سلطة المراقبة على نظام السوق في المجال الاقتصادي 

لرقابة في التي تتصرف كإدارة ل كر لجنة الإشراف على التأمیناتنذ :المجال الاقتصادي -1
 السلطات الإداریة المستقلةه أن فعلیه ال فویعتبر تجسیداً واضحاً لما ات ،2مجال التأمینات

في المجال المالي والاقتصادي تقوم بمراقبة قطاع نشاط محدد كونها على علم بكل ما یجري 
 :وتشمل سلطة المراقبة الممارسة من قبل لجنة الإشراف على التأمینات ،3في ذلك القطاع

والمقصود بها أن تكون عملیات التأمین غیر مخالفة : مراقبة مشروعیة عملیات التأمینات -
ویضمن هذه المشروعیة الأشخاص  ،للنصوص القانونیة والتشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

   .4المؤهلون للقیام بعملیات التأمین وهم شركاء التأمین والوسطاء المعتمدین
    .5كل الوثائق التجاریة الموجهة للجمهور في أي وقتلالمراقبة المسبقة  -

                         
 .103سمیر حدري، مرجع سابق، ص  - 1
 .28، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر، ص 07-95من الأمر رقم  209انظر المادة رقم  - 2
الكاهنة إرزیل، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمینات، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول  - 3

قتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، السلطات الضبط المستقلة في المجال الا
 .114، ص 2007ماي  24، 23بجایة، المنعقد أیام 

من القانون  28، المتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة رقم 07- 95من الأمر رقم  1مط  7 ف 210انظر المادة رقم  - 4
 .7، السالف الذكر، ص 04-06رقم 

 .31، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر، ص 07-95من الأمر رقم  3 ف 227انظر المادة رقم  - 5
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حیث تقوم بتحدید التعریفة  ،تتدخل اللجنة في مجال التعریفات الإلزامیة: مراقبة التعریفات -
یضا بمراقبة مشاریع التعریفات الاختیاریة قبل الشروع في كما تقوم أ ،والمقاییس الخاصة بها

  .1لها في أي وقتتطبیقها إذ یمكن لها أن تقوم بتعدی
المتعلق بالتأمینات التي تمنح لإدارة الرقابة بمراقبة  07-95من الأمر  209وطبقا للمادة  -

حیث تسعى  ،ویقصد بإدارة الرقابة لجنة الإشراف على التأمینات .الدولة لنشاط التأمین
ة لهم والمستفیدین من عقد التأمین من خلال متابعة شرعیللحفاظ على مصالح المؤمن 

إضافة  ،وبالسهر على المحافظة على الموضع المالي المریح للشركات التأمین عملیة التأمین
دماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي  ٕ إلى ترقیة وتطهیر السوق الوطنیة للتأمین وا

   .2تحقیقاً للمصلحة العامة ووصولاً لرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة
   .3تأمین بالوفاء اتجاه المتعاقدین معهمالتأكد من التزام شركات ال -
  .4مراقبة مصادر رؤوس أموال شركات التأمین أو إعادة التأمین -
تسلم التقاریر السنویة من شركات التأمین أو إعادة التأمین للجنة الإشراف على التأمینات  -

حصائیات وكل الوثائق الملحقة والضروریة ٕ   .5على شكل جداول حسابات وا
 ،فمراقبة تحویل تشمل عملیة تحویل محفظة العقود: عملیات التحویل والتجمیعمراقبة  -

أو فروع شركات التأمین الأجنبیة تحویل بحیث لا یمكن لشركات التأمین أو إعادة التأمین 
على الموافقة إلا بعد عرض الأمر على لجنة الإشراف على التأمین و  ،عقودها لشركات أخرى

والتي  ،على لجنة الإشراف على التأمینات أیضا یعرض التأمین فهوأما مراقبة إجراء  ،6ذلك
في حین یرى الأستاذ  ،على ذلك إن لم یتعارض مع القانون المتعلق بالمنافسة فلها أن توا

                         
 .31، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر، ص 07-95من الأمر رقم  234، 233 انظر المادتین رقمي - 1
  . 28الف الذكر، ص ، المتعلق بالتأمینات، الس07-95من الأمر رقم  2، 1مط  1 ف 209انظر المادة رقم  - 2
من القانون رقم  28المتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة رقم  07- 95من الأمر رقم  2مط  1 ف 210انظر المادة  - 3

 .7، السالف الذكر، ص 06-04
عدلة بالمادة رقم 07-95من الأمر رقم  210نظر المادة رقم ا - 4 ُ ، 04- 06من القانون رقم  28، المتعلق بالتأمینات، الم

 .7السالف الذكر، ص 
تممة بالمادة رقم 07- 95من الأمر رقم  261انظر المادة رقم  - 5 ُ  04-06من القانون رقم  55، المتعلق بالتأمینات، الم

 .12السالف الذكر، ص 
عدلة بالمادة رقم  07-95من الأمر رقم  229انظر المادة رقم  - 6 ُ ، 04-06من القانون رقم  43المتعلق بالتأمینات، الم

 .10مرجع سابق، ص 
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الموافقة ولیس  فقطأن المشرع كان علیه أن یعطي للجنة حق إبداء الرأي " زوایمیة رشید"
على إجراء التجمیع وهو الأقدر الموافقة ص بإعطاء أن مجلس المنافسة هو المخت باعتبار

فالقول بإعطاء هذا الاختصاص للجنة الإشراف على التأمینات قد یحصل تعارض  ،أیضا
إذ الأصح هو أن مجلس المنافسة هو المختص مع أخذ بعین الاعتبار لرأي  ،بین الهیئتین

المتعلق  03-03من الأمر  39وهو ما نصت علیه المادة الهیئة المختصة في هذا المجال 
  .1بالمنافسة

من خلال من هذه النقاط یتضح أن لجنة الإشراف على التأمینات تتمتع بسلطات    
ومصلحة الأفراد  )الدولة(مصلحة عامة  ،واسعة هدفها الحفاظ على مصلحتین أساسیتین

  .)المؤمن لهم(
  : حیث تقوماللجنة المصرفیة نذكر : المجال المالي -2
  .لأحكام التشریعیة والتنظیمیةلمدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة  بمراقبة -
  .تفحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة والسهر على نوعیة الوضع المالي لها -
  .2السهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة -
البنوك  وللجنة في سبیل القیام بذلك أن تطلب من ،وضع برنامج عملیات المراقبة -

والمؤسسات المالیة تزویدها بكل المعلومات والإیضاحات والإثباتات الضروریة لممارسة 
  .3كما لها الاستعانة بكل شخص معین تبلیغها بأي مستند وأیة معلومة ،مهمة الرقابة

تم تخویل اللجنة المصرفیة سلطة أن تأمر المؤسسات المعنیة في إطار سجل الالتزامات  -
قیام بنشریات تصحیحیة في حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سهو في المحاسبیة ال

  .4المستندات المنشورة
المتعلق بالنشاط السمعي البصري من خلال صلاحیات ومهام  04-14القانون أكد   

لهذین ومن بین الوسائل الضامنة  ،سلطة السمعي البصري مبدأى الموضوعیة والشفافیة

                         
سلطة الرقابة للجنة الإشراف على –آمال حابت، دور لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات   - 1

مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول السلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق   -التأمینات
 .139، ص 2007ماي  24، 23عة عبد الرحمان میرة، بجایة، المنعقد أیام والعلوم الاقتصادیة، جام

 .17، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 11-03من الأمر رقم  105انظر المادة رقم  - 2
 .17لف الذكر، ص ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السا11-03من الأ مر رقم  109انظر المادة رقم  - 3
 .16، ص الذكر، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف 11-03من الأ مر رقم  103انظر المادة رقم  - 4



 الوظائف الضبطیة للسلطات الإداریة المستقلة                      الفصل  الثاني        
 

 
111 

وذلك فیما یخص مواضیع ومضامین برمجة  ،بة بكل الوسائل المناسبةسة الرقاممار  المبدئین
كما للسلطة  ،وعبارة كل الوسائل المناسبة تشمل سلطة القیام بالتحقیق ،الحصص الإشهاریة

أن تطلب عند الضرورة من الناشرین والموزعین لخدمات الاتصال السمعي أي معلومات 
  .1مفیدة قصد أداء مهامها

  .حقیقسلطة الت: ثانیا
وحمایة مصالح المتعاملین  قصد ضمان وجود منافسة شرعیة وشریفة في السوق   

َ  ،والمستهلكین على حد سواء مل من كن المشرع سلطات الضبط من نظام رقابي دائم یشم
ومن الناحیة العضویة كل  ،الساریة المفعول القوانین والتنظیمات الناحیة المادیة مدى احترام

وتمارس هذه  ،متعاملین ومستهلكین والعلاقات البینیة التي تجمعهمالفاعلین في السوق 
السلطات دورها الرقابي من خلال سلطة التحقیق التي تهدف إلى ضمان شرعیة المنافسة 

ل فالأو  ،ویعتبر هذا مكملاً لاختصاص التنظیم ،واحترام القواعد القانونیة المؤطرة للقطاع
فبعد سلطة مراقبة . 2بة مدى احترامها وتطبیقهایسن القوانین والثاني یسهر على مراق

تأتي  السلطات الإداریة المستقلةراقبة المیدانیة الممنوحة لبعض المعلومات والوثائق والم
  .الصورة الثانیة للوظیفة الرقابیة وهي إجراء التحقیق

بسلطة إجراء تحقیقات وتحریات قبل توقیع العقوبات  تتمتع أغلب س ض م حیث   
وذلك بحثاً عن مدى احترام الأعوان التابعین لقطاع نشاط أي منهما للنصوص  ،ةالإداری

   .3مدى احترام المهنةوكذا  ،التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم ذلك النشاط
نوعان تحقیقات ذات طبیعة  السلطات الإداریة المستقلةوالتحقیقات الممارسة من قبل    

تعني أن التحقیقات التي فالتحقیقات غیر القسریة   ،قسریة وتحقیقات ذات طبیعة قسریةغیر 
أما  ،تتضمنها عملیات المراقبة تشمل حق الدخول إلى أماكن عمل الشركات المعنیة

فهي لا  ،التحقیقات القسریة فهي تلك التحقیقات التي تتضمنها عملیات الشرطة القضائیة
نما تمتد للبحث عن الخروقات فقطتقوم  ٕ الي فهذه التحقیقات تضم سلطة وبالت ،على التطلع وا

                         
 .15ص  ،السالف الذكر ،04-14من القانون رقم  12 ف ،10 ف 55المادة رقم انظر  - 1
عة العامة للعقود، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في العلوم عائشة خلیل، دور السلطات الإداریة المستقلة في تجدید الشری - 2

  ،2016-2015:، السنة الجامعیة1945ماي  8قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : القانونیة، فرع
 .54ص 

 .690عمر حططاش، مرجع سابق، ص  - 3
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التحقیقات القسریة بالحریة الفردیة المنصوص علیها في ونظراً لمساس  ،1التفتیش والحجز
من الدستور الفرنسي تدخل المجلس الدستوري الفرنسي لوضع الشروط الأساسیة  66المادة 

ت والحجوز إلا وتوصل إلى أن لا یمكن أن یتم التفتیشا ،في حالة اللجوء إلى هذه الوسیلة
كما على المشرع أن  ،في إطار المتابعة القضائیة وبرخصة من القاضي وتحت كامل رقابته

ستقلة ریة الماهذا المبدأ الدستوري من طرف السلطات الإدیحدد كل الشروط الواجبة لاحترام 
ددت لها في نطاق  .2المخول لها هذا النوع من الرقابة ات السلطولسلطة التحقیق مجالات حُ

  ).2(ولها أداة تمارس بها سلطة التحقیق  ،)1( الإداریة المستقلة
السلطات الإداریة وفي هذا الصدد نذكر نماذج عن  :حقیقمجالات ممارسة سلطة الت -1

نحت لها سلطة التحقیق المستقلة ُ وجانب  ،)ب(والمالي  ،)أ(في المجال الاقتصادي  ،التي م
  ). ج(اطن الحریات العامة وحقوق الإنسان والمو 

نذكر على سبیل المثال لا الحصر سلطة ضبط الخدمات العمومیة  :المجال الاقتصادي -أ
قییم نوعیة الخدمات والتي لها القیام بكل التحقیقات والخبرات والدراسات في إطار ت ،للمیاه

 ،4وفي سبیل القیام بهذا تستعین بأعوان یُوضعون تحت سلطة الضبط ،3المقدمة للمستعملین
فوض لهم  ،ث یطلب من المؤسسات والهیئات العمومیةحی ُ وكذا أصحاب الامتیاز الم

والمتعاملین في تسییر الخدمات العمومیة للمیاه الصالحة للشرب والتطهیرات أن یضعوا تحت 
ویجب أن  ،تصرف الأعوان المكلفین بالتحقیق كل التقاریر والمعطیات والمعلومات الضروریة

أخذ هذا المصطلح بمع ُ ناه الواسع لیشمل كل الوثائق من أجل إظهار الحقیقة مثل الأشرطة ی
داریة وفحص كل وثیقة تقنیة أو إ ،والتسجیلات والمستندات والعقود والدفاتر ووثائق الحسابات

القیام بالمعاینات المباشرة بالعین المجردة أو كما یمكن لها  ،أو تجاریة أو مالیة أو محاسبة

                         
بطة المستقلة في مجال البورصة على ضوء التشریعین عبد الحق مزردي، الاختصاص الرقابي للسلطات الإدریة الضا - 1

الجزائري والمغربي، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 
 .700، ص 2018جانفي  1، 1العدد 

 .61زهرة مجامعیة، مرجع سابق، ص  - 2
 .11، المتعلق بالمیاه، السالف الذكر، ص 12-05من القانون رقم  3مط  3 ف 65انظر المادة رقم  - 3
 .19، المتعلق بالمیاه، السالف الذكر، ص 12-05من القانون رقم  163انظر المادة رقم  - 4
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د الاقتضاء باقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل أو الاختبارات أو بأجهزة القیاس وتتم عن
  .1التجارب

من یظهر إن الهدف من إجراء التحقیق والمراقبة في مجال الخدمات العمومیة للمیاه    
  :خلال النقاط التالیة

العام ومدى ضمان الخدمة العمومیة في  المرفقادئ التأكد من احترام المتعاملین لمب -
  .العامة الشبكیة المفتوحة على المنافسة المرافقات قطاع

تحري وضعیات الاحتكار والتجمعات غیر الشرعیة وانتهاك لقواعد المنافسة وحالات  -
  .الهیمنة

في الخدمة العمومیة  للاستثمارمراقبة احترام المتعاملین للإطار القانوني والاقتصادي  -
  .للمیاه

   .2الاقتصادي تحري آلیات حمایة النظام العام -
 ،3إن أهم ما یمیز سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه هو أن لدیها شرطة للمیاه

   .4حیث تقوم بمهمة البحث والمعاینة والتحقیق مع ضباط وأعوان الشرطة القضائیة
ول لها القانون م س ض م ت ع بأخذ في الدراسة ن :ماليال المجال -ب همة إجراء التي خُ

إضافة إلى حمایة مصالح كل  ،المنقولةسیر وشفافیة القیم ان حسن تحقیقات بغیة ضم
إلى التوفیر العلني فلها القیام بالتحقیق على الشركات الملتجئة  ،ا المجالالفاعلین في هذ

الذین یتمیز وحتى الأشخاص  ،البورصةوالبنوك والمؤسسات المالیة والوسطاء في عملیة 
الخاصة بالقیم المنقولة أو المنتوجات المالیة المسعرة  نشاطهم المهني بمساهمة في العملیات

كما منحها القیام حق المطالبة بأي وثیقة تُقید . أو یتولون إدارة مستندات أو سندات مالیة
وقد  ،5ولهم الالتحاق بالمجال ذات الاستغلال المهني ،التحقیق مع الحصول على نسخة منها

                         
: ریمة إملول، المركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع - 1
-2011: ان میرة، بجایة، السنة الجامعیةالقانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحم: قانون العام، تخصصال

 . 96، ص 2012
قانون : بري إفریقیا، الضبط في مجال المیاه، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع - 2

 .109، ص 2013-2012: ، بن یوسف بن خدة، السنة الجامعیة1 الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجرائر
 .19، المتعلق بالمیاه، السالف الذكر، ص 12-05من القانون رقم  159أنظر المادة رقم  - 3
 .19، المتعلق بالمیاه، السالف الذكر، ص 12-05من القانون رقم  161انظر المادة رقم  - 4
 .8، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر، ص 10- 93تشریعي رقم من المرسوم ال 37انظر المادة رقم  - 5
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إمكانیة المتعلق ببورصة القیم المنقولة  10-93من المرسوم التشریعي  38أتاحت المادة 
ویجب التنویه  ،وهذا بموجب مداولة خاصة استدعاء أي شخص من شأنه  تقدیم معلومات

سلطة الرقابة حتى على الشركات الرأسمال الاستثماري حول  س ض م ت ع بكذلك أن 
المتعلق  11-06نون ما ورد في القا فو  مدى مطابقة نشاطها للأحكام التشریعیة والتنظیمیة

  .1بشركة الرأسمال الاستثماري
فهو یتعلق بمراحل ما قبل  ،یتمیز باستمراریة والدیمویة -التحقیق–إن هذا الإجراء    

كما أنه یأخذ الطابع الفجائي عندما یمكن للجنة أن  ،الإصدار وأثناءه وبعده بالنسبة للشركات
   .2وذلك في وضعیة أحد المتدخلین تحقق في أي وقت

إن النص على هذه الإجراءات من شأنها خلق فضاء استثمار مشروع في قطاع    
إضافة إلى تتبع ومعرفة أموال البنوك والمؤسسات المالیة والأشخاص المساهمین  ،البورصة

  .في مجال البورصة وبالتالي استبعاد ظاهرة تبیض الأموال
على ذكر سلطة الضبط  نأتي :مجال الحریات العامة وحقوق الإنسان والمواطن - ج 

السمعي البصري على ضمان  المتعلق بالنشاط 04-14القانون  التي یؤكدالسمعي البصري 
م سلطة تقو أن أ حیث أن من بین الوسائل الضامنة لهذا المبد ،مبدأ الموضوعیة والشفافیة

وعبارة  ،3مواضیع ومضامین برمجة الحصص الإشهاریةالضبط السمعي البصري بمراقبة 
سلطة أن تطلب عند الضرورة من لكما ل ،لوسائل المناسبة تشمل سلطة القیام بالتحقیقكل ا

الناشرین والموزعین لخدمات الاتصال السمعي والبصري بأي معلومة مفیدة قصد أداء 

                         
یونیو  24الموافق  1429جمادي الأولى عام  28المؤرخ في  11-06من القانون رقم  26، 24 أنظر المادتین رقمي - 1

 1429لأولى عام جمادي ا 29، الصادرة  في الأحد 42، یتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، ج ر العدد 2006سنة 
 .6، ص 2006یونیو سنة   25الموافق 

دراسة حالة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة  - عبد الهادي بن زیطة، نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة - 2
مركز البصیرة للبحوث والاستشارات  وسلطة الضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مجلة دراسات قانونیة،

 .35، ص 2008جانفي  1، 1لخدمات التعلمیة، الجزائر، العدد وا
، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص 04-14من القانون رقم  4مط  2 ف 55انظر المادة رقم  -  3

15. 
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الإدارات والهیئات والمؤسسات دون الخضوع ولها جمع المعلومات الضروریة من  ،مهامها
     .1وص علیها في التشریع والتنظیم الساري المفعوللأي قید باستثناء تلك المنص

السلطات  والأنظمة الصادرة من طرفإن خرق القوانین  :أداة ممارسة سلطة التحقیق -2
أو لضبط النشاط الاقتصادي من قبل المتعاملین والمتضمنة القواعد العامة  ،الإداریة المستقلة

إجراءات وأدوات قانونیة من أجل تفعیل  أدى إل منح هذه السلطات ،الأعوان الاقتصادیین
تتمثل هذه الأداة في الإخطار وهو إجراء أولي لتحریك المتابعة  ،واستقرار المنافسة المشروعة

  .والكشف عن تجاوزات الواقعة
جراء الإخطار له أنواع وهي الإخطار التلقائي الممارس من قبل     ٕ السلطات الإداریة وا

إضافة إلى الإخطار الذي تقوم به الهیئة  ،قبل الخواص نفسها والإخطار من المستقلة
هو وسیلة أساسیة یسمح من  فالإخطار التلقائي أو ما یسمى بالإخطار الذاتي. الوصیة

عندما لا  ،المستقلة رقابة متواصلة على القطاعات التي تضبطهاالإداریة خلاله للسلطات 
علیه تتدخل هذه و  ،لقیام بذلكتتلقى أي إخطار من طرف الأشخاص التي لها صلاحیة ا

م على ارتكاب أي فعل یخل بالنظام أالأخیرة لمنع أي عون اقتصادي تُسول له نفسه ب قدُ َ ن ی
یمكن لها متابعته من  السلطات الإداریة المستقلةإذا علم أن  خصوصاً  ،العام الاقتصادي

وهي  ،من الغیر إخطارالتقید ب ونخطار الهیئة لنفسها دلإهي إمكانیة ومنه ف ،2تلقاء نفسها
  .لهیئة من مزاولة نشاطها بصفة فعالةوسیلة أساسیة للسماح لهذه ا

لكن تزوید هیئة الضبط بمثل هذا النظام یستلزم ضرورة توسع دائرة نظام الإعلام    
إما بوجود أشخاص أخرى تنقل إلیها  ،وموسعاً  إعلامیاً قویاً  فكلما اكتسبت الهیئة نظاماً  ،فیها

ا یتعلق بالنشاط الاقتصادي أو بوجود نظام بحث داخلي في الهیئة یسمح لها الهیئة كلم
والهیئات المعنیة بمسألة الإخطار نجد مجلس  .3الضروریة للتدخل تبجمع المعلوما

                         
، ص ، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر04-14من القانون  7، 6مط  2 ف 55انظر المادة رقم  - 1

15. 
نبیل موساوي، الإخطار التلقائي للسلطات الإداریة المستقلة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم   - 2

 .534، ص 2017جوان  19السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد خاص، 
م الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، المجلد زاینة آیت وازو، في إخطار سلطات الضبط المستقلة، مجلة العلو  - 3

 .318، ص 2016، دیسمبر 46ب، العدد 
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من المرسوم  54فهي تعمل بناء على جاء في المادة  س ض م ت ع ب ،1المنافسة
أو  ،2بطلب من اللجنة أو المراقب المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93التشریعي 

أو أي طرف له مصلحة  ،من نفس المرسوم المذكور أعلاه 52الأطراف المذكورة في المادة 
نص القانون على ضرورة إخطار قد والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة  .في ذلك
اء من أجل أمن السلطات المختصة في حالة وقوع حادث خطر وشیك الوقوع سو الوكالة 

أما  .3أو من أجل البیئة ،الاستغلالات المنجمیةالأشخاص أو من أجل الحفاظ على 
ئات المهنیة وغرف یالإخطار من قبل الخواص فیؤهل المشرع الفرنسي بعض المؤسسات واله

حتى تنظیمات المستهلكین المعتمدة وحتى الجماعات ارة والصناعة والمهن والفلاحة أو التج
وهو الأمر الذي سلطات الضبط  لاسیما مجلس المنافسة  بعض ،في بعض الأحیانالمحلیة 

كما نص على هذه الآلیة  .20034تَبعه المشرع الجزائري في قانون المنافسة لا سیما بعد 
بإمكانیة كل هیئة تابعة منه  44المتعلق بالإعلام في المادة  12-05المشرع في قانون 

على أن الإخطار من قبل . سلطة ضبط الصحافة المكتوبة للدولة أو جهاز صحافة إخطار
في فرنسا مثلا ینص القانون التجاري الفرنسي على  ،الهیئة الوصیة نجده في مجلس المنافسة

أما في المجالات الأخرى  ،لمجلس المنافسة أن یُخطر من طرف وزیر الاقتصادأنه یمكن 
رة التحریات لأجل توقیع مباشفالوزیر المكلف یمكن أن یخطر هیئة الضبط من أجل 

   .5العقوبات
 كوسیلة لمباشرة سلطة التحقیق التيآلیة الإخطار  السلطات الإداریة المستقلةإن منح    

من خلاله وهو إجراء ایجابي وفعال تحقق  ،على دخول السوقتعد من وسائل الرقابة اللاحقة 
ومن التحكم  ،الاقتصادیین حد من التجاوزات التي قد تصدر من الأعوانبالسلطات الضبط 

تراما اح فعلى أن یتم هذا الإجراء و الجید في القطاع المراد ضبطه من طرف السلطة 
   .الشروط الشكلیة والموضوعیة

                         
الفرع الأول، المطلب الأول، المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب (إجراءات الإخطار سیتم شرح هذا في عنصر  - 1

 ).226الثاني، ص 

  .10المتعلق بورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم،  ص ، 10- 93من المرسوم التشریعي رقم  54انظر المادة رقم  - 2
 .، ملغى15، المتعلق بالمناجم، السالف الذكر، ص 10-01من القانون رقم  67انظر المادة رقم  - 3
 .183راضیة شیبوتي، مرجع سابق، ص  - 4
 .319آیت وازو زانیة، مرجع سابق، ص   - 5
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   .سلطة اتخاذ التدابیر الوقائیة :البند الثاني
سلطة المراقبة والتحقیق وذلك في إطار  السلطات الإداریة المستقلةإلى جانب منح    

التي وهي تلك القرارات الاستعجالیة  ،بة اللاحقة للسوق لها سلطة اتخاذ تدابیر وقائیةالرقا
  . 1لغایة وقائیة السلطات الإداریة المستقلةتتخذها 

ر الدراسة على ذكر بعض ولكن سنقتص ،3وأنواع 2وللتدابیر الوقائیة خصائص   
سبیل المثال لا  لتدابیر علىفي تطبیقها لبعض أنواع ا سلطات الإداریة المستقلةالنماذج لل

حیث تختلف ممارسة التدابیر الوقائیة من سلطة إلى أخرى فنجد للجنة المصرفیة  ،الحصر
  :سلطة توجیه

من قبل المؤسسات الخاضعة لرقابة  تحذیرأً في حالة الإخلال بقواعد حسن سیر المهنة -
  .4اللجنة

التي تقضي إلى  التدابیر المناسبةتوجیه دعوى أي أمر لأي بنك أو مؤسسة مالیة باتخاذ  -
   .5تسیرهإعادة أو دعم التوازن المالي أو تصحیح أسالیب 

المتعلق  11-03من الأمر  112المذكورة في المادة " بدعوى"والمشرع هنا یقصد 
من نفس الأمر المذكور  114ودلیل ذلك ما جاء في نص المادة  ،بالنقد والقرض تحذیر

من نفس الأمر المذكور  112الة الإذعان لأمر الوارد في المادة أعلاه التي تبین أنه في ح
من نفس الأمر   114أعلاه یمكن للجنة تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  .6المذكور أعلاه

                         
ائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، ظام التدابیر الوقبلغزلي، نصبرینة   - 1

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع
 .14، ص 2011-2010: السنة الجامعیة

 .تدابیر مؤقتة، تدابیر ضبط لاحق ذات طبیعة إداریة، الطابع الوقائي، - 2
 التحذیر، الإعذار، التعلیق، تعین متصرف إداري، التقلیص، المنع، الأمر - 3

 .18، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 11-03من الأمر رقم  111انظر المادة رقم  - 4
، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف 11-03الأمر رقم من  112، 5 ف 103 انظر المادتین رقمي - 5

 .18، 16الذكر، ص 
  .18، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 11-03من الأمر رقم  114انظر المادة رقم  - 6
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بمبادرة منها أو بناء على طلب من مسیري  ،تعین اللجنة المصرفیة لمتصرف إداري مؤقت -
قدیر بعدم إمكانیة المؤسسة المعنیة بإدارة المؤسسة في ظروف المؤسسة المعنیة في حالة الت

   ،1عادیة
  :فنجد أما لجنة الأشراف على التأمنیات 
في حالة وجود  تعین متصرف مؤقت بغرض الحفاظ على ذمة الشركة وتصحیح وضعیتها -

  .2خطر یهدد مصالح المؤمن لهم
على التأمینات حیث یشمل إجراء وهو إجراء حصریاً للجنة الإشراف  ،التقلیص أو المنع -

حالة وذلك في  ،ع شركة التأمین الأجنبیةأو إعادة التأمین وفر /التقلیص نشاط شركة التأمین و
تقلیص نشاط فرع أو عدة فروع أو تقلیص أو منع حریة التصرف في كل أو جزء من 

ان شركات ي یقوم علیها كیوبما أن القوة المالیة من أهم الركائز الت ،3عناصر أصولها
هذا التعثر الذي قد یسبب ضیاعاً  ،وتتطلب رقابة صارمة بغرض تفادي تعثرها ،التأمین

ورقابة لجنة الإشراف على التأمین تمثل  ،من عقد التأمینلأموال المؤمن لهم والمستفیدین 
عن طریق ما تتمتع به من سلطة وذلك  ،صمام أمان لتحقیق الاستقرار المالي لهذه الشركات

 بعض التدابیر الوقائیة بغیة تدارك وتصحیح العجز المالي الذي قد تقع فیه هذه اتخاذ
   .4الشركات من جراء سوء التسییر

في حالة وجود عمل مخالف للأحكام التشریعیة  س ض م ت ع بفي حین نجد أن    
والتنظیمیة لها طلب إصدار أمر من المحكمة إلى المسؤولین بالامتثال إلى هذه الأحكام 

                         
 .18السالف الذكر، ص ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم  113انظر المادة رقم  - 1
، 04- 06من القانون رقم  31، المتعلق بالتأمینات، المعدلة بالمادة رقم 07-95من الأمر رقم  213انظر المادة رقم  - 2

 .8السالف الذكر، ص 
أبریل سنة  9الموافق  1429ربیع الثاني عام  3مؤرخ في  113-08من المرسوم التنفیذي رقم  8انظر المادة رقم  -  3

الموافق  1429ربیع الثاني عام  7، الصادرة في الأحد 20، یوضح مهام لجنة الإشراف على التأمینات، ج ر العدد 2008
 .4، ص 2008أبریل سنة  31

القانون : القانون العام، تخصص: كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعذنورة بلال، ضبط قطاع التأمینات، م - 4
، ص 2012- 2011: حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیةالعام للأعمال، كلیة ال

76. 
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تعلیق الوطنیة للنشاطات المنجمیة  فللوكالةأما قطاع المناجم  .1ضع حد لمخالفتهاوو 
من  125و 83في المادتین بعد حدوث إحدى الحالات المذكورة  ،2التراخیص المنجمیة

عذار إجراء الإیسبقه هذا الإجراء وهو التعلیق على أن  ،المتعلق بالمناجم 05-14القانون 
 ُ كما لسلطة الضبط  .3للامتثال في أجل شهررخیص المنجمي بلغ إلى صاحب التالذي ی

السمعي البصري القیام بإعذار كل الأشخاص المعنویة التابعة للقطاع العام والخاص 
وذلك في حالة عدم احترام النصوص  ،والمستغلین لخدمات الاتصال السمعي البصري

طاع الخاص التي لم تحترم بنود وكذا الأشخاص المعنویة التابعة للق ،التشریعیة أو التنظیمیة
كما لها سلطة أمر بالتعلیق الجزئي  ،4الاتفاقیة المبرمة مع سلطة الضبط السمعي البصري

بط بمحتوى تعلیق الحصة عن كل إخلال غیر مرت أووقع بثه أو الكلي للبرنامج الذي 
  .5البرامج على أن لا یتعدى التعلیق مدة شهر

تسمح لها بالإحاطة  لسلطات الإداریة المستقلةتخویلها ل ظیفة الرقابیة التي تمإن الو    
فهي لا تقل أهمیة عن الوظیفة التنظیمیة على  ،بكل ما یحصل في المجال الضبطي للنشاط

  .أساس ضبط نظام السوق الذي یجب أن یكون قائم على التنافسیة و المشروعیة
  .ذات الطابع التنازعية للسلطات الإداریة المستقلالضبطیة الوظائف : الثاني المبحث

شق یتعلق بالوظائف الضبطیة  ،شقین لممارسة مهامها لسلطات الإداریة المستقلةل   
أما الشق الآخر فیسمى الوظائف الضبطیة ذات الطابع شبه القضائي  ،ذات الطابع الإداري

السلطات وهي وسیلة تتمكن من خلالها  ،مسمیات لمعنى واحد ،أو العلاجي أو التنازعي
عن طریق الوظیفة إما  ،حل النزاعات القائمة بین الأعوان الاقتصادیینمن  لإداریة المستقلةا

كما لها في حالة ثبوت التجاوز للقوانین والأنظمة ممارسة  ،)وللأالمطلب ا(التحكیمیة 
  ،)الثاني المطلب(لوظیفة العقابیة ا

                         
السالف ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، 10-93من المرسوم التشریعي رقم  40انظر المادة رقم  - 1

 .8، ص الذكر
جراءات تمنح التراخیص المنجمیة، 202-18من المرسوم التنفیذي رقم  58انظر المادة  رقم  -  2 ٕ ، المحدد لكیفیات وا

 .13السالف الذكر، 
جراءات تمنح التراخیص المنجمیة، 202-18من المرسوم التنفیذي رقم  59انظر المادة  رقم  -  3 ٕ ، المحدد لكیفیات وا

 .13السالف الذكر، 
 .18، ص السالف الذكرالسمعي البصري، ، المتعلق بالنشاط 04-14من القانون رقم  98انظر المادة رقم  - 4
 .18، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص 04-14من القانون رقم  101انظر المادة رقم  - 5
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  .كیمیة للسلطات الإداریة المستقلةالوظیفة التح: الأول المطلب
وذلك  ،الوسائل البدیلة كسلطة التحكیم السلطات الإداریة المستقلةمل ستعتو  أجتل   

ما الدافع من وراء : الأمر الذي یجعلنا نطرح السؤال التالي ،بمقتضى القوانین المنظمة لها
  ؟ التحكیم بدل اللجوء للقضاء ةسلط السلطات الإداریة المستقلةتخویل بعض 

الموضوعیة للوظیفة  المطروح سنقف على الخصوصیة للوصول إلى إجابة السؤال
ثم التطرق  ،)الأول الفرع(ومجال ممارستها  ،سلطات الإداریة المستقلةالتحكیمیة لل

 الفرع(لضمانات المقررة لممارستها واالضبطیة للخصوصیة الشكلیة للوظیفة التحكیمیة 
  ).الثاني
  .ومجال ممارستهایة الضبطیة الخصوصیة الموضوعیة للوظیفة التحكیم: الأول الفرع

مجالات ممارسة  ،)البند الأول(سندرس الخصوصیة الموضوعیة للوظیفة التحكیمیة    
  ).البند الثاني(الوظیفة التحكیمیة 

  .الضبطیة الخصوصیة الموضوعیة للوظیفة التحكیمیة: البند الأول
طات الإداریة السلإن دراسة الخصوصیة الموضوعیة للوظیفة التحكیمیة في مجال    

  ).ثانیا( هاوممیزات هاثم شروط ،)أولا(لوظیفة یقتضي معرفة معنى وأهمیة هذه ا المستقلة
  .معنى وأهمیة الوظیفة التحكیمیة الضبطیة: أولا

هي وسیلة بدیلة یتم بموجبها  ،الاقتصاديإن سلطة التحكیم المقررة للسلطات الضبط    
. 1عن القضاء ن الاقتصادیین أو المستغلین بعیداً حل النزاعات التي قد تنشأ بین المتعاملی

أنها وسیلة یتم بواسطتها اللجوء إلى طرف ثالث محاید  -الوظیفة التحكیمیة-كما یقصد بها 
بداء الآراء الاستشاریة  ،بدل اعتماد الدعوى القضائیة وذلك من أجل تقریب وجهات النظر ٕ وا

ن اعتبار التحكیم من الوسائل البدیلة لحل كما یمك. 2التي تتیح الوصول للحل بهذه الوسیلة
باللجوء إلى طرف ثالث  ،عن القضاء فهو طریقة یلجأ إلیها أطراف النزاع بعیداً  ،النزاعات

التنوع والخصوصیة لوظائف طابع وبالنظر إلى . من أجل تقدیم حل مناسب للنزاع المطروح

                         
 .108حفیظة عشاش، مرجع سابق، ص  - 1
انون التحكیم الجدید جمال الراي، الشفافیة في الطرق البدیلة  في المقاضاة لتسویة النزاعات التعاقدیة من خلال ق - 2

 -01-20بتاریخ الاطلاع تم  .http:// anibrass.blogspot.com/2015/05/blog-postوالوساطة الاتفاقیة 
 .12:02، على الساعة 2020
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تصادي ممارسة أوكل القانون لبعض سلطات الضبط الاققد  ،الضبط الاقتصادي
  .1الصلاحیات التحكیمیة

  :ومنه فالوظیفة التحكیمیة تتمیز بما یلي
  .أنها وسیلة بدیلة عن اللجوء للقضاء -
  .دخول طرف ثالث في النزاع من أجل الوصول للحل المناسب -
  .تقریب وجهات النظر بین المتعاملین الاقتصادیین -
كوسیلة  لسلطات الإداریة المستقلةمیة الاختصاص التحكیمي بالنسبة لأما عن أه   

  :بدیلة لحل النزاع فیتجلى في
بخلاف الهیئات القضائیة  ،ات على الأطراف المتنازعةقفالمساهمة في توفیر الجهد والن -

على تطویر المعاملات  هذا الأمر یساعد مطلقاً  ،التي تعاني من البطء وتعقید الإجراءات
  .أي تأخیر ي لا تحتملي تتسم بالسرعة وبالتالالتجاریة الت

لمام بملبسات  - ٕ رغبة الأطراف المتنازعة من عرض نراعهم على شخص أكثر درایة وا
  .2وعلیة فإن التحكیم أمام سلطة الضبط من شأنه أن یحقق هذا الدافع ،النزاع

حیث یكاد التحكیم أن یغدو  ،كما تظهر أهمیة التحكیم في تشجیع الاستثمارات الأجنبیة -
بحیث یمكن القول بأنه الفضاء الوحید للفصل في المنازعات الناجمة عن  ،یةظاهرة عالم

الذي یعتبر التحكیم ضمانة  ،4وهذا ما نجده في ق إ م إ .3عقود الاستثمار الخاص الأجنبي
في نظام السوق المفتوح  وخاصة الأجنبي المباشر منه خصوصاً  ،رئیسة بالنسبة للاستثمارات

  . عمومي أو الخاص المحلي أو الأجنبي معاملة سواءبغیة معاملة المتعامل ال
  

                         
 .77زهرة مجامعیة، مرجع سابق، ص  - 1
: ستیر في القانون، فرعباهیة مخلوف، الاختصاص التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماج -  2

: میرة، بجایة، السنة الجامعیة ،القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان: القانون العام، التخصص
 .40ص  ،2010-2011

التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل  طیب قبایلي، - 3
القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة : ة دكتوراه في العلوم، تخصصدرج

 .9، ص 2012-2011: الجامعیة
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف 09-08من القانون رقم  1058إلى  1006انظر المواد أرقام من - 4

 . 94، 90الذكر، ص 



 الوظائف الضبطیة للسلطات الإداریة المستقلة                      الفصل  الثاني        
 

 
122 

  .الضبطیة الوظیفة التحكیمیة شروط وممیزات: ثانیا
تمیزها عن التحكیم  شروط وممیزاتفي مجال الضبط الاقتصادي للوظیفة التحكیمیة    

ممیزات  ،)1(شروط ممارسة الوظیفة التحكیمیة : هذا ما سنوضحه في عنصرین. التقلیدي
  ).2(تحكیمیة الوظیفة ال

یجب توافرها حتى نكون أمام داعي لممارسة التي  :ممارسة الوظیفة التحكیمیةشروط  - 1 
 : )ب(وجود محل النزاع  ،)أ(وتتمثل في وجود نزاع  ،هذه الوظیفة

 ،للوظیفة التحكیمیة السلطات الإداریة المستقلةأنه شرط أساسي لممارسة : وجود نزاع -أ
الأولى افتراض وجود مفاوضات  ،فاق بین الأطراف وله صورتانوهو دلیل أنه لم یحصل ات

فیكون  ،لأطرافها تبادل وجهات النظر ومناقشة اقتراحاتهمفالتفاوض عملیة تسمح  ،تم فشلها
ولكن باستقراء  ،ما أكده التشریع الفرنسيلطات الضبط التحقق من قیامها وهو على س

بالمقابل فإن مختلف القرارات الصادرة عن  ،هالنصوص القانونیة الوطنیة لا نجدها تؤكد علی
الصورة الثانیة فهي وجود نزاع قد ینتج عن  أما. 1نجده تأخذ بالمبدأARPT سلطة ضبط 

   .تضارب المصالح بین المتعاملین أو رفض اقتراحات أو عروض معینة
ة فأبعاده تتعدى مجرد التسوی ،یكتسي حل النزاع خصوصیة بالغة :وجود محل النزاع -ب

فهو إجراء تنظیمي یهدف إلى إرشاد التوازنات الكبرى الذي  ،للخلاف إلى إعادة هیكلة النظام
بمعنى إرشاد  ،فمحور وظیفة تسویة النزاعات یتعلق بترشید عقد ،شكل عقد یتخذ أساساً 

یبتعد القرار المتخذ عن اتفاق الأطراف قد  ،وتقویم عقد لا یلبي الأهداف والمساعي التشریعیة
فیكون محل النزاع عقد یحتاج إلى توجیه وتقویم كي  ،كان سیخدم السیر التنافسيإذا 

  .2یستجیب لأهداف وجوده لا سیما السماح باستغلال الشبكات والمنشآت
غیر ذلك الذي  ،بعقد یكون قد أخذ بعد آخر ومنه فوجود محل النزاع المرتبط أساساً     

ففكرة  ،وجود عملیة تنظیمیة توجهیة للعقد یتعلق بتسویة النزاعات عن طریق التحكیم إلى
                         

الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلة، المجلة الأكادیمیة : صبرینة مزاري، بین قضاء وأقضیة متخصصة - 1
، 2017ماي  28، 01، العدد 8للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 

 .422ص 
كرة للحصول على شهادة الماجستیر في ذزعي للسلطات الإداریة المستقلة، مصبرینة مزاري، فكرة الاختصاص التنا - 2

الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان : القانون العام، تخصص: القانون، فرع
 .، بتصرف51، ص 2014-2013: میرة، بحایة، السنة الجامعیة
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على  بالقطاعات ذات الخدمات الشبكیة المفتوحة طبعاً  الدخول هي فكرة مرتبطة أساساً 
  .المنافسة

  :ومضمون الدخول یقوم على ثلاثة عوامل رئیسة   
ویتعلق بطبیعة الدخول الذي یتضمن حق الاستعمال الذي یمنح المتعامل : العامل الأول

  .ي الاستفادة من منشآت أو خدمات وهو العامل الأكثر استقرارالحق ف
  .ویرتبط بالجانب المادي أي مجموع الممتلكات المادیة المستعملة: العامل الثاني
  .1ویتحدد في العامل الوظیفي الذي یهدف إلى ممارسة أنشطة محددة قانوناً : العامل الثالث

ن فكرة الدخول التي تعتبر جوهر ممارسة ونلاحظ من خلال من هذه العوامل الثلاثة أ   
على الات الضبطیة ذات المیزة الشبكیة الوظیفة التحكیمیة جاءت نتیجة انفتاح المج

أن حل الخلاف هو وسیلة لإزالة الصعوبات أمام الدخول إلى استغلال باعتبار  ،المنافسة
حقق حیاد ت من خلال تخویلها صلاحیة تحكیمیةوعلیه فدخول هیئات الضبط . الشبكات

 .ومساواة ومنافسة مشروعة ذات طابع فعال
 ،علق بالقرار التحكیميمنها ما یتممیزات  وظیفة التحكیمیةلل :ممیزات الوظیفة التحكیمیة -2

 .وأخرى بمبادئ التحكیم
الوظیفة  السلطات الإداریة المستقلةمن ممارسة بالرغم : التحكیمي رالطابع التمیزي للقرا -

غیر  ،للوظیفة الممارسة في هذا الشأن تجعل منها هیئة قضائیة بالنظر طبعاً  التيالتحكیمیة 
وهذا یظهر من  ،أن التمیز في الأمر هو أن القرارات الصادرة منها ذات طبیعة إداریة

وقد أكد المجلس  ،المظهر الأول هو أن القرار الفاصل في النزاع ذو طبیعة إداریة :مظهرین
حول القانون المنشئ  1996ه عام ابع الإداري للقرار عند إخطار الدستوري الفرنسي على الط

  :والطبیعة الإداریة للقرار الضبطي تحدد بعاملین .2ةالإلكترونیسلطة ضبط الاتصالات ل

                         
 .52ص  ،نفس المرجع - 1

  2 « - Considérant que les décidions de l'autorité de régulation des télécommunications، 
autorités administrative، prises en application des l et ll de l'article l 36-8 du code des postes et 
télécommunications، qui s'imposent aux parties qui ont saisi cette autorité، constituent des 
décisions exécutoires prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique.»، Décision    
N° 96-378 DC du 23 juillet 1996، https://www.Conseil-  
constitutionnel.fr/décision/1996/96378DC.htm                                                                             
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دة دون عمل صادر بإرادة منفر فإذا كان القرار الانفرادي  ،أنه قرار إنفرادي: العامل الأول
زاع یعبر عن إرادة القرار التحكیمي الفاصل في النفكذا . 1 تدخل من طرف المخاطبین به

  .منفردة للسلطات الإداریة المستقلة
معناه قرار واجب التنفیذ بمجرد صدروه على اعتباره إجراء  ،قرار تنفیذيأنه : العامل الثاني

شأنها  ،قضائي بحكم أن القرارات التحكیمیة تتمتع بقوة إلزامیة بالنسبة للأطراف المتنازعة
المحدد للطبیعة الإداریة للقرار التحكیمي هو أما المظهر الثاني  .2الأحكام القضائیةشأن 

من منطلق إلزامیة شخص بالقیام بعمل  ،صدور القرارات الفاصلة في النزاع على شكل أوامر
 أو كما تمت الإشارة إلیه سابقاً  ،أو إجراء یهدف من ورائه على تصحیح الاختلال الواقع

   .الصحیح بقصد إعادة توازن السوق ى المسارترشید العقد إل
سلطات ئ التي تحكم الوظیفة التحكیمیة للتختلف المباد: الطابع التمیزي لمبادئ التحكیم -

  :عن مبادئ التحكیم التقلیدي وذلك من خلال الإداریة المستقلة
محاید  التحكیم التقلیدي في حالة وجود نزاع تتجه إرادة الأطراف للجوء إلى طرف ثالث -

شرط  ،وذلك عن طریق اتفاق التحكیم الذي له صورتان ،لعرض نزاعهم علیه في حالة حدوثه
في مجال الضبط  أما التحكیم. 5والذي تضمنه ق إ م إ ،4التحكیمیةالمشارطة  ،3التحكیم

                         
 .270ص  ،الجزائر ،عین میلة ،علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع - 1
، المادة رقم ».تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع المفصول فیه« - 2

 .92، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، ص 09- 08قانون رقم من ال 1031
أطراف الاتفاق على التحكیم  ویكون الاتفاق علیه كبند من بنود عقد معین، یكون مبرما بین الأطراف المحتكمین« - 3

، أو تنفیذه، عن طریق هیئة بشأن الفصل في نزاع محتمل، وغیر محدد، ویمكن أن ینشأ في المستقبل عن تفسیره
، محمد السید التحیوي، طبیعة شرط التحكیم وجزاء الاخلال به، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي للنشر، ».التحكیم

 .35، ص 2003الإسكندریة، س ط 
إبرام الاتفاق على  والذین نشأ بالفعل نزاع بینهم، لحظة" أطراف الاتفاق على التحكیم" اتفاق بین الأطراف المتحكمین « -  4

فیه بواسطة هیئة تحكیم، تتشكل من أفراد عادیین، أو هیئات غیر قضائیة، دون المحكمة المختصة أصلا التحكیم بالفصل 
 .35نفس المرجع أعلاه، ص »  .بتحقیقه، والفصل في موضوعه

أعلاه،  1006بمفهوم المادة  شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة« - 5
اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه « ، ».لعرض النزاعات التي  قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم

، یتضمن قانون الإجراءات 09- 08من القانون رقم  1011، 1007، المادتان رقما ».عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم
 .91، 90ة، السالف الذكر، ص المدنیة والإداری
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لم یستوجب المشرع وجود اتفاقیة مسبقة بین أطراف النزاع عند اللجوء إلى الاقتصادي 
  .1التحكیم

أو تحدید  ،أعضاء الهیئة التحكیمیةي استقلالیة طرفي النزاع بتعیین ي التحكیم التقلیدف -
سلطات الإداریة ین أن أعضاء الهیئة التحكیمیة للفي ح ،2شروط التعیین والعزل أو الاستبدال

   .3تحدد بموجب القوانین المنشئة لكل سلطة ممنوح لها الاختصاص التحكیمي المستقلة
تصاص في إقرار غرف تحكیمیة متخصصة تتسم بالدیمومیة المطلقة خصوصیة الاخ -

على خلاف هیئات التحكیم التقلیدیة المتمیزة بالطابع  ،طلیة استمرار النشاط الضبطي
  .4العرضي

  .الضبطیة مجالات ممارسة الوظیفة التحكیمیة: البند الثاني
س ض م ت : الآتیةي الاقتصادالتحكیمیة إلى سلطات الضبط لقد تم إسناد الوظیفة    

السلطة  ،ةالإلكترونیسلطة ضبط البرید والمواصلات  ،لجنة ضبط الكهرباء والغاز ،ع ب
الوكالة الوطنیة لتثمین  ،یةالوكالة الوطنیة للنشاطات المنجم ،الإلكترونيالوطنیة للتصدیق 

 في هذا العنصر سیتم دراسة .سلطة ضبط السمعي البصري ،)ألنفط(المحروقات  موارد
وموضوع النزاع المسموح التدخل فیه بمقتضى هذه  ،تشكیل هیئة التحكیم بالنسبة لكل سلطة

باستثناء سلطة ضبط البرید والاتصالات  ،وأطراف النزاع الموجب التدخل بینهم ،الوظیفة
ولجنة ضبط الكهرباء ) أولا( س ض م ت ع بسیتم تخصیص الدراسة ل  .5ةالإلكترونی

  . لى أساس وجود لدیهما تفصیل في الوظیفة التحكیمیةع) ثانیا(وتوزیع الغاز 
  

                         
 .45باهیة مخلوف، مرجع سابق، ص  - 1
تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، ص ، الم09- 08من القانون رقم  1041رقم انظر المادة  - 2

93. 
المطلب الأول، المبحث البند الثاني، الفرع الأول، (سیتم شرح هذا في عنصر مجالات ممارسة الوظیفة التحكیمیة  - 3

 ).126الثاني، الفصل الثاني، الباب الأول، ص 

 إجراءات التحكیم أمام سلطات الضبط المستقلة، أعمال: رشید زایمیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات في مجال الاستثمار - 4
، 2013افریل  26، 25وطني، یومي الملتقى الوطني حول المصالحة آلیة بدیلة لتسویة النزاعات، مخبر العولمة والقانون ال

 .5كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة تیزي وزو، ص 
الفرع الأول، المطلب (ذا في عنصر الوظیفة التحكیمیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة سیتم شرح ه - 5

 ).372الثاني، المبحث الثاني، الفصل الثاني، الباب الثاني، ص 
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  .سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیة البورصة :أولا
س ض فإن  ،على خلاف مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة في المجال المالي   

حیث تتشكل من عضوین یتم انتخابهما من  ،تتمتع بممارسة الوظیفة التحكیمیة م ت ع ب
إضافة إلى الجانب القضائي بتعیین قاضیین من قبل  ،نة طیلة مدة الانتداببین أعضاء اللج

أما رئاسة الغرفة فتكون  ،وزیر العدل على أساس الكفاءة في الجانب المالي والاقتصادي
المتعلق ببورصة القیم  10-93من المرسوم التشریعي  51حیث نصت المادة  ،لجنةلرئیس ال

  : یة تتألف زیادة على رئیسها منة غرفة تأدیبیة وتحكیمتنشأ ضمن اللجن« :المنقولة على
العدل قاضیین یعینهما وزیر –. اء اللجنة طوال مدة انتدابهماعضوین منتخبین من بین أعض

ُختاران لكفایتهما في المجالین الاقتصادي والمال   .».1یتولى رئیس اللجنة رئاسة الغرفة. وی
ما یخص اللجنة التأدیبیة هو أنها فی س ض م ت ع بإن ما یلاحظ على تركیبة  

بین أعضاء السلطة الأصلیة وأعضاء یتم تعینهما من جدید یمثلان  ،ذات طابع مختلط
أمر یمس باستقلالیة هذه اللجنة فهذا تدخل السلطة التنفیذیة في التعیین أما . الهیئة القضائیة

 . التأدیبیة
دیبیة فهو لا یكون إلا في النزاعات أما عن موضوع النزاع أو مجال التحكیم للجنة التأ   

أو الاختلافات ذات الطابع التقني الذي نتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة على سیر 
المتعلق ببورصة  10-93من المرسوم التشریعي  52ما نصت علیه المادة  فو  ،البورصة

ال التحكیمي لدراسة أي تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المج« :القیم المنقولة بنصها
: وتتدخل فیما یأتي ،على سیر البورصةنزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة 

بین الوسطاء في عملیات البورصة وشركة إدارة - ،بین الوسطاء في عملیات البورصة-
بین - ،بین الوسطاء في عملیات البورصة والشركات المصدرة للأسهم- ،بورصة القیم

وذلك بین الوسطاء في  ،2».الوسطاء في عملیة البورصة والآمرین بالسحب في البورصة
عملیة البورصة أو بین الوسطاء في عملیات البورصة وشركة إدارة بورصة القیم والآمرین 

                         
 . 9، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 10- 93شریعي رقم مرسوم الت - 1
 . 9، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 10- 93مرسوم التشریعي رقم  - 2
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ل اللجنة هذه النقطة الأخیرة تتعلق بصفة أطراف النزاع الذین تتدخ ،1بالسحب في البورصة
  .نهملتسویة النزاعات بی

  .لجنة ضبط الكهرباء والغاز: ثانیا
ولا سیما  ،منه على التسویة الودیة للخلافات التي قد تنتج عن تطبیق التنظیم حرصاً    

على  والتي قد تؤثر سلباً  ،ما یتعلق منه باستخدام الشبكات والتعریفات ومكافأة المتعاملین
ى غرفة للتحكیم تتولى الفصل في نص علتم ال ،2العام للكهرباء والغاز قفللمر  السیر الحسن

من القانون  133حیث نصت المادة  ،طراف المحددة في القانونالأالنزاعات الناشئة بین 
تؤسس لدى لجنة الضبط « :المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات على 02-01

ین تتولى الفصل في الخلافات التي یمكن أن تنشأ ب" غرفة التحكیم"مصلحة تدعى 
الحقوق والواجبات باستثناء الخلافات المتعلقة ب ،بناء على طلب أحد الأطراف ،المتعاملین
وأعضاء  ،حیث تضم تشكیلة غرفة التحكیم ثلاثة أعضاء من بینهم الرئیس ،».3التعاقدیة

وقاضیین یتم تعینهم من قبل الوزیر  ،بالطاقةأضافیون معینون من قبل الوزیر المكلف 
المتعلق بالكهرباء وتوزیع  01-02من القانون  134هذا بمقتضى المادة  ،لالمكلف بالعد

أعضاء من بینهم ) 3(ثلاثة -: تضم غرفة التحكیم« :الغاز بواسطة القنوات التي تنص على
سنوات ) 6(أعضاء إضافیین یعینهم الوزیر المكلف بالطاقة لمدة ست ) 3(الرئیس وثلاثة 

یعین الأعضاء والأعضاء  ،ما الوزیر المكلف بالعدلیعینه) 2(قاضیین –. قابلة للتجدید
ولا یمكن اختیارهم من بین أعضاء  ،الإضافیون على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة

أما مجال تدخل غرفة التحكیم فهو یشمل كل  ،».4أجهزة لجنة الضبط ولا من بین أعوانها
ام الشبكات والتعریفات ومكافأة لا سیما ما تعلق منه باستخد ،نزاع ناجم عن تطبیق التنظیم

                         
 .9، السالف الذكر، ص ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم10- 93مرسوم التشریعي رقم  - 1
نوبال لزهر، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -  2

قلیمیة القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة: الإداري، فرع ٕ ، 2012- 2011: الإدارة العامة وا
 .55ص 

 .20، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01-02قم قانون ر  - 3
 .20، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01-02قانون رقم  - 4
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المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز  01-02من القانون  133وقد حددت المادة  ،1المتعاملین
 .2أن أطراف النزاع هم فئة المتعاملینبواسطة القنوات 

المتعلق بالكهرباء  01-02من القانون  137إلى  132إن المتمعن في المواد من 
التي تنظم الوظیفة التحكیمیة بالنسبة للجنة ضبط الغاز نوات وتوزیع الغاز بواسطة الق

  :والكهرباء یلاحظ
كیم عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز من تشكیلة غرفة التحتامة في استقلالیة عدم وجود  -

  .أعضاء من بینهم الرئیس من لجنة ضبط الكهرباء والغاز 3خلال ضم الغرفة التحكیمیة 
  .والقضائیة في التعیین من خلال وزیري الطاقة والعدلتدخل السلطة التنفیذیة  -
عمل غرفة التحكیم لا یكون إلا بناء على طلب أحد الأطراف على حساب رأي الطرف  -

  .أي عدم وجود نص یقضي باتفاق الأطراف على اللجوء للتحكیم ،الآخر
  .عدم أمكانیة الطعن في قرارات غرفة التحكیم -
حكیمي دون تم الإشارة إلى ممارسة الاختصاص التقد  ،باستثناء هاتان السلطتان   

حیث نصت  منها سلطة ضبط السمعي البصري ،التحكیمیة تحدید أعضاء خاصة للغرفة
 :على المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04-14من القانون  1مط  4 ف 55المادة 

صال سمعي التحكیم في النزاعات بین الأشخاص المعنویة الذین یستغلون خدمة الات«
تبین هذه المادة أطراف النزاع فهم  ،».3فیما بینهم أو مع المستعملینسواء  ،بصري

أما موضوع أو  ،المستغلین لخدمة الاتصال السمعي البصري فیما بینهم أو مع المستعملین
غفال المشرع لطرق  ،قة بخدمات الاتصال السمعي البصريمجال النزاع فیكون له علا ٕ وا

جراءات التحكی ٕ أیا عدم تأسیس غرفة للتحكیم على  ،م دون الإحالة على النظام الداخليوا

                         
از، السالف ، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة الغ01- 02من القانون رقم  132المجال جاء ضمن المادة  -  1

 .من نفس المرجع أعلاه 133الذكر، كون لجنة الضبط هي التي تؤسس مصلحة تدعى غرفة التحكیم طبقا للمادة رقم  
، المادة ».المتعامل هو كل شخص طبیعي أو معنوي یساهم في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون« -  2

منتج الكهرباء، : النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون هم  من نفس المرجع أعلاه، 16مط  1 ف 2رقم 
الناقل، الموزع، المسوق، ناقل الغاز، الموزع، المسوق بواسطة القنوات، وعلیه فمفهوم المتعامل یضم كذلك كل هؤلائ 

 .الممارسون للنشاطات المذكورة في المادة الأولى
 .15نشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص ، المتعلق بال04-14قانون رقم  - 3
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 الإلكترونيالسلطة الوطنیة للتصدیق وكذا  .1مستوى السلطة یؤدي إلى غیاب عنصر الحیاد
 الإلكترونيتم تحدید أطراف النزاع دون تحدید مجال التحكیم وهم مؤدي خدمات التصدیق 

من القانون  10مط  2 ف 30ا نصت علیه المادة م هذا ،فیما بینهم أو مع المستعملین
التحكیم في « :على الإلكترونيالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق  15-04

فیما بینهم أو مع المستعملین طبقا  الإلكترونيالنزاعات القائمة بین مؤدي خدمات التصدیق 
أوكل لها قد نیة للنشاطات المنجمیة الوكالة الوطفي حین أن  ،».2للتشریع المعمول به

 40حسب المادة وهذا  ،التحكیمالمساعدة في تنفیذ القانون المنشئ لها أن من بین مهامها 
مساعدة تنفیذ أي تحكیم أو مصالحة أو وساطة بین « :التي تنص على 8مط  1 ف

الوكالة الوطنیة  أما ،».3فیما یتعلق بالتراخیص المنجمیة التي تمنحها ،المتعاملین المنجمیین
هذا إذا تحكیم الوزیر المكلف بالمحروقات فإن النزاع یسوى ب) ألنفط(لتثمین موارد المحروقات 

 فو  ،كانت المؤسسة الوطنیة سوناطراك شركة ذات أسهم هي المتعاقدة الوحیدة مع الوكالة
ة حروقات المعدلمالمتعلق بال 07-05القانون رقم من  2 ف 58ما نصت علیه المادة 

أما إذا كانت المؤسسة الوطنیة « :بنصها 10-06رقم الأمر من  2والمتممة بالمادة 
فإن النزاع یسوى بتحكیم الوزیر المكلف  ،شركة ذات أسهم هي المتعاقدة الوحید ،سوناطراك

   .».4بالمحروقات
الضمانات المقررة و الضبطیة ة الإجرائیة للوظیفة التحكیمیة الخصوصی: الثاني الفرع
     .     رستهالمما

حتى تصل  السلطات الإداریة المستقلةهناك جملة من الإجراءات القانونیة تتبعها 
وفي مقابل هذا  ،في إطار ممارسة الوظیفة التحكیمیةوذلك  ،لحل النزاع المعروض علیها

  .السلطات الإداریة المستقلةهناك ضمانات تم وضعها كالتزام على 

                         
الرقابة القضائیة على قرارات سلطة ( خلود كلاش، محمد بوكماش، تأثیر العولمة الاقتصادیة على القاضي الإداري   - 1

د حمة ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیىة، جامعة الشهی) -أنموذجا –البط السمعي البصري 
 .582، ص 2018جوان  28، 2، العدد 9لخضر، الوادي، المجلد 

 . 11، السالف الذكر، ص ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني04-15قانون رقم  -2

 .12، المتعلق بالمناجم، السالف الذكر، ص 05-14قانون رقم  - 3
  .8، السالف الذكر، ص 10-06قات، المعدل والمتمم بالأمر رقم ، المتعلق بالمحرو 07-05قانون رقم  -4
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 ،)البند الأول(یة النزاعات في إطار الوظیفیة التحكیمیة سنحدد القواعد الإجرائیة لتسو 
  ).البند الثاني(ثم الضمانات المقررة لممارسة الوظیفة التحكیمیة 

  .الضبطیة القواعد الإجرائیة لتسویة النزاعات في إطار الوظیفة التحكیمیة: البند الأول
یفیة التحكیمیة في تتمثل القواعد الإجرائیة لتسویة أي نزاع في مجال ممارسة الوظ

 ).ثانیا(التحقیق والفصل في النزاع  ،)أولا( إجراء الإخطار
  .إخطار الهیئة التحكیمیة: أولا

 ولیة التي یقوم بها أطراف النزاعالإجراء أو الآلیة الأإن إخطار الهیئة التحكیمیة هو    
التي حدد  لةالسلطات الإداریة المستقعلى ضوء و  ،دراسة النزاع خل سلطات الضبط فيلتتد

خاص الذین لهم لها القانون هیئة خاصة للتحكیم فإن عنصر الإخطار یقتضي معرفة الأش
  .)2( وكیفیة الإخطار ،)1( الحق في الإخطار

خطار أن تقوم بعملیة الإ بالنسبة للأشخاص المؤهلة قانوناً : الأشخاص المؤهلة للإخطار -1
 س ض م ت ع بفي  فنجد ،ذلك لمستقلةلسلطات الإداریة االقوانین المنشئة ل تحددقد 

 10-93من المرسوم التشریعي رقم  54یقوم بالإخطار الأشخاص المحددین في المادة 
  :المتعلق ببورصة القیم المنقولة

  .س ض م ت ع بطلب اللجنة   -
  .1وهو الشخص الذي تفوضه اللجنة ،طلب المراقب -
من المرسوم التشریعي رقم  52ادة وهي محدودة في الم ،طلب الأطراف التي تم ذكرها -

  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة 93-10
  . تظلم مقدم من أي طرف له مصلحة -
اع تقني وهو قیام نز  س ض م ت ع بإن مقارنة موضوع النزاع الذي بسببه تباشر     

 وتعداد الأشخاص المخول لهم یتلاءملا واللوائح الخاصة للبورصة یتعلق بتفسیر القوانین 
یس له علاقة مباشرة بسیر على أساس أن هذا المجال للخلاف ل ،إخطار السلطة قانوناً 

أما في  ،مؤهلین للإخطار في أطراف النزاعومنه فكان الأجدر حصر الأشخاص ال ،البورصة
تختص لجنة التحكیم  والذي ،ع النزاع متعلق بمجال البورصةالقانون المصري فإن موضو 

                         
، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، السالف 10-93من المرسوم التشریعي رقم  46انظر المادة رقم  - 1

 .9ص  ،الذكر
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لح بالفصل في جمیع المنازعات التي تقع بین أعضاء البورصة باعتبارها مفوضة في الص
 ً للإجراءات المنصوص  اً فللقطن و  أو تسلیماً  وبیعاً  والمتعلقة بتعاملاتهم داخل البورصة شراء

 . 1علیها في هذا القانون ولائحة التنفیذیة
 انوناً فإنه لابد أن یكون الشخص المؤهل ق ،أما بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز   

  .2أحد أطراف النزاعهو لإخطار غرفة التحكیم 
 بس ض م ت ع عكس  ،وهنا نلاحظ تضییق واضح من لهم الحق في الإخطار   

 .التي وسعت في دائرة من لهم حق إخطار السلطة مع محدودیة مجال الإخطار
جراء إن الطابع الشكلي لإ فنجد ،شكلیات إجراء الإخطار ویقصد بها : كیفیات الإخطار -2

ذا كانت  ،للهیئة التحكیمیة أم في عریضة مكتوبة الإخطار یوضح ما إذا كان یقدم شفهیاً  ٕ وا
 ،علیه والوقائع المتعلقة بالنزاع هذه الأخیرة فیوضح البیانات المتعلقة بین المدعي والمدعى

كلي التحكیمیة نلاحظ عدم النص على الطابع الشباستقراء النصوص المنظمة للوظیفة ولكن 
على أن التنظیم الوحید الذي صدر كان خاص بكیفیة  ،ي انتظار صدور التنظیم لذلكف

في مقابل دراسة النزاعات وذلك  ،التي یجب دفعها للجنة التحكیمیة الأتاوىتحدید مقدار 
  . 3التقنیة الناتجة عن تفسیر النصوص التشریعیة و التنظیمیة المحددة لسیر البورصة

  .ي النزاعالتحقیق والفصل ف: ثانیا
التحكیمیة لوظیفة س ض م المعینة با ـبعد إجراء الإخطار الذي بواسطته یكون ل   

وبناء على نتائج   ،حلة التحقیق في مجریات النزاعتأتي مر ف ،التحرك والتدخل في النزاع
 .یة النزاع التحكیميقضالفصل في التحقیق یتم 

                         
، ص 2004ار الفكر الجامعي، علي عوض حسن، التحكیم الاختیاري والإجباري في المنازعات المدنیة والتجاریة، د -  1

328. 
بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر،  ، المتعلق01-02من القانون رقم  133انظر المادة رقم  -  2 

 .20ص 
مایو سنة  20ل الموافق  1419محرم عام 23مؤرخ في 170-98من المرسوم التنفیذي رقم  3، 2انظر المادة رقم  -  3

 27، الصادرة في الأحد 34ج ر العدد  علق بالأتاوى التي تُحصلها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها،، یت1998
ربیع الثاني  9من القرار المؤرخ في  5مط  3 ف 2المادة  رقم  ،7، ص1998مایو سنة  24الموافق  1419محرم عام 

 23مؤرخ في  170-98مرسوم التنفیذي رقم من ال 3، یتضمن تطبیق المادة 1998غشت سنة 2الموافق  1419عام 
والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها،  1998مایو سنة  20الموافق  1419عام  محرم

 .30، ص 1998سبتمبر سنة  20الموافق  1419جمادي الأولى  29، الصادرة في الأحد 70ج ر العدد 
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لومات الضروریة قصد البت في تأتي مرحلة التحقیق التي یتم على ضوءها جمع المع   
المتعلق  01-02منح القانون رقم قد  ،فالأمر بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز ،1القضیة

حیث لها القیام  ،بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات سلطة القیام بإجراءات التحقیق
ولقد نص  ،2لى الشهودع إكما لها تعیین خبراء والاستما ،بالتحریات بنفسها أو بواسطة غیرها

المذكور أعلاه على أن التنظیم هو الذي یحدد القواعد الإجرائیة أمام  01-02القانون رقم 
مكن لغرفة التحكیم الرجوع إلى القواعد العامة  ،غیر أنه لم یصدر غرفة التحكیم ُ وعلیه فإنه ی

حكیم المنشأة ضمن لجنة أما غرفة التأدیب والت. 3في ق إ م إ  فیما یتعلق بإجراءات التحقیق
صلاحیة التحقیق ویمكن فلم یمنح النص المنشئ لها  ،تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

فهي نزاعات تنصب على مجرد  ،لى طبیعة النزاعات التي تتولى تسویتهاإرجاع ذلك إ
وهذا النوع من النزاعات  ،الاختلاف في تفسیر نص قانوني أو تنظیمي خاص بالبورصة

ها دون إجراء إي تحقیق بحیث یمكن استدعاء الأطراف المعنیة ومحاولة رفع اللبس یمكن حل
فبعد التحقیق في . 4أو الغموض الذي یعتري النص دون الحاجة إلى البحث والتحري

مرحلة صدور ب مجریات النزاع تأتي مرحلة البت في قضیة النزاع التحكیمي أو ما یسمى
حیث وضح  ،السلطات الإداریة المستقلةمعروض أمام للنزاع الالقرار التحكیمي الحاسم 

 باء وتوزیع الغاز بواسطة القنواتالمتعلق بالكهر  1ف 135في المادة  01-02 القانون رقم
س ض أما . وذلك بعد الاستماع إلى الأطراف المعنیة ،أن غرفة التحكیم تفصل بقرار مبرر

نص على كیفیة البت في القضیة فإن النصوص المنظمة للوظیفة التحكیمیة لم ت م ت ع ب
  .في انتظار نصوص تنظیمیة لذلك

 .الضبطیة الضمانات المقررة لممارسة الوظیفة التحكیمیة: البند الثاني
تلك الضمانات  لسلطات الإداریة المستقلةویل للوظیفة التحكیمیة لة تخقفلقد تمت مرا   

  .اء مشروعیة لعمل هذه السلطاتوهذا من باب إعط ،التي یتمتع بها المتقاضین أمام القضاة

                         

 .80ختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص صبرینة مزاري، فكرة الا  1 -
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف 01-02من القانون رقم  2 ف 135انظر المادة رقم  - 2

 .21، 20الذكر، ص 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-  08من القانون رقم ) 4، 3، 2، 1القسم (انظر الباب الرابع، الفصل الثاني  3 -

 . 11، 10و الإداریة، السالف الذكر، ص 

 .77باهیة مخلوف، مرجع سابق، ص  4 -
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وعلیه فالوظیفة التحكیمیة في مجال الضبط محاطة بضمانات تتمثل في استقلالیة    
احترام سریة  ،)ثانیا( احترام حقوق الدفاع ،)أولا( وحیاد الهیئة المؤهلة للبت في النزاع

  ).ثالثا( الأعمال والفصل في آجال معقولة
  .المؤهلة للبت في النزاع استقلالیة وحیاد الهیئة: أولا

یعتبر تواجد عنصر الاستقلالیة والحیاد للهیئة التي تتولى حل الخلافات بین    
أمرین هما استقلالیة  وتتضمن الاستقلالیة ،المتعاملین بمثابة حمایة لمصالح هذه الأخیرة

عن  یم بعیداً تعیین أعضاء هیئة التحك ،فیقصد باستقلالیة التعیین .لیة المهامواستقلا التعیین
صحیح  ،ض م ت ع ب ،هذا الأمر بالنسبة ل س. إضافة إلى نظام العهدة ،الهیئة التنفیذیة

رئاسة الغرفة  عن تشكیلة السلطة الأصلیة إلا أنأنه تم تخصیص غرفة للتحكیم مستقلة 
  .تكون برئاسة رئیس اللجنة

  .1العضوین المنتخبین هما من بین أعضاء اللجنة الأصلیة -
  .وزیر العدل في التعیین من خلال تعیین قاضیین تدخل -
أما نظام العهدة للغرفة التحكیمیة فهو نفس النظام المطبق على أعضاء السلطة    

ماعدا القاضیان الاثنان فلم  ،الأصلیة كونها منبثقة عن التشكیلة الأصلیة للسلطة الأصلیة
  .ت من قبل جهة التعیینفي أي وق مما یجعلهما مهددان بالعزل ،تحدد لهما أي عهدة

وعلیه فمسألة وجود غرفة تحكیمیة منفصلة عن السلطة الأصلیة هي مسألة شكلیة    
 ،ونفس الأمر بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز ،تعلق الأمر بالتعیین أو بالعهدة سواء

 .صلیةحیث أن الأعضاء الثلاثة من بینهم الرئیس لغرفة التحكیم تم اختیارهم من اللجنة الأ
تلك الاستقلالیة الضامنة لتسویة النزاعات بین  في حین نجد استقلالیة المهام هي   

  :هذا الأمر یتحقق بعاملین وهما ،عن تدخل المصالح الخاصة لدیهم المتعاملین بعیداً 
وهنا یجب تفصیل الأمر لأنه متعلق بأعضاء السلطة الأصلیة سواء تعلق :  إجراء التنافي -

  . أو الطاقة بقطاع البورصة
   

                         

من المرسوم  29، 22، 21یتضمن تطبیق المواد  ،175-94من المرسوم التنفیذي رقم  6، 2انظر المادة رقم   1 -
 .9ص  ،السالف الذكر ،10- 93التشریعي رقم 
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طاع البورصة نجد أن رئیس الغرفة وحده المعني بنظام التنافي على أساس أنه ف   
أما القاضیان فیخضعان لنظام التنافي المنصوص علیه في القانون الأساسي  ،1رئیس اللجنة

  .2للقضاء
 بق التنافي المطلقطُ قد  ،أما قطاع الطاقة والمتمثل في لجنة ضبط الكهرباء والغاز   

 ،وهذا الأمر یشمل الأعضاء الثلاثة من بینهم الرئیس في غرفة التحكیم ،على أعضاء اللجنة
 وینطبق نظام التنافي المتعلق بسلك القضاء والمنصوص علیه في القانون الأساسي للقضاء

  .على القاضیین المعینین من طرف وزیر العدل 11-04
إذا  ،لجنة الكهرباء والغازوالأعضاء الإضافیین ل ،س ض م ت ع بأما أعضاء    

َ  ،كان القانون المنشئ لهما لم یحدد لهما نظام التنافي  01-07خرج هو الأمر رقمفإن الم
الذي ینص على  ،المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف

دارات أنه كل من یتولى منصب تأطیر أو وظیفة علیا للدولة تمارس داخل الهیئات والإ
وكذا على مستوى سلطات  ،العمومیة للدولة والمؤسسات العمومیة أو العمومیة الاقتصادیة

فإنه یمنع  ،الضبط أو كل هیئة عمومیة أخرى تمارس مهام الضبط أو المراقبة أو التحكیم
علیه ممارسة هذه الوظائف حیازة مصالح بنفسه أو بواسطة الغیر لدى المؤسسات التي 

   .3ویستمر هذا المنع حتى نهایة مهامهم ولمدة سنتین ،ا أو الإشراف علیهایتولون مراقبته
والأعضاء الثلاثة  ،س ض م ت ع بوعلیه فإن باقي أعضاء غرفة التحكیم لدى    

ومن ثم تنطبق  ،الإضافیین في لجنة ضبط الكهرباء والغاز یدخلون ضمن سلطات الضبط

                         
یس اللجنة مهمته كامل الوقت وهي تتنافى مع أیة إنابة انتخابیة أو وظیفة حكومیة، أو ممارسة وظیفة یمارس رئ« - 1

من المرسوم التشریعي رقم  24، المادة رقم ».عمومیة أو أي نشاط آخر باستثناء أنشطة التعلیم أو الإبداع الفني أو الفكري
 .6مم، السالف الذكر، ص ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمت93-10

یمنع كل قاض مهما یكن وضعه القانوني، أن یملك في مؤسسة، بنفسه أو بواسطة الغیر تحت أیة تسمیة، مصالح « 2 - 
من القانون  18المادة رقم  ،».یمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبیعیة لمهامه، أو تمس باستقلالیة القضاء بصفة عامة

، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004ستمبر سنة  6الموافق  1425رجب عام  21في  مؤرخ 04 - 11العضوي رقم 
 .15، ص 2004سبتمبر سنة  8الموافق  1425رجب عام  23، الصادرة في الأحد 57ج ر العدد 

نة أول مارس سالموافق  1428صفر عام 11مؤرخ في  01- 07من الأمر رقم  3، 2انظر المادة الأولى، المادة رقم  3 -
 17، الصادرة في الأربعاء 16، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج ر العدد 2007

 .4، ص  2007مارس سنة  7الموافق  1428صفر عام 
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فتتنافى وظیفتهم كمحكمین مع امتلاك  ،المذكور أعلاه 01-07علیهم أحكام الأمر رقم 
  . مباشر أو غیر مباشر لمصالح لدى المتعاملین الاقتصادیین

 ،لم تتطرق النصوص المنظمة للهیئات التحكیمیة على إجراء الامتناع: إجراء الامتناع -
وهو إجراء جوهري یفضي إلى استبعاد أعضاء الغرف التحكیمیة التي تفصل في النزاع بین 

لكن مدام   ،لین الاقتصادیین عن المشاركة في المداولات بسبب وضعیتهم الشخصیةالمتعام
هناك نظام للتنافي یقضي بعدم إمكانیة حیازة مصالح لدى المؤسسات بمناسبة ممارسة 

حیث لا یمكن لأحد أعضاء  ،فإنه من المنطق تصور إجراء الامتناع ،الوظیفة التحكیمیة
  .ع قد تكون له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة بهالغرفة التحكیمیة النظر في نزا

  .حقوق الدفاع احترام: ثانیا
بالضرورة احترام حقوق الدفاع في كل  وق الإنسان والحریات العامةاحترام حقیقتضي    

إعماله في مجال وجب ومنها ف ،الطابع التنازعي أو غیر التنازعيالمجالات والقضایا ذات 
  .التحكیميبط عند ممارسة الاختصاص الض

 ،المواجهةبتمتع الأطراف المتنازعة من مبدأ ویتحقق مبدأ احترام حقوق الدفاع    
حضار الشهود ،والاستعانة بمدافع ٕ فهل تم إدراج هذه المبادئ في الوظیفة التحكیمیة لدى . وا

  سلطات الضبط الممارسة لها؟
الذي یتضمن  المواجهة صة لا توجد نصوص تقر بإعمال مبدأفي مجال البور        
ذا تعلق الأمر  ،)الحق في تقدیم ملاحظات- ،على الملفالاطلاع ( ونفس الشيء إّ

حضار الشهود مع أنه تم إقراره في عمل الغرفة التأدیبیة ل س ض ٕ دافع وا ُ م ت  بالاستعانة بم
  .1ع ب

لا یوجد النص على إقرار مبدأ المواجهة في شقة  ،أما لجنة ضبط الكهرباء والغاز   
لكن یوجد إقرار ضمني بعدم إمكانیة غرفة و  ،على الملفالاطلاع الحق في الخاص ب

                         

 .10 ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر، ص10 -93من المرسوم التشریعي رقم   56انظر المادة رقم   1 -



 الوظائف الضبطیة للسلطات الإداریة المستقلة                      الفصل  الثاني        
 

 
136 

إضافة إلى إمكانیة الاستماع  ،1التحكیم من الفصل في النزاع إلا بعد الاستماع إلى الأطراف
  2،إلى الشهود

وفي هذا الصدد كان على المشرع تحدید نطاق ممارسة الوظیفة التحكیمیة بكل    
هذا لضمان  ،فیما یخص وجود مبادئ احترام حقوق الدفاع اضحو فكان تقصیر  ،جوانبها

من  هالمشروعیة للفصل في النزاع بین المتعاملین الاقتصادیین من أي تجاوز یحتمل وقوع
  .قبل أعضاء الهیئة التحكیمیة

  .احترام سریة الأعمال والفصل في آجال معقولة: ثالثا
أمام الهیئات التحكیمیة للسلطات  نزاعوهما ضامنتان أساسیتان یستفید منها أطراف ال   

یجد مبدأ ف ،والفصل في آجال معقولة احترام سریة الأعمال وتتمثل في ،الإداریة المستقلة
احترام سریة الأعمال أساسه وتبریره في ضرورة تجنیب المتعاملین الاقتصادیین ما یمكن أن 

تستغل من طرف  بسبب الكشف عن معلومات سریة قابلة لأن ،یلحق بهم من أضرار
المطروحة أمام وز استغلال المعلومة المتبادلة و وهذا معناه أنه لا یج ،3المتنافسین في السوق

وتعتبر هذه  ،للتوصل للحل من قبل أطراف النزاع إلا للأهداف المتعلقة بالنزاعهیئة التحكیم 
على أن  ،الضمانة أي احترام سریة الأعمال مسألة في غایة الأهمیة والخطورة بما كان

ومن بین الأمور  ،وماتالمتعاملین الاقتصادیین ترتكز كل معاملتهم في السوق على المعل
والتي  ،نیة جلسات السلطات الإداریة المستقلةعلالتي توثر على قاعدة سریة الأعمال هي 

  .نشر ما یدور فیهاومن ثم  ،مداولات سلطة ضبطحضور بموجبها یمكن لكل شخص 
ولكن إذا كانت  ،معلومات الدائرة في الجلسةالر على لى إطلاع الغیوهذا قد یؤدي إ   

فیحق للأطراف المعنیة الاتفاق على سریة  ،العلنیة المبدأ العام فإن السریة هي الاستثناء
وبهذا الصدد نجد المشرع لم  .4لتسرب أیة معلومة متعلقة بأنشطتهم وأعمالهم الجلسة منعاً 

 لسلطات الإداریة المستقلةشئة للأعمال في القوانین المنینص على قاعدة احترام سریة ا

                         

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01- 02من القانون رقم  135انظر المادة رقم   1 -
20 ،21. 
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف 01-02من القانون رقم  2 ف 135انظر المادة رقم  - 2

 . 21الذكر، ص 
 .93، مرجع سابق، صباهیة مخلوف - 3

 .94باهیة مخلوف، مرجع سابق، ص  4 -
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وفي مقابل هذا نجد أن المشرع  ،وهو أمر في غایة الأهمیة ،كیمیةالمتخصصة بالوظیفة التح
حیث یمنع  ،قد نص على مبدأ سریة المعلومات وهو مبدأ خاص بأعضاء الهیئة التحكیمیة

فنجد في مجال البورصة  ،بحكم وظیفتهمعلیها الاطلاع علیهم إفشاء المعلومات التي تم 
تجاه الوقائع والأعمال والمعلومات التي اإلزام القانون أعضاء اللجنة وأعوانهم بالسر المهني 

فهذا الحكم یسري على رئیس الغرفة التحكیمیة والعضوان . 1علیها بحكم وظیفتهمالاطلاع تم 
  .المنتخبان كونهما ضمن اللجنة الأصلیة

 ،2ن فیسري علیهما القانون الأساسي للقضاء فیما یتعلق بالسر المهنيأما القاضیا   
حیث یلتزم أعضاء اللجنة المدبرة بالسر  ،ونفس الأمر بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز

ى أن الأعضاء عل ،غرفة التحكیمیة والأعضاء الثلاثةوهذا أیضا یسري على رئیس ال ،المهني
وذلك بمعاقبة كل من  ،هم النصوص العامة في قانون العقوباتالثلاثة تنطبق علی الإضافیین

  .3یفشي سر من الأسرار المهنیة المتحصل علیها بحكم الوظیفة
 السلطات الإداریة المستقلة إذا كانت ممارسةفإنه  أما مسألة الفصل في آجال معقولة   

نه یجب فإ ،تمارس اختصاص هو في الأصل مسند للقضاءالتحكیمي  الاختصاصبمقتضى 
السلطات الإداریة أن تكون ضمانة الفصل في أجال معقولة منصوص علیها ضمن قوانین 

ذات الاختصاص  لسلطات الإداریة المستقلةأنه باستقراء القوانین المنشئة لغیر  ،المستقلة
ذا ك. التحكیمي لا نجد أي إشارة لهذه الضمانة ٕ ان الغرض من إعطاء هذه الوظیفة وا

تتطلب سرعة التدخل والتي  ،تنظمهاملائمة القطاعات التي  المستقلة لسلطات الإداریةل
فإنه من المنطق أن الهیئات التحكیمیة تلتزم بهذا الإجراء وهو الفصل في آجال  ،الفصلو 

والخاصة للمتعاملین  معقولة إبعاد لما یسمى بتعطیل المصالح ذات المصلحة العامة للمجتمع
  .الاقتصادیین

                         

 .8، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر، ص 10-93من المرسوم التشریعي  39المادة رقم انظر  1 - 
ي من القانون العضو  62حیث یعتبر إفشاء سر المداولات بالنسبة للقضاة من الأخطاء الجسیمة، انظر المادة رقم  - 2
 .19، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر، ص 04-11
، 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام 18المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  301انظر المادة رقم  -  3

، 1966یونیو سنة  11الموافق  1386صفر عام  21، الصادرة في السبت 49یتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 
یعدل  1982فبرایر سنة  13الموافق  1402ربیع الثاني عام  19مؤرخ  04-82عدلة بالمادة الأولى من القانون رقم الم

، الصادرة في 7، ج ر العدد 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66ویتمم الأمر رقم 
 .323، ص 1982فبرایر سنة  16الموافق  1402ربیع الثاني عام  22الثلاثاء 
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یترك للفرقاء  ،اء خاص لا ینافس قضاء الدولة بل مكمل لهفالتحكیم هو قض   
 طرفا النزاع على أن طرفاً  فویت ،عن القضاء العادي المتنازعین حریة اللجوء إلیه عوضاً 

    .1إرادتهما علیه فللنظام الذي تتوا فثالثا یتم اختیاره إرادیا للتحكیم بینهما و 
أجازت بعض قد  ،یة دراسة هذا العنصروعلیه وللإجابة على السؤال المطروح في بدا   

الوظیفة التحكیمیة لتسویة النزاعات  لسلطات الإداریة المستقلةشئة لالنصوص القانونیة المن
والهدف من وراء ذلك هو خلق قضاء تنافسي عادل بینهم وفتح  ،بین المتعاملین الاقتصادیین

ولضمان الاستمراریة  ،ةالمجال لدخول أكبر عدد ممكن من الخواص إلى السوق التنافسی
ومعطیات الضبط  یتلاءمأمر  لسلطات الإداریة المستقلةمنح التحكیم لإضافة إن  ،الشمولیةو 

  . الاقتصادي المتطلب للسرعة في اتخاذ الإجراءات ومن ثم سرعة اتخاذ القرار
  .الإداریة المستقلة قابیة للسلطاتالوظیفة الع: الثاني المطلب

 ،سلطة ممارسة الوظیفة العقابیة لسلطات الإداریة المستقلةئة لكرست القوانین المنش   
 ،سواء تعلق الأمر بدستوریتها أو مبررات منحها ،التي تعتبر أكثر الوظائف المثیرة للجدلو 

یقع في خط واحد  إس ض  ـل القمعي أو العقابي وذلك على أساس أن منح هذا الاختصاص
حیث تم إقرار أن  ،هو الأصل في الممارسة كونه  ،لهذا الاختصاص مع ممارسة القضاء

ولا مع مبدأ  2للوظیفة العقابیة لا تتعارض مع الدستور السلطات الإداریة المستقلةممارسة 
على و  ،السابقةلس الدستوري الفرنسي الاعتراضات حیث دحض المج ،الفصل بین السلطات

بأن الجزء  مقرراً  ،وجه الخصوص العیب الجوهري لانتهاك مبدأ الفصل بین السلطات

                         
حسان نوفل، التحكیم في منازعات عقود الاستثثمار، دار هومة للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر، بدون سنة النشر،   - 1

 .17ص
فالقبول الدستوري للوظیفة العقابیة كان من خلال تأكید العدید من الدول على شرعیة العقوبات الإداریة والقمع الإداري  -   2

الذي نص على شرعیة القمع الإداري بموجب نص المادة  1976فنجد الدستور البرتغالي الصادر سنة  ،اتیرهامن خلال دس
التي أعطت الحق للمشرع الوطني أو الجهوي اختصاصا في تحدید النظام العام للمخالفات التأدیبیة والأفعال الغیر  168/1

نص على شرعیة العقوبات الإداریة قد  1978لإسباني الصادر سنة أما الدستور ا. 2المشروعة والإجراءات الواجب احترامها
التي جاء في مضمونها أن السلطة القضائیة لیست الوحیدة صاحبة  117/3التي تصدرها السلطة الإداریة بموجب المادة 

نما یوجد قمع إداري ،الاختصاص في توقیع العقاب ٕ عدم جواز  من الدستور نفسه التي نصت على 25وبموجب المادة . وا
ومنعت الإدارة من  ،للقانون الساري المفعولوفقا إدانة أو معاقبة أي شخص ارتكب أفعال لا تمثل جریمة أو مخالفة إداریة 

هشام  ،هذا فیما یخص الدساتیر واعترافها بالاختصاص العقابي للسلطات الإداریة المستقلة. 2توقیع العقوبات السالبة للحریة
 .19ص  ،مرجع سابق ،مزیان
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بل  ،الإداري الصادر عن الهیئات الإداریة المستقلة لا یخالف الدستور في مجالات محددة
ولكنه برر ذلك بأن  ،دل أیضا عن مفهوم استئثار القضاء بسلطة العقاب كمبدأ دستوريوعَ 

وجد كما ت. 1اً محدد اً تطبیق ء الإداري أداة ضروریة للنشاط الضبطي وهیأ له مجالاً االجز 
ومنه  .2لسلطات الإداریة المستقلةمبررات عملیة جعلت هناك ضرورة لمنح الوظیفة العقابیة ل

السلطات ل یوجد حیاد في هذه الممارسة على أساس أن و هیطرح نفسه هنا ه فسؤال الذي
  عاقب علیها بنفسها؟تتضع القاعدة المقررة للعقوبة و  الإداریة المستقلة

الوظیفة العقابیة من القضاء الجزائي لمجال الضبط  إن عملیة اقتباس ممارسة   
یتأتى إلا ضمن شروط وفي مجالات معینة وضمن إطار موضوعي وشكلي  لا ،الاقتصادي

 ان شروط ممارسة الوظیفة العقابیةمنه فالدراسة في هذا العنصر ستكون ببیو  ،كضمانة
ضمانات الموضوعیة الثم  ،)الأول الفرع(مي الجانب التنظی ویقصد بهذا ،ممارسةالومجالات 
  ).الثاني الفرع(والإجرائیة 

  .عقابیةالجانب التنظیمي لممارسة الوظیفة ال: الأول الفرع
حتى تتمكن من  بمراعاة شرطین أساسین السلطات الإداریة المستقلةلزام لقد تم إ   

وعلى  ،)البند الأول(بعنوان تقیید ممارسة الوظیفة العقابیة مزاولة صلاحیاتها العقابیة 
                         

 ،عماد صوالحیة، إقرار السلطة العقابیة للهیئات الإداریة المستقلة، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة تبسة -   1
 .47ص  ،2017دیسمبر  31 ،13العدد  ،10المجلد  ،الجزائر

خدمة  ،ا ظاهرة إزالة التجریمیمنك إجمالها في مبررین وهم: مبررات منح الوظیفة العقابیة للسلطات الإداریة المستقلة - 2
  ،الضبط الاقتصادي

الهیئات ( إزالة و إزاحة التجریم هو إزاحة السلطة القمعیة للقاضي الجزائي لصالح هیئات أخرى : ظاهرة إزالة التجریم -
ت الضبط حول العلاقة بین هیئا ،عز الدین عیساوي ،2واستبدال العقوبات الجنائیة بعقوبات إداریة) الإداریة المستقلة
 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،2العدد  ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني - بین التنافس والتكامل: المستقلة والقضاء

إن إعطاء السلطة العقابیة للسلطات : خدمة الضبط الاقتصادي -  .239ص  ،2013 ،بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة
وسبب نقل سلطة العقاب من  ،لدورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله وهو ضبط السوقالإداریة المستقلة ما هو إلا تكییف 

القاضي الجنائي إلى السلطات الإداریة المستقلة خاصة في القطاعات التي تعتمد على تقنیات معقدة كقطاع البرید 
  :والاتصالات الإلكترونیة وقطاع قطاع الكهرباء والغاز والمناجم والبورصة یعود إلى

  .عدم ملائمة عقوبة الحبس مع المخالفات المرتكبة في هذه القطاعات -
لذا  ،إن كثرة القضایا الجنائیة بما فیها تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي یؤدي إلى التأخر في الفصل في الدعاوى -

  .لمناسبةفتخویل السلطات الإداریة المستقلة هذه الوظیفة یساهم بشكل كبیر في سرعة اتخاذ القرارات ا
الأثر السلبي الذي یلحق المتعامل الاقتصادي فیما یخص صحیفة السوابق العدلیة في مخالفة قد لا تصل إلى حد الفعل  -

 . الإجرامي
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تم تحدید كذلك قد  ،السلطات الإداریة المستقلةات التي تضبط نشاطها اختلاف القطاع
  ).البند الثاني(مجالات لممارسة الوظیفة العقابیة 

   .تقیید ممارسة الوظیفة العقابیة: البند الأول
دم إقرار تمارس سلطات الضبط الوظیفة العقابیة في إطار التقید بشرطین وهما ع   

  .)ثانیا( زام بالمبادئ الأساسیة للعقابالالت ،)أولا( ات سالبة للحریةجزاء
  .عدم إقرار جزاءات سالبة للحریة: أولا

 ،تعتبر العقوبات السالبة للحریة من أشد العقوبات التي تمس بحقوق وحریات الأفراد 
 ،لهاووضع ضمانات من أجل التطبیق الأمثل  ،قام المشرع بتأطیرهاقد وعلى هذا الأساس 

ویقصد بها أن السلطة القضائیة هي التي تحتكر  ،1ومن هذه الضمانات قضائیة العقوبة
فلا یختص بتوقیع العقوبة إلا قاض یتحلى بقدر كاف من العلم  ،توقیع العقوبات الجزائیة

یتمكن من إصدار  ویتمتع باستقلالیة في مواجهة كافة السلطات الأخرى حتى ،القانوني
  .2حیاد تامي الحكم بالعقوبة ف

وحسب المجلس الدستوري الفرنسي فإن السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة لا    
طالما أن هذه الهیئات لا یمكن لها أن توقع  ،بمبدأ الفصل بین السلطات تمثل مساساً 

 .3عقوبات سالبة للحریة كالحبس والسجن
القضاء في توقیع العقوبات  ةفمبدأ قضائیة العقوبة هو الذي یوضح الفرق بین سلط    

دون حد الوصول وذلك  ،ة للحریة وسلطة الإدارة في توقیع جزاءات إداریة أو تأدیبیةالسالب
تحدید العقوبات  لسلطات الإداریة المستقلةوفي مجال الضبط ل ،إلى عقوبات سالبة للحریة

عقوبات تحد من لها بمقتضى القانون دون الحكم على المتعاملین الاقتصادیین ب المخولة
  .حریاتهم

  
  

                         
 .371داود منصور، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي، مرجع سابق، ص  -  1
لجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، سارة معاش، العقوبات السالبة للحریة في التشریع ا -   2

: علم الإجرام والعقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة: تخصص
 .18، ص 2010-2011

 .125حفیظة عشاش، مرجع سابق، ص  -  3
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  .لتزام بالمبادئ الأساسیة للعقابالا : ثانیا
 في السلطات الإداریة المستقلةیتمثل القید الثاني لممارسة الوظیفة العقابیة من قبل  

حیث هناك جملة من الشروط المستوحاة من الإجراءات  ،احترام المبادئ الأساسیة للعقاب
مبدأ عدم رجعیة  ،مبدأ ضرورة العقوبة ،الجرائم والعقوباتالجزائیة مثل احترام مبدأ شرعیة 

كما یجب أن تمارس في ظل احترام . 1القانون الجنائي الأقصى وكذا مبدأ احترام حق الدفاع
على اعتبار أن الجزاءات  ،الضمانات التي تكفل حمایة الحقوق والحریات المكرسة دستوریاً 

بالغ على من أن توقع علیه وتمس بحقوقه  وتحدث أثر ،الردعیة تتسم بنوع من القسوة
للانحراف بها  مما یستوجب إحاطتها بجملة من الضمانات تجنباً  ،بالانتقاص منها أو حرمانه

وهذا ما أكده المجلس  ،2إلى السعي عبرها إلى تحقیق أهداف غیر أهداف الضبط الإداري
المجلس الأعلى  C S A ـمن القرار المتعلق ب 35الدستوري الفرنسي في القرار رقم 

 ،مبدأ ضرورة العقوبة ،للصوتیات والمرئیات بضرورة احترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات
قام قد ومن هذا . 3وكذا مبدأ احترام حق الدفاع ،مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي الأقسى

تغیر مجال ثم بومن  ،المبادئ العقابیة constitutionnalisationالقاضي الدستوري بدسترة 
بل قواعد مشتركة في میدان  ،تعتبر قواعد خاصة بالقانون الجنائي وحدهلا تطبیقها لأنها 

  . 4القمع بدون التنكر من أصلها الجنائي
 ،یفهم من هذا الكلام أن حتمیة اشتراط احترام المبادئ العقابیة في القانون الجنائي

وبین القانون للقاسم المشترك بینهما  أثناء ممارسة الوظیفة العقابیة الضبطیة جاء نتیجة
  .وهي خاصیة القمعالجنائي 
  

                         
ون الضبط الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة نور الدین بري، محاضرات في قان -   1

 .51، ص 2016-2015عبد الرحمان میرة، باتنة، السنة الجامعیة 
 .701عمر حططاش، مرجع سابق، ص  -  2

 3 « - Considérant qu'il résulte de ces dispositions، comme des principe fondamentaux 
reconnus par les lois de la république، qu'une peine ne peut etre infligée qu'à la condition que 
soient respectés le principe de légalité des délits et des peines، le principe de nécessité des 
peines، le principe de non- rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que 
le principe du respect des droits de la défense.»، Décision N° 88-248 DC du 17 janvier 1989، 
،https://www.Conseil- constitutionnel.fr/décision/1989/88248DC.htm، consulté le 20-04-
2020، à 11:34.    

 .،  بتصرف71قمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، ص عز الدین عیساوي، السلطة ال -  4
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  :مجالات ممارسة الوظیفة العقابیة: البند الثاني
إلى إعادة توازن المعاملات  السلطات الإداریة المستقلةتهدف العقوبات التي تصدرها    

  .واستعادة النظام التناقسي المشروع ،في السوق
الاقتصادي أنواع تختلف باختلاف مجالات نشاط  وللعقوبات في مجال الضبط   

بین عقوبات مالیة وعقوبات سالبة للحقوق وعقوبات ذات طابع  ،السلطات الإداریة المستقلة
  .معنوي

مجال  ،)ثانیا( المجال الاقتصادي ،)أولا( سنوضح أنواع العقوبات في المجال المالي 
  .سبیل الحصر على سبیل المثال لا على )ثالثا( المواطنالإنسان و الحریات العامة وحقوق 

  .المجال الاقتصادي: أولا 
لجنة الإشراف على التأمینات التي لها سنأخذ على سبیل المثال في هذه الدراسة    

فالعقوبات المالیة  ،وعقوبات سالبة للحقوق وعقوبات معنویة ،1صلاحیة فرض عقوبات مالیة
وغرامات مالیة تم تحدیدها على  ،2الدینار تتمثل في فرض غرامات مالیة محددة على أساس

 لها ددالیة حُ وغرامات م ،4ةفمعیار مبلغ الص فوغرامات مالیة تحدد و  ،3أساس رقم الأعمال
أما العقوبات السالبة للحقوق فهناك عقوبات تقررها  ،5الحد الأدنى والأقصى في حالة العود

ناء على اقتراح لجنة الإشراف على وعقوبات یقررها وزیر المالیة لكن ب ،اللجنة بمفردها
فالعقوبات المقررة من قبل اللجنة بمفردها  ،6التأمینات وأخذ رأي المجلس الوطني للتأمینات

على  ،تتمثل في إیقاف واحد وأكثر من المسیرین بتعیین أو دون تعیین وكیل متصرف مؤقت
                         

 .311، إلهام خرشي، مرجع سابق، ص ».تمس الذمة المالیة للشخص مرتكب المخالفة ت التيهي العقوبا« - 1
ة والمتممة بالمواد ، المتعلق بالتأمینات، المعدل1مكرر 248مكرر،  248، 248مكرر،  247، 243انظر المواد رقم  - 2

 .12، 11، السالف الذكر، ص 04-06من القانون رقم  52، 51، 50، 48رقم 
، السالف 04- 06من القانون رقم  49مكرر، المتعلق بالتأمینات، المعدلة والمتممة بالمادة رقم  245انظر المادة رقم  -3

 .11الذكر، ص 
، 04-06من القانون رقم  52ت، المعدلة والمتممة بالمادة رقم ، المتعلق بالتأمینا1مكرر  248انظر المادة رقم  - 4

 .12السالف الذكر، ص 
 52، 51، المتعلق بالتأمینات، المعدلة والمتممة بالمادتین رقم 07-95من الأمر 249، 248 انظر المادتین رقمي - 5

 .12، 11السالف الذكر، ص  04- 06من القانون رقم 
ذا كانت مهامه استشاریة محضة فكان الأولى تخویل المجلس الوطني للتأمینات  -  6 ٕ جهاز استشاري یرأسه وزیر المالیة، وا

هذه الصلاحیات للجنة الإشراف على التأمینات ما دامت من مهامها الرئیسة الإشراف على التأمینات مادامت من مهامها 
عادة التأمین فالأفضل الاستغناء ٕ  .عن آلیة هذا المجلس الرئیسة الإشراف وتنظیم نشاط التأمین وا
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لكل أو جزء من محفظة والتحویل التلقائي  ،للاعتمادأن عقوبات السحب الجزئي أو الكلي 
وهذا الأمر الأخیر شكل من أشكال تدخل السلطة  ،قود التأمین یقررها وزیر المالیةع

العقوبات ذات الطابع في حین أن  ،مساس باستقلالیة اللجنة في عملهاوبالتالي  ،التنفیذیة
بفرض  كما تتمتع سلطات أخرى في المجال الاقتصادي. 1المعنوي تتمثل في الإنذار والتوبیخ

مثل لجنة الكهرباء  إضافة إلى عقوبات سالبة للحقوق ،وذات طابع معنوي ،عقوبات مالیة
  .3المنجمیة للمنشآتوكالة الوطنیة الو  ،2والغاز
  .المجال المالي: ثانیا

أن الأثر المنطقي لتدعیم وتقریر الدور  حیث ،س ض م ت ع ب تشمل الدراسةف    
یتجسد برصد الجزاء  التوظیف الجماعي للقیم المنقولة على الوسطاء وهیئات الرقابي للجنة

إذا أنه لا یتوقف نجاح  ،فها أي مخالفة في القطاع البورصيعلى المخالفین في حالة اكتشا
بل لابد أن تستعمل هذه السلطة  لبورصة على منحها السلطة القمعیةاللجنة في ضبط نشاط ا

                         
من القانون رقم  47، المتعلق بالتأمینات، المعدلة والمتممة بالمادة رقم 07 -95من الأمر رقم  241انظر المادة رقم  -  1

 .11، السالف الذكر، ص 04 -06
هرباء وتوزیع ، المتعلق بالك01- 02من القانون رقم  149، 148مثل لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أنظر المادة رقم  -  2

ذي القعدة  5مؤرخ في  128- 06من المرسوم التنفیذي رقم  13، المادة رقم 22الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص
 76، یحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء، ج ر العدد 2006نوفمبر سنة  26الموافق  1427عام 

 . 9، ص 2006نوفمبر سنة  29الموافق  1427 ذو القعدة عام 8الصادرة في الأربعاء 

الوكالة الوطنیة للمنشأت المنجمیة وقبل تسلیط العقوبة ومن أجل منح فرصة لأصحاب المخالفات من أجل تصحیح  - 3
أخطاءهم وسلوكاتهم المخالفة تتخذ تدابیر أولیة غرضها وقائي أكثر مما هو عقابي، تهدف إلى تجنب حدوث الأسوء 

أمكن، وفي حالة عدم الانصیاع لمضمون التدابیر یتم حینها توقیع العقوبة بشكل نهائي على المخالف، زینب  والتصحیح إن
القانون : قاسمي، المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

: لعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیةالقانون العام للأعمال، كلیة الحقوق وا: العام، تخصص
المتعلق بالمناجم فإن الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة هي  ،05-14وحسب القانون . 152، ص 2012-2013

مناجم، انظر المكلفة بتسلیط العقوبات المتمثلة في تعلیق وسحب التراخیص المنجمیة طبعا تحت رقابة الوزیر المكلف بال
كما تقوم بتعلیق التراخیص المنجمیة، . 12، المتعلق بالمناجم، السالف الذكر، ص 05 -14من القانون رقم  40المادة رقم 

جراءات منح التراخیص المنجمیة، السالف 202-18من المرسوم التنفیذي رقم  58انظر المادة رقم  ٕ ، المحدد لكیفیات وا
، المحدد 202- 18من المرسوم التنفیذي رقم  63، 62حبها، انظر المادتان رقم ولها كذلك سلطة س ،13الذكر، ص 

جراءات منح التراخیص المنجمیة، السالف الذكر، ص  ٕ  .13لكیفیات وا
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–مارس الغرفة التأدیبیة السلطة التأدیبیة وت ،1في تحقیق الغایة المرجوة وهي ردع الفاعل
یات المهنة من قبل حدوث أي إخلال بالواجبات المهنیة وأخلاقعند  -اتسلطة إصدار العقوب

 ،2التنظیمیة المطبقة علیهمالأحكام التشریعیة و وكل المخالفات المرتكبة ضد  وسطاء البورصة
ق ببورصة القیم المنقولة نجد أن المتعل 10- 93من المرسوم التشریعي 55وبالرجوع للمادة 

وعقوبات سالبة  ،العقوبات التي تصدرها الغرفة التأدیبیة تتمثل في عقوبات ذات طابع معنوي
تتمثل العقوبات المالیة في فرض غرامات مالیة أو مبلغ . أو مقیدة للحقوق وعقوبات مالیة

ات المقیدة فتتمثل في حظر أما العقوب ،3یساوي الربح المحتمل تحقیقه نتیجة الخطأ المرتكب
وتكون هذه العفویة في مواجهة أشخاص طبیعیة أو  لنشاط كله أو جزء منه بصفة مؤقتةا

  .4معنویة
على عكس اللجنة  أي عقوبة س ض م ت ع بوفي هذا الصدد لم تصدر    

المصرفیة التي أصدرت مثل هذه العقوبة من خلال المنع من ممارسة بعض العملیات 
أو التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر في مواجهة  ،واع الحد من ممارسة النشاطوغیرها من أن

وتتخذ العقوبات السالبة  .5فیما یخص تحویل الأموال للبنوك الخارجیة البنوك الخاصة

                         
كریمة شعلال، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  -  1
: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان، میرة، بجایة، السنة الجامعیة: ام، تخصصالقانون الع: فرع

 .45، ص 2015-2016
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراة  -دراسة مقارنة -سمیر بوقامة، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة -  2

ال، كلیة الحقوق، قسم الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، السنة قانون أعم: علوم في القانون الخاص، تخصص
 .243، ص 2017-2016: الجامعیة

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، السالف 10 -93من المرسوم التشریعي رقم  55انظر المادة رقم  -  3
 .10الذكر، ص 

 .48 -47ص. انظر في ذلك، كریمة شعلال، مرجع سابق -  4
5 -   Rachid zouaimia، Les fonctions répressives des autorités administratives 
indépendantes statuant en matière économique، Revue idara N° 28، Alger، 2004، 141.    
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أما . 1الاعتمادأو سحب  ،للحقوق شكل حظر النشاط كله أو جزء منه وذلك بصفة نهائیة
  .2ثل في الإنذار والتوبیخالعقوبات ذات الطابع المعنوي فتتم

  .المواطنمجال الحریات العامة وحقوق الإنسان  :ثالثا
دیق الدراسة السلطة الوطنیة للتصبختص ن 3من بین السلطات في هذا المجالف   

فإن  ،الاقتصادیةلطة تنسیقیة للسلطتین الحكومیة و س بما أن لهذه الأخیرة .الإلكتروني
قوم بها السلطة العقوبات المالیة والإداریة التي ت ن فرضالاختصاصات التنظیمیة والقمعیة م

فهي بذلك  ،"الإلكترونيلسلطة الوطنیة للتصدیق ا"السلطة موافقة الاقتصادیة ترجع دائما إلى 
حیث  ،4تمتلك سلطة توقیع العقوبات بصورة غیر مباشرة السلطات الإداریة المستقلةكباقي 

وخمسة ملایین ) دج200.000(دینار ینن مائتي ألفأن تقضي بعقوبات مالیة تتراوح بیلها 
وذلك في حالة عدم احترام أحكام دفتر الأعباء أو سیاسة  ،)دج5.000.000(دینار جزائري 

الاقتصادیة للتصدیق علیها من قبل السلطة الموافقة ه و الخاصة ب الإلكترونيالتصدیق 
عذار لمؤدي للسلطة توجیه إكما  ،5الإلكترونيمن طرف مؤدي خدمات التصدیق  الإلكتروني

أما  .6وهي ذات طابع معنويتحثه على الامتثال للالتزامات  الإلكترونيخدمات التصدیق 
لغاء الشهادة للمؤدي لخدمات التصدیق  ٕ العقوبات السالبة للحقوق فمتعلقة بسحب التراخیص وا

  .7الإلكتروني

                         
قولة، المعدل والمتمم، السالف ، المتعلق ببورصة القیم المن10 -93من المرسوم التشریعي رقم  55أنظر المادة رقم  -  1

 .10الذكر، ص 
، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، السالف 10 -93من المرسوم التشریعي رقم  55أنظر المادة رقم  -  2

 ..10الذكر، ص 

البة للحقوق السلطة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي التي لها سلطة فرض عقوبات مالیة وس مثل - 3
، المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة 07-18من القانون رقم  48، 47، 46ومعنویة، انظر المواد رقم 

 .21المعطیات ذات الطابع الشخصي، السالف الذكر، ص 
 .493صبرینة جبایلي، مرجع سابق، ص  -  4
للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین،  ، المحدد04-15من القانون رقم  64انظر المادة رقم  -  5

 .15السالف الذكر، ص 
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 04-15من القانون رقم  94انظر المادة رقم  -  6

 .15السالف الذكر، ص 
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 04-15نون رقم من القا 65، المادة رقم 2 ف 64انظر المادة رقم  -   7

 .15، 14ص . السالف الذكر ،والتصدیق الإلكترونیین
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  .العقابیةالوظیفة ممارسة الضمانات القانونیة لمواجهة : الثاني الفرع
لسلطات الإداریة نقل الاختصاص العقابي من القضاء الجزائي أو الجنائي ل فرا   

من أجل حمایة حقوق ذلك و  ،أثناء ممارسة الوظیفة العقابیةواجب إتباعها ضمانات  المستقلة
 :الأتيوتنطلق الدراسة من السؤال . ي مجال ضبط النشاطات الاقتصادیةف دوحریات الأفرا
كما  الشكلیةالموضوعیة منها و  الضمانات القانونیة سلطات الإداریة المستقلةالهل طبقت 

ه طبیعة الجزاءات كونها تأم هناك اختلاف في الاستمداد فرضالأمر في القانون الجزائي؟ 
  عبارة عن قرارات إداریة؟ 

ثم مضمون الضمانات  ،)البند الأول(سندرس محتوى الضمانات الموضوعیة    
  ).بند الثانيال(الإجرائیة 

  .الضمانات القانونیة الموضوعیة: البند الأول
مبدأ  ،)ثانیا(مبدأ الشخصیة  ،)أولا(تتمثل هذه في مبدأ الشرعیة للجرائم والعقوبات    

  )رابعا(مبدأ عدم الرجعیة  ،)ثالثا(التناسب 
  .مبدأ الشرعیة للجرائم والعقوبات: أولا

ة لحمایة حقوق وحریات الأفراد إذ تم تقریره یعتبر هذا من المبادئ الأساسیة المقرر     
مختلف فروع القوانین  تهكما شمل ،2وتضمنته القوانین بمقتضى قانون العقوبات ،1دستوریا

وقعة للعقوبات في مجال  السلطات الإداریة المستقلةذات الخاصیة القمعیة ومنها مجال  ُ الم
 وشرعیة العقوبات ،)1(ة الجرائم ومبدأ الشرعیة یشمل أمرین هما شرعی ،الضبط الاقتصادي

)2(.  
حریة كبیرة في التحرك لرقابة القطاع  السلطات الإداریة المستقلةتعرف  :شرعیة الجرائم -1

التنظیمات مع كل الممارسات والتصرفات الخارقة للقوانین و في ق ،الذي تشرف علیه
هذا یؤدي إلى  ،3قطاعالمتعاملین في الاقعة على كل الأعوان المتدخلین و والالتزامات الو 

الحیاة الاقتصادیة  حیث ونتیجة لتنظیم ،وجود مرونة في عناصر الجریمة للمخالفة الإداریة
                         

لسنة التعدیل الدستوري من  43المادة رقم  ،».لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم«   1 -
 .12السالف الذكر، ص  ،2020

، المتضمن قانون العقوبات، 156- 66، المادة الأولى من الأمر رقم ».أو تدبیر أمن یغیر قانونلا جریمة ولا عقوبة « -  2
 .702المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 

  . 320إلهام خرشي، مرجع السابق، ص -3 
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ة الإجرامیة على كثیر من الأفعال التي تشكل في ظل السیاسة الجدیدة جرائم تم إضفاء الصف
لفات امخعلى  لسلطات الإداریة المستقلةنصت أغلب النصوص المنشئة ل ولقد. 1اقتصادیة

كما تم توضیحه في  ،المتوقع ارتكابها من قبل الأعوان الاقتصادیین والعقوبات المقابلة لها
      .عنصر مجالات ممارسة الوظیفة العقابیة

غیر أن تطبیق مبدأ شرعیة الجرائم في مجال الضبط كان واسع وغیر دقیق مقارنة    
بارة للمخالفات الاقتصادیة بوجود عإذ أن بعض النصوص لم تحدد أنواع  ،بقانون العقوبات

وعلیه تتمیز  ،"الإخلال بالواجبات المهنیة"أو عبارة " التنظیمیةمخالفة النصوص التشریعیة و "
 إذا كانت هنكما تجدر الإشارة أ. شرعیة الجرائم في مجال الضبط الاقتصادي بصیغة العموم

نحت ل ُ لفات اة العقابیة بأن تحدد المخسلطة لممارسة الوظیف لسلطات الإداریة المستقلةقد م
على أساس أنها الطریقة الأنجع لتفعیل السیاسة  اً مبرر  ،في مجال النشاط الذي تضبطه

جرات حركیتها المتمیزة بالسرعة ُ فإنه كان أولى بهذه السلطات احترام مبدأ  ،الاقتصادیة وم
  .ضبطها لفات في مجالاشرعیة الجرائم من خلال التحدید الدقیق للجرائم و المخ

وذلك  سلطات الإداریة المستقلةللیثیر هذا العنصر إشكال بالنسبة  :شرعیة العقوبات -2
 نجده في النظام العقابي للسلطات وهذا مالا ،بتحدید العقوبات مقارنة مع الفعل المقترف

م تحدید حد أقصى وتقاس درجة شرعیة العقوبات بالنظر إلى ما إذا ت. الإداریة المستقلة
إن هذه الضمانة متوفرة خاصة عندما یتعلق الأمر بالعقوبات المالیة وسحب  ،اتللعقوب

  . 2الترخیص أو الاعتماد لمواد معینة
من  ،باختیار العقوبة حسب تقدیرها السلطات الإداریة المستقلةفي هذا الصدد تقوم    

خالفة ومجموعة من العقوبات دون تحدید لكل مأنها توجد مجموعة من المخالفات  منطلق
ملات مع تعا یتلاءمصحیح أن هذا له مبرراته باعتبار هذا الوضع  ،عقوبة خاصة بها
فهي الأقدر على معرفة العقوبة الملائمة  ،السرعةو  تمتاز بالمرونة  السلطات الإداریة

 السلطات الإداریة المستقلةإضافة إلى هذا النطاق المتعلق بتحدید العقوبة تمارسه  ،للمخالفة
إلا أن هذا لا یعني عدم ترك المجال للسلطة التقدیریة لهذه السلطات في  ،ضیقفي نطاق 

                         
لنیل درجة  ، مذكرة)السلطات الاداریة المستقلة: مثال(نوال حمادي، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري  - 1

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، : القانون العام، تخصص: الماجستیر، فرع
 . 11ص  ،2012-2011: بجایة، السنة الجامعیة

 .77مرجع السابق، ص  عز الدین عیساوي، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، -2 
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مبدأ "كون هذا الأمر یتعلق بمبدأ دستوري قُرر لصالح حمایة الأفراد وهو  ،تحدید العقوبة
ردع : إن تقریر العقوبة في المیدان الاقتصادي یهدف إلى تحقیق أمرین ."شرعیة العقوبات

م العام الاقتصادي، فالردع یراد به منع الجاني من العود إلى الجریمة الأفراد وحمایة النظا
أما حمایة النظام العام الاقتصادي فیراد به تصحیح . والحیلولة دون إقتداء غیره به

نخرم بفعل الجریمة ُ عادة التوازن إلى الوضع المالي الم ٕ   .   1المعاملات المالیة وا
  .مبدأ شخصیة العقوبة :ثانیا

ویعني إنزال الجزاء  ،2بتحدید شخصیة الفاعل أو المجرمیقضي دأ دستوري وهو مب   
 ُ جرم على الشخص مرتكب الجریمة أو المخالفة، بل أكثر من ذلك ضرورة أن یحدد النص الم

إذ لا یكفي أن یكون العمل معرفاً بصفة واسعة بل یجب  ،الشخص الذي یوقع علیه الجزاء
حیث نجد أن قانون  ،بة في المجال الضبط الاقتصاديوتتنوع أشخاص العقو  ،3معرفة فاعله

المنافسة قد كرس مبدأ الشخصیة بمعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة سواء مرتكب المخالفة 
نفس  ،5والغاز كما نجد هذا المبدأ لدى لجنة ضبط الكهرباء. 4شخص طبیعي أو معنوي

س فنجد  أما في المجال المالي. يتصادهذا عن المجال الاق ،6الأمر بالنسبة للجنة التأمینات

                         

جامعة  ،إیهاب الروسان، خصائص الجریمة الاقتصادیة، دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة - 1 
 .101، ص 2012جوان  01 ،7العدد  ،4المجلد  ،ورقلة ،قاصدي مرباح

، 2020لسنة التعدیل الدستوري من  167 ، المادة رقم».تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة و الشخصیة«  - 2
  .36السالف الذكر، ص 

  .22نوال حمادي، مرجع سابق، ص  - 3 
من القانون رقم  26، المتعلق بالمنافسة، المعدلة والمتممة بالمادة رقم 03- 03من الأمر رقم  56انظر المادة رقم  - 4 

 . 15، السالف الذكر، ص 08-12

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف 01-02من القانون رقم  149، 148 انظر المادتین رقمي -5 
  .22الذكر، ص 

من القانون رقم  47، المتعلق بالتأمینات، المعدلة والمتممة بالمادة رقم 07 -95من الأمر رقم  241انظر المادة رقم  - 6
 .11، السالف الذكر، ص 04 -06
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في مجال الحریات العامة وحقوق الإنسان والمواطن نجد السلطة الوطنیة  ،1ض م ت ع ب
  .2الإلكترونيللتصدیق 

نجد أن أشخاص العقوبة تختلف  سلطات الإداریة المستقلةلومن خلال هذه النماذج  ل    
من متعامل أو مسیر أو مؤدي  ،نشاطهطبیعي أو معنوي حسب قطاع الضبط و من شخص 

ومسؤولیة  ،ؤسسة مالیة أو بنك أو شركة تأمینمالمعالجة أو دمة أو المسؤول عن خ
في إقرار أو الشخص الطبیعي لا تطرح إشكال ولكن یثار الأمر بالنسبة للشخص المعنوي 

وتوقیع  ئیاً االرأي الغالب ذهب إلى إقرار مسؤولیة الشخص المعنوي جز و  ،مسؤولیةالعدم إقرار 
بالعكس  ،وهذا بأي حال من الأحوال لا یعد خروج عن مبدأ شخصیة العقوبة ،العقوبة علیه

لمبدأ لأن الجریمة ارتكبت على ا ه الحدیث أن عدم المسؤولیة هو الذي یعد خروجاً فیؤكد ال
هذا بتحقیق  ،3لحساب الشخص المعنوي ومن التقاء مجموع إرادات العاملین فیهباسم و 

الشخص (4سیین وهما ارتكاب الأفعال من قبل الأجهزة المكونة له أو ممثلوهشرطین أسا
  .5أن یكون الفعل قد ارتكب باسم و لحساب الشخص المعنوي أو بإحدى وسائلهو ، )الطبیعي

  .مبدأ التناسب: ثالثا
یقتضي هذا المبدأ أن لا تسرف سلطة الضبط المعنیة بتوقیع الجزاء ولا تلجأ إلى    

الضروري لمواجهة التقصیر علیها أن تختار الجزاء المناسب و إنما  ،یرهالغلو في تقد
  .6المرتكب

                         

 4، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدلة بالمادة رقم 10- 93من المرسوم التشریعي رقم  6 يقمر  انظر المادتین - 1 
، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93من المرسوم التشریعي رقم  53، المادة رقم 21، ص 04- 06من القانون رقم 

  .10السالف الذكر، ص 
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكتروني، السالف 04- 15من القانون رقم  64انظر المادة رقم  - 2

 .15، 14الذكر، ص 
ویزة بلعسلي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،  -3 

، 2014-2013: معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود: التخصص
  .43ص 

  .136سمیر حدري، مرجع سابق، ص  - 4 
  .وما بعدها 209أنظر ویزة بلعسلي، مرجع سابق، ص - 5 
موكة عبد الكریم، مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول  -6 

بط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، سلطات الض
  .316، ص 2007ماي  24- 23بجایة، أیام 
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السلطات الإداریة وقد تقرر إعمال هذا المبدأ في السلطة العقابیة الممارسة من قبل    
حقوق الأطراف المخالفة للموازنة بین حریات و وذلك  ،دأ التناسببضمان مب المستقلة
ویتحقق مبدأ التناسب بتوفر شرطین وهما معقولیة الجزاء الإداري  ،لحة العامة للمجتمعوالمص

  . المقرر وعدم التعداد الجزائي على مخالفة واحدة
فمعقولیة الجزاء الإداري المقرر یقتضي من السلطات في مجال الضبط الاقتصادي 

ازین بالقسط، لأنه یعتبر أحد أهم المعاییر لإقامة المو  ،الالتزام بالمعقولیة في اختیار الجزاء
مدى ما  ،قدر خطورة المخالفة على المصالح الفردیة أو الإداریة: من عدة أمور هي انطلاقاً 

مقدار ما ینتهكه جراء ذلك من حق أو حریة  ،حققه المخالف من منفعة نتیجة اقترافها
تكریس عقوبات تكمیلیة ومراعاة الظروف أقصى للعقوبة و  ، ویتجسد ذلك بتحدید حد1أساسیة

لا الحصر أقصى للعقوبة نجده على سبیل المثال  فتكریس حد ،حیطة بمرتكب المخالفةمال
س ض م في حین أن العقوبات التكمیلیة نجد تطبیقها في  ،2الغازفي لجنة ضبط الكهرباء و 

  .3ت ع ب
أخرى تكون  تكون أصلیة وأحیاناً  یظهر إذن أن العقوبات تتصف بالازدواجیة فأحیاناً     

فالهیئة توقع  خطیرفإذا كان الخطأ المرتكب  ،الازدواجیة تحقق مبدأ التناسب هذه ،تكمیلیة
مع  یتلاءمأما إذا كان أقل خطورة فتختار عقوبة أصلیة أي ما  ،عقوبة أصلیة وأخرى تكمیلیة

أما مراعاة الظروف الشخصیة لمرتكب الفعل المخالف فهذا الأمر یفترض  .4الفعل المرتكب
ودلیل ذلك عدم  ،ت المعالجةة النشاطالطبیع لضبط الاقتصادي نظراً ي مجال اعدم تواجده ف

كما هو حال في  ،إلا بنسبة ضئیلة لسلطات الإداریة المستقلةمنشئة لفي النصوص المراعاته 

                         

أطروحة لنیل شهادة  -دراسة مقارنة -قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه  - 1 
- 2011: القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الموسم الجامعيدكتوراه في 

  .117، ص 2012
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف 01-02من القانون رقم  149، 148 يرقم انظر المادتین -2

  .22الذكر، ص 
 .10، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر، ص 10- 93المرسوم التشریعي رقم من  55انظر المادة رقم  -3
  .83عز الدین عیساوي، السلطات القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص  -4
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كالأخذ بظرف العود لرفع العقوبة المالیة المتمثلة في على التأمینات لجنة الإشراف 
  .2لمعطیات ذات الطابع الشخصيالسلطة الوطنیة لحمایة ا ،1ماتاالغر 

واحدة فهي قاعدة أساسیة في القانون الجزائي الأما عدم التعدد الجزائي على المخالفة    
ذ یمكن الجمع إ غیر أن هذا المبدأ لیس عاماً  ،التي تمنع المعاقبة على نفس الفعل بعقوبتین

المهنیة الخاصة تختلف والأساس هنا أن حمایة المصالح  ،أخرى تأدیبیةبین عقوبة جزائیة و 
ویكون العمل بهذه  ،3عن حمایة المصالح العامة التي یتولى القانون الجنائي حمایتها

جال الضبط أو فعل علیه من قبل سلطتین في م كون أمام فعل معاقباً الضمانة عندما ن
  .جنائیاً و   إداریاً  معاقباً 

نجد نقیض هذا  داریة المستقلةالسلطات الإ فبالنسبة لعدم التعدد الجزائي المطروح بین   
بتداخل عدة سلطات قطاعیة فیما یخص عقوبات تُفرض على الإخلال وذلك  ،الأمر

رض الأشخاص على عقوبتین ،بالممارسات المقیدة للمنافسة َ مثال ذلك  ،والتي یمكن أن تُع
أمین العقوبات التي تفرضها لجنة الإشراف على التأمینات على شركات التأمین أو إعادة الت

وفروع الشركات التأمین الأجنبیة المخالفة للقواعد القانونیة المتعلقة بالمنافسة بغرامة لا 
ونفس الأمر نجده عند لجنة ضبط الكهرباء والغاز  ،4ةفمن مبلغ الص 10 %تتجاوز 

بضرورة التأكد من عدم وجود وضعیة هیمنة قد یمارسها المتدخلون على تسییر مسیر 
وهذه العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة نجد في  ،5سوقمسیر الالمنظومة و 

                         
، 51ت، المعدلة والمتممة بالمادتین رقم ، المتعلق بالتأمینا07-95من الأمر رقم  249، 248 يرقم انظر المادتین -1

 . 12، 11، السالف الذكر، ص 04-06من القانون رقم  52
، المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعي في مجال المعطیات ذات الطابع 07-18من القانون رقم  47انظر المادة رقم  -2

  .21الشخصي، السالف الذكر، ص
  86هیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مرجع السابق، صعز الدین عیساوي، السلطة القمعیة لل -3
، 04-06من القانون رقم  52، المتعلق بالتأمینات، المعدلة والمتممة بالمادة رقم 1مكرر  248انظر المادة رقم  -4

 .12السالف الذكر، ص 
القنوات، السالف  لق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطةمتع، ال01-02من القانون رقم  8مط  1 ف 115انظر المادة رقم  -5

  .18الذكر، ص 
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وهنا یجب أن یكون هناك وضوح في تحدید . 1نفس الوقت یعاقب علیها مجلس المنافسة
  . السلطة التي لها توقیع العقاب ومن ثم تحقیق مبدأ عدم التعدد الجزائي لمخالفة واحدة

فهو كذلك یطرح  ،القاضي الجزائيبط و الض أما عدم التعدد الجزائي بین سلطات   
 ،إشكال على أساس أن الشخص الواحد تفرض علیه عقوبات مالیة إداریة وعقوبات جنائیة

ن یالمتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعی 04-18من القانون  47مثال ذلك ما نصت المادة 
وفي حالة العود  ،التي تقرر وجود غرامة مالیةو  ،في مجال المعطیات ذات الطابع الشخصي

 ،2التي تقرر عقوبة الحبس مع الغرامةالمذكور أعلاه من نفس القانون  64تطبق العقوبة 
صحیح هنا اشترط ظرف العود ولكن هناك عقوبتین إحداهما إداریة مالیة والأخرى جنائیة 

  .3س ض م ت ع بتطبق على نفس الشخص وهو ما نجده لدى ) غرامة مالیة(
عدم الأخذ بمبدأ عدم التعدد الجزائي للمخالفة واحدة بین السلطات وتجدر الإشارة إن    

 ،وبتین مالیتین على فعل واحدالضبط والقضاء الجزائي لیس مبرر، حیث لا یعقل فرض عق
القاضي الجزائي في هذا و  السلطات الإداریة المستقلة ب أن یكون هناك تناسب بینفیج

  . الأمر
  .مبدأ عدم الرجعیة: رابعا

ید ضرورة مراعاة وحمایة التي جاء لتُأ ،4دأ أساسي من المبادئ الدستوریةهو مب  كِ
إلیه وتمت الإشارة  ،6وقانون العقوبات ،5اد كما كرسه كل من ق محریات الأفر حقوق و 
 المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر من  72في المادة  لسلطات الإداریة المستقلةبالنسبة ل

                         
، 12- 08من القانون رقم  26، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بالمادة رقم 03-03من الأمر رقم  56انظر المادة رقم  -1

 .    15، 14السالف الذكر، ص 

الأشخاص الطبیعیة في مجال المعطیات ذات الطابع ، المتعلق بحمایة 07-18من القانون رقم  64انظر المادة رقم  -2
 .23الشخصي، السالف الذكر، ص 

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر، ص 10-93من المرسوم التشریعي رقم  60، 55 يرقم انظر المادتین -3
10.  

 . 13لف الذكر، ص السا ،2020لسنة التعدیل الدستوري السالفة الذكر من  43انظر المادة رقم  -4

، 58-75من الأمر رقم  2، المادة رقم »..لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعي « -5
  .990المتضمن القانون المدني، السالف الذكر، ص 

، المتضمن 156- 66م من الأمر رق 2المادة رقم » .لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة« -6
  .702قانون العقوبات، السالف الذكر، ص 
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أمام مجلس المنافسة ومجلس قضاء الجزائر  المرفوعة ایایستمر التحقیق في القض« :بنصها
 1415شعبان عام  23المؤرخ في  06-95قبل العمل بهذا الأمر طبقا لأحكام الأمر 

الذي یعني  ،»1.النصوص والمتخذة لتطبیقهوالمتعلق بالمنافسة و  1995ینایر  25الموافق
  . بها في ظل الأمر القدیمعدم سریان الأمر الجدید على كل المخالفات التي تم ارتكا

 ،ولقد كرس المجلس الدستوري الفرنسي هذا المبدأ لأول مرة بشأن العقوبات الضریبیة   
على العقوبات التي ینطق بها القضاء  فقطمبدأ عدم الرجعیة لا یقتصر أن حیث أشار إلى 

نما یمتد تطبیقه لزوماً  ٕ ع أوكل ر رغم أن المش ،ء ذي طبیعة ردعیةعلى كل جزا الجزائي وا
ولهذا المبدأ استثناءات منها رجعیة القانون إذا كان . 2عیة إلى هیئة غیر قضائیةیمهمة توق

لا  لسلطات الإداریة المستقلةباستقراء النصوص المنظمة لو  ،أصلح للمتهم ومسألة التقادم
ة على الرغم من تخویلها السلطة أو الوظیفة القمعی ،نجد إشارات واضحة المعنى لهذا الأمر

كر بالنسبة للقانون المنافسة وهو لیس قاعدة عامة تسري على جمیع سلطات الضبط إلا ما ذُ 
نما خاص بمجال ضبطه ٕ تم الإغفال عنها في قد نفس الحال بالنسبة للمسألة التقادم  ،وا

ما نصت  فمجال الضبط الاقتصادي باستثناء الأفعال التي ینظر فیها مجلس المنافسة و 
  .المتعلق بالمنافسة 03- 03الأمر من  4 ف 44المادة 

وما یمكن القول على أن إلزامیة تضمین الوظیفة العقابیة الضبطیة للمبادئ العقابیة    
تتعلق بالمجال وهي  ،المؤسسة في القانون الجزائي یشوبها نقائصو  ،ذات الطابع الموضوعي

إضافة إلى عدم إعمال  ،)مبدأ الشرعیة(العقوبات المقابلة مخالفات و وغیر المحدد للالواسع 
مبدأ التناسب وما یتضمنه من أساسیات خاصة ما تعلق بعدم التعدد الجزائي لمخالفة واحدة 

وأخیرا مبدأ الرجعیة  ،والقاضي الجزائيبین سلطات الضبط  سواء تعلق الأمر فیما
  .والاستثناءات الواردة علیه والتي قررت لصالح المتهم أو المخالف

  
  

                         
 .33بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص  ، المتعلق03- 03أمر رقم  -1

2 -  «Considérant que le principe de non-rétroactivité aimsi formuté ne concerne pas 
seulement les peines appliquées par les juridictions répressives، mais s'étend nécessairement ą 
tout sanction ayant le caractčre d'une punition mźme si le législateur a cru devoir laisser le 
soin de la prononcer ą une autorité de nature non judiciaire.»، Doctrine.fr/d/CONSTIT 
/1982/CONTEXT000017667429، consulté le 24-03-2021، ą 10:30.                                                      
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   .انات القانونیة الإجرائیةالضم: البند الثاني
في مادة  إن النظام الإجرائي المقرر والمحدد بدقة في القانون الجنائي نجده غائباً    

لا تمارس العقوبات  السلطات الإداریة المستقلةوعلى الرغم من  ،العقاب الإداري الضبطي
لسلطات الإداریة اإلا أنه تم هناك إشارات لهذه الضمانات في بعض قوانین  ،السالبة للحریة

 تسیب القرارات ،)أولا(وتتمثل الضمانات القانونیة الإجرائیة في احترام حقوق الدفاع  ،المستقلة
  ).ثالثا(حیاد وعدم التحیز للهیئات الضابطة  ،)ثانیا(

  .احترام حقوق الدفاع: أولا
صادي في المجال الاقتدام القمع الإداري الضبطي وما ،1لقد كرس الدستور هذا الحق    

ناء كل ما یتعلق بالمبادئ العقابیة من القانون الجزائي فیفترض وجود هذا المبدأ أثاستمد 
على الاطلاع واحترام حقوق الدفاع یستوجب وجود أمرین حق  ،ممارسة الوظیفة العقابیة

  .الملف وتقدیم الملاحظات، الاستعانة بمدافع
على الملف من بین الاطلاع إن حق : على الملف وتقدیم الملاحظاتالاطلاع حق  -

یتحقق هذا الحق من خلال إعلام المخالف بالوقائع  ،2المتطلبات الأولى لمبدأ المواجهة
والتي  ،حداثستندات المتضمنة هذه الوقائع والأعلى الوثائق والمالاطلاع ثم  ،المنسوبة إلیه

لأمر على سبیل المثال هذا ا ،في التحقیق السلطات الإداریة المستقلةنطلاق تعتبر البدایة لا
لجنة ضبط الكهرباء والغاز وذلك في حالة تسجیل عدم احترام كل من لا الحصر لدى 

تعلق بالكهرباء وتوزیع الم 01-02من القانون  142القواعد المنصوص علیها في المادة 
وطنیة للجیولوجیا لوكالة ال، وا3القنوات في محاضر وتبلیغ للشخص المعنيالغاز بواسطة 

رقابة المنجمیة إذا ما أثبت أعوان الشرطة المنجمیة أن حائز السند المنجمي أو مستأجره الو 
جل شهر للامتثال فیتم له إرسال إعذار بأنه له أ ،لوفاء بالتزاماتهقد ارتكب مخالفة أو عدم ا

                         

التعدیل من  175، المادة رقم ».الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة. الحق في الدفاع معترف به« - 1 
  .37، السالف الذكر، ص 2020 لسنةالدستوري 

حقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة نصیرة تواتي، مدى ت - 2
 .129، ص 2012نوفمبر  25، 02، العدد 6الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 

ع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص ، المتعلق بالكهرباء وتوزی01-02من القانون رقم  146انظر المادة رقم  -3
21.  
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الملف جاء بمفهوم  علىالاطلاع أما في مجال التأمینات فحق  ،1للالتزامات أو تقدیم مبررات
ا قبل سحب الاعتماد كلیا أو جزئیاي بوجوب إضمن   .2عذار الشركة مسبقً

عن حق الدفاع المقرر للشخص المخالف حق الاستعانة ینطبق : الاستعانة بمدافع -
بمدافع، الذي یحتوي في مضمونه على مفهوم قرینة البراءة التي تعني أن المتهم بريء حتى 

وتكمن أهمیة الاستعانة بمدافع في خبرته  ،3تثبت إدانته، وهو منصوص علیه في الدستور
وكیفیة توظیف هذه الخبرة  ،بالإجراءات أمام السلطات التحقیقیة أو أمام الغرف التأدیبیة
  11-03وقد نص الأمر  ،4لمواجهة الأدلة المقدمة من قبل سلطة الضبط لإدانة الشخص

دت هذه الضمانة في قواعد كما وج ،5المتعلق بالنقد والقرض على إمكانیة الاستعانة بوكیل
من قبل اللجنة الاستعانة بحیث یحق لكل شخص تم استدعائه  س ض م ت ع بتنظیم 

أما في قطاع التأمینات والطاقة والنشاط المنجمیة والمحروقات  ،6من اختیارهبمستشار 
  .ومجالات الحریات العامة وحقوق  الإنسان المواطن فنلاحظ غیاب هذا الحق

  .لقراراتتسبیب ا: ثانیا
الضمانة تقتضي بأن یلتزم القاضي عند إصداره لحكم أو قرار قضائي بتسبیب  إن   

تصرفه، وذلك قصد إضفاء نوع من الشفافیة على أعماله، عن طریق استبعاد الشك في مدى 
زالة الریب في صحته ٕ على دي فنجد مسألة التسبیب أما في مجال الضبط الاقتصا. 7سلامة وا

                         
جراءات منح منح التراخیص المنجمیة،  ،202-18من المرسوم التنفیذي رقم  63انظر المادة رقم  -1 ٕ یحدد كیفیات وا

  . 13ص  ،السالف الذكر
  .30، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر، ص 07-95من الأمر رقم  221انظر المادة رقم  -2
التعدیل من  41، المادة رقم ».كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، في إطار محاكمة عادلة« -3

  .12، السالف الذكر، ص 2020 لسنةالدستوري 
  .404داود منصور، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص  -4

، 04-10من الامر 11، المتعلق بالنقد والقرض، المتممة بالمادة رقم 11- 03ن الأمر رقم م 114انظر المادة رقم  - 5
  .15السالف الذكر، ص 

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، 10-93من المرسوم التشریعي رقم  2 ف 38انظر المادة رقم  - 6
  .08السالف الذكر، ص 

بة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  محمد باهي أبو یونس، الرقا -7 
  .188، ص  2000الإسكندریة، 
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سلطة ضبط  ،2ومجلس المنافسة ،1لجنة ضبط الكهرباء والغازكل من عند سبیل المثال 
سلطة ضبط  ،4الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة ،3البرید والاتصالات الإلكترونیة

القوانین  لا نلمس إشارة المشرع إلى هذا الأمر فيأما الهیئات الأخرى ف ،5المحروقات
تعلیل البعض من القرارات الإداریة تسبیب و ب كما اكتفت البعض منها بوجو  ،المتعلقة بها

 طبقاً  س ض م ت ع بكما هو الحال في  ،الفردیة كرفض الاعتماد مثلا أو تحدید مجاله
المعدلة والمتممة  المتعلق ببورصة القیم المنقولة 10-93من المرسوم التشریعي  9للمادة 
  .046-03من القانون  6بالمادة 

لكن عام في  ،في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وقد تم النص على هذا المبدأ   
لإضفاء الشفافیة على كیفیة «: 11حیث نصت المادة  ،عبارته لیشمل كل أنواع السلطات

 الإدارات والهیئات العمومیة أن تلتزم أساساً یتعین على المؤسسات و  ،العمومیة تسییر الشؤون
لمواطن وتبین طرق الطعن المعمول بتسبیب قراراتها عندما تصدر في غیر صالح ا....
  .7».بها
خاص وفي ظل عدم وجود قانون واحد منظم ومؤطر لإجراءات الموضوعیة والشكلیة    

بتسبیب قراراتها على  ذه الأخیرةعدم التزام ه ا لا یعني مطلقاً فهذ ،بالسلطات الإداریة المستقلة
ولقد سبق لمجلس الدولة  ،د عنهاالتي لا یمكن الحیاو  ،العامةاعتبار أنه مبدأ من المبادئ 

                         
سطة القنوات، السالف ، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بوا01- 02من القانون رقم  150 ،139ي رقم انظر المادتین -  1

 .22 ،21الذكر، ص 
 .30، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03المرسوم  من 1 ف 45انظر المادة رقم  -2
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،04-18من القانون رقم  5ف  38 ،5ف  36انظر المادتین رقمي  - 3

 .14 ،13ص  ،السالف الذكر ،والاتصالات الإلكترونیة
جراءات منح  ،202- 18من المرسوم التنفیذي رقم  ،4ف  27 ،4ف  12انظر المادتین رقمي  - 4 ٕ المحدد لكیفیات وا

 .8 ،5ص  ،السالف الذكر ،التراخیص المنجمیة
سبتمبر سنة  20الموافق  1429رمضان عام  20مؤرخ في  290-08من المرسوم التنفیذي رقم  26انظر المادة رقم  - 5

یر صندوق معادلة وتعویض تعریفات ونقل المنتجات یتعلق بتعریفة استعمال منشأت التخزین وبكیفیات س ،2008
المعدل  ،11ص  ،2008سبتمبر سنة  20الموافق  1429رمضان عام  21الصادرة في الأحد  ،54ج ر العدد  ،البترولیة
 .والمتمم

تشریعي من المرسوم ال 9المادة رقم  ،».یجب أن یكون قرار اللجنة معللا ،في حالة رفض الاعتماد أو تحدید مجاله« -6 
 .21ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،10-93رقم 

  .06، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، السالف الذكر، ص 01-06قانون رقم  - 7 



 الوظائف الضبطیة للسلطات الإداریة المستقلة                      الفصل  الثاني        
 

 
157 

فرغم أن القانون  ،ضد محافظ البنك الجزائر" یونین بنك"الجزائري إثارة هذه النقطة في قضیة 
إلا أن مجلس  ،النقد والقرض لا یحتوي على أي نص یلزم اللجنة المصرفیة بتسبیب قراراتها

خالفا بذلك المبادئ ماد جاء غیر مسبب إن المقرر المتضمن وقف الاعتم« :الدولة قضى
العامة للقانون التي تشترط في هذه الحالة تسبیب القرار الذي یضر بحقوق الطرف 

سلطات ة التسبیب في القوانین المنظمة للوعلیه وجب على المشرع تكریس ضمان ،».1الآخر
ى لمالها من تحقیق الشفافیة التي تستلزم حمایة حقوق و حریات الأفراد عل الإداریة المستقلة
  .جمیع الأصعدة

  .حیاد وعدم التحیز للهیئات الضابطة: ثالثا
سواء  لسلطات الإداریة المستقلةلاستقلالیة الفعلیة أو الحقیقة لهذا الضمانة تجسدها ا   

توضیحها في عنصر مؤشرات استقلالیة والتي كما تم  ،الوظیفیةأو من الناحیة العضویة 
نقص وقصور مما یؤثر على مبدأي الحیاد و التحیز فیها  والتي 2السلطات الإداریة المستقلة

  .في ممارسة وظائفها ومن بین بینها الوظیفة العقابیة
السلطات من خلال دراسة الضمانات الموضوعیة وكذا الإجرائیة المتخذة من طرف    

الطابع "د قاسم مشترك وهو عن القانون الجزائي لوجو  والمنبطقة أصلاً  ،الإداریة المستقلة
نلاحظ عدم الدقة والتحدید في ضبط هذه الإجراءات التي تظهر إلزامیة وجودها  ،"يالردع

التي في منحها إیاها ضرورة التزام و  ،الوظیفة العقابیة السلطات الإداریة المستقلةفي تخویل 
هذا  ،المتعاملین بالقوانین والتشریعات المعمول بها لضمان فعالیة عمل وجود هذه السلطات

یجابي لمنح الوظیفة العقابیة الطرح یعتبر ٕ أما الجانب السلبي فهو مسألة عدم  ،مبرر قوي وا
وجود مبدأ الحیاد وعدم التحیز وذلك على أساس أنها هذه السلطات تضع القاعدة القانونیة 

  .للعقاب وهي من تقوم بذلك

                         

  . 142حفیظة عشاش، مرجع سابق، ص - 1 
المطلب الثاني، المبحث الأول، الفصل الأول، (المستقلة انظر تفصیل هذا في عنصر استقلالیة السلطات الإداریة  - 2 

  ).34الباب الأول، ص 
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 انجأنموذة رونیالإلكتمجلس المنافسة وسلطة ضبط البرید والاتصالات : الباب الثاني
  .للدراسة
أثبت الواقع العملي بأن التعاملات الاقتصادیة التي ترتكز على السیر الآلي للسوق       

ووجود  على مراكز التسویقوالهیمنة نتجت عنها نتائج سلبیة كالمنافسة اللامشروعة والسیطرة 
ورة وجود نظام تمثل في ضر  ،مما أدى إلى البحث عن بدیل لهذا الأمر ،اتفاقات محظورة

تضمن وجود توازن بین المصلحة  ،تنافسي یتضمن مجموعة قواعد قانونیة أمرة في طبیعتها
قانون المنافسة نظریاً هذا الطرح جسده  ،في فضاء تنافسي فعال ومشروع الخاصة والعامة

بما یفرض معه من الحریة التنافسیة بین  ،الذي یعتبر أحد مظاهر التنظیم الحر للاقتصاد
وعملیاً مجلس المنافسة المختص كجهاز  ،1عوان الاقتصادیین وحریة الوصول إلى العملاءالأ

   .لتطبیق قانون المنافسة
المخلة بالمنافسة  الضابط العام لكل أنواع الممارساتوعلى اعتبار مجلس المنافسة       

الات الذي یوجد قطاع لا یقل أهمیة عنه وهو قطاع الاتص ،في جمیع القطاعات الاقتصادیة
المتعاملین الاقتصادیین (وتضارب المصالح العامة والخاصة یعتبر مناخ للمنافسة 

  .مما قد یؤدي إلى ظهور ممارسات مخلة أو منافیة للمنافسة ،)المستفیدینوالمستهلكین أو 
من خلال الوقوف على النظام القانوني لها في الباب  ض إ سبه تتمیز وعلى غرار ما 
الدراسة بالتعداد لتشمل تقریباً جمیع مجالات تدخل الدولة الاقتصادیة منها الأول من هذه 

التعداد بدوره أدى إلى  فإن هذا ،إضافة إلى مجال الحریات العامة وحقوق المواطن ،والمالیة
  . وجود أنظمة قانونیة مختلفة باختلاف النشاط الضبطي الذي تحكمه

دنا         مِ إلى التطرق إلى سلطتین إداریتین مستقلتین في في هذا الباب من الدراسة عَ
 الإلكترونيوسلطة ضبط البرید والاتصالات  المجال الاقتصادي وهما مجلس المنافسة

   .كنموذجین لدراسة تفصیلیة
مجلس ) الفصل الأول(حیث یتضمن  ،تان في فصلیندراسة هاتان السلطسنفصل        

   .ةالإلكترونید والاتصالات لطة ضبط البریبس) الفصل الثاني(في حین یختص  ،المنافسة

                         
 ،جامعة قاصدي مرباح ،مجلة تحولات ،مجلس المنافسة سلطة ضبط للسوق التنافسیة ،صباح عبد الرحیم ،نجاة طباع - 1

 .9ص  ،2020دیسمبر  31 ،العدد الثاني ،3المجلد  ،ورقلة
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  .مجلس المنافسة: الفصل الأول 
لا یمكن الولوج في موضوع مجلس المنافسة كجهاز فعال لتكریس مبدأ حریة التنافس    

 ُ وقانون المنافسة كعملیة  ها دون الحدیث عن مفهوم المنافسةوضابط للسوق التنافسیة وتبیعات
یلة تطور المعطیات الجدیدة المتمثلة في حریة النشاطات الاقتصادیة وتقلیص فوس ،ترابطیة

حیث هي التي تؤدي إلى إفراز السعي إلى تقدیم  "مبدأ المنافسة"دور تدخل الدولة فیها هي 
أفضل النشاطات والخدمات الاقتصادیة بتشجیع وفتح الباب أمام المبادرات الفردیة لكل 

لیأتي قانون المنافسة وینظم  ،2والخواص 1ینیتصادیین العمومالفاعلین أو الأعوان الاق
فهو بمثابة الصورة الصادقة  ،الأخیرة والمستهلكین والدولة هؤلاءالتعاملات والعلاقات بین 

بحیث یمكن القول أنه أصبح أداة فعالة في  ،عن التحولات التي یعرفها أي نظام اقتصادي
لا یمكن الاستغناء عنه في تفعیل نشاط  اً أساسيوعنصر  ،لاقتصاد عموماً تنظیم وتنمیة ا

  .3اقتصاد السوق تحدیداً 
َ "یقال فالمنافسة في اللغة        افَس َ سابقه : في كذا  وفلاناً . بالغ فیه ورغب: في الشىء" ن

القوم في كذا تسابقوا فیه وتباروا دون " تنافس"ویقال . وباراه فیه من غیر أن یلحق الضرر به
لحق بعضه ُ َ  «وفي التنزیل العزیز . الضرر ببعض مأن ی ون ُ افِس َ ن تَ ُ نافَسِ الم تَ َ لی لِك فَ ي ذَ فِ َ    ».4و

وفي المفهوم الاقتصادي وحسب علماء الاقتصاد فإن المنافسة هي العمل للمصلحة    
سوق، یضیف وأي الشخصیة للشخص وذلك بین البائعین والمشترین، في أي منتج 

                         
من القانون التوجیهي  3متمثل في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة والذي عرفته المادة  العون الاقتصادي العمومي - 1

تشكل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في إطار عملیة التنمیة الوسیلة المفضلة لإنتاج «: للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
ینایر سنة  12الموافق  1406الأولى عام جمادي  22مؤرخ في  01-88، قانون رقم ». المواد والخدمات وتراكم رأس مال

جمادي  23، الصادرة في الإربعاء 2، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر العدد 1988
 .31، ص 1988ینایر سنة  13الموافق  1408الأولى عام 

قانوني یسمح بتبني هذه السیاسة أما العون الاقتصادي الخاص فیتمثل في المؤسسة الخاصة في إطار تنظیم  - 2
الاقتصادیة وتبیان أسالیب اعتماد المبادرة الخاصة وآثارها، انظر تفصیل هذا عادل بوجمیل، مسؤولیة العون الاقتصادي 
أمام السلطات الإداریة المستقلة بالجزائر، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة 

 .58ص ، 2018ماي  01، العدد الثاني، 3بن بوعلي، الشلف، المجلد 
 ،الجزائر ،بوزریعة ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر ،محمد تیورسي - 3

 .33ص  ،2013
، المعجم الوسیط، الجزء الأول، دار الدعوة إبراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، عبد القادر حامد، محمد علي النجار -  4

 . 930للطباعة والنشر والتوزیع، ص 
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تصوره إلا في إطار الاقتصاد نافسة الحرة، لا یمكن أن مفهوم الم» شومبیتر« الاقتصادي 
الذي یعطي الحریة الكاملة للمؤسسة الاقتصادیة، وفي نفس السیاق یرى الاقتصادیون  ،الحر

أن الرأسمالیة بطبیعتها أسلوب تحلیل اقتصادي یحدد » شومبیتر« الذین اتبعوا تحلیل الأستاذ 
عناصر هذه بحیث یقضى بصفة مستمرة على بصفة دائمة الهیاكل الاقتصادیة من الداخل 

هي الوضعیة التي تمارس كما تعتبر  ،1عناصر الجدیدةبصفة مستمرة  الأخیرة القدیمة ویخلق
فیها مواجهة حرة كاملة وحقیقة بین كل المتعاملین الاقتصادیین على مستوى العرض كذلك 

ن یعتبرها أنها نوع من وهناك م ،2الأموالعرض طلب الخبرات والخدمات الإنتاجیة ورؤوس 
التي  ،الحریة في مزاولة النشاط الإنساني بصفة عامة والنشاط الاقتصادي بصفة خاصة

  .3فیها یعترف بها القانون یضع لها ضوابطها ویمنع من یتعسف في استعمال حقه
ینشطه دة كلها تندرج في إطار اقتصاد حر ار فالمنافسة حسب هذه التعاریف الو 

العرض ة وقف القانون الطبیعي للسوق ألا هو ون لضمان خدمات متنوعمتعاملون اقتصادی
المنافسة الذي یحدد بدوره كل المبادئ العامة قانون  وهذا لا یكون إلا بمقتضى ،والطلب
منافسة مشروعة ونزیهة من ل اً ضمانتطبیق قانون المنافسة والجهاز الذي یتولى  ،للمنافسة
فالمهمة  ،هو مجلس المنافسة المخالفاتعلى الجرائم و  عقوبات التي تطبقمنحه مهام و خلال 

  . الأساسیة لمجلس المنافسة هي ضبط السوق التنافسیة
المنافسة في  فكرةونظراً لأهمیة  ،عنصر السوق التنافسیة )المبحث الأول(سیدرج في 

 أُحیط برقابة متعددة الوسائل والجهات هذا ما تضمنهقد قیام أي تنظیم اقتصادي متوازن 
   .بعنوان تعدد أوجه الرقابة لحمایة المنافسة )المبحث الثاني(

  

                         

تحولات : فرع ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،سمیر خمایلیة، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق -1
 ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،السیاسیةمدرسة الدكتوراه القانون الأساسي والعلوم  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الدولة

 .13ص  ،2014-2013:  السنة الجامعیة
محمد السنوسي شوالین، المنافسة الاقتصادیة بین الشریعة والقانون، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم  -  2

- 2001 ،1422-1421: معیةه، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، السنة الجافالإسلامیة، تخصص أصول ال
 .103، ص 2002

الشاذلي زیبار، ماهیة المنافسة في الجزائر، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة  - 3
مارس  17و 16، قالمة، یومي 1945ماي  8وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جامعة 

 . 5، ص 2015
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   .ضوابط السوق التنافسیة: المبحث الأول
إن سیادة فكرة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي لأي نظام سیاسي لا یحقق    

معناه إلا إذا كانت هناك فكرة قائمة على ضرورة تحریر الأسواق وخلق فضاء حر لظهور 
إضافة إلى رسم  ،فاءة العالیة لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة المرجوة من تبني سیاسة الانفتاحالك

هذه الفكرة لا یتم  ،خطة لتكریس مفهوم المنافسة التي تعتبر عمود الاقتصاد وقاعدته
من في جهاز أولها ة تتمثل هذه الضوابط التنافسی ،ضوابط تنافسیة للسوق فتجسیدها إلا و 
وضع حداً للعراقیل المحیطة طبیعیاً بمبدأ المنافسة ل أُنشئ أساساً الاقتصادي  أجهزة الضبط

أما  ،لامشروعة للمنافسة وللتجارةلامثلة في كل الممارسات المنافیة و المشروعة الحرة والمت
ثاني هذه الضوابط وهو مرتبط بالضابط الأول یتمثل في المهام المخولة لهذا الجهاز والتي 

 القوانین المقارنةأهم سلطات الضبط الاقتصادي في بین من إن وعلیه ف ،هتعزز من فاعلیت
التي تحتاج كل المنافسة  بالقطاع الاقتصادي القائم علىإلى ارتباطه أهمیته جع تر  والذي

والمتمثلة في جهاز ضبط  ،الآلیات القانونیة والأجهزة الفعالة لضمان مشروعیتها ونزاهتها
سواء من حیث الهیاكل  ،فسة والمنظومة القانونیة المنظمة لهالسوق ألا وهو مجلس المنا

مما دفع الجزائر إلى التكفل بضبط السوق من خلال  ،المسندة إلیه المشكلة له أو المهام
منافسة ذو الاختصاص  مجلس عة من سلطات الضبط الاقتصادي وعلى رأسهاإنشاء مجمو 

قتصادي یغلب علیه طابع نظام ا عنهینتج مما  ،العام للضبط یكفل ضمان استقرار السوق
   .الاستقرار

لا بد من دراسة النظام القانوني للجهاز الأول ولتحدید ضوابط السوق التنافسیة    
وبعدها نعرج إلى المهام الضبطیة  ،)المطلب الأول(لضبط المنافسة وهو مجلس المنافسة 

رسة المجلس لمهامه تفرز أن مماا وبم ،)المطلب الثاني(التي تحقق وجود منافسة مشروعة 
تمارس نفس المهام وجب الوقوف على السلطات الإداریة المستقلة وجود تقاطعات مع 

   ).المطلب الثالث(إشكالیة تقاطع القانوني للمهام في هذا المجال 
   .النظام القانوني لمجلس المنافسة: المطلب الأول

تي جسدت سیاسة الدولة في یعتبر مجلس المنافسة أحد أهم الأدوات القانونیة ال   
في المحیط  اً كبیر  الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، كما أنه یعد إبداعاً 

  .الاقتصادي والمؤسساتي الجزائري
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تحت عنوان میلاد جلس المنافسة لتأسیس م التداعیات التاریخیةلذا وجب معرفة    
الفرع ( الذي یقوم علیه مجلس المنافسة ثم معرفة التنظیم ،)الفرع الأول(مجلس المنافسة 

  .)الثاني
  .مجلس المنافسة تأسیس: لفرع الأولا
مجلس المنافسة الخلفیات التاریخیة لظهور هذا الجهاز والتطورات  یقصد بتأسیس   

  ).البند الثاني(ثم التشریع الجزائري  ،)البند الأول(وذلك في التشریع المقارن  ،الحاصلة علیه
  .نفي التشریع المقار مجلس المنافسةظهور : البند الأول

ظهور وتطور مجلس : وهماإلى عنصریین التطرق تقتضي الدراسة في هذا البند    
ثم نعرج إلى  ،)أولا(المنافسة في التشریعات المقارنة وتحدیداً في الدول الإنجلوسكسونیة 

   . )ثانیا(التشریع الفرنسي  
  .النظام الانجلوسكسوني: أولا

" شیرمان"حدة الأمریكیة وذلك بصدور قانون نون المنافسة ولد في الولایات المتإن قا   
فرغم أن الاقتصاد في الولایات المتحدة قائم على أساس المبادرة الفردیة والحرة،  ،1890سنة 

إلا أنها لم تسلم من التدخل الحكومي لقصد وضع حد للاحتكارات القائمة آنذاك من طرف 
عمل أسالیب تسيء لشركات أخرى أقل منها قوة في السوق، إلى عدة شركات كانت تست

  .جانب الهدف إلى حمایة المستهلك
  .النظام الفرنسي: ثانیا

إن المشرع الفرنسي قد استوحى مجلس المنافسة من النموذج الانجلوسكسوني حیث    
رع یعتبر مجلس المنافسة العنصر المهم في قانون المنافسة الفرنسي والذي نظمه المش

  :الفرنسي عبر ثلاث مراحل
 9بصدور مرسوم  ،ظهر أول جهاز یتولى حمایة المنافسة: المرحلة الأولى :المرحلة الأولى

رفت في وقت لاحق ب " اللجنة التقنیة للاتفاقات"الذي أحدث  ،1953أوت  اللجنة "والتي عُ
ذي جاء في ال ،1966بعدما صدر قانون  جویلیة " التقنیة للاتفاقات ووضعیات الهیمنة

  .1أحكامه معاقبة التعسف في وضعیات الهیمنة

                         
 .18ص  ،مرجع سابق ،سمیر خمایلیة - 1
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جویلیة  19 "ارد بیمونر "إلى غایة الستینیات أین صدر قانون  استمر الوضع: انیةالمرحلة الث
  «La commission deاللجنة السابقة بلجنة المنافسة الذي عوض 1977

laconcurrence«، ة بشكل یخص وتتمیز هذه الأخیرة على سابقتها بكونها منظم
استقلالیتها بحیث تتشكل من رئیس ومقررین یمارسون مهامهم بصفة دائمة ومستمرة إلى 
جانب إمكانیة الإخطار المباشر من الجمعیات المهنیة أو المستهلكین، وفي هذا الإطار 

إذ لا یمكن لهذا الأخیر أن یتخذ قرارات  ،ما لصت كل سلطات الوزیر المكلف بالتجارة نوعاً قُ 
هذا ما أدى بالبعض إلى تصنیفها  اللجنة، د الاقتراحات المقدمة من طرف هذهفي حدو  إلا

  وقد تم تأكیده فعلا بصدور قانون ،ضمن قائمة السلطات الإداریة المستقلة
BEREGOVY""  والذي أدخل في مضمونه عبارة السلطات  1985دیسمبر  30في
  . 1الإداریة المستقلة

من  2ذه المرحلة بإحداث مجلس المنافسة الذي أنشأ بموجب المادة وتتمیز ه: المرحلة الثالثة
المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة الذي  1986دیسمبر  1المؤرخ في  1243-86الأمر رقم 

فتم استحداث  ،2منه أعضاء مجلس المنافسة 2حیث حددت المادة عوض بلجنة المنافسة، 
سة دون أن یقدم أي تعریف یسمح بتصنیف أو مجلس للمنافسة في فرنسا خلفاً للجنة المناف

وصف المجلس بالسلطة الإداریة المستقلة كما كان علیه الحال بالنسبة للجنة المنافسة في 
مما أدى إلى فتح المجال للتأویل في الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة  ،1985قانون 
الإداریة المستقلة من حیث  رغم توافره على الخصائص الأساسیة الممیزة للسلطات ،الفرنسي

طریقة تعیین أعضائه والصلاحیات التي یتمیز بها في مجال المنافسة مما یجعله بعیداً عن 
  .3الخضوع لأي سلطة رئاسیة أو وصائیة

على أساس أنه یتجاهل طابع الاستقلالیة الذي  لكن هذا التعریف أصبح بدوره منتقداً    
  .یتضح به مجلس المنافسة

  

                         
 .19سمیر خمایلیة، مرجع سابق، ص  - 1

2 -  Voir L'art n 2 de ordonnance n° 86- 1243 du 1er décembre 1986 relative ą la liberté des 
prix et de la concurrence JORF du 9 décembre.                                                                                                                                                                  

: فرع ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ،مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي  ،سلمى كحال - 3
  .8ص  ،2010-2009: السنة الجامعیة ،بومرداس ،جامعة أمحمد بوقرة ،كلیة الحقوق ،الأعمالقانون 
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  .المنافسة في التشریع الجزائريمجلس  ظهور  :يالبند الثان
توجد إرهاصات دلت على الذهاب نحو تأسیس مجلس یتولى الإحاطة بكل ما یتعلق    

السلطات الإداریة وهي بمثابة مؤشرات وأسباب أدت إلى تكریس فكرة وجود  ،بالمنافسة
اقتصادیة على  ووجود هذا الأخیر هو بمثابة إصلاحات ،مجلس المنافسة منها المستقلة

  .الهیكل الاقتصادي نتیجة انعكاسات لتغیرات طرأت على مستوى الاقتصاد الدولي
لذا سنركز الدراسة على التشریعین اللذین جاء بالمبدأ العام لوجود مجلس المنافسة    

   ).ثانیا( 03-03والأمر  ،)أولا( 06-95وهما الأمر 
  . 06- 95الأمر  الوضع القانوني لمجلس المنافسة في إطار: أولا

كان النظام  ،)ملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95لس المنافسة في إطار الأمر مج   
 وذلك طبقا لما ،یخص الفصل في قضایاهالتنافسي في الجزائر خاضع إلى المحاكم فیما 

والذي هو متعلق بالمنافسة ال 06- 95وبصدور الأمر  ،1989جاء به قانون الأسعار لسنة 
للأسس والقواعد المنظمة  واصفاً  منافسة الجزائري جاءمیلاد لمجلس البمثابة شهادة 

  .لتصرفات الأعوان الاقتصادیین في محیط یسوده التنافس بعدما تم تحریر التجارة الخارجیة
وضع منظومة تشریعیة خاصة أمام وضعیة حریة السوق مما یستدعي لإلزامیة ونظرا    

إطارها التنظیمي  أسس وجد ،ریات التعاقد والتنافسالأخذ بنظام اقتصادي جدید تكون فیه ح
المتعلق بالمنافسة، والذي یهدف إلى حمایة وتطویر المنافسة  06-95المرجعي في الأمر 

  .عن طریق إنشاء مجلس لها
ل في إنشاء مجلس المنافسة في الجزائر یعود إلى الإطار التشریعي إذن فإن الفض   

خاصة قصوره في  ،عات قانونیة في نصوصهاد نز رغم وجو  المتعلق بالمنافسة 95-06
 ،هذا من جهة هفجهاز وتقلید للمشرع الفرنسي الذي ترك تكییف الجهاز إلى الالالتعریف ب

من ناحیة الإصلاحات  اً قصور   از في ظل هذا الأمر یعاني كذلكومن جهة فإن الجه
  . 1المخولة له

   .03- 03مر رقم مجلس المنافسة في إطار الأالوضع القانوني ل: ثانیا
جعل المشرع  03-03فإن الأمر ) ملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95للأمر  خلافاً    

مجلس المنافسة سلطة إداریة تنشأ لدى رئیس الحكومة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال 

                         

 .267محمد الشریف كتو، مرجع سابق، ص  -1
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ر في إطا 9بموجب المادة ، لكن بعد تعدیل هاته المادة 1منه 23المالي وذلك حسب المادة 
مجلس المنافسة تحت سلطة الوزیر المكلف بالتجارة،  وضعتقد  12-08قانون رقم ال

وبالرجوع إلى هذه الأمر نجد أن  ،2وحددت المادة كذلك مقر المجلس في مدینة الجزائر
وذلك بنصه على إنشاء مجلس  ،جدید یخرج عن القواعد العامة بشيءالمشرع قد أتى 

إذ جعل منه هیئة قضائیة تمارس  ،عد ومبادئ المنافسةالمنافسة یسهر على ترقیة وحمایة قوا
ومسایرة للتطورات الموائمة والظروف الاقتصادیة في  ،الرقابة وتوقع العقوبات على المخالفین

بق واستبداله الجزائر التي تتطلب بعض الإصلاحات المواكبة لذلك تم إلغاء الأمر السا
المتعلق بالمنافسة جاء  03-03فالأمر  .3بإصدار أمر آخر متعلق بالمنافسة أكثر وضوحا

مجلس المنافسة محدد تعریفه  ،مبادئ المنافسة ،بأبواب تضمنت الأحكام العامة للمنافسة
وأهم ما جاء به  ،امیةوالعقوبات المطبقة على المخالفات لینتهي بأحكام خت ،وسیره ومهامه

ولقد تم إلحاق  ،خاص بها هو إفراد للممارسات التجاریة قانوناً  03-03قانون المنافسة 
من التعدیلات  المتضمنان مجموعة 054-10و 12-08ن تعدیلات بهذا الأمر بقانونی

  . 03-03مع التطورات الحاصلة وسد النقائص المتضمنة في الأمر  یتلاءموالتغیرات بما 
  .تنظیم مجلس المنافسة: الفرع الثاني

یس ووجود مجلس المنافسة، یتعین بعد معرفة الدواعي التاریخیة التي أدت إلى تأس   
 ،الوقوف على آلیة تنظیم مجلس المنافسة والتي تساعده في ممارسة مهمته التنافسیة

تسییره  فم و مع مهمته الضبطیة، ونظا یتلاءموللمجلس المنافسة نظامان للتسییر نظام 
  .الإداري أو المصلحي

، ثم )البند الأول( المهمة الضبطیة فلذا سنتعرف على نظام مجلس المنافسة و  
  ).البند الثاني(التسییر الإداري  فنظام مجلس المنافسة و 

                         

 .23ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03من الأمر رقم  23انظر المادة رقم  -1
 ،12-08من القانون رقم  9المعدلة بالمادة رقم  ،المتعلق بالمنافسة ،03-03من الأمر رقم  23المادة رقم انظر  -2

   12.ص  ،السالف الذكر

دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي، مرجع سابق، ص   -آمنة مخانشة، آلیات  تفعیل مبدأ حریة المنافسة - 3
287. 

 03-03یعدل ویتمم الأمر رقم  ،2010غشت سنة  15 الموافق 1431رمضان عام  5مؤرخ في  05-10قانون رقم  -  4
الصادرة في  ،46ج ر العدد  ،والمتعلق بالمنافسة 2003یولیو سنة 19الموافق  1424جمادي الأولى عام  19المؤرخ في 

 .2010رمضان سنة  18الموافق  1431رمضان عام  8الأربعاء 
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  .المهمة الضبطیة فنظام مجلس المنافسة و : البند الأول
المكلفة بممارسة المهام المحدد له بمقتضى تلك تشكیلة مجلس المنافسة بویقصد    

 ،بأعضاء مجلس المنافسةیة المحیطة ثم الوقوف على الأساسیات القانون قانون المنافسة،
، )أولا( ومنه فهذا العنصر یقتضي دراسة تشكیلة المجلس المكلفة بتسییر المنافسة

  ).ثانیا( والأساسیات القانونیة لعضو المجلس
  .تشكیلة المجلس المكلفة بتسییر المنافسة: أولا

 ،المقررین یضمون أعضاء المجلس،و  ضاء الذین لهم سلطة اتخاذ القرارهم الأع   
المتعلق  03-03من الامر 24 وهذا حسب المادة ،عضواً  12 فأعضاء المجلس یتكون من

والذین یتمیزون بالتركیبة المختلطة ذات  121-08 من القانون 10والمعدلة بالمادة  بالمنافسة
أما المقرر العام والمقررین فیتم تعینهم بموجب مرسوم رئاسي حیث  ،2الكفاءات المتنوعة

 12 المتعلق بالمنافسة المعدلة والمتممة بالمادة 03-03من الأمر  1ف 26نصت المادة 
) 5( یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام وخمسة« :على 12-08من القانون 

ویشترط في المقرر العام والمقررین أن یكونوا حائزین  ،».3مقررین بموجب مرسوم رئاسي
كما یشترط أن تكون لدیهم  لة هذا على الأقل،على شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماث

سنوات على الأقل بحیث تكون ملائمة مع المهام الموكلة لهم، هذا ما  5خبرة مهنیة مدتها 
ع 03-03مر من الأ 26المادة  ورد في ُ  من 2 ف 12دلة بالمادة المتعلق بالمنافسة الم
ن حائزین على الأقل شهادة یكون المقرر العام والمقررو  أنیجب «: بنصها 12-08القانون 

سنوات على الأقل تتلائم مع ) 5( اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة خمس
تي ویكلف المقرر بالتحقیق في العرائض ال ،».4المهام المخولة لهم طبقا للأحكام هذا الأمر

و تحقیق له علاقة ویمكن لهذا الأخیر أن یكلفه بأي ملف أالمنافسة یسندها له رئیس مجلس 
دخل المجلس  ن المقرر یعتبر عنصر أساسيوبهذا یمكن القول بأ بمهام مجلس المنافسة،

                         
 ،12-08من القانون رقم  10المعدلة بالمادة رقم  ،المنافسةالمتعلق ب ،03-03من الأمر رقم  24انظر المادة رقم  -  1

 .12ص  ،السالف الذكر
، ثانیا، 1العنصر رقم ( انظر تفصیل هذا في عنصر الطابع الجماعي والمختلط لأعضاء السلطات الإداریة المستقلة  -  2

 )37الأول، ص الباب  ،البند الأول، الفرع الأول، المطلب الثاني، المبحث الأول، الفصل الأول
 .12، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 3
 .13، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 4
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مباشر لرئیس المجلس المنافسة فلا یتلقى الأوامر إلا collaboration  عد مساعدبحیث ی
والذي یكلفه بالتحقیق في العرائض باعتبار أن هذه المهام الأخیرة  ،من الرئیس وحده

المقرر العام هو الذي یضمن المتابعة  أنكما  ،1ة خاصة یستأثر بها المقررصلاحی
المحدد  1من القرار 25هذا ما نصت علیه المادة  ،على أعمال المقررین والتنسیق والإشراف

یسند رئیس مجلس المنافسة إلى كل من المقرر « :للنظام الداخلي لمجلس المنافسة بنصها
یضمن المقرر العام المتابعة والتنسیق والإشراف . اجل التحقیق العام والمقررین القضایا من

بموجبها مسؤولیات مخولة له وللمقرر العام سلطات ویتحمل  ،».2على أعمال المقررین
إضافة إلى هذین الفئتین توجد  ،3والنظام الداخلي لمجلس المنافسةالمنافسة قانون  بمقتضى

 كلف بالتجارة والممثل الإضافي حیث نصت المادةفئة ثالثة والمتمثلة في ممثل الوزیر الم
تممة  03-03من الأمر  26 ُ عدلة والم ُ  من القانون 3 ف 12بالمادة المتعلق بالمنافسة الم
یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما له وممثلا مستخلفا له لدى مجلس «: على 08-12

افسة دون أن یكون لهم الحق في ویشاركان في أشغال مجلس المن. المنافسة، بموجب قرار
فممثل الوزیر المكلف بالتجارة والممثل الإضافي له قد منحهما القانون  ،».4التصویت

المشاركة في أشغال جلسات مجلس المنافسة المخصصة للبث في القضایا المعروضة علیه 
فسة المجلس المكلفة بتسییر المناومنه فتشكیلة  ،یكون لهم الحق في التصویت دون أن

العام العملیة هم فئة الأعضاء والمقرر  والذین لهم المشاركة في أشغال وقرارات المجلس
  .والمقررین وممثلي الوزیر المكلف بالتجارة

  .الأساسیات القانونیة لعضو مجلس المنافسة :ثانیا
توجد أساسیات قانونیة لابد من وجودها ومعرفتها وهي متعلقة بأعضاء مجلس    

قوق یتمتع بها وتقتضي هذه الأساسیات القانونیة ح ،یتمكن من أداء دورهالمنافسة حتى 
                         

ل شهادة ، مذكرة لنی03- 03والأمر رقم  06-95نبیل ناصري، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم   - 1
-2003: الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة

 .17، ص 2004
المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، ، 2013جویلیة  24المؤرخ في  1رقم القرار - 2

.www.conseil.concurrence.dz  7:27على الساعة  14-03-20علیه یوم الاطلاع تم. 
، أولا، البند 2العنصر رقم ( سیتم شرح هذا في عنصر ممارسة سلطة التحقیق وبالضبط سلطات ومسؤولیة التحقیق  - 3

 ).239الأول، الفرع الثاني، المطلب الأول، المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب الثاني، ص 

 .13المتمم، السالف الذكر، ص ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و 03-03أمر رقم  - 4
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كما أنه یتحمل مسؤولیات في سبیل  ،وواجبات لزم علیه القیام بهاعضو مجلس المنافسة 
  .ممارسة مهامه في نطاق المنافسة

من  4و 3بالنسبة للحقوق التي یتمتع بها أعضاء مجلس المنافسة قد أجملتها المادتین  -
 والمواد المتضمنة في المرسوم التنفیذي المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 01لقرارا

ام الأمین العام والمقرر العو  لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسةالمحدد  12-204
یتمتع أعضاء « :على المحدد للنظام الداخلي 01القرار من 3والمقررین حیث تنص المادة 

العام والمقررین بالحمایة ضد أي شكل من أشكال الضغط مجلس المنافسة والمقرر 
لكل من الحمایة الكافیة فوجب توفیر  ،».1والتدخلات التي من شأنها أن تضر بأداء مهمتهم

من أن تمارس علیهم ضغوطات أو أعضاء مجلس المنافسة والمقرر العام والمقررین 
بإصدار خاصة ما تعلق  ،هامهمعلى أداء م اً تدخلات خارجیة أو حتى داخلیة قد تؤثر سلب

 المحدد للنظام الداخلي 01من القرار 4 أما المادة ،ضد الممارسات المنافیة للمنافسةقرارات 
الحق ب ئل المادیة اللازمة لتسهیل عملهم مع تمتعهمتطرقت إلى ضرورة توفر كل الوساقد 

د المبذول من مع الجه ومتناسبة جر مقابل المهام التي یقومون بهافي الحصول على أ
لأعضاء مجلس المنافسة والمقرر العام والمقررین الحق « :یؤكد هذا 4 المادة طرفهم، ونص

في الحصول على الوسائل المادیة اللازمة لأداء مهامهم والحق في أجر یعوض الأعباء 
المحدد لنظام  204-12 ویؤكد هذا الأمر المرسوم التنفیذي ،».2والتبعات الخاصة بمهمتهم

كما تضمن هذا  ،3أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرر العام والمقررین أجور
ن یتكفل بهم من ناحیة الإطعام والإیواء والنقل من ألمرسوم حق أعضاء مجلس المنافسة با

ما جاء  فوهذا و  ،قبل مجلس المنافسة خلال فترة الأشغال والجلسات التي یتم دعوتهم إلیها
المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة  204- 12 رسوم التنفیذيمن الم 5في المادة 

یتكفل مجلس المنافسة بمصاریف إیواء « :نصهابوالأمین العام والمقرر العام والمقررین 

                         
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013جویلیة  24المؤرخ في  1القرار رقم  - 1
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013جویلیة  24المؤرخ في  1القرار رقم - 2
 6الموافق  1433جمادى الثانیة عام 14مؤرخ في 204- 12التنفیذي رقم من المرسوم  6، 4، 3انظر المواد رقم  -  3

، الصادرة 6، یحدد نظام أجور  أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرر العام والمقررین، ج ر العدد 2012مایوسنة
  .6، ص 2012مایو سنة  13الموافق  1433جمادى الثانیة عام  21في الاحد
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طعام ونقل أعضاء مجلس المنافسة خلال كامل فترة الأشغال والجلسات التي یدعون  ٕ وا
  .».1إلیها

 44 -96 يحین كان المرسوم التنفیذفي فقط 4 وهنا یلاحظ اقتصار الحقوق على 
 قد نص على وجوب حمایة أعضاء )ملغى( المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة،

اعتداء قد یتعرضون له كل أي  ،الإهانات والسب والقذفو  مجلس المنافسة من كل التهدیدات
یفتهم بمثابة وظیفة ویعوضون عن الضرر الذي یلحق بهم كما تعتبر وظ أثناء تأدیة مهامهم،

فلماذا تم إلغاء هذه الحقوق وهي لا تقل أهمیة عن تلك التي تم النص  ،2علیا في الدولة
  د للنظام الداخلي لمجلس المنافسة؟المحد 2013لسنة  1علیها في القرار

المحدد للنظام الداخلي لمجلس  1من القرار 6و 5 نصت علیهما المادتینقد أما الواجبات  -
فالنظام الداخلي  ،نافسةالمتعلق بالم 03-03مرإضافة إلى ما نص علیه الأ ،المنافسة

لمجلس المنافسة نص على واجبین أو التزامین وهما واجب التحفظ وواجب المواطنة، فواجب 
علیها الاطلاع التحفظ یقتضي من أعضاء مجلس المنافسة عدم إفشاء أي معلومات تم 

المحدد للنظام الداخلي  1من القرار  5المادة ت إلیه هذا ما أشار  ،بمناسبة ممارسة مهامهم
یلتزم أعضاء  ،یخضع أعضاء مجلس المنافسة لواجب التحفظ« :بنصها لمجلس المنافسة

مجلس المنافسة والمقرر العام والمقررین بعدم الكشف عن أیة وقائع أو عقود أو المعلومات 
إن كشف أسرار الوقائع  ذلكوالعلة في  ،».3التي هم على علم بها أثناء قیامهم بأداء مهامهم

الخاصة بالمتعاملین الاقتصادیین تؤثر في تعاملاتهم في السوق إضافة إلى المس بمصداقیة 
  .عمل أعضاء مجلس المنافسة

أما واجب المواظبة أي التزام الأعضاء بالحضور في الأشغال وجلسات المجلس وهذا    
المحدد  1من القرار  6نص المادة تف ،لمهمةوتفرغ أعضاء المجلس ل یتلاءمأمر منطقي 

یجب على أعضاء مجلس المنافسة التحلي «: علىللنظام الداخلي لمجلس المنافسة 

                         
، المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقرر العام والمقررین، 204-12رقم مرسوم التنفیذي  - 1

 . 6السالف الذكر، ص 

ینایر  17الموافق  1416شعبان عام 26مؤرخ في  44-96من المرسوم التنفیذي رقم  36، 34، 32انظر المواد رقم  -2
الموافق  1416، الصادرة في الأحد أول رمضان عام6ة، ج ر العدد ، یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافس1996سنة 
 .، ملغى7، ص1996ینایر سنة  21

 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013جویلیة  24المؤرخ في  1القرار رقم - 3
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المحدد للنظام الداخلي في مجلس  44-96 يوهنا نجد أن المرسوم التنفیذ ،».1بالمواظبة
حالة عدم  كان أكثر تحدید لمفهوم المواظبة وضبط الإخلال بها في) ملغى(المنافسة 

 38حیث نصت المادة  جلسات متوالیة دون عذر والنتیجة الاستقالة التلقائیة 3المشاركة في 
وكل عضو لم یشارك  .یتعین على أعضاء مجلس المنافسة أن یلتزموا بالمواظبة« :منه على
 .».2جلسات متوالیة بدون عذر مقبول یعلن رئیس المجلس استقالته تلقائیا) 3( في ثلاث

الأساسیات من  وأخیراً  ،3نيظام التنحي والتنافي والسهر المهإلى هذا یوجد التزام بن إضافة
تقوم في حالة  القانونیة المتعلقة بأعضاء مجلس المنافسة هي المسؤولیة التأدیبیة التي

جزاءات تأدیبیة، والتي وجب العودة إلى النظام المعمول به  علیها  تطبقو  الإخلال بالواجبات
 1من القرار  45نصت علیه المادة  ومیة حسب ماك المشتركة للإدارة العمفي الأسلا

إن الأحكام التأدیبیة التي تطبق على « :المحددة للنظام الداخلي لمجلس المنافسة بنصها
أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقررین هي تلك المنصوص علیها في الأنظمة 

في حالة ارتكاب خطأ فادح من طرف  لإدارة العمومیة،ك المشتركة لسلاالمعمول بها في الأ
عضو من أعضاء المجلس، فإن حالته التأدیبیة تعرض على هیئة المجلس لاتخاذ 

المتضمن  03-06والأخطاء المهنیة والعقوبات التأدیبیة نص علیها الامر. ».4القرارات
) الجسیمة(الفادحة غیر في حالة الأخطاء  ،5القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

هیئة المجلس هي التي لها سلطة اتخاذ طاء الدرجة الرابعة والخامسة فإن والمقصود أخ
 مجلس المنافسة لأعضاء مجلس المنافسة بمثابةالمناسبة مع المخالفات، فهیئة  القرارات

  ."للجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبيا"
وهي  انونیة لعضو مجلس المنافسة بمثابة القانون الأساسي له،وعلیه فالأساسیة الق   

  .إحاطة قانونیة تسهل عمل العضو في أداء مهامه
  

                         
 .افسة، السالف الذكر، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المن2013جویلیة  24المؤرخ في  1القرار رقم - 1
 ).ملغى(، 7، المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة، السالف الذكر، ص 44 -96مرسوم التنفیذي رقم  -2

 .29، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص03-03السالفة الذكر من الأمر  29انظر المادة رقم  -3
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لیة جوی 24المؤرخ في  1القرار رقم  - 4
 1427جمادي الثانیة عام 19مؤرخ في  03-06انظر الباب السابع، الفصل الأول، الثاني، الثالث من الأمر رقم  -5

جمادي  20رة في الصاد 46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، ج ر العدد 2006یولیو سنة  15الموافق 
 .17، 16، 15، 14، ص2006یولیو سنة  16الموافق  1427الثانیة عام 
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  .التسییر الإداري ف نظام مجلس المنافسة و: البند الثاني
هذا العنصر یتضمن فئة الأعضاء المكلفون بالتسییر الإداري الداخلي لمجلس    

  .)ثانیا( یة المنوط بها تنظیم عمل المجلس إداریاوالمصالح الداخل) أولا( المنافسة
  .المجلس المكلفة بالتسییر الإداريتشكیلة  :أولا

ویقصد بها الأعضاء الذین یقومون بمهام إداریة بحثه دون التدخل في سلطة اتخاذ    
قرارات تخص مهام مجلس المنافسة، وهم الأمین العام، مدیري المصالح، المستخدمین 

  .الإداریین
هذا ما  مجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسيمین العام فهو یعین لدى فالأمر بالنسبة للأ -

المتعلق بالمنافسة  03-03 من الأمرالسالفة الذكر  26 تمت الإشارة إلیه بموجب المادة
 ُ ُ الم ولكن لا یوجد توضیح للمهام  ،12-08من القانون  12ة بموجب المادة تممعدلة والم

المتعلق بالمنافسة، المرسوم  03-03الأمر (نین المنظمة للمنافسة القواالمسندة إلیه في 
 24 المؤرخ في 01المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیرة، ولا القرار  241-11التنفیذي 

 06-95على عكس الأمر  ،.)المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 2013 جویلیة
كان من صلاحیة رئیس العام تعین الأمین ن الذي نص على أ) ملغى( المتعلق بالمنافسة

تسجیل ر أعمال مجلس المنافسة و بالإدارة العامة وسیالأمین العام ویكلف  ،1المجلس
ها وتحریر محاضر أشغال المجلس إضافة إلى حفظ ،العرائض وضبط الملفات والوثائق

ی ٕ في  التعین ي طریقوهنا ومادام اختلف الأمر ف ،2داع مداولات ومقررات مجلس المنافسةوا
حیث أصبح یعین بموجب مرسوم رئاسي فالأولى المتعلق بالمنافسة  03-03نصوص الأمر 

  .تحدید مهامه بصفة أكثر وضوح ودقة
مدیریات لدى مجلس المنافسة وهم  4الثانیة فهم مدیرو المصالح حیث توجد الفئة أما    

مدیر  لام والتعاون والوثائق،مدیر الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، مدیر أنظمة الإع
تابعون لرئیس المجلس  مدیر دراسات الأسواق والتحقیقات الاقتصادیة وهم الإدارة والوسائل،

 ،حیث یعینهم رئیس المجلس بموجب مقرر ولهم رتبة مدیر إدارة مركزیة ،وتحت وصیته
 سة وسیرهالمحدد لتنظیم مجلس المناف 241-11من المرسوم التنفیذي  5حیث تنص المادة 

                         
 .ملغى، 19، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، ص 06- 95من الأمر رقم  37انظر المادة رقم  -  1
 .ملغى، 19، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، ص 06- 95من الأمر رقم  38انظر المادة رقم  -  2
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جر مدیر أجورهم استناد إلى أ یعین مدیرو المجلس بمقرر من رئیس المجلس وتدفع« :على
  .».1الإدارة المركزیة بالوزارة

المصلحون وهم مجموع و وتبقى الفئة الثالثة وهم الأعوان الإداریون والتقنیون    
واء الإداریة الأشخاص یشتغلون على مستوى المصالح التي یتشكل منها مجلس المنافسة س

 رؤساء المصالح، أمناء المصالح، :التقنیة، ویتمثلون على الخصوص فیما یلي منها أو
القول ینشطون  كل هؤلاء الأشخاص كما سبقف تقنیین الإعلام الآلي، الموثقون، المحاسبون،

ولهم صفة موظفین وبالتالي یخضعون للتنظیم والتشریع المنظم داخل مصالح المجلس 
وهم یعینون أي رؤساء المصالح التابعة للمجلس بموجب مقرر  ،2مصالح العمومیةللأعوان ال

كما هم ملزمون  ،3من رئیس المجلس برتبة منصب رئیس مكتب الإدارة المركزیة بالوزارة
طلعوا علیها بواجب التحفظ، وعدم الكشف عن أي وقائع أو وثائق أو معلومات التي أ

د للنظام الداخلي المحد 1من القرار 46 علیه المادةهذا ما نصت  ،بمناسبة أداء مهامهم
یخضع المدراء والموظفون الإداریون لمجلس المنافسة إلى واجب «: علىلمجلس المنافسة 

التحفظ وهم ملزمون بعدم الكشف عن أیة وقائع أو وثائق أو المعلومات التي یحصلون علیها 
  .».4في أثناء أداء مهامهم

  .داریةمصالح المجلس الإ: ثانیا
  :یتم تسییر مجلس المنافسة بوجود مصالح داخلیة أو هیاكل أو مدیریات وهي   
وتتولى هذه المدیریة استلام كل طلبات  :مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات - 

القرار من  7 المتضمن تعدیل نص المادة 20-01 الآراء والإخطارات وهذا  ما أكده  قرار
یجب إیداع طلبات « :منه 3ظام الداخلي لمجلس  المنافسة في المادة نالمحدد لل 1رقم 

طوال  الآراء والإخطارات على مستوى مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات لمجلس المنافسة،
                         

، یحدد تنظیم مجلس 2011یولیو سنة 10الموافق  1432شعبان عام  8مؤرخ في  241-11مرسوم التنفیذي رقم  - 1
، المعدلة بالمادة 2011یولیو سنة 13الموافق ، 1432شعبان عام 11، الصادرة في الاربعاء39المنافسة وسیره، ج ر العدد 

، ج ر 2015مارس سنة 8الموافق  1436الأولى عام  جمادى 17مؤرخ في  79- 15من المرسوم التنفیذي رقم  3رقم 
 .5، ص2015مارس سنة  11الموافق  1436جمادى الأولى عام  20،  الصادرة في الأربعاء 13العدد

 .26نبیل ناصري، مرجع سابق، ص  - 2
عدلة بالمادة ، المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، 241- 11من المرسوم التنفیذي رقم  2 ف 5انظر المادة رقم  - 3 ُ الم

 .5، السالف الذكر، ص 79-15من المرسوم التنفیذي رقم  3رقم 
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013جویلیة  24المؤرخ في  1القرار رقم - 4
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وتسجیلها مع الوثائق  ،»1.مساء 16:00و صباحا 9:00 ، بین الساعةم الدوام الرسميأیا
  .2مع منح وصل استلام الملحقة بها

الاحتفاظ بالشكل الأصلي للوثائق المقدمة في إطار إجراءات مراقبة الممارسات المفیدة  -
  .3للمنافسة

 .معالجة كل البرید بما فیه الإخطارات -
إعداد ملفات القضایا المطروحة على مجلس المنافسة ومتابعة كل مراحل الإجراءات سواء  -

  .مستوى المجلس أو الجهات القضائیةعلى  ذلككان 
 .تسییر ومتابعة المنازعات المعروضة على المجلس المنافسة -
 .4تحضیر كل ما یتعلق بتسییر الجلسات - 
 ،هي مدیریة أو مصلحة ذات طابع معلوماتي :مدیریة أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق - 

مكلفة  بمعنى أن تمثل قاعدة لجمع وحفظ البیانات المرتبطة بعمل مجلس المنافسة حیث أنها
دون  إضافة إلى وضع برنامج للتعاون وطنیا ودولیا، لیا،مهمة وضع نظام معلوماتي آب

  .5ذلكعلیه كلما اقتضت الحاجة الاطلاع إغفال مهمة حفظ الأرشیف لتسییر 
یتعلق نشاط هذه المدیریة كل ما له علاقة بتسییر مستخدمي  :مدیریة الإدارة والوسائل - 

إضافة إلى تسییر جوانب الإعلام  جلس وتنفیذها،مجلس المنافسة وتحضیر میزانیة الم
 .6الآلي

                         
 2ص السابعة، من النظام الداخلي لمجلس المنافسة،  07، یتضمن تعدیل نص المادة 2020-01قرار رقم  -1
.www.conseil-concurrence.dz 

، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 2013جویلیة  24المؤرخ في  1من القرار رقم  11انظر المادة رقم  -  2
 .السالف الذكر

، المحدد للنظام الداخلي لمجلس 2013جویلیة  24المؤرخ في  1من القرار رقم  24، 11، 7انظر المواد رقم  -3
 .، السالف الذكرالمنافسة

عدلة والمتممة 241-11من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة رقم  - 4 ُ ، المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، الم
 .4، السالف الذكر، ص 79-15من المرسوم التنفیذي رقم  2بالمادة رقم 

عدلة والمتممة ، المحدد لتنظیم م241-11من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة رقم  - 5 ُ جلس المنافسة وسیره، الم
 .4، السالف الذكر، ص 79-15من المرسوم التنفیذي رقم  2بالمادة رقم 

ص ، المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، السالف الذكر، 241-11من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة رقم  - 6
19. 
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وهي مدیریة كلفت بالقیام بدراسات  :مدیریة دراسة الأسواق والتحقیقات الاقتصادیة - 
وأبحاث في مجال المنافسة، والحرص على مدى الالتزام بتطبیق النصوص التشریعیة 

تسییر وتنظیم عمل مجلس إن  .1ذلكوالتنظیمیة في إطار متابعة وانجاز تخفیضات في 
  .یقتضي وجود هذه المدیریات المنافسة بما یضمن فاعلیة أداء مهامه على أكمل وجه،

  .الضبطیة لمجلس المنافسة الوظائف: انيالمطلب الث
ومجلس  ،فعالیة أي سلطة قانونیة من خلال المهام أو الاختصاصات المخولةتظهر    

كل له مهمة ضبط الممارسات المشروعة أو  لةمستق المنافسة على اعتباره سلطة إداریة
منحت مهام وصلاحیات واسعة في قد  ،للمنافسة في السوق والتصدي لكل إخلال منافي لها

كما له  ،فلمجلس المنافسة مجال سلطة تنظیمیة عن طریق المساهمة فیها ،هذا الإطار
المقیدة  اتممارسممارسة الرقابة لوضع شروط لممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ال

إضافة إلى الدور الاستشاري والقمعي لمحاربة  ،للمنافسة وكذا مراقبة التجمعات الاقتصادیة
  .كل الجرائم المتعلقة بالمنافسة المشروعة

 ،)الفرع الأول(بع الإداري الضبطیة ذات الطا لوظائفح ایوضفي هذا النطاق سیتم ت
  ).الثانيالفرع (الضبطیة ذات الطابع القمعي  الوظائف

  .الضبطیة لمجلس المنافسة ذات الطابع الإداري الوظائف: الفرع الأول
بداء الرأي وبسط رقابته لضبط السوق بسلطة اتخاذ القرار المنافسة مجلس یتمتع       ٕ وا

سواء كان ذلك بمبادرة منه أو عن طریق  ،حول جمیع الوسائل التي تدخل ضمن اختصاصه
السلطة ك لة لذلك قانوناً نه ذلك من طرف الأشخاص المؤهالتدخل التلقائي أو كلما طلب م

ذات الطابع أو الوظائف مجلس المنافسة یقوم بنوعین من المهام وعلیه ف ،التشریعیة والتنفیذیة
  الإداري

البند (والوظیفة الاستشاریة ) البند الأول(الوظیفة التنظیمیة والرقابیة  تتمثل في
   .)الثاني

   .الرقابیة لمجلس المنافسةو لتنظیمیة الوظیفة ا: البند الأول
   .)ثانیا( ووظیفة رقابیة) أولا(سة وظیفة تنظیمیة على شكل مساهمة لمجلس المناف

                         
عدلة والمتممة بالمادة 241- 11من المرسوم التنفیذي رقم 3انظر المادة رقم  -1 ُ ، المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، الم

 .4، السالف الذكر، ص 79-15من المرسوم التنفیذي رقم  2رقم 
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   .المساهمة في الوظیفة التنظیمیة: أولا
 فقطبل  ،على غرار س ض م فمجلس المنافسة لا یتمتع بسلطة تنظیمیة حقیقیة   

من  34حیث نصت المادة  اقتراحات رات أووضع تنظیمات على شكل قرا یساهم عن طریق
تممة بالمادة  03-03الأمر  ُ عدلة والم ُ  :على 12-08من القانون  18المتعلق بالمنافسة الم

بداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من « ٕ یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وا
یع وضمان الضبط الفعال بهدف تشج ،معني أخرالوزیر المكلف بالتجارة أو كل طرف 

تدبیر من شأنه ضمان السیر  أواتخاذ القرار في كل عمل  أو ،وسیلة ملائمة بأیة ،للسوق
تنعدم فیها المنافسة  التيقطاعات النشاط  أوالحسن للمنافسة وترقیتها في المناطق الجغرافیة 

بیر على شكل كما یمكن للمجلس اتخاذ كل تد ،».1تكون غیر متطورة بما فیها للكفایة أو
المتعلق  03-03من الأمر  2 ف 34هذا ما ورد في المادة  ،منشور أوتعلیمة  أونظام 

في هذا الإطار یمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبیر في شكل نظام أو « :بالمنافسة بنصها
من هذا  49تعلیمة أو منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

  .»2.الأمر
 الأمر إلا أن إلیها في المواد أعلاهالمشار عة التنظیمیة یارات ذات الطبرغم نمط القر    

المنافسة سلطة تنظیمیة حقیقیة لمجلس  إعطاءفكان على المشرع  ،فیه نوع من الغموض
  : عتبارات التالیة وهيوذلك للا

اختصاص یملك ذلك مجلس المنافسة یشمل كل القطاعات القائمة على المنافسة فهو ب نإ -
  .عام
یر في هذا المجال بفهو خ ،في ضمان المنافسة المشروعة وترقیتها الأساسیةتتمثل مهمته  -

  .حقیقیة أنظمةمما یؤهله بوضع 
هل هو تضیق في هذا  ،عدم تحدید مجالات الوظیفة التنظیمیة لمجلس المنافسة إن -

 وبالتالي امتداد ؟هو توسیع أم ،كونه ذو اختصاص عامهذا یتصور  وبالتالي لا ؟المجال
  . ذیةیمیة الممارسة من قبل السلطة التنفیللوظیفة التنظ

                         
تممة بالمادة رقم 03- 03أمر رقم  - 1 ُ عدلة والم ُ ، السالف الذكر، ص 12- 08من القانون رقم  18، المتعلق بالمنافسة، الم

13. 
تممة بالمادة رقم  ،03- 03أمر رقم  - 2 ُ عدلة والم ُ ، السالف الذكر، ص 12- 08من القانون رقم  18المتعلق بالمنافسة، الم

13. 
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   .الوظیفة الرقابیة: ثانیا
والتوزیع  كالإنتاجلت لمجلس المنافسة مهمة الضبط العام للنشاطات الاقتصادیة وِ خُ 
كل مبدأ مبادئ حریة المنافسة والذي یش أساسبضبط السوق على ذلك سواء كان  ،والخدمات

   .1من المبادئ المنشئة للاقتصاد الحر
الممارسات المقیدة للمنافسة وهي  رقابة سابقة رقابة وتشمل مراقبة مجلس المنافسة في

  .)2( عیورقابة التجم ،)1(
هو حظر كل الممارسات المقیدة  الأصلكان  إذا :رقابة الممارسات المقیدة للمنافسة -1

كل وضعیة  أوبها في السوق  الإخلالو منها أ الحد تها أوللمنافسة سواء بعرقلوالمنافیة 
 03-03الأمر من  2 ف 9ورد في المادة  استثناءاك فإنه هن 2احتكار في السوق أوهیمنة 

تقني  أوتطور اقتصادي  إلىتؤدي  التيالمتعلق بالمنافسة بترخیص للاتفاقیات والممارسات 
المتوسطة بتعزیز  أومؤسسات الصغیرة تسمح لل أوتساهم في تحسین مستوى التشغیل  أو

یرخص « :حیث نصت المادة على الأمرهذا  أصحابهااثبت  ما إذا ،وضعیتها التنافسیة
بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي رأو 

والمتوسطة أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة  ،تساهم في تحسین التشغیلتقني أو 
لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات . بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

  .»3.التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة
دتها من ترخیص مجلس استم 9مارسات الواردة في المادة مشروعیة هذه الم إقرار إن 

تطور اقتصادي  إلىهذه الممارسات  تهدف أنوالشرط الثاني هو  ،شرطهذا  ،المنافسة لها
المتوسطة من  أوفرصة للمؤسسات الصغیرة  إعطاء أوتحسین مستوى التشغیل  أوتقني  أو
  .تجد مكانتها في السوق أن
المتعلق بالمنافسة حیث  03-03 الأمرمن  15تحدید التجمیع في تم : رقابة التجمیع -2

كانت  أكثر أواندمجت مؤسسات -1: إذا الأمریتم التجمیع في مفهوم هذا « :نصت على
طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على  أشخاصعدة  أوحصل شخص - 2 ،مستقلة من قبل

جزء  أوعدة مؤسسات  أوعدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة  أوحصلت مؤسسة أو  ،الأقل
                         

 .111سمیر حدري،  مرجع سابق، ص   - 1
 .27، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص03-03من الأمر رقم  7، 6انظر المادتین رقمي  - 2
 .27علق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، المت03-03أمر رقم  - 3
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عن طریق شراء  أوعن طریق أخذ أسهم في رأس مال  ،غیر مباشرة أوبصفة مباشرة  ،منها
أنشئت مؤسسة -3 ،أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى من أصول المؤسسة عناصر

  .».1مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة
نما ذمفهوم محدداً لتجمیع م تعطي ل أنهایلاحظ هذه المادة  المتمعن في إن  ٕ كرت وا

ع هو یمجأن التت اِعتبار وعلیه یمكن من خلال هذه الحالا ،اً حالات التي تعتبر تجمیعال
ندماج مؤسسات أو أكثر في كیان قانوني واحد« له شخصیة معنویة وذمة مالیة واحدة  ،اِ

 َ فلمجلس المنافسة التدخل بقبول  ،».كتلیة اقتصادیة في السوقبهدف الحصول على قوة ت
دخل المنافسة وهذا التالضرر ب إلحاقمتى كان هذا التجمیع من شأنه  ،2أو رفضه عیالتجم

  .3توفر شروط فیكون و 
  .الوظیفة الاستشاریة لمجلس المنافسة: البند الثاني

الاقتصادي في میدان المنافسة، لذا بإمكانه إبداء تبر مجلس المنافسة بمثابة الخبیر یع   
حیز التحضیر والتي لها صلة التي تكون الرأي حول كل المسائل والنصوص القانونیة 

لمستشار الرسمي الذي یلجأ إلیه جمیع الفاعلین في الحیاة بالمنافسة، لیصبح بذلك ا
الاقتصادیة والاجتماعیة، ابتداء من السلطة العامة وصولاً إلى جمعیات حمایة المستهلك 
والجمعیات المهنیة والنقابیة وكل الأشخاص والهیئات التي لها أن تستشیر المجلس حول 

   .4الأمور التي لها علاقة بالمنافسة
لاحیات المجلس الاستشاریة بالموازاة مع انتهاج الجزائر لنظام اقتصاد وتأتي ص

السوق وتكریس مبدأ المنافسة الحرة بین المتعاملین الاقتصادیین، هؤلاء الذین یجدون أنفسهم 
أمام محیط اقتصادي فتي، یجهلون الكثیر من الجوانب التنظیمیة والتشریعیة التي تحكمه، 

تشارة في كل ما یخص المنافسة، خاصة مع تزاید عددهم المستمر مما یدفعهم إلى طلب الاس
  .وما ینجز عنه من مساس محتمل بالمنافسة الحرة في السوق

                         
 .28ص  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر،03-03رقم  أمر - 1
عدلة بالمادة  رقم 03-03من الأمر رقم  19انظر المادة رقم   - 2 ُ ، 12-08من القانون رقم  7، المتعلق بالمنافسة، الم

 .12السالف الذكر، ص 
 .28، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03مر رقم من الأ 19، 18، 17انظر المواد رقم  - 3
 .51نبیل ناصري، مرجع سابق، ص  -4
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ونظراً لأهمیة الدور الاستشاري لمجلس المنافسة، فإنه تطرح مسألة أنواع الاستشارات   
  .1المقدمة

  ).ثانیا(لزامیة الاستشارة الإ ،)أولا(والمتمثلة في الاستشارة الاختیاریة  
  .الاستشارة الاختیاریة: أولاً 

ترك المشرع الجزائري لجهات معینة المجال مفتوحاً في استشارة مجلس المنافسة        
  .حریة الاختیار في إمكانیة القیام بذلك أو الامتناع عنهومنحها 
الأمر رقم من  38و 35وقد نصت على هذا النوع من الاستشارة كلاً من المادتین        

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة « :على التوالي كما یلي 03-03
ویمكن أن نستشیره  .إذ طلبت الحكومة منه ذلك، ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة

أیضاً في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات 
یمكن أن تطلب الجهات « ،».ت المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكینوالجمعیا

القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة 
ولا یبدي رأیه إلا بعد إجراءات الاستماع  ،ا الأمرذللمنافسة كما هو محدد بموجب ه

تبلغ الجهات القضائیة المعنیة . القضیة المعنیة ا كان المجلس قد درسذإلا إ ،الحضوري
 المرفوعة المحاضر أو تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع ،بناء على طلبه ،مجلس المنافسة

لم تنص على إمكانیة استشارة التي  03-03من الأمر رقم  35على خلاف المادة  ،»2.إلیه
 06-95من الأمر رقم  1 ف 19دة فإن الما ،مجلس المنافسة من قبل الهیئة التشریعیة

یمكن أن تستشیر الهیئات « :قد نصت على ذلك كما یلي) ملغى(المتعلق بالمنافسة 
 ،»3.التشریعیة مجلس المنافسة حول اقتراح مشاریع القوانین وحول كل مسألة ترتبط بالمنافسة

عدل 1 ف 19في المادة  12-08ونفس الشيء جاء به القانون  ُ لأمر ان م 36ادة ة للمالم
المتعلق بالمنافسة على إمكانیة استشارة مجلس المنافسة في كل مشروع نص  03-03

یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي تنظیمي « :بنصها تشریعي أو تنظیمي
أن المشرع یستفاد من هاتین المادتین  ،».4..  من شأنهاله صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر 

                         

 .50ص  ،سلمى كحال، مرجع سابق -1
 .30، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03أمر رقم  -2
 .، ملغى16، المتعلق بالمنافسة، ص 06- 95أمر رقم  -3
 .13ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03أمر رقم  - 4
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شخاص والجهات التي یكون لها نفس حق اللجوء إلى استشارة مجلس قد قام بتعداد الأ
المنافسة اختیاریا، ممثلة في الحكومة والمؤسسات والهیئات والجمعیات المختلفة وكذا الجهات 

وعبارة " إذ طلبت الحكومة منه ذلك"القضائیة، واستعماله من العبارات ما یفید ذلك كعبارة 
ریة الاختیار الممنوحة لهاته الهیئات والجهات مقیدة بموضوع ، غیر أن ح"یمكن أن نستشیره"

 3ث توجد حی ،الاستشارة الذي یشترط أن یتعلق بمسائل محددة لها علاقة بالمنافسة
الاستشارة من طرف  ،)1(الاستشارة من طرف الحكومة : استشارات اختیاریة وهي

  ).3( ةلجهات القضائیالاستشارة من ا ،)2(المؤسسات والهیئات والجهات المختلفة 
السالفة  35من المادة  1 فخول للحكومة بموجب  :الاستشارة من طرف الحكومة - 1

إمكانیة استشارة مجلس المنافسة حول كل المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر الذكر 
المنافسة زیادة على إبداء  تعطي لمجلس 35مسألة ترتبط بالمنافسة، وما یلاحظ أن المادة 

من  19ص علیه المادة وهو ما لم تن ،الاقتراح في كل مجالات المنافسة ة إبداءسلط الرأي
والتي قصرت مهمة المجلس في إبداء رأیه حول  ،)ملغى( 06-95 الأمر المتعلق بالمنافسة

یبدي مجلس المنافسة رأیه « :لا غیر كما یلي فقطالاستشارة المقدمة له من طرف الحكومة 
  . »1.افسة كلما طلبت الحكومة ذلكحول كل مسألة ترتبط بالمن

فإن  إضافة إلى الحكومة :الاستشارة من طرف المؤسسات والهیئات والجهات المختلفة -2
أتت على ذكر جمیع  المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  2 فلسالفة الذكر ا 35المادة 

المنافسة وهي الأشخاص والجهات الأخرى التي خولها المشرع إمكانیة وحریة استشارة مجلس 
  :تتمثل في

  . وهي البلدیات والولایات المتواجدة على المستوى الوطن: الجماعات المحلیة
وتشمل جمیع الهیاكل التي تنشط في الحقل الاقتصادي والمالي مثل البنك : الهیئات المختلفة

صادي ني الاقتك التجاریة والمؤسسات المالیة، شركات التأمین، المجلس الوطو المركزي والبن
  .إلخ...والاجتماعي
  .2وتتمثل في الجمعیات المهنیة، النقابیة وجمعیات حمایة المستهلكین: الجمعیات

                         
 .16، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، ملغى، ص 06-95أمر رقم  - 1
 .38سمیر خمایلیة، مرجع سابق، ص   - 2
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كل شخص طبیعي أو معنوي أیاً كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات : المؤسسات
  .1أو الاستیراد الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات

والجمعیات إمكانیة استشارة المجلس، تتضح  وبمنح مثل هاته الهیئات والمؤسسات         
علاقة التعاون القائمة فیما بین هؤلاء كناشطین في الحیاة الاقتصادیة، المالیة، الاجتماعیة، 

  .وبین مجلس المنافسة كسلطة مختصة في مجال ضبط المنافسة
س أُعطیت للجهات القضائیة إمكانیة طلب رأي مجل :الاستشارة من الجهات القضائیة -3

 ،مجال المنافسة طبعاعلیها في ظر في القضایا المطروحة وذلك بمناسبة الن ،2المنافسة
السالفة  38بالممارسات المقیدة للمنافسة حیث نصت المادة  وبالضبط إذا ما تعلق الأمر

جاءت من منطلق أنه التي هذه الإمكانیة على  المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر الذكر 
رفع دعواه  د تضرر من ممارسة مقیدة للمنافسةعي أو معنوي یكون قیحق لكل شخص طبی

المتعلق  03-03من الأمر  38صحیح أن المادة . 3أمام الجهات القضائیة المختصة
إلا أن الأمر یخص " عبارة الجهات القضائیة"جاءت بصیغة عامة فیما یخص بالمنافسة 

  .4القضاء العادي
  . الاستشارة الإلزامیة: ثانیاً 
إذا كان اللجوء إلى الاستشارة الاختیاریة أمراً متروكاً لحریة الهیئة المستشیرة للمجلس،     

ملزمة  تكون فیها الجهة المعنیة ستشارة الإلزامیة أو الإجباریة وكما تدل علیه التسمیةفإن الا
  .بغض النظر عن مسألة الأخذ برأي مجلس المنافسة من عدمهوجوباً باستشارة المجلس 

نجد أن استشارة المجلس  03-03المنافسة الحالي الأمر رقم راء مواد قانون وباستق
تعلق الم 03-03لأمر رقم من ا 5و 36 ثلاث حالات جاءت بهما المادتان وجوباً تكون في

                         
متممة بالمادة رقم  ، المتعلق03-03من الأمر رقم  3انظر المادة رقم  - 1 عدلة والُ ُ - 08من القانون رقم  3بالمنافسة، الم

 .11، السالف الذكر، ص 12
2 بل یتعداه للسلطات أخرى كما هو الحال بالنسبة  ،طفوالوضع في فرنسا لا یقتصر على استشارة مجلس المنافسة  - 

. للهیئة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات « d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et، le 
cas échéant، des juridictions، et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre 
ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données ą caractčre 
personnel ; »، art 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative ą l'informatique، aux fichiers 
et aux libertés، Le précité.  

 . 31المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص  03- 03من الأمر رقم  48انظر المادة رقم  - 3

ثاني، المطلب الثاني، المبحث الثاني، الفرع ال(سیتم شرح هذا في عنصر دور القاضي العادي في حمایة المنافسة  - 4
 ).263الفصل الأول، الباب الثاني، ص 
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عدلتان بموجب المادتان  بالمنافسة ُ المعدل والمتمم للأمر  12-08من القانون  4و 19الم
یستشار مجلس « :على الحالة الأولى 36نصت المادة حیث  ،المتعلق بالمنافسة 03-03

ج تدابیر من شأنها على المنافسة في كل مشروع نص تنظیمي  له صلة بالمنافسة أو یدر 
إلى قیود من ناحیة  ،أو دخول سوق ما ،إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما-: الخصوص

وط خاصة فرض شر - ،وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات– ،الكم
تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط - ،لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات

  . » 1.البیع
یفهم من هذه المادة أن الحكومة ملزمة باستشارة مجلس المنافسة إذا ما تعلق الأمر 

وهي حالات جاءت على سیبل  ،بمشروع نص تنظیمي یخص الحالات المحدد في المادة
و هي حالات مرتبطة " في كل مشروع نص تنظیمي"لحصر ودلیل ذلك عبارة مثال لا اال

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  5بموجب المادة فتُوضح أما الحالة الثانیة . بالمنافسة
عن  ،یمكن تقنین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي«: بنصها

كما یمكن اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع . المنافسةرأي ذ طریق التنظیم بعد أخ
تتخذ هذه التدابیر الاستثنائیة عن طریق التنظیم في أجل أقصاه  ،.. ،الأسعار أو تحدیدها

ومنه وجب أخذ رأي مجلس  ،».2بعد أخذ رأي مجلس المنافسة ،یددأشهر قابلة للتج) 6(ستة 
عار السلع  والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع إذا ما تعلق الأمر بتقنین أسالمنافسة 
وعلیه  ،أو في حالة اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدیدها ،استراتیجي

وهذا  ،لیبدي رأیه فیه ،على مجلس المنافسة أن مشروع نص تنظیمي أو تشریعي یمر وجوباً 
الإجراء الإلزامي باستشارة من الضروري تقریر قد لا تأخذ لكن الرأي قد تأخذ به الحكومة و 

الأجهزة المكلفة بالسهر على حمایة قواعد المنافسة حول القوانین الموضوعة التي من شأنها 
وتتعلق الحالة الثالثة بالتجمیعات الاقتصادیة حیث یتم . 3وضع أسس جدیدة لنظام التنافسي
 ،هذه التجمیعات المساس بالمنافسةإذا كان من شأن  استشارة مجلس المنافسة إلزامیاً 

                         
 .30، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1
 .11، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2
، مذكرة لنیل شهادة 12-08والقانون رقم  03-03لس المنافسة بین الأمر رقم فضیلة براهمي، المركز القانوني لمج - 3

: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة: الماجستیر في القانون، فرع
 .77ص  ،2009-2010



 مجلس المنافسة                                                                          لالفصل الأو
 

 
184 

غیر أن . 1فللمجلس البت في هذا الأمر في غضون ثلاثة أشهر لقبول أو رفض التجمیع
لا سیما بعد  ،فصل المجلس في عملیة التجمیعاییر اللازمة لالمشرع غفل عن تحدید المع

تصادي في الذي یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاق 314-2000إلغائه للمرسوم رقم 
الأمر الذي سیؤدي به إلى الإطالة في إصدار القرار لأكثر من ثلاثة أشهر  ،وضعیة هیمنة
   .2حتى یجمع المعلومات ویتأكد من صحته المقررة قانوناً 
  .جلس المنافسة ذات الطابع القمعيالضبطیة لم الوظائف: الفرع الثاني

لذا سعت  ،تشریعات الدولضاء اقتصاد السوق مكانة هامة في تحتل المنافسة في ف
البحث عن آلیة قانونیة لحمایة النظام العام التنافسي من كل خلل ناتج عن ممارسات  إلى

والتي یصطلح علیها  ،أو تجمیع غیر مرخص له ،ت تعسفیةامقیدة للمنافسة أو ممارس
س  من واحدك الآلیة القانونیة في مجلس المنافسة وتمثلت هذه  ،بالجرائم الماسة بالمنافسة

مهام  ،طیة ذات طابع قمعي ردعي في المجال الاقتصاديبممارسة مهام ض ول لهض م خُ 
یتم طرح السؤالان  ومنه ،في قمع الجرائم الأصلقمعیة یمارسها بمشاركة القضاء كونه هو 

هل لمجلس المنافسة دور فعال في وضع حداً لكل الممارسات الماسة بالمنافسة  : الآتیان
  وكیف رسمت علاقته بالقضاء من خلال هذه المهام؟؟ شروعةمالحرة ال

للمنافسة  المنافیةالعنصر سلطة مجلس المنافسة في قمع الممارسات سنذكر في هذا    
   .)البند الثاني( رقابة التجمیعات ،)البند الأول(

  . للمنافسة الحرة قمع الممارسات المنافیة :البند الأول
جعل من بعض المتعاملین الاقتصادیین 3الحرةتحقیق فكرة منافسة  لو حالسعي  إن

یقومون بأسالیب غیر مشروعة بهدف السیطرة على السوق والحصول على الربح السریع عن 

                         

 . 28، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، المتعلق بالمنافسة03- 03من الأمر رقم  17انظر المادة رقم  - 1

دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مجلة معارف، قسم العلوم القانونیة، جامعة أكلي محند لیندة بلحارث،  -  2
 237ص ، 2016دیسمبر  01، 21أولحاج، البویرة، العدد 

ه عدد كبیر من المشترین والبائعین، وكل منهم یتصرف المنافسة نظام  من العلاقات الاقتصادیة، الذي ینطوي تحت«  -  3
مستقلا عن الآخر لبلوغ أقصى ربح ممكن، بحیث نخضع الأسعار في هذا النظام لتفاعل قوى اقتصادیة متحررة من إي قید 

القانون نبیة شفارة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و » .یفرض علیها، متمثلة في قوى العرض والطلب
المستهلكین، كلیة /علاقات الأعوان الاقتصادیین : المقارن، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، تخصص

 .15، ص 2013-2012: الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة
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افسة عن س المنلذا تدخل مجل ،شروعةمنافسة الحرة والمطریق ممارسات من شأنها تقیید ال
  أو تعسف  ،كل اتفاق أو تحالف محظور طریق قانون المنافسة لمنع

 ،)ثانیا(، التعسف في وضعیة التبعیة )أولا(راسة الاتفاقات المحظورة سنقف على د   
  .)رابعا(البیع بأسعار منخفضة تعسفیا  ،)ثالثا(التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

  .الاتفاقات المحظورة: أولا
 قعة بین المؤسسات الاقتصادیة تلعب دور كبیر في خلقاو إن الاتفاقیات الصحیح    

نه غیر إ ،أو الخدماتجو تنافسي یحقق تطور للاقتصاد الوطني سواء على مستوى السلع 
طارها بب في تقید المنافسة وخروجها عن إتفاقات سفي المقابل هذا قد تكون هذه الا

ونطاقه من  ،هاهي الأشكال التي یأخذ وما؟ ومنه كیف یعتبر الاتفاق محظور ،المشروع
  ؟والمجالات الأطرافحیث 

 مجال وونطاق أ) 1( الاتفاقات المحظورة تعریففي هذا العنصر سنقوم بتحدید       
الاتفاقات المحظورة عقوبات وضمانات  ،)2(والنشاط  الأطرافمن حیث الاتفاقات المحظورة 

)3(.  
تفاقات المقیدة للمنافسة الحرة تعرف بأنها الإعمال التي الاف :الاتفاقات المحظورة تعریف -1

 أوما عرقلة حریة المنافسة والتي تكون من طبیعتها إ ،أخرىسسة مؤسسة ما إزاء مؤ تقوم بها 
كما أن الاتفاقات المقیدة للممارسات هي تلك الاتفاقات  ،1بها الإخلالالحد منها أو 

الاقتصادیة المتمثلة في التحالفات التي تتم بین مؤسستین أو أكثر من المؤسسات التي 
والتي یستهدف بها تغییر القواعد الطبیعیة في  ،ي سوق معینتمارس نشاطا اقتصادیاً ف

یفهم من هذا  ،2بحیث یصبح ذلك السوق غیر خاضع لقانون العرض والطلب ،السوق
وجود تحالف أو اتفاق بین -: أن مصطلح الممارسات المقیدة للمنافسة تتحقق بالتعریف 

  .الشركاء الاقتصادیین سواء كانوا طبیعین أو معنویین
 .یشمل النشاط الاقتصادي -
 .إرادة موجهة لتغلیب مصلحة فئة على أخرى وعلى حساب قوانین السوق -

                         
 .32نبیة شفارة،  مرجع سابق، ص   - 1
ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم  عذار بن یسعد، سلطة مجلس المنافسة في - 2

- 2015: قانون أعمال، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الإخوة منتوري، السنة الجامعیة: في القانون، تخصص
 .21، ص 2016
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 .استخدام وسائل وأسالیب متعددة -
  . استخدام وسائل وأسالیب مشروعة لأغراض غیر مشروعة مثل تحدید حجم الإنتاج -
 إلى لإشارةاتمت قد موقف المشرع الجزائري عن أما  ،هذا عن التعریف الاصطلاحي   

التي نصت  1989الأسعار لسنة قانون من  26تفاقیات المقیدة للممارسة في المادة منع الا
هذا القانون الممارسات والعملیات  حكامللأتعتبر لا شرعیة ویعاقب علیها طبقا « :على

عرقلة الدخول -: إلىالمدیرة والمعاهدات والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة التي ترمي 
في السوق أو عرقلة الممارسات الشرعیة للنشاطات التجاریة من طرف منتج أو  الشرعي
تقلیص عرض - ،طنع في رفع الأسعار قصد المضاربةالتشجیع المص- ،آخرموزع 

خلق - ،عرقلة التطور التقني- ،رادیة ومدبرةنافذ تسویقها والاستثمارات بصفة إالمنتوجات وم
قیدة من الاتفاقیات الإشارة إفي هذه المادة  ،»1.سواق مغریة أو مصادر مغریة للتموینأ

" عملیات مدبرة"للممارسة عبارة عن التقاء لعدة إرادات مشتركة هذا ما یفهم من عبارات 
هده المادة جاءت مدرجة في باب القواعد  أنغیر  ،"اتفاقیات صریحة أو ضمنیة" "معاهدات"
 إلىنها لم تتطرق أسة التجارة كما خاصة بممار  لمتعلقة بالممارسات التجاریة أي أنهاا

 03-03 الأمرالمستبدل بو  )ملغى(المتعلق بالمنافسة  06-59 الأمرالخدمات، لیأتي 
حیث الأنشطة ذات الطبیعة الاقتصادیة كل  إلىویوسع مفهوم الممارسات المقیدة للمنافسة 

 والأعمالتحضر الممارسات « :علىالمتعلق بالمنافسة  03-03الأمر من  6نصت المادة 
 إلىالمدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة والضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف 

السوق أو في جزء جوهري بها في نفس  الإخلالعرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو 
ا بینت الهدف قیق للممارسات المقیدة للمنافسة وأنمفهذه المادة لم تحدد المفهوم الد ،»2...منه
  .وراء خطر هذه الممارسات والحالات التي تعتبر  ممارسة مقیدة للمنافسة من
ما  أوالممارسات التوطئیة و  الاتفاقاتشكلین وهي  لاتفاقات المقیدة للمنافسة الحرةاو    

  .المدبرة بالأعمالیسمى 
الاتفاقات "المتعلق بالمنافسة  03-03 الأمرمن  6علیها المشرع في المادة  نص: اقاتالاتف

  ،عضویة أووقد تكون تعاقدیة  "اتیوالاتفاق
                         

، 29، یتعلق بالأسعار، ج ر العدد 1989یولیو سنة  5الموافق  1409ذو الحجة عام  2مؤرخ في 12-89قانون رقم  - 1
 .ملغى ،760، ص 1989یولیو سنة  19الموافق  1409ذو الحجة عام  16الصادرة في الأربعاء 

 .27، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2
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ُ  ،ما هو معمول به في ق مفالتعاقدیة هي عقود تبرم ل    نتج التزامات على عاتق ت
أما الاتفاقات العضویة فهي التي . 2یةواتفاقات عمود یةقفأاتفاقیة : لها شكلینو  ،1أطرافها
 ،التجاریةو  نیةمثل الشركات المدكل عضوي منظمة في هی ،مؤسسات أطرافهایكون 

المحظور في تفاق وهنا قد یتمثل الا ،ات الهدف الاقتصادي المشتركالجمعیات، التجمعات ذ
  .3التسییر فیه أجهزةفي تصرف صادر عن احد  أوالعقد التأسیسي للشخص المعنوي 

تبر مجرد تفاهم ضمن بمثابة الذي یع بالعمل المدبرما یسمى أو  :الممارسات التوطئیة -
وفي بعض  ،لكیح على ذر دون وجود اتفاق ص ،المؤسسات الاقتصادیةتفكیر  فتواالتقاء و 

بل یشارك المنظمات المهیمنة في هذا  فقطعلى المؤسسات  أطرفهاالحالات لا یقتصر  
نه یكون في شكل تماثل في السلوك الذي یعني اتخاذ عدة أو أ ،الفعل المقید للمنافسة

ائما الغرض منها تقید المنافسة وتعتبر ت متقاربة، دأوقافي الإستراتیجیة و نفس بمؤسسات 
 .4الإثباتالاتفاقات من حیث  أصعبالاتفاقات غیر المنظمة من 

المقیدة للمنافسة قد تأخذ شكل عقد بین الشركاء  أوفأشكال الاتفاق المحظورة    
عن طریق اتفاق  أو ،بموجب هیكل عضوي على شكل تكتل اقتصاديأو الاقتصادیین 

 .عرقلة المسار الطبیعي المنظم للسوق إلىولكن كلها تهدف  ،ضمني
یشمل نطاق الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة تحدید  :فاقات المحظورةنطاق الات -2

   .هذا الاتفاق ومجال نشاطها أطراف

                         
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في  مختار حزام، استعمال حقوق الملكیة الصناعیة في ظل حریة المنافسة، -  1

 - 2015: ملكیة فكریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة، السنة الجامعیة: الحقوق، تخصص
 .190، ص 2016

قتصادي یة هي التي تتم بین المؤسسات التي تعمل على نفس المستوى ضمن البنیة العامة للنشاط الافقفالاتفاقیات الأ - 2
سوقة  ُ نتجة أو الم ُ مثل التحالفات التي تتم على مستوى الإنتاج أو مستوى التوزیع، كأن یتم الاتفاق على تخفیض الكمیات الم
من سلعة ما لرفع سعرها، أما الاتفاقیة العمودیة فهي الاتفاق التي تجمع بین مؤسستین أو أكثر یقف كل منهما على مستوى 

ادیة كالاتفاق بین منتج لسلعة أو عدة موزعین، هذه التحالفات تهدف إلى الحد من مرونة السوق مختلف من العملیة الاقتص
وخاصة الحد من كثرة البائعین والمشترین الصغار الذین یبیعون ویشترون كمیات صغیرة من السلع بغیة التحكم في أسعار 

 .41، 40نبیة شفار، مرجع سابق، ص . السوق والمحافظة على ارتفاعها
: أبو بكر عیاد كرالفة، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص - 3

 .18- 17، ص 2013-2012: قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة
 .88فضیلة براهمي، مرجع سابق، ص  - 4
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لا یمكن الحدیث عن الاتفاق فیما یخص أطراف الممارسات المقیدة للمنافسة    
 6نص المادة ف ،الذین یقومون بهذا الاتفاقات الأشخاصطبیعة  المحظورة دون الحدیث عن

الات الممارسات المقیدة للمنافسة تبین الذي حددت حو  المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمرمن 
الاقتصادیة، و  الكافیة القانونیة بالاستقلالیة وایتمتع أنالاتفاقات المحظورة یجب  أن أطراف

اق فالاتو  اصل بین الشركة القابضة وفروعهاالاتفاق الح حظوراً م اً قفبر توالا یعت ذلكل
المستقلة  الإرادةلك لانعدام وذ الأمنفس الشركة لروع فیها بینها مادامت تتبع الفالحاصل بین 

یكون  أنالاتفاقات المحظورة  أطرافنه یشترط في یفهم من هذا الكلام أ 1الاتفاق، أطراففي 
 أما ،الأولهذا هو الشرط والقرار  لهیكل القانونيالأخر في اكل طرف  مستقل عن الطرف 

-03مر الأمن  2المادة  هحددت الذي هوالشرط الثاني فمتعلق بممارسة نشاط اقتصادي و 
عدلة بالمادة  المتعلق بالمنافسة 03 ُ بغض « :التي تنص علىو  05-10من القانون رقم  2الم

نشاطات - :على ما یأتي الأمر اهذ أحكامالمخالفة تطبق  الأخرى الأحكامالنظر على كل 
ونشاطات التوزیع ومنها تلك التي تقوم  النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشيبما فیها  الإنتاج

بیعها على حالها و الوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم  لإعادةبها مستورد و السلع 
یقوم بها أشخاص  وتلك التي الصید البحريو  ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة ،بالجملة

-  ،كن وضعها القانوني وشكلها وهدفهاة مهما ییمعیات ومنظمات مهنمعنویة عمومیة وج
  .».2ةفغایة المنح النهائیة للص إلىعن المنافسة الإعلان بنشر  ات العمومیة بدءاً فالص

أضاف المنظمات یكون قد  06-10المشرع وبمقتضى التعدیل في القانون  إن   
متعاملون  أعضائهاكان  إذارالیات وتعاونیات وكذا الاتحادات ة من نقابات وفدالمهنی

هم الخاصة مساس بالمنافسة الحرة حتحقیق مصال أثناءعنهم  ینجرقد  ،اقتصادیون
بوجود اتفاقات محظورة مثال ذلك وجود اتفاقات محظورة من قبل نقابات صغار  المشروعیة

  .التجار
  :فاقات المحظورة هيأطراف الاتب توفرها في جمال الشروط الواجوعلیه فإ

  .الأطرافتعداد واستقلالیة هذه  -
 .أطرافهنشؤ الاتفاق بالتراضي بین  -

                         
 .27كرعیاد كرالفة، مرجع سابق، صأبو ب -  1
 .10ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03أمر رقم  -  2
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 .1ممارسة نشاط اقتصادي -
الخدمات و  الإنتاج التوزیعنه كل من یمارس نشاط اقتصادي متمثل في أ الإشارةوهنا تجدر 

 أو اً یسواء كانت شخص طبیع مؤسسة في مفهوم قانون المنافسة بصفة دائمة یعتبر
  .3عاما أوخاصا 2معنویا

الاتفاقات  أطرافیمكن فرض عقوبات على  لا: تفاقات المحظورةالا وعقوبات شروط  -3
شروط قمع  إلىسنتطرق  ،بتوافر شروط تثبیت وجود هذا الاتفاق المحظور إلاالمحظورة 

  . )2(بات المقیدة لها قو ثم الع) 1(الممارسات المقیدة للمنافسة 
ثم  ،ومساس بالمنافسة في السوق وتتمثل في وجود اتفاق: ط الاتفاقات المحظورةشرو  -أ

  .بینهما العلاقة السببیة
ترتیبات في صورة  أو یكون تعاقدیاً  أنكیف ما كانت طبیعته فیستوي  :وجود اتفاق

أو المواثیق ة المتواطئة یجري مراعاتها للقوانین الداخلیة للمؤسسات المعنی الأطرافودیة بین 
أو  ظاهراً  ،ضمنیاً  أو یكون الاتفاق صریحاً  أنالنقابیة، ومن حیث الشكل یستوي  أوالمهنیة 
 أو الإنتاجعلى تقیید المنافسة في مجال  یكون منصباً قد ومن حیث موضوعة  ،مستتراً 

 .4رأسيال أم يقفالأتقیید المنافسة على الصعید  ها تلك التيالخدمات بما فی أداء أوالتجارة 
 ،أو ضمنيالقبول سواء كان صریح و جاب یالعبرة بوجود تبادل للإیفهم من هذا أن    

  ).عمل مدیر أوعضوي  أو اتفاقاتفاقیة تعاقد ( بغض النظر عن طبیعته

                         
وبمأن الاتفاقات المحظورة تقع على النشاط الاقتصادیة فهذه الأخیرة هي مجال الاتفاقات المحظورة، والتي تم تحدیدها   - 1

 ،10ص  ،السالف الذكر ،05- 10من القانون  2بالمنافسة، المعدلة بالمادة المتعلق  ،03-03من الأمر  2في المادة 
 .ات العمومیةفنشاط الإنتاج، التوزیع، الخدمات، وأخیر مجال الص: وهي تضم فئة النشاطات الاقتصادیة التالیة وهي

أو التوزیع أو المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعیة یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج «  - 2
من  3، المتعلق بالمنافسة، المعدلة والمتممة بالمادة رقم 03-03من الأمر رقم  3المادة رقم  ،».الخدمات أو الاستیراد

 .11، السالف الذكر، ص 12- 08القانون رقم 
مؤسسة العمومیة ذات هنا وجب التفرقة  بین الأشخاص المعنویة العامة التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو ال -  3

الطابع الإداري طرفا فیها فهي تخضع لأحكام الفضاء الإداري حتى لو تعلق الأمر بتطبیق قانون المنافسة وهذا طبقا للمادة 
، أما الأشخاص 75، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، ص 09-08من القانون رقم  800

متع بالشخصیة المعنویة كالمؤسسات الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري فإن أي اتفاق المعنویة العامة التي تت
 .محظور صادر عنها تطبیق علیه أحكام قانون المنافسة

 .59كتو، مرجع سابق، ص محمد الشریف  4 - 
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كان  إذا إلاالمدیرة  والأعماللا یمكن حظر الممارسات  :وجود مساس بالمنافسة   
هناك  أن ان لتحدیدوهناك معیار  ،تقیید المنافسةا النتیجة المتحصل علیه أوالهدف المنشود 

فالموضوع  ،الأثر المنافي للمنافسة والتقیید المحسوس أومساس بالمنافسة وهم الموضوع 
بالسلوك في حد  مهتأنها ت إلى تقید المنافسة إيمساس یؤدي تنفیذها المنافي للمنافسة هو 

بهذه  الإخلالیتم  أننافي للمنافسة فهو الم الأثر أما ،1الأطرافنیة  إلىذاته دون النظر 
 بإمكانیة أویمس بالمنافسة  أن السلوك یمكن أنبمعنى  ،أو محتملةبصورة حالیة  الأخیرة

  .2درجة انه یمكن بوقع آثار سلبیة إلىالمساس 
یجابي حیث إ) للمنافسة المنافي الموضوع المنافي للمنافسة والأثر(ة هذا المعیار بشقی   
غیر مقصودة هذا من  أساسالتصرفات المحظورة، على  إزاءتجاج بحسن النیة یمكن الاح لا

ضمانة كاملة للمنافسة في السوق بأخذ عین الاعتبار  إرساءمحاولة  أخرى من جهةو  ،جهة
ؤثر أن تما المعیار الثاني وهو التقیید المحسوس وهو فیما معناه أ .مسألة الضرر المحتمل

الهدف من تطبیق هذا المعیار هو لتجنب كثرة و  ،3محسوسالممارسة غلى المنافسة بشكل 
یتم الحظر علیها  أنقد توجد ممارسات لا تستحق  لأنهعمول على القضاء مالقضایا ال

  .على السوق التنافسیة أثرها فلضع
یكون  أننه یجب أي أخلال بالمنافسة والإ بین الاتفاق المحظور :العلاقة السببیة   

الذي  الأمر ،المتواطئة الأطرافاق المبرم بین ففسة ناتج عن الاتالضرر الذي لحق بالمنا
ثبات لك بالاعتماد على أدلة الإوذ ،4للاتفاقیجعل مجلس المنافسة یجري دراسة معمقة 

المستندات المحصل و  الإثبات المادیة تتمثل في الوثائقفأدلة  ،المؤشراتالقرائن و و  ،المادیة
التي  أوحقیقات الاقتصادیة المكلفة بالتوم بها المصالح تق التيالتحقیقات علیها من خلال 

التقاریر التي و ر من خلال المآخذ المسجلة في المحاض أو ،یتولاها مقرر مجلس المنافسة
 ادیة فیتم الاعتماد على القرائن الم الإثباتدلة لغیاب أ اً المدبرة فنظر  الأعمالما أ. هؤلاء ایعده

                         
ارنة بین التشریع الجزائري، دراسة مق(نادیة لاكلي، شروط حظر الممارسات  والأعمال المدبرة في قانون المنافسة  -   1

: ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعیة)الفرنسي، الأوروبي
 .64، ص 2011-2012

 .، بتصرف66نادیة لاكلي، مرجع سابق، ص  -  2
 .74إلى  68انظر في هذا النقطة مذكرة نادیة لاكلي ، مرجع سابق، ص  -  3

 .238مرجع سابق، صیندة بلحارث، ل 4 - 
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في العمل المدبر بعقد اجتماعات مشتركة فیما  لأعضاءاالمؤشرات مثل قیام المؤسسات و 
ؤكد بتواجد مؤشرات ت الأمركما قد یكون  ،الاتصالات الحاصلة بینهمأو المراسلة و  ،بینها

في  أسعارات برفع سقیام المؤسك ،لوكات الموازیة ذاتهاتشابه سلوكات المؤسسات من الس
 .1مدبر مسبقا بینهمامما یدل على وجود عمل  ،قةمتطابوبنسب نفس الیوم 

لمجلس المنافسة فرض عقوبات على : قات المحظورةوضمانات الاتفاعقوبات  -ب
 العقوبات لقمع ستتضمن الدراسة ،ها بضماناتتحاطتم إولكن  ،الممارسات المقیدة للمنافسة

 .، ثم الضمانات لتطبیق العقوباتالاتفاقات المحظورة
هناك ممارسات مقیدة للمنافسة  أن الإثباتم ما ت إذا :الاتفاقات المحظورةعقوبات    

الأمر من  46و 45هذه العقوبات حددتها المادة  ،وباتفلمجلس المنافسة سلطة توقیع عق
 : على 45فنصت المادة  :التي سیتم ذكرهما على التواليو  المتعلق بالمنافسة 03-03
ة للمنافسة عاینة المقیدمارسات المموضع حد لل إلىمعلقة ترمي  أوامریتخذ مجلس المنافسة «

كما  .التي یبادر هو بها من اختصاصه أو إلیه المرفوعة الملفاتعندما تكون العرائض و 
ما دة فوراً ناف إمایقرر المجلس عقوبات مالیة  أنیمكن  ٕ التي یحددها عند عدم  الآجالفي  وا

 ،».و تعلیقهأ أو توزیعهمستخرجا منه  أویأمر بنشر قراره  أن أیضاویمكنه  ،الأوامرتطبیق 
من الوزیر  أوبطلب من المدعي  ،یمكن مجلس المنافسة« :فنصت على 46أما المادة 

 ،موضوع التحقیقمن الممارسات المقیدة للمنافسة  تدابیر مؤقتة للحداتخاذ  ،الملف بالتجارة
لفائدة  ،لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه لك الظروف المستعجلةاقتضت ذ إذا

بالمصلحة  الإضرارعند  التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو المؤسسات
 ،الأوامر المعللة: من العقوبات وهي أنواع 3حددت  45فالمادة  ،».2الاقتصادیة العامة

  .نشر القرار المتضمن العقوبة وأخیر ،العقوبات المالیة
 أنتأكد  اإذالشخص المعني  أمر مبرر إلىیوجه مجلس المنافسة  :الأوامر   

وهو ذو فعالیة كبیرة  الأبسطویعد هذا التدبیر  ،الممارسات المرتكبة من قبله تمس بالمنافسة
خاصة  ،الحد مباشرة من مواصلة ارتكاب الممارسات المنافیة للمنافسة إلىف یث یهدبح

                         
 .، بتصرف67، 66سلمى كحال، مرجع سابق، ص  - 1
عدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2 ُ  .31، 30، المتعلق بالمنافسة، الم
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ة عن مجلس المنافسة ر وللأوامر الصاد ،1عندما یكون مرتكبها قد قام بها عن غیر قصد
 .كونها تتبع بعقوبة مالیة في حالة عدم الامتثال لزامالإصفة 

الدور الفعال الذي یقوم به مجلس المنافسة في تنظیمه  لتأكید :العقوبات المالیة
 إقرارئري حق اللسوق وكذا سلطاته في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة منح له المشرع الجز 

 وهي تتلاقى ،ة المالیة للشخص المخالفهي تلك العقوبات التي تلحق بالذم ،غرامات مالیة
ُ  مالیاً  ذا تعتبر مبلغاً إ ،الغرامة الجزائیةمع  وهذه  ،یق الخزینة العامةالدولة عن طر  إلىع فدی

مع اخذ بعین الاعتبار المعاییر المقررة  ،اقتصاد الشخص المقصربالعقوبة تمس مباشرة 
 :وتتمثل في ،2یرهادقانونا في تق

 .الأعمال من غیر الرسومبلغ غرامات تتجدد من م -
 .ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات غرامات تساوي على الأقل -
كان مرتكب  إذا) دج 6.000.000( تتجاوز ستة ملایین دینار جزائري  غرامات لا -

 .3أعمالة لا یملك رقم فالمخال
في تنظیم  شخص طبیعي مساهملكل ) دج 2.000.000(ات تقدر بملیوني دینار غرام -

 .4الممارسات المقیدة للمنافسة بصفة احتمالیة
 .5دابیر المؤقتةلتاو  الأوامر كل یوم تأخیر في حالة عدم تنفیذ الحكم بغرامة تهدیدیة عن -
قرار غرامة مالیة مكانیة إناتج عن التحقیق لمجلس المنافسة إبناء على تقریر المقرر ال -

عدم  أوتتهاون في تقدیمها،  أوناقصة  أو عمداً  ضد المؤسسات التي تقدم معلومات خاطئة

                         

 .57ص  ،مرجع سابقصبرینة بلغزلي، 1 - 
لس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جطرف مصبرینة بن، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من  -2

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،  بجایة، : القانون العام، تخصص: فرع
 . 119، ص 2012-2011: السنة الجامعیة

 12- 08من القانون رقم  26المنافسة، المعدلة بالمادة رقم ، المتعلق ب03-03من الأمر رقم  56انظر المادة رقم  -3
 .15، 14السالف الذكر، ص 

 .32، المتعلق بالمنافسة، المعدلة والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03من الأمر رقم  57انظر المادة رقم  -4
، السالف 12- 08انون من الق 27 ، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بالمادة رقم03-03من الأمر رقم  58انظر المادة رقم  -5

 .15 صالذكر، 
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وفي هذه الحالة للمجلس الحكم بغرامة تهدیدیة عن كل یوم  ،1المطلوبة الآجالتقدیمها في 
  .2تأخیر

 الأمرمن  59 إلى 56عقوبات التي یقررها مجلس المنافسة من المادة لن المتتبع لإ
د في العقوبات المقررة بموجب تعدیل نه تم هناك تشدیالمتعلق بالمنافسة یلاحظ أ 03-03

جلس المنافسة ملزم مالمواد تتضمن معاییر و  أنكما  ،12-08قانون المنافسة في القانون 
 .بالأخذ بها لتحدید العقوبة

نشر القرار المتضمن العقوبة التي تم  الإجراء اویقصد بهذ :نشر قرار العقوبات
-03من الأمر رقم ة الذكر السالف 3 ف 45هذا ما جاء في المادة  ،تطبیقه على المخالف

الأماكن التي تحدد من قبل طلب تعلیق القرار في  كما له أیضا ،المتعلق بالمنافسة 03
فنشر القرار  ،ا صلة بالذمة المالیة للشخص المعاقبملهفالنشر والتعلیق كعقوبة  ،المجلس

حمل صاحبه تسوف ی یونیةتلیفز في قناة  كالإعلانات أوة كاملة حفي صف أوفي جریدة یومیة 
بات المالیة بالتوازي مع العقوبة المالیة المباشرة التي و فتتضخم العق ،داً أعباء مالیة كبیرة ج

من  الأمرهذا فهي تحقق المساس بسمعة المخالف، ولما لهذا  إلى إضافة ،3یوقعها المجلس
  .هذا المجال في للأخریینكما تعتبر عبرة  ،في السوق أهمیة

المحافظة على  أنعلى اعتبار  :على الاتفاقات المحظورة بیق العقوباتتطضمانات 
 الأمرتعلق  ما إذاالتي وجب مراعاتها خاصة  الأساسیةمن المبادئ  الأفرادحقوق وحریات 

ُ  الأمرهذا  ،عقوبات بتطبیق حیث حددت  ،بیةجلس المنافسة العقاسلطة م ممالك أد كذجو
عدلة بالمادة ا 03-03من الأمر  1مكرر  62المادة  ُ من القانون  30لمتعلق بالمنافسة الم

تقرر العقوبات المنصوص علیها « :أخذها بعین الاعتبار بنصها على أسس ویجب 08-12
معاییر أساس من قبل مجلس المنافسة على  الأمرمن هذا  62 إلى 56المواد  أحكامفي 

ُ و  ،بالاقتصاد والضرر الذي لحق ،ة الممارسة المرتكبةور لا سیما بخط ،متعلقة جمعة الفوائد الم
لمنافسة خلال مجلس ا تمة معهالمخالف ومدى تعاون المؤسسات المطرف مرتكبي  من

                         
عدلة بالمادة رقم 03-03من الأمر رقم  59انظر المادة رقم  -1 ُ  .15، السالف الذكر، ص 28، المتعلق بالمنافسة، الم
عدلة بالمادة رقم 03- 03من الأمر رقم  2 ف 59انظر المادة رقم  -2 ُ ، السالف الذكر، ص 28، المتعلق بالمنافسة، الم

15. 
 .122صبرینة عبد االله، مرجع سابق، ص 3 - 
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وسنفصل هذه المعاییر  ،».1همیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوقالتحقیق في القضیة وأ
  : المذكورة في المادة وهي على التوالي

ُ  الأعمالخطورة  أنل التسمیة یفهم من خلا: خطورة الممارسة المرتكبة - بمبدأ  حیطالتي ت
ُ  أنالمنافسة في السوق یجب  الأخیرة مع بحیث تتناسب هذا  ،أخذ عند الحكم بالعقوبةت

ِ  ،المقاطعة التجاریةفي مسألة ومثال عن خطورة الممارسة المرتكبة الممارسات المرتكبة  دم ق
حظر الممارسة من قبل في نفس  ،فهاأطرااتساع و الممارسة المقیدة للمنافسة وطول مدتها 

  .2النشاط الاقتصادي قطاع
السلبي الذي لحق بالاقتصاد من جراء  الأثرمدى  ما أي: قتصادحجم الضرر الملحق بالا -

  .المحظورة الأفعالهذه 
العوائد المتحصل علیها من و  قدر مجلس المنافسة مقدار الأرباحی: المحققة الأرباحمقدار  -

 .ارساتجراء هذه المم
 للعون وهو ظرف من ظروف التخفیف: مة مع مجلس المنافسةتهتعاون المؤسسة الم -

حیث لمجلس  ،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  60الاقتصادي تقرر بموجب المادة 
 أثناءما تعاونت المؤسسة  أو عدم الحكم بها حتى إذاسلطة في تخفیض العقوبة المنافسة 

یمكن مجلس «: ذا نص المادةوه ،لیهاة إالمنسوب بالأعمالمها التحقیق كأن تعترف بقیا
المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف 

وتتعاون مع الأسرع بالتحقیق في وتتعهد  ،بالمخالفات المنسوبة إلیها التحقیق في القضیة
 .»3م هذا الأمربعدم ارتكاب المخالفة المتعلقة بتطبیق أحكا

یضع في اعتباره عند  أنیجب على المجلس : همیة وضعیة المؤسسة المعینة في السوقأ -
 وقدرته على التأثیر على ،ي في السوقالتي یحوزها العون الاقتصاد الأهمیةتقریره للجزاء 

  .هلاقتصادیین الآخرین في السوق نفسا الأعوان
قدر العقوبة، ت أساسهاالتي على منافسة و الملزمة لمجلس ال الأسسن دراسة هذه إ    

  .ألا هو مبدأ التناسب أساسي من مبادئ القانون الجنائيتوحي بتواجد مبدأ 
  

                         
عدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1 ُ  .15، المتعلق بالمنافسة، الم

 .110عبد االله، مرجع سابق، ص صبرینة  2 - 
 .32، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  -  3
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  .التعسف في وضعیة الهیمنة: ثانیا
 03-03لمفهوم التعسف في وضعیة الهیمنة بموجب الأمر لقد تصدى المشرع    

التعسف في وضعیة الهیمنة  تعریفسنتناول للوقوف على هذا المفهوم  ،المتعلق بالمنافسة
  ).2(ر تقدیر الهیمنة ثم معایی ،)1(
یتم تحدید مفهوم التعسف في وضعیة الهیمنة : التعسف في وضعیة الهیمنة تعریف -1

 12-89فإن القانون  المتعلق بالمنافسة 03-03ف الأمر على خلاف ،بالوقوف على تعریفها
لم یتطرق إلى تعریف التعسف  )ملغى( المنافسةالمتعلق ب 06-95المتعلق بالأسعار والأمر 

إن وضعیة الهیمنة حسب  .1بتحدید حالات هذه الوضعیة بل اكتفیا ،في وضعیة الهیمنة
الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما « :هيالمتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر ج  ف 3المادة 

لة قیام منافسة فعلیة من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرق
أو زبائنها أو  ،فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها

   .»،2ممونیها
فهذا التعریف یشیر أن وضعیة الهیمنة تتحقق عندما یكون لمؤسسة أو شركة قوة 

داریة ٕ ات یا تقوم بسلوكفیجعله ،اقتصادیة متمیزة عن نظائرها في السوق بسبب قدرة مالیة وا
على المنافسین  ات وتصرفات تؤثر سلباً یوسلوك ،تؤدي إلى عرقلة المنافسة في السوق

ة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها من شأنها عرقل"وهذا یفهم من عبارة  ،والمستهلكین كذلك
وهي  ،"أو زبائناها أو ممونیها ،إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها

في وضعیة  فالتعسف ،ممارسات مقیدة للمنافسةو  تشمل أمرین ممارسات منافیة للمنافسة
الهیمنة حالة أوجدتها القوة الاقتصادیة للمؤسسة التي بموجبها تستطیع إخضاع المتعاملین 

 ،التعریف القانوني للتعسف في وضعیة الهیمنةهذا عن  ،معها في نفس النشاط إلى شروطها
فالتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة هو تلك القوة الاقتصادیة التي الفقهي ف التعریأما 

تتحصل علیها مؤسسة  وتتیح لها سلطة التخلص من منافسة مؤسسات أخرى موجودة في 
   .3السوق

                         
من الأمر رقم  7، المادة رقم 760، المتعلق بالأسعار، السالف الذكر، ص 12- 89لقانون رقم من ا 27انظر المادة رقم  1

 .، ملغى15، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، ص 95-06
 .26، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2
 .48سمیر خمایلة، مرجع سابق، ص  -3
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نماذج أو الممارسات  المتعلق بالمنافسة 03- 03 من الأمر 7ولقد حددت المادة 
ممارسات تعسفیة  ،وهي تصب في قالبین 1)1( لهیمنةفي وضعیة ا الموصوفة بأنها تعسفاً 

وممارسات  ،ومنع دخول الجدد 2في السوق المرجعیة افسیننهجومیة تهدف إلى تقلیص الم
   .3تعسفیة مرتبطة بعلاقاتها التجاریة مع غیرها من المؤسسات

عون توجد معاییر یعتمد علیها لتحدید ما إذا كان أي : معاییر تقدیر وضعیة الهیمنة -2
مجلس المنافسة له رقابة على ممارسات المؤسسات أن هیمنة خاصة و اقتصادي في وضعیة 

هذه المعاییر وجدت ضمن المرسوم التنفیذي  ،1754- 05بموجب المرسوم التنفیذي 
وكذلك  ،المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة 2000-314

 73سف في وضعیة الهیمنة الذي تم الغائه بموجب المادة مقاییس الأعمال الموصوفة بالتع
لمشرع من لحكمة التي ابتغاها اا وهنا یطرح سؤال ما ،المتعلق بالمنافسة 03-03ن الأمر م

  عنه لتحدید معاییر وضعیة الهیمنة؟ عدم إصدار نص تنظیمي بدلاً و  وراء إلغاء هذا المرسوم

                         
 .27، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03من الأمر  7رقم  انظر المادة -1
من المرسوم التنفیذي المحدد  3ویقصد بهذا معرفة السوق محل الهیمنة، وقد عرفته المادة : تحدید السوق المعینة -  2

ل الموصوفة بالتعسف في وضعیة لمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعما
یقصد بالسوق أو جزء من السوق المرجعي، لتحدید وضعیة الهیمنة، السلع أو الخدمات التي یعرضها « : الهیمنة على أنه

العون الاقتصادي والسلع أو الخدمات البدیلة التي یمكن أن یحصل علیها المتعاملون أو المنافسون في نفس المنطقة 
، یحدد 2000أكتوبر سنة  14الموافق  1421رجب عام  16مؤرخ في  314- 2000وم تنفیذي رقم مرس، ».الجغرافیة

المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة 
 .، ملغى15، ص 2000سنة  أكتوبر 18الموافق  1421رجب عام  20، الصادرة في الأربعاء 61الهیمنة، ج ر العدد 

هي فیمكن اعتبار أن السوق هو المكان الذي تمارس فیه المنافسة، أو هو مكان تلاقي عروض البائعین فقأما التعریف ال
بطلبات المشترین والتي تتوازن عند سعر معین، كما تعتبر القوة الاقتصادیة والمالیة التي تتمتع بها المؤسسة مقیاسا مهما 

خیرة صافة، دور مجلس المنافسة في ردع مخالفات قانون المنافسة، مجلة ، » یازة المؤسسة لوضعیة الهیمنةلتقدیر مدى ح
 04، 1، العدد 4البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، المجلد 

 .294، ص 2018جوان 
وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة انظر غالیة قوسم، التعسف في  - 3

 :قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة: دكتوراه في العلوم، تخصص
 .208إلى  137ص من ، 2016 -2015

، یحدد 2005مایو سنة  12الموافق  1426ربیع الثاني عام  3في مؤرخ  175-05انظر المرسوم التنفیذي رقم  - 4
، الصادرة 35كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات  ووضعیة الهیمنة على السوق، ج ر العدد 

 .2005مایو سنة  18الموافق  1426ربیع الثاني عام  9في 
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حیث تتمثل  ،معاییر كیفیةو  عاییر كمیةعن م 1 314-2000من المرسوم  2نصت المادة  
تتمثل أما المعاییر الكیفیة ف .3والقوة الاقتصادیة والمالیة 2حصة السوق فيالكمیة المعاییر 

  في 
  .الامتیازات القانونیة أو التقنیة المتوفرة لدى العون الاقتصادي -
ادي بالمتعاملین الآخرین العلاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیة التي تربط العون الاقتص -

  .في نفس مجال النشاط
  .امتیازات القرب الجغرافي -
  .الشهرة أو العلامة -

 314- 2000من المرسوم  4 ،3 ،2مط  1 ف 2ها المادة تهذه المعاییر كلها تضمن
ریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة یحدد كیفیات الحصول على التص

فإن ذلك لا یعني استبعاد فیذي نكن بالرغم من إلغاء هذا المرسوم التول ،)ملغى(على السوق 
 ،تطبیق هذه المعاییر من قبل مجلس المنافسة الذي یعتمد علیها لتقدیر وضعیة الهیمنة

خاصة إذا  ،سیما معیار حصة السوق الذي یعتبر المعیار الأساسي لتقدیر هذه الوضعیةلا
أو حتى إن استحوذت  50أو  40ي السوق تفوق صة فاستحوذت المؤسسة المهیمنة على ح

بالمئة والتي قد تجعل المؤسسة المهیمنة في وضعیة هیمنة حسب  30أو 25على حصة 
  .4تركیبة السوق إذا توزعت باقي الحصص بین عدة متدخلین

كون إمام هذه نومن خلال دراسة التعسف في وضعیة الهیمنة تصل إلى أنه حتى     
 ،ت قانونیة تمكنها من الهیمنةواأدو مؤسسة لها قوة اقتصادیة ومالیة د الوضعیة لابد من وجو 

أخیر أن یؤدي و  ،لتعسف المحددة على سبیل المثالووجود ممارسة احتكاریة تجسد حالات ا
  .هذا التعسف على ممارسة منافیة للمنافسة

                         
حدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة ی، 314- 2000من المرسوم  2انظر المادة رقم  - 1

 .، ملغى15وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، السالف الذكر، ص 
ویقصد بها تلك الحصة التي یحوزها العون الاقتصادي مقارنة بالحصة التي یحوزها كل عون من الأعوان « -  2

 .51سمیر خمایلیة، مرجع سابق، ص » .الموجودین في نفس السوقالاقتصادیین الآخرین 
القوة الاقتصادیة والمالیة هي عنصر بواسطته تستطیع المؤسسة الهیمنة على السوق، بدونه لا یمكن الحدیث عن « - 3

 .».مفهوم الهیمنة
، جمعة الأخوة منتوري، قسنطینة، سامي بن حملة، مفهوم وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة، مجلة العلوم الإنسانیة - 4

 .269، ص 2016دیسمبر  01، 46المجلد ب، العدد 
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  .التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة :ثالثا
تفرض وجود بعض الوضعیات الاقتصادیة وق معطیات المطروحة في السالإن    
أي تبعیة مؤسسة اقتصادیة لمؤسسة أخرى في ظل  ،منها وضعیة التبعیة الاقتصادیةتعامل لل

نما الإ ،غیاب حلول بدیلة ٕ شكال هو الممارسات التعسفیة وهذا في حد شأنه لا یثیر إشكال وا
التعسف في وضعیة  سندرس تعریف ،من طبیعة هذه الوضعیةوالتي تغیر مشروعة لالا

ثم المعاییر التي بواسطتها یتم تقدیر وضعیة  ،)2(حالات وجودها و  ،)1(التبعیة الاقتصادیة 
  .)3( التبعیة الاقتصادیة

المتعلق  03-03د من الأمر  ف 3نصت المادة  :تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة -1
تجاریة التي لا یكون فیها هي العلاقة ال: وضعیة التبعیة الاقتصادیة« :بالمنافسة على

تفرضها علیها مؤسسة أرادت رفض التعاقد بالشروط التي  لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا
  .» .1أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

بین أطراف ة بین المؤسسات وهي علاقة تبعیة یفهم من التعریف أن هناك علاق 
تكون قد  ،السیطرة والهیمنة متبادلةذكرتهم المادة وهم الممون والموزع بحیث تكون عامل 

العلاقة تفرضها وهذه  ،أو هیمنة للموزع على المنتج ،المنتج على الموزعالسیطرة للممون أو 
وهذا تمیز لها عن وضعیة الهیمنة  ،مسألة عدم وجود بدیل أخر للمؤسسة المهیمن علیها

وأكید  ،على مؤسسة أخرىبینما وضعیة  التبعیة الاقتصادیة هیمنة مؤسسة  ،على السوق كله
   .لهما نفس الأثر وهو إخلال بمبدأ المنافسة الحرة المشروعة

فرض بعض  عیة التبعیة الاقتصادیة هوالتعسف في وضفیعتبر الفقهي التعریف أما 
الشروط التعسفیة علیها نتیجة استغلال حالة التبعیة التي یتواجد علیها هذه المؤسسات التي 

  .2أو حلول بدیلة لرفض تلك الشروط المجحفة لا تملك خیارات كافیة
- 03من الأمر  11لقد حددت المادة  :حالات التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة -2

 لتبعیة الاقتصادیة بنصهافي وضعیة ا المتعلق بالمنافسة الحالات التي تعتبر تعسفاً  03
ؤسسة أخرى بصفتها ر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمیحظ« :على

  :یتمثل هذا التعسف على الخصوص في  ،زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

                         
 .26، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1
 .52سمیر خمایلة، مرجع سابق، ص،  - 2
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لبیع المشروط باقتناء كمیة ا- .البیع المتلازم أو التمییزي- .رفض البیع بدون مبرر شرعي -
متعامل قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض ال-. بإعادة البیع بسعر أدنى الإلزام-. دنیا

غي منافع كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یل- .الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة
  .».1المنافسة داخل السوق

هذا ما یفهم  ،ت جاءت على سبیل المثال لا الحصریجب التنویه أن هذه الحالاوهنا  
فسة كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنا"وعبارة " على الخصوص"ن عبارة م

وهذه الحالات  یمكن تصنیفها إلى حالات مرتبطة بالسوق وحالات مرتبطة  ،"داخل السوق
  .بالعلاقات التجاریة

ویقصد بها تلك الحالات التي ترتبط بالتحكم في عملیة  :السوقبنظام حالات المرتبطة ال -أ
  :الإخلال بنظام البیع والشراء وتتمثل في البیع ومن ثم

فإذا كانت القاعدة العامة وحریة الصناعة والتجارة : ر شرعيرفض البیع دون مبر  -
فإن قانون المنافسة اعتبر من قبیل  ،تقتضیان حریة كل مؤسسة في اختیار متعاقدیها

 .2التعسف رفض البیع دون مبرر شرعي
تحصل  ،التمیزي هو تفضیل فئة من الموزعین على فئة أخرى :البیع المتلازم أو التمییزي -

 اقتناء ،في حین أن البیع المتلازم ،3ة أو عدة مؤسسات على شروط خاصة للبیعفیها مؤسس
  .منتوج ملازم بأخذ منتوج آخر

في المنافسة هو  واعتباره مؤثراً  ،إن مبرر منع هذا البیع :لبیع المشروط باقتناء كمیة دنیاا -
ار بصفة حرة وهو مبدأ تحریر الأسع ،إمكانیة مساسه بمبدأ أساسي تضمنه قانون المنافسة

ففرض طرح كمیات محدودة في السوق یؤدي بالضرورة إلى  ،4على قواعد المنافسة اً اعتماد
  .وبالتالي حدوث خلل في نظام السوق ،ارتفاع الأسعار

                         
 .27، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1
إلهام بوحلایس، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، قانون  -2

 .24، 23، ص 2005-2004: الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة الدراسیة
 .83نبیه شفار، مرجع سابق، ص  -3
 .25إلهام بوحلایس، مرجع سابق، ص  -4
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هو إجبار المنتج الموزع أثناء القیام بإعادة البیع للمنتوج  :الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى -
یوجد  وهذا الأمر یقوم به المنتج من منطلق أنه لا ،ترى بهبسعر أقل من السعر الذي اش

  .بدیل آخر لدى الموزع
أمام التهدید  هیجعلإن عدم وجود بدائل أمام الموزع  :حالات مرتبطة بالعلاقات التجاریة -ب

  .بقطع أي علاقة تجاریة معه إذا رفض الإذعان لشروط الطرف الأخر
عدة  هناك معیاران أساسیان یتفرع عنها :صادیةمعاییر تقدیر وضعیة التبعیة الاقت -3

  .   معاییر تبعیة الممون للموزع ،معاییر تبعیة الموزع للممون :معاییر وهما
أهمیة حصة الممون في  ،وتتمثل في شهرة العلامة :معاییر تبعیة الموزع للممون -أ

  .عدم وجود بدیل ،السوق
وذلك إذا كان  ،یر تبعیة الموزع للممونمعیار شهرة العلامة بتقد یسمح: شهرة العلامة -

أو أن استمرار  ،حصول الموزع على زبائن یتوقف على علامة المواد التي یتولى توزیعها
الموزع في ممارسة نشاطه في السوق یعتمد على توافره على المواد التي تحمل تلك العلامة 

اریة عامل أساسي لكسب فشهرة العلامة التج ،1ضمن تشكیلة المواد المعروضة على زبائنه
ومنه استمرار العلاقة بین الموزع والمستهلكین متوقف على هذا  ،الزبائن والاحتفاظ بهم

  .الأمر
والتي من خلالها  ،ویقصد بها القوة الاقتصادیة والمتمیزة: الممون في السوقأهمیة حصة  -

  .یتمكن من تحقیق تبعیة العملاء الآخرین إلیه
المتعلق  03-03من الأمر  3هو معیار قانوني نصت المادة و : عدم وجود حل بدیل -

  .وهو یقتضي عدم وجود بدائل وفرص أمام الموزع لاقتناء المنتوج المطلوب ،بالمنافسة
حیث أصبح المنتج انقلبت موازین القوى الاقتصادیة لقد  :معاییر تبعیة الممون للموزع -ب

حیث ظهرت  ،مركز في مجال التوزیعوحدث هذا بفضل الت ،للموزع بفرضه شروطه خاضعاً 
ومن ثم وجدت معاییر تبین تبعیة الممون للموزع تتحقق من خلال حصة  ،2مراكز للشراء

  .غیاب حل بدیل ،أهمیة حصة الموزع التسویقیة ،ونالموزع في رقم أعمال المم

                         
 .77رجع سابق، ص سلمى كحال، م - 1
 .75نبیه شفار، مرجع سابق، ص - 2
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یشترط في اعتبار حصة الموزع في رقم أعمال : حصة الموزع في رقم أعمال الممون -
أن تكون معتبرة تبرر أهمیة تعامل الممون مع ذلك  ،ون كمعیار في تحقیق التبعیةالمم

  .1الموزع دون آخر
في السوق وتقنیات تجعل  إستراتیجیةبمعنى أن للموزع : أهمیة حصة الموزع التسویقیة -

  .تركز بیع منتوجات الممون لموزع دون آخر
  .الموزع المهیمنهو غیاب منافذ تسویقیة بدیلة عن  :غیاب حل بدیل -
لا یمكن الحدیث عن هیمنة أو تعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة دون أن یكون    

تبعیة فرضتها ظروف تتمثل في شهرة  ،هناك علاقة تجاریة مسبقة بین الموزع والممون
 ،عدم وجود بدائل لكلیهما حسب تبعیة كل حالة ،العلامة حصة الممون والموزع في السوق

  .سألة القدرة المالیةإضافة إلى م
  .بأسعار منخفضة تعسفیاً البیع : رابعا

سنتطرق إلى  ،یوجد الانخفاض التعسفي في الأسعارمن بین الممارسات التعسفیة    
ثم معیار تقدیر هذا  ،)2( ثم نعرج إلى شروطه ،)1( تعریف الانخفاض في الأسعار تعسفیا

  .)3( النوع من التعسف
هو ذلك البیع الذي یعرض فیه البائع سلعة ما : سعار تعسفیاً ریف الانخفاض في الأتع -  1

ویوجه هذا المنتوج أساسا إلى كل شخص  ،بسعر یقل عن سعر الإنتاج والتحویل والتسویق
ویستثني من ذلك البیوع المعروضة من  ،طبیعي أو معنوي یستعمله لاستهلاكه الشخصي

من  12أوردته المادة قد القانوني  أما التعریف ،هيقفهذا عن التعریف ال ،2طرف الدولة
یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع «: بنصهاالمتعلق بالمنافسة  03- 03الأمر 

إذا كانت  ،والتحویل والتسویق الإنتاجخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف نم
ة أحد هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقل

  :من خلال هذین التعریفین نلاحظ  ،».3منتوجاتها من الدخول إلى السوق
 الإنتاجمقارنة بتكلفتها في تعسف في انخفاض الأسعار لسلعة ما تحدید وضعیة ال -

  .والتحویل والتسویق
                         

 .97سلمى كحال، مرجع سابق، ص  -1
 .91فضیلة براهمي، مرجع سابق، ص  -2
 .27، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03أمر ر قم  - 3
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  .أو معنویاً  وجود علاقة مباشرة بین البائع والمستهلك سواء كان طبیعیاً  -
اء هذا الإجراء التعسفي إبعاد مؤسسة أو منتوجاتها من دخول أن یكون الهدف من ور  -

 .السوق
  :شروط لابد من توفرها وهي  البیع بأسعار منخفضة تعسفیا كما أن   
علانها أن یكون هناك عرض أسعار بیع أو إ إذ یجب ،خفضةنالعرض أو البیع بأسعار م -

  .1أو ممارسة البیع بصورة فعلیة ،أو إشهارها
المحولة  ،یشترط أن یتم البیع للمواد المنتجة: التسویق ،التحویل ،تكالیف الإنتاج البیع بأقل -

  .2أو المسوقة بأقل من تكالیف السلعة
  .توجیه البیع بأسعار منخفضة للمستهلكین -
  .3إخلال بالمنافسة المشروعة ،أن تكون نتیجة هذا السلوك -
لمرجع المعتمد علیه في تقدیر إن ا :دیر الانخفاض في الأسعار تعسفیاً معیار تق -2

 الإنتاجمقارنة بتكالیف "هذا ما یفهم من  ،هو سعر التكالیف في الأسعار تعسفیاً  الانخفاض
یام صاحب الحق في استغلال حقوق الملكیة قوعلى هذا الأساس  ،"والتحویل والتسویق

صاحب  أو ،ةسواء كان صاحب منتج یحمل علامة تجاریة مشهورة أو ذات سمع ،الصناعیة
بتخفیض أسعار منتجاته في سوق ما قصد الإضرار بمنافس أو منتج یحمل علامة منشأ 

أو قصد وضع عراقیل  ،أو قصد استبعاد كل منافسة محتملة ،عدة منافسین قصد استبعادهم
  .4یستوجب تدخل مجلس المنافسة تعسفیاً  لمنع ظهور منتج منافس جدید یعتبر عملاً 

التي جاءت بحظر التعسف في البیع بأسعار منخفضة هو  ن ما یلاحظ على المادةإ   
هذه  كما أنك الموزع؟ هل یقصد به المستهلك النهائي أم المستهل ،عدم تحدید المستهلك

بالمؤسسة الاقتصادیة بل ترتبط  ،الممارسة لا تتعلق بالأعوان الاقتصادیین فیما بینهم
  .والمستهلكین

                         
 .87نبیه شفار، مرجع سابق، ص  - 1
 .55سمیر خمایلة، مرجع سابق ص  - 2
 .27، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر  12انظر المادة رقم  - 3
 .211مختار حزام، مرجع سابق، ص  - 4
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في وضعیة الهیمنة والتعسف في وضعیة التبعیة وهنا یجب التنویه أن عقوبة التعسف    
أساس أنها كلها تعتبر  على 1ةالمحظور الاقتصادیة هي نفس العقوبات المقررة في الاتفاقات 

  .2المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  14وهذا بنص المادة  ،ممارسات مقیدة للمنافسة
  .رقابة التجمیعات الاقتصادیة: البند الثاني

ین المؤهلات الاقتصادیة التي تدفع بالاقتصاد الوطني نحو القوة والصمود من ب       
ولهذه الأخیرة دور في دعم القدرة التنافسیة وتحدید  ،الاقتصادي هي التجمیعات الاقتصادیة

إن فكرة التجمیعات الاقتصادیة وردت من منطلق ممارسة مجلس  .ونوعاً  وتطویر الإنتاج كماً 
ة للممارسات المنافیة منطلق الحظر كما هو الحال بالنسبمن ا لا المنافسة الرقابة علیه

سندرس في هذا  ،)رسات التعسفیة بعناصرها الثلاثةقمع المما ،الاتفاقات المحظورة(للمنافسة 
جراءات مراقبة التجمیعات الاقتصادیة  ،)أولا(العنصر مفهوم التجمیعات الاقتصادیة  ٕ شروط وا

  .عقوبات التجمیعات الغیر المرخص لها فیتضمن) ثالثا(أما  ،)ثانیا(
    .عات الاقتصادیةیممفهوم التج: أولا

تشمل عملیة التجمیع الاقتصادي جمیع أنواع المؤسسات بما فیها الصغیرة    
هذا ما سنحاول . لأن القانون أعطاهم الحریة في التعاقد والتكتل ،وحتى الكبرى ،والمتوسطة

وسائل وأهداف تحقیق التجمیعات  ،)1( لاقتصادیةعات ایمف التجتوضحیه من خلال تعری
  ).2( الاقتصادیة

هو ظاهرة اقتصادیة تتم بنمو حجم المؤسسات من جهة  :تعریف التجمیعات الاقتصادیة -1
تكتل كما یعتبر التجمیع  ،3التي تعمل في السوق من جهة أخرى وبانخفاض عدد المؤسسات

بغیة إحداث تغییر دائم في هیكلة  ،یة معینةأو تجمع مؤسستین أو أكثر ضمن تشكیلة قانون
 ،4للقوة الاقتصادیة لمجموعها دان كل المؤسسات المتجمعة لاستقلالیتها تعزیزاً فمع  ،السوق

                         
، أولا، البند الأول، الفرع الثاني، 3العنصر رقم ( شروط وعقوبات الاتفاقات المحظورة انظر تفصیل هذا في عنصر  -  1

  ).190ول، الفصل الأول، الباب الأول، ص المطلب الثاني، المبحث الأ
 .28، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر رقم  14انظر المادة رقم  - 2
: محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع/جلال مسعد -3

 .187، ص 2012-2011: مال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، السنة الجامعیةقانون الأع
 .88سلمى كحال، مرجع سابق، ص  - 4
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أفرزتها  اعتبار التجمیع الاقتصادي ظاهرة اقتصادیه ففعلاً فعلى  ،1نواعهوذلك على اختلاف أ
لب تكتل للمواجهة إضافة إلى هذا أنها والتي تتط ،التحدیات العالمیة من ظاهرة العولمة

  .تحدث تغییر في هیكلة السوق
فلم یخص قانون  أما التعریف القانوني ،الاقتصاديه لفكرة التجمیع فهذا عن تعریف ال

المنافسة تعریف محدد وواضح لمفهوم التجمیع الاقتصادي بل اكتفى بتحدید الحالات التي 
وسبقت الإشارة إلیه  ،المتعلق بالمنافسة 03-03الأمرمن  15تضمنته المادة  ،تعتبر تجمیعاً 

    .2سابقاً 
هیان السابقان قفیشیر التعریفان ال: تحقیق التجمیعات الاقتصادیةوأهداف وسائل  -2

لیتوصل إلى  بموجبها یتحقق التجمیع الاقتصاديوالتعریف القانوني إلى وسائل التي  ،ذكرهما
  .ذ الأكیدنقل سلطة السیطرة والمتمثلة في النقو 

 ،المساهمة المالیة ،الاندماج عن طریق قتحقت یعات الاقتصادیةمفوسائل تحقیق التج   
  .إنشاء المؤسسة المشتركة

و إن الصورة الغالبة التي تتخذها عملیة التجمیع یتم بضم مؤسستین أ :اندماج المؤسسة -أ
في –المالیة المستقلة عنویة والذمة تتمتعان بالشخصیة الم–أكثر قائمتین على وجه قانوني 

مساهمي المؤسسة المندمجة على أن تكون المؤسسات متوحدتان موافقة مؤسسة واحدة بعد 
  .فهذه الصورة تؤدي إلى زوال المؤسستین لتصبح مؤسسة واحدة ،3في الموضوع

                         
التجمیع -. یة،عمودیة، وتنوعیةفتُنقسم التجمیعات الاقتصادیة بالنظر إلى مركز المؤسسة اقتصادیا إلى تجمیعات أ - 1

 كثر توجدان على مستوى واحد من السوق وتمارسان نفس النشاط الاقتصادي،وذلك عندما تندمج مؤسستان أو أ: يفالأ
علي غربي، مجلس المنافسة كآلیة لمراقبة التجمیعات الاقتصادیة، مجلة دراسات اقتصادیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

التجمیع الرأسي بین ینتج : التجمیع العموديأما . 144، ص 2018جویلیة  01 ،)35(، العدد الاقتصادي 12المجلد 
مؤسسات تختل مراكز مختلفة على مستوى الحقل الاقتصادي، وتعمل في مراحل مختلفة من تشغیل المنتوجات وتقدیم 
الخدمات، وتهدف المؤسسات من التجمیع العمودي الاستفادة من اقتصادیات التقنیة الحدیثة التي تؤدي إلى تحقیق نتائج 

هو ذلك التجمیع الذي یتم : التجمیع التنویعيفي حین أن . 93حال، مرجع سابق، ص سلمىى كمعتبرة بتكالیف مخفضة، 
 .بین مؤسسات مختلفة ومتنوعة في ممارسة النشاط الاقتصادي

 . 28، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر رقم  15انظر المادة رقم  - 2

 .90سلمى كحال، مرجع سابق، ص  - 3
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أو على  ،مؤسساتعلى تتمثل في مراقبة مباشرة أو غیر مباشرة  :المالیة المساهمة -ب
وتعتبر  ،ریق أخذ أسهم في رأس المال أو شراء عناصر من أصول المؤسسةجزء منها عن ط

  .هذه المراقبة بمثابة تدخل في تسیر المؤسسة أو ما یسمى بالنفوذ الأكید
الاستحواذ على رأس مال أو و  إلى جانب وسیلتا الاندماج :إنشاء المؤسسات المشتركة -ج

المتعلق  03-03من الأمر  3 ف 15حصص المؤسسة توجد وسیلة أشارت إلیها المادة 
والمؤسسة المشتركة هي ارتباط بین مشروعین أو  ،نافسة أولا وهي المؤسسة المشتركةبالم

من أجل  ،تقدیم أصول وتسهیلات وخدمات في مشروع ماب ،أكثر لكل منها استقلاله القانوني
  .1تحقیق مصلحة مشتركة خلال مدة زمنیة محددة

أنشئت مؤسسة "ه بالوصف القانوني الذي نص على ارنتهذا التعریف إذا ما تمت مق 
فهو یشترط صفة  ،"میع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلةمشتركة تؤدي بصفة دائمة ج
  .بحیث تمارس وظائفها كمؤسسة اقتصادیة ،الاستمرار لقیام مؤسسة مشتركة

   :ثل فيتتمأما أهداف التجمیعات الاقتصادیة ف   
ومن ثم إمكانیة لمجابهة  ،ن مجموع مؤسسات متفرقةتحقیق تكتل اقتصادي قوي م -

  .الأسواق الخارجیة
  .والإنتاج والأرباح ،وجود أفضلیة في القدرة التنافسیة -
كما أنها تعد هیئة تشاور  ،یحقق لامركزیة الإدارة وتحدید المسؤولیة عن نشاط المؤسسة -

  .2ین المؤسساتوبموجبها یتم التعاون ب ،وتدبیر وتنسیق بین مؤسسات متنافسة
نقل الرقابة والسیطرة على مجموعة من المؤسسات الاقتصادیة إلى واحدة منها تكون لها  -

یعتبر من قبیل  ،القدرة على فرض السیاسة الاقتصادیة على سائر المؤسسات الأخرى
 .التجمیع

جراءات مراقبة التجمیعات الاقتصادیة: ثانیا  ٕ   .شروط وا
جراءاته  ،)1(تجمعیات سیتم تفصیل شروط مراقبة ال    ٕ   ).2(وا
رقابة على التجمیع الاقتصادي من طرف مجلس الن إجراء إ :شروط مراقبة التجمیعات -1

ُ  ،)رقابة سابقة( وقائیاالمنافسة هو إجراء  رجى من خلاله الحیلولة دون وقوع ممارسة منافیة ی
                         

محمد عدنان بن الضیف، عبیر مرغیش، المؤسسة المشتركة ودواعي مراقبة مجلس المنافسة لها، مجلة الاقتصادیات  - 1
دارة الأعمال، جامعة بسكرة، العدد  ٕ  .9، ص 2017، دیسمبر 4المالیة والبنكیة  وا

 .31محمد عدنان بن الضیف، عبیر مرغیش، مرجع سابق، ص  - 2
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د یؤدي إلى حیث أن تقلیص عدد المؤسسات الاقتصادیة عن طریق التجمیع ق ،للمنافسة
  .هیمنة مؤسسات على السوق

 ،یعات للرقابةموفر شروط حتى یتم إخضاع هذه التجوعلى هذا الأساس فلا بد من ت   
  :وتتمثل في

تنص قوانین المنافسة على إخضاع التجمیعات للرقابة من  :مساس التجمیع بالمنافسة -أ
لا سیما عندما  ،افسةإذا كان من شأنها المساس بالمن ،طرف سلطات المنافسة المختصة

على المنافسة الفعلیة مما  محسوساً  تؤدي إلى تقویة وضعیة مهیمنة مما یكون له تأثیراً 
هذا ما نصت . التجمیعوهنا  یتدخل مجلس المنافسة لرفض رقابته على  ،1یفیدها في السوق

كل تجمیع من شأنه «: بنصهاالمتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  17علیه المادة 
یجب أن یقدمه  ،ولا سیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما ،مساس بالمنافسةال

  .»2.أشهر) 3(ي یبت فیه في أجل  ثلاثةأصحابه إلى مجلس المنافسة الذ
المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  18بموجب المادة  :معیار اقتصاد السوق -ب

التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق كلما كان  ،أعلاه 17تطبق أحكام المادة «: بنصها
  .»3.من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة 40%

وجب على مجلس المنافسة أخذه بعین الاعتبار حتى یكون له  حداً وضع القانون  
فمعیار اقتصاد السوق یقصد به وجود تجاوز في  ،بسط رقابته على أي تجمیع اقتصادي

المشتریات حتى نكون أمام هیمنة للتجمیع الاقتصادي المبیعات و  في النسبة المحددة قانوناً 
  .في السوق

  :هذا الأمر یستوجب علینا تحدید الحصة في السوق وذلك من خلال معیارین وهما   
السالفة  المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  18حددته المادة  :معیار حصة السوق -

من حصة  %40تي تهدف إلى تحقیق نسبة تفوق هو أن كل التجمیعات الاقتصادیة الالذكر 
  .تخضع لرقابة مجلس المنافسة ،المبیعات والمشتریات في سوق ما

لم یأخذ المشرع الجزائري بهذا المعیار بخلاف نظیره الفرنسي الذي : معیار رقم الأعمال -
على اعتمده إلى جانب المعیار الأول بالنسبة لمختلف النشاطات التي تمارسها المؤسسات 

                         
 .218مرجع سابق، ص محتوت، /جلال مسعد - 1
 . 28، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر  - 2

 .28، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 3
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 ،1رقم الأعمال المحقق في السوق المعنیة بالتجمیعفقطولیس  ،مستوى السوق الوطنیة
ولمجلس المنافسة طرق ممارسة الرقابة على التجمیعات وذلك عن طریق اتخاذ كل التدابیر 

ن مالسالفة الذكر  45نصت المادة قد  ،المحافظة على المنافسة المشروعةالتي من شأنها 
باتخاذ أوامر معللة ترمي إلى وضع حدا لكل الممارسات علق بالمنافسة المت 03-03الأمر 

وهذا الأوامر متنوعة بتنوع المخالفات المرتكبة وهي في شكل أوامر نهائیة  ،المنافیة للمنافسة
حتى تكون لقرارات مجلس  ،أو تدابیر مؤقتة ،ملزمة الأطراف بوضع حد للمخالفة المرتكبة

التجمیع والمحافظة على قدیم تعهدات هدفها التوفیق بین عملیة المنافسة فائدة من خلال ت
  :وتتمثل هذه التعهدات في ،المنافسة

  .تعهدات تقلص من السیطرة على السوق -
    .2تعهدات تهدف إلى اتخاذ التدابیر التصحیحیة للممارسات المقیدة للمنافسة -
ِ تبدأ عملیة إجر  :إجراءات مراقبة التجمیعات الاقتصادیة -2 بل التجمیعات اءات المراقبة ق

ار مجلس المنافسة في هذا وتنتهي بقر  م طلب الترخیص لعملیة التجمیعالاقتصادیة بتقدی
  .الشأن

للمؤسسات الراغبة في عملیة التجمیع الحق في طلب  :طلب الترخیص لعملیة التجمیع - أ 
بالترخیص  المتعلق 219-05من المرسوم التنفیذي  2حیث نصت المادة  ،الترخیص له

تطبق أحكام هذا المرسوم على كافة عملیات التجمیع التي من « :لعملیات التجمیع على
المؤرخ في  03-03من الأمر رقم  18و 17أحكام المادتین شأنها المساس بالمنافسة في 

بعد تقدیم . ».3والمذكور أعلاه 2003یولیو سنة  19الموافق 1424جمادي الأولى عام  19
إنشاء عملیة للتجمیع الاقتصادي لمجلس المنافسة سلطة أصلیة في تقدیر طلب الترخیص ب

- 03المرسوم السالفة الذكر من  17حسب ما جاء في المادة  ،أشهر 3الطلب خلال مدة 
المتعلق  219 -05من المرسوم التنفیذي  6و 5وطبقا للمادتین  ،المتعلق بالمنافسة 03

  :الإجراءات الآتیة فیص یمر و بالترخیص لعملیات التجمیع فإن طلب الترخ

                         
 .145علي غربي، مرجع سابق، ص  - 1
 .216، 215مختار حزام، مرجع سابق، ص  - 2
، یتعلق 2005یونیو سنة  22الموافق  1426جمادي الأولى عام  15مؤرخ في  219-05مرسوم تنفیذي رقم  - 3

یونیو سنة  22الموافق  1426جمادي الأولى عام  15، الصادرة في الأربعاء 43بالترخیص لعملیات التجمیع، ج ر العدد 
 .5، ص 2005
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  .1یتضمن مجموعة معلومات ،تقدم المؤسسات المعنیة أو ممثلوها الطلب بعملیة التجمیع -
ات تتعلق بالمؤسسة التي تكون وتتضمن معطی ،استمارة للمعلومات تتعلق بعملیة التجمیع -

المال الاجتماعي هیكل رأس  ،رقم أعمال النشاط المعني ،النشاط المعني(في التجمیع  طرفاً 
الهیكل الاقتصادي  ،طبیعة التجمیع(ومعطیات متعلقة بموضوع التجمیع ) ،لكل مؤسسة

سوق المنتوجات أو (إضافة إلى المعطیات بالسوق ) الهدف من التجمیع ،والمالي للتجمیع
  ..)2آثار التجمیع على السوق المنتوجات أو الخدمات المعنیة ،الخدمات المعنیة

  .ات المخولة للشخص أو للأشخاص الذین قدموا الطلبتبریر السلط -
نسخة مصادق علیها من القانون الأساسي للمؤسسة أو للمؤسسات التي تكون أحد أطراف  -

  .الطلب
مصادق علیها تكون مؤشرة و  أن نسخة من حصائل السنوات الثلاثة الأخیرة للمؤسسة بعد -

ذا كانت المؤسسة لم تصل إو  ،من محافظ الحسابات ٕ لى ثلاثة سنوات من الوجود فتقدم ا
   .طقفالحصیلة الأخیرة 

كما قد یتم طلب نسخة مصادق علیها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن    
  .ویقدم ملف واحد في حالة الاشتراك في تقدیم الطلب ،التجمیع

إذا أو مصادق علیها  ،یودع الطلب مع المستندات المشترط فیها أن تكون نسخ أصلیة -
وذلك مقابل وصل استلام أو ترسل  ،مصورة لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة كانت نسخاً 

  .ببرید موصى
للمؤسسات المعنیة بطلب الترخیص بالتجمیع أو ممثلوها المفوضون طلب أن تكون بعض  -

ت وهنا تودع هذه المعلومات أو المستندا ،المعلومات أو المستندات المقدمة محاطة بالسریة
  3"سریة الأعمال"نفصلة وتحمل فوق كل صفحة عبارة بصفة م

یتخذ مجلس المنافسة بعد القیام بعملیة التقدیر  :القرار الصادر في طلب الترخیص -ب
بعد أخذ رأي كل من  ،على عدة عوامل اً اعتماد مسبباً  بموجب تحلیل معمق ودقیق مقرراً 

                         
 .5خیص لعملیات التجمیع، السالف الذكر، ص ، المتعلق بالتر 219- 05من المرسوم التنفیذي رقم  8انظر المادة رقم  - 1
، المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، السالف الذكر، ص 219- 05انظر الملحق الثاني من المرسوم التنفیذي رقم  - 2
6. 
، المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، السالف الذكر، ص 219-05من المرسوم التنفیذي رقم  9، 7انظر المادة رقم  -  3
6. 



 مجلس المنافسة                                                                          لالفصل الأو
 

 
209 

ترخیص لتجمیع محل الرقابة یتضمن إما الوزیر التجارة والوزیر المكلف بالقطاع المعني با
ما الترخیص بو بالتجمیع محل الرقابة  ٕ ما رفض التجمیعالتجمیع لعدم إضراره بالمنافسة و ا ٕ إذا  ،ا

وفي هذا الشأن تنص المادة  ،1ما ثبت أن الآثار الناجمة عنه منه شأنها المساس بالمنافسة
 12- 08من القانون  7ة بالمادة المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03من الأمر  2و 1 ف 19
یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي « :على

ویمكن أن یقبل مجلس . الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالقطاع الصحي بالتجمیع
مكن كما ی .شروط من شأنها تحقیق آثار التجمیع على المنافسة فالمنافسة التجمیع و 

للمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تحقیق آثار التجمیع 
  .».2على المنافسة

ستمر بعد بل ت ،افسة على التجمیع قبل وقوعهومنه یجب ألا یقتصر رقابة مجلس المن   
المنافسة أن على أجهزة  إضافة إلى ذلك أنه ،أي تكون الرقابة قبلیة وبعدیة ،حصوله التجمیع
ة للحد من الآثار التي قد تحصل من التجمیع أو من المؤسسات یتصحیحالتضع التدابیر 

  .3دون المساس بحقوق المتعاملین الاقتصادیین ،المنشئة له
   .غیر المرخص لهاعقوبات التجمیعات الاقتصادیة : ثالثا

على عدم ویترتب  ،إن طلب الترخیص لإنشاء تجمیعات اقتصادیة إجراء ضروري   
حیث یعاقب على عملیات التجمیع الغیر المرخص  ،عقوبات تضمنها قانون المنافسة احترامه

من  61هذا ما نصت علیه المادة  ،لها بغرامات مالیة تحتسب على أساس رقم الأعمال
یعاقب على عملیات التجمیع علیها في أحكام «: بنصهاالمتعلق بالمنافسة  03-03الأمر 
بغرامة مالیة یمكن أن  ،والتي أنجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة أعلاه 17المادة 

المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة  ،من رقم الأعمال من غیر الرسوم %7تصل إلى 
ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملیة  ،مختتمة
من رقم الأعمال  %5مالیة قد تصل إلى كما لمجلس المنافسة إقرار عقوبة  ،».4التجمیع

                         
 .61، 60سمیر خمایلیة، مرجع سابق، ص  - 1
 .12، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2

عبد اللطیف والي، عبدالرزاق رحموني، رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة، مجلة معالم للدراسات  - 3
 .142، ص 2018دیسمبر  20، 3، العدد 2معي، تندوف، المجلد القانونیة والسیاسیة، المركز الجا

 .32، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 4
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في  دون الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة ضد كل مؤسسة تكون طرفاً 
أو تكونت من عملیة التجمیع لم تحترم الشروط والالتزامات المنصوص علیها في  ،التجمیع
من  62كدته المادة هذا ما أ ،المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر  الذكر ةالسالف 19المادة 
یمكن مجلس المنافسة في حالة عدم احترام «: بنصهاالمتعلق بالمنافسة  03-03الأمر 

إقرار عقوبة مالیة یمكن أن  ،أعلاه 19الشروط أو الالتزامات المنصوص علیها في المادة 
من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة  %5تصل إلى 

عملیة في التجمیع أو المؤسسة التي تكونت من   ضد كل مؤسسة هي طرف تمةمخت
لا  62و 61المقفلة المحددة في المادتین على أنه في حالة ما إذا كانت السنة  ،».1التجمیع

فیتم حساب العقوبة المالیة حسب قیمة رقم الأعمال من غیر  ،تغطي كل وحدة منها مدة سنة
  .2خلال مدة النشاط المنجزالرسوم المحقق في الجزائر 

كما أن مجلس المنافسة عند تقریره لعقوبات المطبقة على التجمیعات الاقتصادیات    
والضرر الذي لحق  ،غیر المرخص لها یستند على معاییر متعلقة بخطورة الممارسة المرتبكة

تعاون إضافة إلى  ،مقدار الفائدة المتحصل علیها من طرف مرتكبي المخالفات ،بالاقتصاد
خذت معظم تشریعات الدول بنظام أ. 3المؤسسات المتابعة مع المجلس أثناء عملیة التحقیق

ُ  ،المراقبة السابقة لعملیات التجمیع الاقتصادي لأنه یعتبر أكثر النظم فاعلیة مكن أجهزة فهو ی
دخولها إلى السوق وبذلك  المراقبة من تقییمها والبحث عن آثارها السلبیة وتقییدها قبل

  .4موقف المشرع الجزائري مع المتغیرات الدولیة في هذا المجالو  یتماشى
  .لقانوني للمهام في مجال المنافسةإشكالیة التقاطع ا: المطلب الثالث

في سبیل  مجلس المنافسةلمهام المنوط بها سبقت الإشارة في المطلب الثاني إلى ا   
ما تعلق بالمهام ذات الطابع  خاصة السهر على مدى احترام وتطبیق قانون المنافسة،

نه في المقابل منحت لبعض س ض ق غیر أ ،كون الجهاز المكلف بالضبط العام القمعي
                         

 .32ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03أمر رقم  - 1
، 12- 08من القانون  29ق بالمنافسة، المتممة بالمادة رقم ، المتعل03-03مكرر من الأمر رقم  62انظر المادة رقم  - 2

 .15السالف الذكر، ص 
- 08من القانون  30، المتعلق بالمنافسة، المتممة بالمادة رقم 03- 03من الأمر رقم  1مكرر 62انظر المادة رقم  - 3

 .15ص  الذكر،، السالف 12
ت الاقتصادیة في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة شعبان العایب، دور مجلس المنافسة بمراقبة التجمیعا  - 4

 .101، ص 2016جانفي  12والسیاسیة، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، العدد 
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مهام في المجال القمعي لضمان احترام القوانین المطبقة على النشاط الاقتصادي للقطاع 
منافسة مما یطرح إشكالیة وجود تقاطع في المهام بین مجلس ال ،علیه الذي تتولى الإشراف

یؤدي إلى حدوث تنازع وتعارض في القرارات الصادرة عن كلا  وس ض ق الشيء الذي
مما  وهذا كله یحدث في إطار الدعم المشترك لتكریس المنافسة الحرة الشرعیة، ،الهیئتین

هل في ظل تقاطع بعض المهام بین  :في هذه الدراسة تيیجعلنا ننطلق من السؤال الآ
  توجد حدود فاصلة وحلول عملیة لحل هذه الإشكالیة؟  مجلس المنافسة و س ض ق

للوصول على إجابة للسؤال المطروح تستوجب دراسة هذا العنصر توضیح تداخل    
لیتم التطرق إلى المعالجة القانونیة  ،)الفرع الأول( المهام بین مجلس المنافسة و س ض ق

  .)الفرع الثاني( ألا وهي تقاطع المهام لهذه الإشكالیة
  .تداخل المهام بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة: فرع الأولال
ختصاصات والمهام الموكلة لها ل س ض م والا الإطار العام لقد وضح الوقوف على   

 ،في هذا الباب الوقوف على مهام مجال المنافسةباب الأول من هذه الدراسة، و لك في الوذ
 .الضبط العام وبعض أجهزة الضبط القطاعیة أن هناك تداخل في المهام بین جهازإلى 

هل كل المهام الممارسة من قبل مجلس المنافسة و س ض ق  :وعلیه فالسؤال المطروح هنا
  تعنى بتداخل؟ التي فقطأم هناك مجالات محددة  محل تداخل؟

، )البند الأول( للوصول على إجابة لهذا السؤال سنتعرف على مجالات هذا التداخل   
  ).البند الثاني( ر الناتجة عن هذا التداخل ثم الآثا

  .مجالات التداخل :البند الأول
معرفة مجالات التداخل بین مجلس المنافسة و س ض ق استقراء النصوص تقتضي    
یظهر من خلال هذه النصوص أن المهام  حیث ،لقانونیة المنشئة للمجلس و س ض قا

الطابع القمعي في المسائل ذات الصلة  التي أدت إلى التداخل تتعلق أساس بالمهام ذات
  .قتصادیةبالممارسات المنافیة للمنافسة ومراقبة التجمیعات الا

مارسات المنافیة للمنافسة في مجال الم ذلكلتوضیح مجالات التداخل سندرس  
  ).ثانیا( ثم في مجال مراقبة التجمیعات الاقتصادیة ،)أولا(
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          .ةللمنافس جال الممارسة المنافیةم :أولا
على كیفیات عمل مجلس المنافسة في بسط رقابته على الممارسات المنافیة تعرفنا    

ة للمنافسة فنجد السلطات ض ق في مجال الممارسات المنافی تدخل س ماأ ،1للمنافسات
سلطة ضبط  ،)2( لجنة الإشراف على التأمینات ،)1(لجنة ضبط الكهرباء والغاز : الآتیة

   ).4(سلطتا الإعلام  ،)3( ةالإلكترونیت البرید والاتصالا
حیث أن  ،2والتي تقوم على فتح نشاطاتها على المنافسة: لجنة ضبط الكهرباء والغاز -1

من بین مهام اللجنة السهر عن حسن السیر التنافسي والشفاف لكل ما یتعلق بسوق الكهرباء 
القانوني  أما التأسیس ،3حد سواء علىتعاملین الاقتصادیین والمستهلكین والغاز فیما یخدم الم

المتعلق  01-02من القانون  8مط  115لجنة الكهرباء والغاز هو المادة  تدخلالصریح ب
التأكد من عدم وجود وضعیة « :بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات والتي تشیر إلى

ومنه  ،».4مهیمنة یمارسها المتدخلون آخرون على تسیر مسیر المنظومة ومسیر السوق
صلا في المجال الطبیعي لمجلس ضبط الكهرباء والغاز بهمة تدخل أ تضطلع لجنة

یكون بالاستئناس بالقواعد الكلاسیكیة  لا فالبحث عن وجود وضعیة مهیمنة أم ،المنافسة
 .5السوق المعنیة إلىالتوازن التنافسي  لإعادةلقانون المنافسة 

المتعلق بالكهرباء  01-02القانون  من 8مط  115التمعن في نص المادة  إن   
كد من لتأا"عبارة أمرین متناقضتین ، والذي یفهم من تطرح وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 

حیث هل یقصد من سعي لجنة الكهرباء وضبط الغاز لعدم  ،"عدم وجود وضعیة مهیمنة
 أن أي ،ةلوجود التعسف في وضعیة الهیمن كونها الطریق التمهیدي وجود وضعیة مهیمنة

                         
ي، المبحث البند الأول، الفرع الثاني، المطلب الثان(انظر تفصیل هذا في عنصر قمع الممارسات المنافیة للمنافسة  - 1

 .)185الأول، الفصل الأول، الباب الثاني، ص 
 .7، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص01- 02من القانون رقم  6انظر المادة رقم  - 2
وفقا دة المستهلكین تقوم اللجنة بمهمة السهر على السیر التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنیة للغاز لفائ« - 3

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف 01- 02من القانون رقم  113، المادة رقم ».ئدة المتعاملین
 .17الذكر، ص

 .18، 17، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01-02قانون رقم  - 4
یع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في  القانون الجزائري، یسمینة شیخ أعمر، توز  -  5

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد : القانون العام، تخصص: مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع
 .128 ، ص2009-2008: الرحمان مبرة، بجایة، السنة الجامعیة
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 رة من المادةقفهذه ال أن أم ،دون وقع تعسف في وضعیة الهیمنة هده المادة تجسد الحیلولة
لا تمنع  أنهاالمتعلق بالمنافسة، حیث  03-03من الامر 7المادة  أحكامتتناقض مع  115

ٕ  ،من وجود وضعیة هیمنة بل المنع یشمل التعسف في هذه الوضعیة كذلك  الأمرا كان ذوا
توجد  أخرىمن جهة و هذا ما جهة،  جیع المنافسة بدخول متعاملین جددي عدم تشفهذا یؤذ

توزیع الغاز بواسطة المتعلق بالكهرباء و  01-02قانون من ال 2 ف 38وهي  أخرىمادة 
غیر مباشرة  أویحوز مساهمة مباشرة  أنمساهم  أيلا یمكن « :القنوات والتي تنص على

شركة  وماذا عن ،».1المؤسسة المسیرة  للمنظومة الرأسممن %) 10(تفوق عشرة في المائة 
سیطرة على هذا سونلغاز  ُ هنا  مرفالأما هو محدد في المادة، وبالتالي بنسبة تفوق السوق الم

 .بل وجود تعسف في وضعیة الهیمنة أصلالا یتعلق بعدم وجود وضعیة هیمنة 
 أنالغاز هو و  باءوجود تقاطع بین مجلس المنافسة ولجنة ضبط الكهر  وعلیه فسبب   

طبیعة نشاط لجنة الكهرباء وتوزیع الغاز تقوم على وجود سوق للمتعاملین اقتصادیین، ومن 
  .ثم وجود منافسة تقتضي بسط رقابة علیها

بغیة وضع المتعاملین المتدخلین في سوق التأمینات في  :التأمیناتعلى  الإشرافلجنة  -2
ع الدور الضبطي والرقابي للجنة الإشراف على قام المشرع الجزائري بتوسی ،مناخ تنافسي

أو إعادة التأمین /التأمینات لیمتد إلى مراقبة بعض التصرفات الصادرة من شركة التأمیم
فنقطة التقاء لجنة الإشراف على  ،2وبعض الوسطاء والتي من شأنها المساس بالمنافسة

المتعلق  07-95رممن الأ 228 كان بمقتضى المادةمع مجلس المنافسة  التأمینات
اتفاق یخص التعریفات  أي بإبرام التأمیناتعندما تقوم شركة «: والتي تنص على بالتأمینات

التسییر المالي، یتعین  أوالمنافسة  أوالتنظیم المهني  أوالشروط العامة والخاصة للعقود  أو
یذ تحت طائلة الرقابة قبل وضعه حیز التنف إدارة إلىا لى موقعي هذا الاتفاق تبلیغه مسبقع

الرقابة في مجال  لإدارةالمشروع سمح  أنهذه المادة نلاحظ  أحكامفمن خلال  ،».3البطلان

                         
 .10، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01-02قانون رقم  - 1
مرزوق بوخالفة، إختصاص لجنة على الإشراف على التأمینات في تطبیق قانون المنافسة، مجلة الباحث للدراسات  - 2

، ص 2018جانفي  5، 1العدد ، 3الحاج لخضر، المجلد  1الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة  
233 ،234. 

 .31، المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 07-95أمر رقم  - 3
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المتعلق  03-03الامرأي  ،لك الاتفاقات لقانون المنافسةبالتحقق من عدم مخالفة ت التأمینات
  .1بالمنافسة المعدل والمتمم خاصة في شقه المتعلق بالاتفاق المحظورة

إلى تسعى هذه السلطة في مجال نشاطاتها : ةالإلكترونیالبرید والاتصالات  سلطة ضبط -3
باتخاذ  ة،الإلكترونیعة في نطاق البرید والاتصالات على وجود منافسة فعلیة ومشرو السهر 

ة تسعى الإلكترونیسلطة ضبط البرید والاتصالات  أنوهذا معناه  ،2ذلككل التدابیر اللازمة ل
ولكن مع ضمان مشروعیتها بالترصد لكل مخالفة منافیة  ،حرةوجود منافسة حقیقیة ل

انطلاقا  أخرى  یمكن المتعاملین تدعیم نشاطاتلا«: على 113كما نصت المادة  ،للمنافسة
لاختصاص فیها أحكام كلها ثم إسناد ا وهذه ،».3شاط یكونون فیه في وضعیة هیمنةمن ن

  .للمجلس المنافسة
حین لإنشاء خدمات في مجال مراقبة ملفات المترش منحت لها سلطة :سلطتا الإعلام - 4

البصري بمراعاة التنوع للمتعاملین حتى لا تكون وضعیة تعسف في الاتصال السمعي 
 ،)بعیة اقتصادیةأو ت كاتفاقات شراكة محظورة(الأخرى وضعیة الهیمنة وكل الممارسات 

السمعي البصري  المتعلق بالنشاط 04-14 من القانون 1 مط 2 ف 25 حیث نصت المادة
تنویع المتعاملین مع ضرورة الحیطة من تعسف الوضعیات المهیمنة والممارسات « :على

لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة  ونفس الشيء بالنسبة ،».4التي تعیق حریة المنافسة الأخرى
لمالك واحد بسبب القوة المالیة  وأجهزةسهر على منع وجود هیمنة وتمركز لعناوین حیث ت

دیة في سوق المنافسة لمجال لشفافیة القواعد الاقتصا وهذا ضماناً  ةیاسیة الإیدیولوجیوالس
المتعلق بالإعلام  05-12من القانون  6و 5 مط 2 ف 40 كان هذا بمقتضى المادة ،النشر
على  السهر– .السهر على شفافیة القواعد الاقتصادیة في سیر المؤسسات الناشرة« :بنصها

 .».5المالي والسیاسي والإیدیولوجي لمالك واحد التأثیرتحت  والأجهزة منع تمركز العناوین
  

                         
 ،كلیة الحقوق ،الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة، علوم في القانون الخاص صوریة قابة، -1

 .357ص  ،2018-2017: السنة الجامعیة ،بن یوسف بن خدة 1جامعة الجزائر 
ة، الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18من القانون رقم  1مط  13انظر المادة رقم  -2

 .10السالف الذكر، ص 
 .22الذكر، ص  ة، السالفالإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  - 3
 .11، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، السالف الذكر، ص 04-14قانون رقم  - 4
 .26، المتعلق بالإعلام، السالف الذكر، ص 05- 12قانون العضوي رقم  - 5
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  مجال مراقبة التجمیعات الاقتصادیة :ثانیا
 ُ كاختصاص أصیل إلا ما یستثنى  ةالاقتصادینح لمجلس المنافسة مراقبة التجمیعات م

لجنة الإشراف على التأمینات  ،)1(لجنة ضبط الكهرباء والغاز  :وهي ،لبعض س ض ق
)2(  
، أكثر أوفي حالة اندماج مؤسستین  رأیها  إبداءوالتي لها : والغازالكهرباء ضبط لجنة  -1
ارسحا أو َ م ُ أو التوزیع أو النقل  أوالكهرباء  إنتاجة لنشاط لة فرض رقابة من قبل مؤسسة م

المتعلق  13 مط 115نصت علیه المادة  حسب ما أكثرو التسویق على مؤسسة كهربائیة أ
المسبق في عملیات تكتل  الرأي إبداء«: على ء وتوزیع الغاز بواسطة القنواتبالكهربا

أخرى من طرف مؤسسة  أكثر أوعلى مؤسسة كهربائیة واحدة  فرض الرقابة أوالمؤسسات 
فهذه  ،».1التشریع المعمول به إطارفي  أعلاه الأولىكورة في المادة تمارس النشاطات المذ

سیس التجمیع في النشاط از سلطة في المراقبة المسبقة لتأالغالمادة تعطى للجنة الكهرباء و 
  .الذي تتولى ضبطه

التأمینات على  الإشرافتم النص الصریح بتخویل لجنة  :التأمیناتعلى  الإشرافلجنة  -2
في  هأن، حیث التأمیناتنشاء وعمل كل تجمیع اقتصادي في مجال بسط رقابتها على إ

المتعلق  07-95من الأمر  230 دي نصت المادةسیس للتجمیع الاقتصامسالة التأ
تجمیع شركات التامین  إلىیهدف  إجراءالرقابة كل  إدارةموافقة یخضع ل« :علىبالتأمینات 

كل  الإجراءكما یخضع لنفس . دمج لهذه الشركات أوالتامین في شكل تمركز  إعادة أو
یتم إشهار عملیات  .دمج أوفي شكل تمركز لشركات السمسرة في مجال التامین تجمع 

 229 بنفس الكیفیات المنصوص علیها في المادة ،أعلاه إلیهاالدمج المشار  أوالتمركز 
مجال التأمینات حتى قضیة یتعلق ب هذا لضمان وجود منافسة مشروعة في كل ما ،».2أعلاه

  .السمسرة
للحصول  عادة التامینأو إ/و لشركات التامین بإلزامهفعل المشروع الجزائري  وحسناً     

 التأمیناتفي ما یخص عملیات التجمیع في قطاع  التأمیناتعلى  الإشرافلجنة موافقة على 
كان  إذاقد یسببه التجمیع من خطورة وتغیر في موازین القوى بین الشركات، خاصة  لما نظراً 

                         
 18ص ، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، 01-02قانون رقم  -  1

 .31، المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 07-95أمر رقم  - 2
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قتل  إلىالهدف من ورائه هو السیطرة والتحكم في النشاط الاقتصادي ومراقبته مما یؤدي 
 228أما فیما یخص إجراءات عمل عملیات التجمیع الاقتصادي فنصت المادتان  ،1نافسةالم

  :یليالمتعلق بالتأمینات على ما  07-95من الأمر  229 مكررة،
من القانون  42 المتعلق بالتأمینات المتممة بالمادة 07-95مكرر من الأمر  228 فالمادة

التي  التامین أو إعادة التامین، تخضع كل مساهمة رأسمال شركة« :علىتنص  04-06
المسبقة من لجنة الإشراف على الموافقة من رأسمال الشركة، إلى %20 تتعدى نسبة

وهو نفس الإجراء نجده لدى مجلس المنافسة فیما یخص تحدید نسبة الأعمال . ».2التأمینات
المتعلق  07-95من الأمر  229ة أما الماد ،3التي بمقتضى یتم الرجوع لمجلس المنافسة

یمكن شركات التامین «: فتنص على 04-06من القانون  43المعدلة بالمادة و  بالتأمینات 
لجنة الإشراف على التأمینات، تحویل محفظة موافقة المنصوص علیها في هذا الأمر، بعد 

وهنا  ،».4عقودها كلیا أو جزئیا مع حقوقها والتزاماتها لشرطة أو لعدة شركات تامین معتمدة
ة الإشراف على التأمینات دور موازي لدور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات جنلفل

وفي  الاقتصادیة بل أنها تطبق عقوبات على المخالفین للأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة،
والمتممة  المتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر  1مكرر 1 ف 248 هذا نصت المادة

ُ « :على 04-06 من القانون 52 بالمادة مكن أن تتعرض بغض النظر عن العقوبات التي ی
أو إعادة التامین وفروع شركات التامین الأجنبیة التي تخالف /وتعاقب شركات التامین  لها،

 .».5ةفمن مبلغ الص% 10اوز مبلغهابغرامة لا یتج الأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة،
جابة على السؤال    ٕ مفتوح  هان كل سلطة ضبط یكون مجالفإ وقیاسا على ما سبق وا

ُ تنافسین على تقدیم خدمات معینة فإعلى دخول متعاملین اقتصادیین م منح ن هذه السلطة ت
 ،وضعیة هیمنة مخالفة للقوانین المنافسة المشروعة أواتفاق  أيحد من وجود لل إمكانیةلها 

                         
على ضوء التشریع (بن عبد االله عادل، مزردي عبد الحق، العلاقة بین سلطات الضبط المستقلة بین التكامل والتنازع  -1

عدد الخامس عشر، ، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ال)الجزائري والمغربي
 .98، ص 2017جوان 

 .10، المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 07-95أمر رقم  - 2
، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03السالفة الذكر من الأمر رقم  18انظر المادة رقم  -3 

28. 
 . 10ت، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، المتعلق بالتأمینا07-95أمر رقم  - 4

 .12، المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 07-95أمر رقم  - 5
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مهام الضبطیة ذات فمجال التقاطع بین مجلس المنافسة و س ض ق محدود ینحصر في ال
  .الطابع القمعي

  .الآثار الناجمة عن التداخل :البند الثاني
 إلىمشتركة بین مجلس المنافسة و س ض م كتلك التي تهدف  أهدافن وجود إ   

حمایة المنافسة الحرة المشروعة من كل الاختلالات التي تعیق مسار القوانین الطبیعیة 
للمنافسین جدد لتقویة الفعالیة  الأسواق في مواجهة السعي نحو فتحوذلك  ،للسوق

تنازع الاختصاص بین هیئة الضبط العام تحت في تتمثل  أثاروجود  إلىالاقتصادیة، تؤدي 
ض في وجود حالة تعار  إلىضافة إ مجلس المنافسة وهیئات الضبط الخاصة، إشراف

ر التلقائي أو خاصة وأن مجلس المنافسة یملك آلیة الإخطا ،القرارات الصادرة من قبلهما
  .الذاتي التي تمكنه من التصدي لكل الممارسات المنافیة للمنافسة

الناجمة عن التداخل من خلال الوقوف على حالة تنازع الآثار ستتم دراسة    
حالة تعارض القرارات  خیراً ، وأ)ثانیا( ، حالة التنازع السلبي)أولا(الاختصاص الایجابي 

   .)ثالثا( الصادرة
  . تنازع الاختصاص الایجابيحالة  :أولا

یدعي سلطته في  اتجاهكل  أناختصاص یقتضي  لأين حالة التنازع الایجابي إ   
 وكل من مجلس المنافسة  أنوتتحقق حالة التنازع الاختصاص الایجابي في دراستنا  ،لكذ

المؤسسات على عمل  إحدىن تقدم كأالوقت ق یتمسكا باختصاصهما في نفس  س ض
فیمكن تكییف ممارستها هذه على  لیه،فتمنع بالتالي منافسیها الدخول إ السوقیجعلها تحتكر 

ومن  ،یمیة المتعلقة بنشاطها الاقتصادي هذا من جهةظننها تخالف القواعد التشریعیة والتأ
یتدخل للبث  أنفیكون من اختصاص مجلس المنافسة جهة أخرى فهي تخل بقواعد المنافسة 

وتدخل مجلس المنافسة قد یكون  ،1صاص الایجابيتالاخهذا یخلق تنازع  ،الأمرفي 
 الإشارة إلى ن یتدخل تلقائیا كما ستتملك، أو أول لهم القانون ذمن قبل من خَ  أمامه الادعاءب
لك كونها المختصة في فصل كذ إخطارهاكما قد یتم اللجوء ل س ض ق عن طریق  ،2لكذ

  .نزاع الذي یدخل في نطاق صلاحیتها
                         

 .121سمیر خمایلیة، مرجع سابق، ص  -1
البند الأول، الفرع الأول، المطلب الأول، (سیتم شرح هذا في عنصر الأشخاص المؤهلون لإخطار مجلس المنافسة  -2

 ). 227بحث الثاني، الفصل الأول، الباب الثاني، ص الم
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  .نازع الاختصاص السلبيحالة ت :ثانیا
س ض ق ترفض النظر و كل من مجلس المنافسة  أن أي، الأولىهو عكس الحالة    

 ،أن المسالة خارج نطاق اختصاصهما أساسممارسات منافیة للمنافسة على في قضیة 
عندما ) امة للمنافسة والاستهلاكالمدیریة الع( قدمت علیه سلطة المنافسة القانونیةومثال ما أ

حد المتعاملین الاقتصادیین ضد المتعامل التاریخي المهیمن في مجال ت بشكوى من أبلغأ
 أمامحیث ترددت في قبول تلك الشكوى  الهاتف الخلوي بحجة تعسف في وضعیة المهیمنة،

وكالة ضبط البرید "لات والمتمثلة في وجود سلطة مختصة في ضبط قطاع البرید والمواص
ُ  ،"والمواصلات نزاع محتمل الوقوع بینها وبین  لأيعدم اختصاصها تفادیا  رالأخیقر في لت

بث في تلك الشكوى لعدم ال الأخرىترفض هي  الأخیرةهذه  أنهذه الوكالة، ولو تصورنا 
  1حالة تنازع اختصاص سلبي؟ تنشأ فلاأ اختصاصها،

  .رارات الصادرةحالة تعارض الق :ثالثا
مع الاقتصادي بین مجلس ة التجهناك تقاطع في مهمة مراقب أن الإشارةسبقت    

حصول مشروع تجمیع  إمكانیةنتصور  أنفي هذه الحالة یمكن  ،س ض قبعض المنافسة و 
في  التأمیناتعلى  الإشرافالغاز ولجنة رخصة كل من لجنة ضبط الكهرباء و  معین على

التجمیع تعزیز استغلال التعسف  بإمكان لأن حین یرفض مجلس المنافسة منح الترخیص،
إلى خلق فوضى ثنائیة، كما أنه مما یؤدي  ضعیة الهیمنة للمؤسسات المعنیة في السوق،لو 

تقدیر وتقییم  إلىوهذا ما سیقضي  ،سب قطاع النشاط المعنيسیخضع لتفسیر ثنائي ح
وبهذا تكون وضعیة  ،2من طرف سلطات الضبط ومتناقضاً  مختلفاً  عملیة التجمیع تقییماً 

لمؤسسة نح الترخیص من قبل سلطة ضبط التابع نشاط امؤسسات لحقها ضرر من جراء م
منحها الترخیص بحجة ومنع وجود تجمیع قد یعزز تسعف في لها، ورفض مجلس المنافسة 

  .وضعیة للهیمنة في السوق
الحال بالنسبة للجنة كسیة وهي رفض س ض ق معینة كما هو كما توجد الحالة الع   

بینما  ،اء تجمیع اقتصادي في مجال التأمیناتترخیص لإنش التأمینات برفضعلى  الإشراف
                         

 .140یسمینة شیح أعمر، مرجع سابق، ص -1
بین  دراسة تحلیلیة- سعدیة قني، دور سلطات الضبط الاقتصادي في منح ترخیص لعملیات التجمیعات الاقتصادیة  -2

جوان  01، 1437شعبان  ،2ي، الجزائر، العدد هیة والقضائیة، جامعة الوادفقمخبر الدراسات ال-القانون الجزائري والفرنسي
 .154، ص 2016
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 فمكرر  21 المادة ذلكالقانوني له في  والأساسمجلس المنافسة على هذا التجمیع،  فیوا
 :بنصها 12- 08من القانون  8المتعلق بالمنافسة المتممة بالمادة  03-03 الأمرمن  2و 1
بالإضافة إلى . نظیميترخص تجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو ت«

أعلاه على التجمیعات التي یمكن أن  18لا یطبق الحد المنصوص علیه في المادة  ،ذلك
إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین التشغیل یثبت أصحابها أنها تؤدي لا سیما 

والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في  للمؤسسات الصغیرةأو من شأنها السماح 
في التعامل الاقتصادیین، هذا التناقض القانوني من شأنه إحداث عدم التوازن  ،».1السوق

  . ومن ثم تراجع المبادرات التنافسیة
س و وفي ظل غیاب نصوص قانونیة تحدد الحدود الفاصلة لكل من مجلس المنافسة    

و مراقبة أسة بمجال الممارسات المنافیة للمناف الأمرض ق للتداخل في النزاع سواء تعلق 
ین المتناقضین، ولا یطرح ر القضاء للفصل في القرا إلىیتم اللجوء التجمیعات الاقتصادیة 

أن القرارات الصادرة عن بمجال مراقبة التجمیعات الاقتصادیة كون  مرالأتعلق  ما إذا إشكال
وكذا قرارات مجلس المنافسة الرافضة لمنح ترخیص التجمیعات الاقتصادیة من س ض ق 

نماوهي مجلس الدولة،  ألاختصاص جهة قضائیة واحدة ا ٕ في القرارات  الإشكالیطرح  وا
أو التعسف في وضعیة هیمنة المرتبطة بالممارسات المنافیة للمنافسة من اتفاق محظور 

قضاء عادي  جهتین قضائیتین مختلفتین، أمامالطعن في هذه القرارات یكون  أنعلى اعتبار 
لصادرة عن مجلس المنافسة، مجلس قضاء الجزائر ینظر في القرارات االغرفة التجاریة ل أمام

  .ینظر في قرارات س ض ق ) مجلس الدولة( داريوقضاء إ
المعالجة القانونیة لإشكالیة تقاطع المهام بین مجلس المنافسة وسلطات : الفرع الثاني 

  .الضبط القطاعیة
لك من أثار ا نتج عن ذس المنافسة و س ض ق ومیتطلب تداخل المهام بین مجل   

ولا یكون هذا إلا بتبیان كیفیة  ،لحل هذا الأمرقانونیة لازالت تطرح إشكالات معالجة قانونیة 
  . لیات قانونیةئتي الضبط العام والخاص في إطار آالوظیفیة بین هیتنظیم العلاقة 
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المقارن  عملیة المكرسة في القانونعنصران وهما الحلول ال إبرازهذه الدراسة تقتضي    
وعلى ضوء هذه المقارنة نسلط الضوء على طبیعة العلاقة الوظیفیة بین  ،)الأول البند(

  ).البند الثاني( مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري
  .لیة المكرسة في القانون المقارنالحلول العم: الأولالبند 

تداخل المهام بین مجلس المنافسة  أثارهاتي ال والإجرائیةفي ظل الصعوبات القانونیة    
وتتمثل في تحدید نطاق لممارسة  ،س ض ق وضعت القوانین حلول لمواجهة هذا و

وجود تمثیل لهیئتي الضبط العام  ،)ثانیا( اتفاقات للتعاون والتنسیق، وجود )أولا( الاختصاص
  ).ثالثا( والخاص

  .تحدید نطاق لممارسة الاختصاص: أولا
خاصة الاقتصادیة منها  السلطات الإداریة المستقلةالقاسم المشترك في عمل  كان إذا   

 ،طر هو الذي تولد عنه هدا التداخلهو حمایة التعاملات الاقتصادیة في نطاق تنافسي مؤ 
فإنه یجب تحدید نطاق ممارسة الاختصاص لكل من مجلس المنافسة و س ض ق  في 

دور مجلس في مجال  أنفي التشریع البلجیكي مثلا فنجد  ،لها بشكل دقیق القوانین المنشئة
في بعض المسائل الخاصة المتعلقة بالمنافسة كتلك المحددة للسوق فقطالطاقة ینحصر 

مهمة فتح سوق  أنالمرجعیة أو للممارسات المعززة لوضعیة الهیمنة في السوق، إذ یرى 
 )CRE( ة الفرنسیةحاولت لجنة ضبط الطاقوفي فرنسا  ،1الكهرباء لیست من اختصاصه

 وهذا ما ،)حالیا سلطة المنافسة( إبراز حدود الاختصاص بینها وبین مجلس المنافسة
 Marcوالمتعلق بنزاع بین السید 2005أفریل  14نستخلصه من قراراها المؤرخ في 

PRALONG  والمؤسسة الفرنسیة للكهرباء )EDF(électricité de France   المتعلق
ذا حیث تبین لجنة ضبط الطاقة أنه إ ،صة بصیانة العدادات الكهربائیةاات الخقفبفوترة الن

تتعسف في وضعیتها المهیمنة عن طریق احتكار ) EDF( كان المؤسسة الفرنسیة للكهرباء
یمكن للجنة ضبط الطاقة البت في  خطار مجلس المنافسة بهذا، ولافله إ صیانة العدادات،
  .2ارسةممناف للمنافسة المزعوم للمخطارها في الطابع الالموضوع إذا تم إ
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التحدید الدقیق بعید عن الغموض والعمومیة لاختصاصات ومهام مجلس المنافسة  إن   
  .ثارة نزاعأي تداخل في حالة إوجود عدم وس ض ق یساهم في 

  .عاون والتنسیقوجود اتفاقات للت :ثانیا
سلطات الضبط القطاعیة ومعناه وجود طریقة للتشاور والتعاون بین مجلس المنافسة و    

عتبر هذه الطریقة بغرض قمع الممارسات المقیدة للمنافسة على مستوى جمیع القطاعات وت
نجد دولة  الأسلوب، ومن بین الدول التي انتهجت هذا الأولىقل انتهاجا مقارنة بالطریقة أ

شكل  بحیث یظهر لنا تعاون سلطات الضبط القطاعیة ومجلس المنافسة سواء على رومانیا،
اتفاقات وعقود ثنائیة بین سلطة الضبط الخاصة وسلطة الضبط العامة التي تكون عادة كل 

لك لى الوثائق والمعلومات الخاصة بذعالاطلاع لك لتمكین مجلس المنافسة من ، ذأسبوع
أما في تشریع جنوب إفریقیا،  ،1القطاع لغرض الكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة

المنافسة اتفاقات مع سلطات ضبط كل من قطاع البنوك، المواصلات وكذا  برمت لجنةأ
كالنص في بنودها على  حددت فیها طرق تقسیم المهام بینها بشكل منسق وفعال، الكهرباء،
اقشة سیر العمل بینهما كل ثلاثة منلتنظیم منتدى والاستشارات والملفات  الآراءتبادل 

  . 2شهرأ
ذا انطلقنا من  ،ون بین هیئات الضبط العام والخاصان قضیة التشاور والتعإ    ٕ وا

جنب التداخل في المهام، فهل إلى هذا الحل لتنن نصوص الهیئات تتضمن اللجوء فرضیة أ
م الوجوب تلتزم بها الهیئات عند اللزوم، وهنا یفترض الاقتراح أیكون على سبیل الجواز 

  .الناتجة عن تداخل المهام ثارالآحتى یكون هذا الحل ایجابیا للحد من كل  الأخیر
  .وجود تمثیل لهیئتي الضبط العام والخاص :ثالثا

یقوم مجلس المنافسة بمراقبة على مستوى العمودي لحمایة المنافسة، بینما تقوم س    
  .وهو محل التقاطع يفالأض ق بمراقبة على المستوى 

في  أوال المنافسة لیتین في مجن موظفین یتمتعون بكفاءة وخبرة عاوهنا یعد تعیی   
الحلول التي من  إحدى ،أخرىسلطة  أماممجالات تقنیة خاصة یمثلون السلطة التابعین لها 
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منها الأفقیة الضبط  أجهزةشانها تفادي مخاطر التوزیع المتداخل للاختصاص بین 
 .1والعمودیة

ي القانون یة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة فالعلاقة الوظیف: بند الثانيال
  .الجزائري

بناء على الحلول العملیة المطبقة في القانون المقارن، سنقف على طبیعة العلاقة    
 اً فلك و وذ) س ض ق( والضبط الخاص )مجلس المنافسة ( الوظیفیة بین هیئتنا الضبط العام

  ).ثانیا( ، وقوانین س ض ق)ولاأ( للنصوص القانونیة في قانون المنافسة
  .قانون المنافسة قفضبط القطاعیة و جلس المنافسة وسلطات العلاقة م: ولاأ
تم تحدید العلاقة  بین مجلس المنافسة و س ض ق بناء على الاستشارة والإخطار    

المتعلق  03-03من الامرالسالفة الذكر  34 حیث نصت المادة ،المتبادل بین الهیئات
ي مجلس المنافسة إبداء الرأن لبأ 12-08من القانون  18 بالمنافسة المعدلة والمتممة بالمادة

كما هو الحال للمتعاملین  معني بمجال المنافسة، آخرطرف  أيبطلب من  أوبمبادرة منه 
قانون  أحكامفي المسائل التي تتطلب تطبیق ) المؤسسات الاقتصادیة( الاقتصادیین

  .المنافسة
-03من الامر 1قف 44 خطار مجلس المنافسة طبقا للمادةالإخطار فیتم إلیة آ ماأ   

طر سلطة الضبط المعنیة بالقضیة یخ أنكما للمجلس المنافسة  2المتعلق بالمنافسة 03
یها كونها مكلفة بضبط النشاط لیها بهدف الحصول على رأبإرسال نسخة من ملف القضیة إ

حاطة بكل تفاصیل الموضوع وهو تحت رقابتها، ومن ثم لها درایة ٕ على  إلزامي إجراءوهو  ،وا
المتعلق  03-03 الأمرمن  1ف 39 حیث نصت المادة المنافسة القیام به، مجلس

مجلس  أمامعندما ترفع قضیة « :على 12-08من القانون  21بالمنافسة والمعدلة بالمادة 
 ن المجلس یرسل فوراً شاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط، فإالمنافسة تتعلق بقطاع ن

) 30(قصاها ثلاثونبداء الرأي في مدة ألإسلطة الضبط المعنیة  إلىنسخة من الملف 
  .».3یوما

                         
 .160یسمینة شیخ أعمر، مرجع سابق، ص  - 1
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  .القوانین القطاعیة قفعلاقة مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة و  :ثانیا
المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة  01-02 تم تحدید هذه العلاقة في قانون   

یتم في أن  أيون، دون توضیح لهذا التعا ، ت المحدد ل ق ب إ 04-18 القنوات، والقانون
 01-02 من القانون 3 مط 115 تنسیقیة؟ فالمادة مشاوراتو أو اتفاقات ثنائیة أ عقود إطار

لتعاون مع المؤسسات ا« :المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات نصت على
في  ،».1طار القوانین والتنظیمات المعمول بهاة من أجل احترام قواعد المنافسة في إالمعنی

 :على المحدد ل ق ب إ ت 04-18من القانون  12 مط 13 حین جاء نص المادة
ذات  الأجنبیة أمالهیئات الوطنیة كانت  أو الأخرىطار مهامها مع السلطات التعاون في إ«

على  المحدد ل ق ب إ ت 04-18 تضمنت القانونقد هذا  إلىضافة إ ،».2الهدف المشترك
ذا كانت ة إالإلكترونیوسلطة ضبط البرید والاتصالات  حل رسم حدود مع مجلس المنافسة

التي  2و 1 ف 18 هذا حسب المادة ،القضیة تدخل في نطاق اختصاص مجلس المنافسة
ید تعلم سلطة الضبط مجلس المنافسة بكل ممارسة في سوق البر « :لكنصت على ذ
طة الضبط عندما ترفع قضیة أمام سل .ة تندرج ضمن صلاحیاتهالإلكترونیوالاتصالات 
الملف المعني للفصل  الأخیرنها ترسل لهذا مجلس المنافسة فإ إختصاصاتتندرج ضمن 

ولهذه  ،حول المسائل المدرجة في اختصاصهاي مجلس المنافسة كما لها طلب رأ ،».3فیه
سلطة الضبط البرید رسال ملف القضیة عندما یدخل في مجال اختصاص الأخیر إ

المحدد ل ق  04-18 من القانون 4و 3 ف 18حسب المادة  هذا ة،الإلكترونیوالاتصالات 
ي مجلس المنافسة حول كل ویمكن سلطة الضبط طلب رأ« :علىوالتي تنص  ب إ ت

مام مجلس المنافسة تندرج ضمن وعندما یتم رفع قضیة أ .مسالة تندرج ضمن اختصاصاتها
نه یرسل لهذه فإعلاه، أ 13 من المادة 9مذكورة في النقطة اختصاصات سلطة الضبط ال

بین  الإخطارشارة لتبادل الأخیرة إفهذه النقطة  ،».4للفصل فیه الملف المعني، الأخیرة
ي من مجلس ة، ومسالة طلب الرأالإلكترونیلات مجلس المنافسة وسلطة ضبط البرید والاتصا

  .المنافسة
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كالیة شلممارسة في القانون المقارن حول إمن خلال دراسة عنصر الحلول العملیة ا   
طبیعة العلاقة الوظیفیة بینهما كذا و  ،تداخل المهام بین مجلس المنافسة و س ض ق

ن المشروع نلاحظ أ )قوانین الضبط القطاعیة قانون المنافسة،( بمقتضى القانون الجزائري
غیر  ،والتعاون الآراءخذ ببعض الحلول المطبقة في القانون المقارن مثل تبادل الجزائري قد أ

الناجمة عن تداخل المهام  الآثارهم وسیلة یمكن من خلالها تفادي الإخطار تعد أ آلیة أن
 الإخطار أيحاطه س ض ق، خاصة وأن المشروع الجزائري أ بین مجلس المنافسة و

خذ أن یتم أعلى وهذا موقف إیجابي یحسب للتشریع الجزائري  ،إلیهفي اللجوء  بالإلزامیة
الخاص صاص كل هیئة من هیئتا الضبط العام و بعین الاعتبار حل تحدید نطاق اخت

ن الخبرة والدرایة ما تعیین ممثلیین عنهما لهم م إلىضافة إ ،بنصوص دقیقة وواضحة المعنى
  .سالة التوزیع المتداخل في المهامیجاد حلول لتفادي میمكنهم من إ

  .د أوجه الرقابة لحمایة المنافسةعدت: المبحث الثاني
فسة باعتبار سلطة إداریة ضابطة للمنافسة في السوق بصلاحیة مجلس المناتم تزوید    

وأخرى ذات طابع قمعي، وذلك باتخاذ قرارات تنظیمیة وطرح اقتراحات  ،ذات طابع إداري
هذا  ،كل التجاوزات المنافیة للمنافسةمن  إضافة إلى إصدار عقوبات للحد ،وآراء استشاریة

والتي تساهم بدورها في تحسین ورفع المردودیة  كله في سبیل تحقیق فعالیة اقتصادیة حقیقة
ط التنافس الاقتصادیة وحمایتها وحمایة المستهلكین في آن واحد وتوسیع وتنشیللمؤسسات 

الموكلة له حمایة  ل المنافسة الجهاز الوحیدابر مجتولكن لا یع ،ديالمجال الاقتصافي 
رع الواقي لحمایة الحقوق الد المنافسة، فإلى جانبه یوجد جهاز القضاء على اعتبار أنه

نون والنظر في كل دعوى  تنافسیة ناتجة عن فهو مختص بتطبیق القا ،ات العامةریوالح
ه القمعیة بالذات، وعلیه فهناك ممارسته لوظیفتالصادرة عن مجلس المنافسة أثناء القرارات 

 فافسیة و التن كل الممارساتعلى رقابة یمارسها مجلس المنافسة  ،قضائیة ذات شقینابة رق
ت التنافسیة اعلى كل القرار ورقابة قضائیة یمارسها القضاء  ،القانونحدده  يجرائنظام إ
ة رة عن مجلس المنافسة، إضافة إلى هذین الجهازین توجد مصالح إداریة تابعة لوزار الصاد

ما شارك مجلس المنافسة في مهمته، مفهي ت ذلكوب ،نیط لها مهمة حمایة المنافسةالتجارة أُ 
تتعلق مما یجعلنا نطرح التساؤلات التالیة  ،سةال المنافمجیؤكد وجود تعدد أوجه الرقابة في 

ل ینتج عن آنفا؟ وه قبل كل جهاز من الأجهزة المذكورةة من سطبیعة الرقابة الممار  عرفة بم
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ازعیة أم تن كاملیة تنسیقیة؟ وهل هي تعلاقة بین هذه الأجهزة؟ وما نوعهاهذه الرقابة الثلاثیة 
  ؟ تداخلیة

ثم ) المطلب الأول(ة الرقابة المخولة لمجلس المنافسة ستحدد آلیلمعرفة هذا الأمر    
وأخیر الدور الرقابي للمصالح الإداریة  ،)المطلب الثاني(ضاء یة المخولة للقبلیة الرقاالآ

  ).المطلب الثالث(المكلفة بالمنافسة التجارة 
   .ة لمجلس المنافسةآلیة الرقابة المخول: المطلب الأول

ن تمت الإ    ٕ مجلس المنافسة یناط به مهمة قمع كل الممارسات أن شارة إلى سبق وا
قرار عقوبات لها  ،1المنافیة للمنافسة ٕ یجعل لمجلس المنافسة دور مما في حالة ثبوتها وا

 ُ للقانون  فالمحدد و الإجرائي صر الدراسة على الجانب تققضائي في هذا الصدد، لذا ست
فیة الممارسات المنا(ب الموضوعي جلس حتى یتمكن في التدخل في الجانینتهجه المالذي 

ٕ ) للمنافسة الفرع ( الإخطار إجراءاتفي  الإجرائیةل هذه القواعد تتمثر قرارات فیها اصدوا
ٕ ) الأول    .)الفرع الثاني(مجلس المنافسة  أماممتابعة الدعوى  جراءاتوا

    .الأخطارإجراءات : الفرع الأول
بغیة التصدي  منافسةجراء الأخطار المحرك القانوني حتى یتدخل مجلس الإ یعتبر   

سنقف على ة الأخطار لمعرفة الإجراءات الخاصة بعملی ،سةلكل الممارسات المنافیة للمناف
راءات عملیة الأخطار جشروط إ ،)البند الأول(الإخطار قیام بعملیة من لهم الحق في ال

   .)يالبند الثان(
   .المنافسة الأشخاص المؤهلون لإخطار مجلس: الأول البند

تم تأهیلهم لإخطار مجلس حرض قانون المنافسة على تحدید الأشخاص الذین    
 44و 2السالفة الذكر 35، وذلك بمقتضى المادتین دیداً جاء على سبیل الحصرتح ،المنافسة

المتعلق  03-03 من الأمر 1ف 44المادة فنص  ،المنافسةالمتعلق ب 03-03من الأمر 
 ،ارة مجلس المنافسةن یخطر الوزیر المكلف بالتجیمكن أ« :ي تنص علىبالمنافسة فه

 بإخطاربإخطار من  المؤسسات أو  آون ینظر في القضایا من تلقاء نفسه ویمكن المجلس أ
ذا كانت لها مصلحة في مر، إمن هذا الأ 35من المادة  2رة قفمن الهیئات المذكورة في ال

                         
الفرع الثاني، المطلب الثاني، (القمعي انظر تفصیل هذا في عنصر الوظائف الضبطیة لمجلس المنافسة ذات الطابع  - 1

 .)185المبحث الأول، الفصل الأول، الباب الثاني،  ص 
 .30، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر رقم  35انظر المادة رقم  - 2
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إدعاء خارجي  قفو  الإخطارمن لهم الحق في یتبین  هاتین المادتین فمن خلا ،».1ذلك
   ).ثانیا(إدعاء داخلي  ،)أولا(

  .مجلس المنافسة أمامالخارجي  الادعاء :أولا
 ،)1( الوزیر المكلف بالتجارة الخارجي أمام مجلس المنافسة في الادعاءیتمثل    

 ،)4( الجماعات المحلیة ،)3( ت الاقتصادیةالمؤسسا ،)2( الهیئات الاقتصادیة والمالیة
  .)6( جمعیات حمایة المستهلكین ،)5( الجمعیات المهنیة والنقابیة

ن من بین مهام الوزیر المكلف بالتجارة اقتراح كل ما من إ: الوزیر المكلف بالتجارة -1
مات، وذلك في سوق السلع والخد ،شروط ممارسة منافسة سلیمة ونزیهةو قواعد  شأنه تعزیز

 ُ الهیئات  الحرة بالتنسیق مع مارسات غیر الشرعیة الهادفة إلى إفساد المنافسة ین الماعكما ی
التحقیق الذي یقوم المصالح المكلفة  ك عن إخطار مجلس المنافسة، فبعد، وذل2المعنیة

َ ن هناك ممارسأب 3بذلك ُ ات مقیدة للمنافسة، ت التي  الوثائقبجمیع  فمر  اً أو محضر  اً ریر تق عد
لتحقیقات الاقتصادیة وقمع لالمركزیة شیة نسخ إلى المفت 6قضیة وترسل في ضمنها التت

المنافسة لدى وزارة التجارة والتي تجري دراسة الملف  والتي تحلیه بدورها إلى مدیریة ،4الغش
لكل ) الملف(خیر الموضوع، فإذا أثبتت الدراسة مراعاة هذا الأ أوكل شال ثسواء من حی
  .5الوزاري لمجلس المنافسة للإخطارنونیة ستتولى التحضیر الجوانب القا

بین الوزیر المكلف بالتجارة والهیئات  ومن خلال المراحل یتأكد أن هناك تنسیق    
  . المعنیة

                         
 .30، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1
دیسمبر  21الموافق  1423شوال عام  17، مؤرخ في 453-02من المرسوم التنفیذي رقم  10مط  4انظر المادة رقم  -2

 22الموافق  1423شوال عام  18، الصادرة في الأحد 85، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج ر العدد 2002سنة 
 .11، ص 2002دیسمبر سنة 

، یتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر  20الموافق  1432صفر  15مؤرخ في  09-11انظر المرسوم التنفیذي رقم  -3
 .6، ص 2011ینایر سنة  23الموافق  1432صفر عام  18، الصادرة الأحد 4الخارجیة في وزارة التجارة، ج ر العدد 

، والمتضمن 2002دیسمبر سنة  21الموافق  1423شوال عام  17المؤرخ في  454- 02انظر المرسوم التنفیذي رقم  -  4
دیسمبر  22الموافق  1423شوال عام  18، الصادرة في الأحد 25تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج ر العدد 

، ج ر 2011ینایر  12الموافق  1432صفر  04مؤرخ في  04-11، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2002سنة 
 .2011ینایر سنة  12الموافق  1432ام صفر ع 7، الصادرة في الأربعاء 2العدد 

 .14صبرینة بن عبد االله، مرجع سابق، ص  -  5
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ع سلطات مو جم ةالاقتصادیة والمالیویقصد بالهیئات  :الاقتصادیة والمالیةالهیئات  -2
–لمالیة وكذا المؤسسات ا ،ادي والماليالاقتصمن المجال ل القطاعیة في كالضبط 
یتعلق بالممارسات نافسة فیما ئات أن تخطر مجلس المیمكن لهذه الهی حیث –المصارف

 .1القطاعین المقیدة للمنافسة المرتكبة في هذین
ي الغش فالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09نص القانون  :المستهلكینجمعیات  -3

دف ة طبقا للقانون، تهمعیة منشأي كل جة حمایة المستهلكین هجمعی« :منه على 21المادة 
الجمعیات رغم أن  ،»2.هإلى ضمان حمایة المستهلكین من إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیل

هذه الأخیرة لمحاربة غیر أن القانون أشرك  ،لحمایة المستهلكین لیس شخصاً لقانون المنافسة
أي  أمام الجهات المختصة بإبطالن ترفع  الدعوى فیحق لهذه الجمعیات أ ،هذه الممارسات

عن ذلك    مارسة، ولها فضلاً المنافیة للمشرط  تعاقدي یتعلق بالاتفاقات  أواتفاقیة  أوالتزام 
  .3خطار مجلس المنافسة في حالة المماس بالمصالح التي كلفت  بحمایتهاإ
تهلك حلقة كون المس خطارالإة المستهلكین بإمكانیة وبهذا یكون المشرع قد زود جمعی   

   .صادیةمن حلقات الدائرة الاقت
صیة المعنویة تتمتع بالشخ) الولایة-البلدیة(یة المحل كون الجماعات :یةالمحل اتالجماع -4

إنها في المقابل تتمتع بحق إخطار ف ،العمومیة اتفلقانون الص اً فبإبرام عقود و  مما یسمح لها
لمنافیة والتي تلحق أضرار بالمصالح التي تكلف مجلس المنافسة حول كل الممارسات ا

  .4بحمایتها
ني ودورها النقابیة الطرف المدات المعنیة و تعد الجمعی :ابیةالجمعیات المهنیة والنق -5

وقد منحها قانون  ،حضرها القانونف وحمایة مصالح ممثلیها من كل التجاوزات التي یالوقو 
المنافسة كلما مجلس  الحق في إخطار 44و 35ص المادة من حلال ن 03-03المنافسة 

                         
 .323محتوت،  مرجع  سابق، ص /جلال  سعد - 1
، بتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر سنة  25الموافق  1430صقر عام  29مؤرخ في  03- 09قانون رقم  - 2

المعدل . 16، ص 2009مارس سنة  08الموافق  1430ربیع الأول عام  11، الصادرة في الأحد 15الغش، ج ر العدد 
 .والمتمم

فاطیمة عاشور، قرارات مجلس المنافسة بین العمل الإداري والقضائي وطرق الطعن فیها، مجلة دراسات وأبحاث  -  3
، 2019جوان  14، 2العدد  ،11المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد 

 .72ص 
 .31نبیل ناصري، مرجع سابق، ص -  4
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أن یقدم من طار یجب والإخ ،تعلق الأمر بالممارسات التي تمس المصالح التي تحمیها
  .1لها الأساسيلك ولتحدیدهم یجب الرجوع للقانون لذ المخولینطرف الممثلین القانونیین 

الإخطار  مقدم من المؤسسات الاقتصادیةطار الیعتبر الإخ :المؤسسات الاقتصادیة - 5
الضحیة المباشرة من جراء سسة فعادة ما تكون المؤ  ،أمام مجلس المنافسة الأكثر رواجاً 
مما  في سوق معینة كثیر ب المصالح الاقتصادیةر افتض ،المقیدة للمنافساتالممارسات 

م التقد إلىة ر ضر ة مما یؤدي بالمؤسسة المتنافستنشوب نزاعات بین المؤسسات الم تودي إلى
سات التي تمس بمصالحها ووضع حد للممار  منه حل النزاع والالتماس س المنافسةأمام مجل
  .2المشروعة

  .الإخطار الذاتي: ثانیا
 03-03من الأمر  2 ف 44أو التلقائي بحیث وبمقتضى المادة  الإخطار الذاتي   

إطار للمجلس المنافسة النظر في القضایا من تلقاء نفسه إذا كانت في  ،المتعلق بالمنافسة
ینظر مجلس « :وهذا نص المادة ،من قانون المنافسة 12 ،11 ،10 ،7 ،6تطبیق المواد 

 ،6وعة إلیه تدخل ضمن إطار تطبیق المواد المرفالمنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال 
   .».3أعلاه 9أو تستند على المادة  ،أعلاه 12 ،11 ،10 ،7

  .الإخطارثار عملیة شروط و أ: يالبند الثان
وفي حالة  ،)أولا(مقبولا ر أمام إخطا هناك جملة من الشروط وجب توفرها حتى نكون

  ).ثانیا(أثار لك ب عن ذترتتحلف احد الشروط ی
  .الإخطارشروط عملیة  :ولاأ

افسة من حتى یتمكن مجلس المن ،)2( وأخرى موضوعیة ،)1(هناك شروط شكلیة 
 .الإخطارتفحص 

تم یالإخطار شكل ف ،الإخطار الإخطار ومعیادشكل وتتمثل في  :الشروط الشكلیة -1
جویلیة  24المؤرخ في  01حدد في القرارالمالنظام الداخلي لمجلس المنافسة و بموجب  هتحدید

المؤرخ في  01 ورد في القرار لك ماالدلیل في ذو  اً مكتوبیأخذ شكل الإخطار شكلاً  ،2013
 ،لتنظیم مجلس المنافسة وسیره المحدد 241-11ي والمرسوم التنفیذ 2013جویلیة  24

                         
 37فاطیمة عاشور، مرجع سابق، ص -  1

 .16صبرنیة بن عبد االله، مرجع سابق، ص  -  2
 .30، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 3
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نظام الداخلي لمجلس المحدد ل 01من القرار  07مادة فال ،كما یلي د نصهماحیث سنور 
الآراء والإخطارات المنصوص علیها في المادتین یداع طلبات یجب إ« :المنافسة تنص على

 والمتمم المعدل 2003جویلیة  19لمؤرخ في ا 03-03رقم  الأمرمن  44و 02رة ف 35
إلى رسالها عن طریق  رسالة مضمونة مع وصل  بالاستلام أو إ ،بالمنافسة والمتعلق

إیداع "ن الإخطار یكون مكتوب هو عبارة أفالشاهد هنا  ،».1ربع نسخالمجلس للمنافسة في أ
من المرسوم التنفیذي  03المادة  أما ،"إرسالها عن طریق رسالة في أربع نسخ"و " اتطلب
الإجراءات من بین مهام مدیریة  أن فتوضح وسیره افسةم مجلس المنیظالمحدد لتن 11-241

 ،2الإخطاراتمعالجة البرید بما فیه  إلىضافة الإخطار وتسجیلها إاستلام ومتابعة الملفات 
كانت في عریضة مكتوبة ومن ثم لا یحدث  إذا إلاوتسجیلها  الإخطاریمكن معالجة  وهنا لا

 . للإخطارعن الطابع الشفوي 
المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة العنوان  01من القرار 07ما حددت المادة ك   

 .الإخطارات و مواعید استقبالهاالمدیریة المكلفة بتسلیم اجب كتابته على النسخ المرسلة و الو 
  03-03ة في الامرالمتضمنالأحكام التي تم خرقها و كل  الإخطاریتضمن  أنكما یجب 

یجب و  ،للانتهاكات والظروف المحیطة بهاإلى عرض الوقائع ضافة إ ،بالمنافسة المتعلق
 .3بالخروقات و الجمعیات المتهمةأتوضیح عناوین وهویة الشركات 

أن تسبق فیجب  المتضمنة وقائع یمكن تقییمهاو  مرفقةوثائق  للإخطاركان  إذاما أ   
ن مجلس المنافسة طر لألك تحدید عنوان المخجب كذو  ،4رسال یتضمن هذه الوثائقبجدول إ

 أو الإخطارن التي تم تحدیها في إلى العناوی أوالمقر الاجتماعي  إلىیرسل كل المراسلات 
بلاغ مجلس ومنه وجب إ ،من هذا القرار 27الموطن المختار المحدد في المادة  إلى

 .5المنافسة بأي تغییر في العنوان

                         

 .الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر ، المحدد للنظام2013لسنة  01رقم القرار  1 - 
عدلة  ،المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره ،241- 11من الموسوم التنفیذي رقم  1مط  1 ف 03انظر المادة رقم  -2 ُ الم

تممة بالمادة رقم  ُ  .4، السالف الذكر، ص 79-15من المرسوم التنفیذي رقم  2والم
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  01 من القرار رقم 08انظر المادة رقم  - 3
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  01من القرار رقم  09انظر المادة رقم  - 4
 .ة، السالف الذكر، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافس2013لسنة  01من القرار رقم  20انظر المادة رقم  - 5
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یداعها خطارات لدى إالإمن بین الشروط الشكلیة وجوب التوقیع على  أنلك كذ   
تم  المحامي الذي أوالممثل الذي تم تفویضه الأطراف التي تصدرها أو المجلس من قبل 

وب تقدیم منه على وج 21في المادة كما نص هذا القرار  .1اختیاره كموطن مختار
 .أو یتم إرفاقها بترجمة رسمیةغة العربیة لبال الإخطارات

المتعلق  03-03الأمر من  04 ف 44ة نصت المادقد أما معیاد الإخطار    
مجلس المنافسة الدعاوي التي تجاوزت مدتها ثلاثة  إلىترفع  أنیمكن  لا«: على بالمنافسة
أن مدة رفع فهذه المادة حددت  ،».2عقوبة نة أومعای أوبحث  أيلم یحدد بشأنها  إذاسنوات 

لا والذي بعده  لإخطاراوهذا هو میعاد  ،سنوات أمام مجلس المنافسة هي ثلاثةدعوة  أي
أن لا یكون قد صدر بشأنه إجراء شریطة  إخطار أيلس المنافسة متابعة یمكن رفع لمج

كما أن الممارسات  ،دماالتق هي تعتبر بمثابة انقطاع لمیعادو  ،و عقوبةبحث أو معاینة أ
المقید   ریین أو أكثر فإنه یحدد بیوم وقوع الأثمتعاملین اقتصادالناتجة عن عقد إبرام بین  

 ،سنوات) 3(من  نشؤه یعود لأكثرد بمضمون هذا العقد ولو كان تاریخ أي یعت ،للمنافسة
  .3ثار سلبیةتصرف آنذاك آخر یكون من أ ادیعالم احساب هذ أن ذلكبمعنى 

جانب الشروط  إلىاستوجب توفیر شروط موضوعیة  :الشروط الموضوعیة للإخطار -2
ُ وشروط متعلقة بال ،)أ( الإخطاري شروط متعلقة بموضوع الشكلیة وه  .)ب( رخطشخص الم

  :فيوتتمثل  الشروط المتعلقة بموضوع الإخطار -أ
كل مجلس المنافسة والمتعلقة بمهام في العریضة ضمن  قائع المذكورةالو ن تكون أ -

 ،4العمومیة الأشخاصالخدمات بما فیها تلك التي تقوم بها و التوزیع و  الإنتاجطات نشا
أي عقد برام إ ،كل تعسف ناتج عن وضع هیئة على السوق ،المقیدة للمنافسةات الممارس
 إخلال وأعرقلة  إلىیسمح لصاحبه باحتكار التوزیع في السوق مما یؤدي  استئثاري
أو  سواء كانت زبوناً  أخرىكل تعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة  ،بالمنافسة

ل تجمع اقتصادي ینتج عنه تعسف في ك ،كل عرض بأسعار مختلفة تعسفیاً  ،وناً مم
  .الأسعار

                         
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  01من القرار رقم  19انظر المادة رقم  - 1
 .30، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2

 .25صبرینة عبد االله، مرجع سابق،  ص  -  3
 .27، المتعلق المنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03من الأمر  02انظر المادة رقم  -  4



 مجلس المنافسة                                                                          لالفصل الأو
 

 
231 

 03-03 الأمرمن  18 ،17 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2ه المواد تمنتض هذا ما   
 .المتعلق بالمنافسة

اختصاص مجلس المنافسة یجعل من المجلس أن یصرح بعدم قبول  ن تحدید مجالإ
ا یدخل ضمن م له السلطة التقدیریة في تحدید ولیسعدم الاختصاص  الإخطار بسبب

ارسات التجاریة یختص مجلس المنافسة بالمم لاوعلیه  ،ذلكاختصاصه وما یخرج عن 
كما لا  ،1اریةممارسات التجالمحدد لقواعد المطبقة على ال 02-04المحدد في القانون 

ذا كانت هذه نظر في الممارسات المتعلقة بفرض أسعار والممنوعة بنص إیختص بال
     .2ارسة تعسفیة قامت بها مؤسسة معینةمجة للماتو نن اتفاق أناتجة ع لممارسات لیستا

مجلس  أمام وعالمرفالإخطار یكون  أنیجب  :مقنعة الإخطار بعناصرریضة إرفاق ع -
أنه  ذلكلا یجب أن یفهم من خلال نه أ علماً  ،اصر مقنعة بما فیه الكفایةبعن اً معافسة مدالمن

خطرة ُ دور یقوم به مجلس المنافسة هذا الور المحقق لأنه أن تقوم بد یطلب من المؤسسة الم
دلة التحري عن الألمقررین بالبحث و حد احیث یتولى المقرر العام تكلیف أ ،خطارهبعد إ

دم الحجج ن یقنه یجب على المخطر أإلا أ ،مارسات المبلغ عنهاالمثبات ارتكاب للازمة لإا
قتناع المجلس وحمله على التي تسمح با المؤشرات الأولیةن طریق إعطاءه الكافیة البراهین ع

المجلس ن یصرح یمكن أ«: بنصها 3 ف 44من المادة  جاء هذا تأكید ،3الإخطارقبول 
تدخل ضمن  ع المذكورة لاالإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائبعدم قبول بموجب قرار معلل 

ُ فعلى الشخص ا ،».4فیه الكفایة غیر مدعومة بعناصر مقنعة بما أواختصاصه  خطر لم
هر في أمام قضایا یظیكون المجلس  تثبت صحة ادعائه وهذا حتى لا تقدیم وثائق ومستندات

 .نها مجرد ادعاءات كاذبةالأخیر أ

                         

، 2004یونیو سنة  23الموافق  1425جمادي الأولى عام  5مؤرخ في  02-04من القانون رقم  60انظر المادة رقم  -1 
 1425ادي الأولى عام جم 09، الصادرة في الأحد 41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر العدد 

 .10، المعدل  والمتمم،  ص 2004یونیو سنة  27ل الموافق 
 .28صبرنیة بن عبد االله، مرجع سابق، ص  - 2
 .333محتوت، مرجع سابق، ص /جلال مسعد - 3
 .30، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 4
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ُ  -ب والمصلحة  ة فالأمر بشرطي الصویتعلق  :خطرالشروط المتعلقة بالشخص الم
المتعلق  03-03 الأمرالسالفة الذكر  44حددت المادة قد  ،المتضمنان في قانون المنافسة

 .إلى مسألة المصلحةرقت الأشخاص المؤهلین للأخطار وتطبالمنافسة صفة 
ُ أ: فالصفة التي حددها  الأشخاصخطر لمجلس المنافسة من بین ن یكون الشخص الم
بصفة  ذلكالوسائل القانونیة سواء تم  ویجب إثبات توفر عنصر الصفة بجمیع 1.المشرع
الأشخاص المؤهلة عن طریق التمثیل من طرف و یة إذا كان الشخص طبیعي أشخص
الممثل القانوني  أو) المدیر المسیر(ة للأشخاص المعنویة كفرض التمثیل بالنسب ،قانونا

ن تكون معیة حمایة المستهلكین التي یجب أجو  سبة للجمعیات المهنیة أو النقابیة بالن
المتعلق بالمنافسة  03-03رقم  الأمرذكره في عن ل المشرع هو الشيء الذي أغفو  ،ةمعتمد

2. 
إخطار  الأشخاص المخولة لها قانوناً بالمصلحة فیشترط في الأمر ذا تعلق أما إ

یة للمنافسة في السوق من شأنها الممارسة بمصلحة فة المنامجلس المنافسة أن تكون الممارس
   .غیر مباشرة تخصهم أومباشرة 

  . الإخطارعملیة ثار آ: ثانیا
الموضوعیة تقدم مدیریة  أوجمیع الشروط الشكلیة  خطارالإ في حالة استوفى

بحیث  ،الإخطارمقابل نسخ وصل استلام  الإخطارالمتابعة الملفات بتسجیل و  الإجراءات 
 3.ة وموضوعهاإلى تاریخ التسجیل ورقم القضییشیر وصل الاستلام 

صریح بقبول الت ،)1(التصریح بعدم قبول الإخطار  :ثار وهيویترتب عن هذا جملة من الآ
  ).2(الإخطار 

الإخطار خارج عن اختصاص یكون موضوع  كأن :الإخطارالتصریح بعدم قبول  -1
 الأمرتعلق  أو الإخطارشخاص غیر مخولة تقدیم إذا تم تقدیمه من قبل أ ،مجلس المنافسة

 ،المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمر من السالفة الذكر 4 ف 44ا للمادة فأفعال تقادمت و ب
ب وموضح للرفض، مع یكون بموجب قرار معلل  أي مسب الإخطارصریح بعدم  قبول التو 

                         
البند الأول، الفرع الأول، المطلب الأول، (شخاص المؤهلون لإخطار مجلس المنافسة ظر تفصیل هذا في عنصر الأان - 1

 .)227المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب الثاني، ص 
 .30صبرینة بن عبد االله، مرجع سابق، ص  -  2

 .ة، السالف الذكرالمحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافس، 2013لسنة  01من القرار رقم  11انظر المادة رقم  3 - 
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غ یلالمحضر القضائي مع وصل الاستلام وتبالأطراف المعنیة عن طریق  إلىلیغ القرار تب
وأسماء  الطعنآجال  یتضمن القرار تحت طائلة البطلان ویجب أن ،الوزیر المكلف بالتجارة

 .1القرار ل إلیهاصفات وعناوین الجهات المرسو 
 أخرىعدم رفع إخطار بشأن موضوع القرار مرة  القرار والتبلیغ إصدارترتب على وی   

لمتابعة الدعوى، ولیس  حداً المنافسة یكون قد وضع  ومن ثم فمجلس ،أمام مجلس المنافسة
ضاء للطعن في قرارات مجلس المنافسة وذلك في حالة وجود ضرر لجوء للقللأطراف إلا ال

  . هذا القرارجراء 
الإخطار جمیع الشروط الشكلیة یكون هذا عندما یستوفي  :بقبول الإخطار التصریح -2

شأنه المساس  الإجراءات لقمع كل منكل  یباشر مجلس المنافسة باتخاذ ،والموضوعیة
تدابیر  ذاتخا ،)أ(حالة تجمیع أو تقسیم الإخطارات أو سحبها  :حالتین بالمنافسة وتتمثل في

  ).ب(تحفظیة 
 إخطاراتذا تلقى مجلس المنافسة عدة إ :الإخطارات أو سحبها أو تقسیمحالة تجمیع  - أ 

حب هذا الأخیر، فیقوم المجلس حد الأطراف المعنیة بالإخطار بسأو قام أفي نفس الوقت، 
 :بما یلي

 . لتكراراوعدم  للإجراءات تسهیلاً ت الموضوع الواحد في قرار واحد تجمیع الإخطارات ذا -
ضیع مختلفة وتتعلق بأسواق المجلس أنها تنتمي إلى موا ارتأىالإخطارات إذا تقسیم  -

 .2فصلة، وذلك من أجل القیام بتحقیقات منجغرافیاً  متباعدة
ُ  سحب الإخطار منفي حالة  - أو بحفظ الملف،  إمكانیة الأمر مجلسخطرة فإن للالجهة الم
ُ  أن وبالتالي یتابع إجراءات  ،المبلغ عنها مهمة وخطیرةإذا قدر بأن الوقائع  اً یتلقائ خطر نفسهی
 .3الفصل في النزاع بین الطرفین فقطمكلف بالسیر الحسن لسوق ولیس  المجلس عها، لأنقم
السالفة  46رف  بالتدابیر المؤقتة والتي جاءت به المادة یع أو :یةتدابیر تحفظ ذتخاا -ب

ظهر لنا الدور الوقائي الذي ها ین خلالم حیث ،المتعلق بالمنافسة 03-03لأمر الذكر من ا
 للأضرار في اتخاذ تدابیر مؤقتة تفادیاً  سه مجلس المنافسة من خلال صلاحیتهیمار 

                         
، 12-08من القانون  22، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بالمادة رقم 03-03من الأمر رقم  47انظر المادة رقم  - 1

 .14السالف الذكر، ص 
 .135سلمى كحال، مرجع سابق، ص  - 2
 .38صبرینة بن عبد االله، مرجع سابق، ص  - 3
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طبیعي للمنافسة في السوق أو من شأنها على المسار ال ها التأثیر سلباً من شأن ،مستقبلیة
 .1لحاق مساوئ بها لا یمكن تداركها لاحقإ

 ٕ دعى حسب مال أوتة یكون بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة جراء اتخاذ تدابیر مؤقوا
تدابیر  ولقبول طلب اتخاذ. المتعلق بالمنافسة 03-03الآمر من  46ما جاء في المادة 

  :ينة وهمؤقتة یتعین توفر شروط معی
أن یقدم یمكن التحفظیة لا باعتبار أن طلب الإجراءات  ،قبول الإخطار شكلاً وموضوعاً  -

أو إما في عریضة الأخطار  أن یكون الطلب مذكوروهذا یعني  ،عیة للإخطارإلا بصفة تب
  .2المقدم للإخطارنتیجة  مرفقا

عتداء ثل اعنها تم المبلغأن تكون الممارسة بمعنى  ،المؤقتةوجوب تأسیس لطلب التدابیر  -
أو  معینأو قطاع نشاط اقتصادي تصاد الوطني بصفة عامة على الاق أو محدقاً  لاً احجسیما 

المدعیة غیر ممكن لكین على مصلحة المؤسسات والجمعیات المهنیة وجمعیات المسته
  .3صلاحهإ

ُ أن  - بات على مقدم طلب التدابیر ویقع عبء الإث ،والخطیر بالمنافسة ثبت المساس الفوريی
  .التحفظیة

 .4لمنها وحالة الاستعجال والخطورة الحاتوجد علاقة سببیة بین الممارسات المشتكى ن أ
تسمح بتدخل مجلس المنافسة وممارسة عمله كسلطة التي  الآلیةمجمل هذا فإن  وفي

 لة قانوناً الأشخاص المؤهبشقیة، الممارس من قبل  الإخطارلمنافسة هي ضابطة في مجال ا
 .التلقائي الذي یقوم به المجلس ذاته الإخطار أو

  .س المنافسةمتابعة الدعوى العمومیة أمام مجل إجراءات: الفرع الثاني
    ُ مة الضبط العام الموكلة نح لمجلس المنافسة سلطة التحقیق وهذا یتناسب مع مهم

الوقوف على ضمان المنافسة المشروعة، متمثلة في مراقبة حسن سیر السوق و الللمجلس و 
 الآلیاتالمرحلة الثانیة من  وموضوعاً تبدأ شكلاً  لمنافسة وقبولهحیث وبعد إخطار مجلس ا

                         
 .102-101یسمینة شیخ أعمر، مرجع سابق، ص  - 1
 .135سلمى كحال، مرجع سابق، ص  - 2
 .345محتوت، مرجع سابق، ص /جلال مسعد - 3
 .40صبرینة بن عبد االله،  مرجع  سابق، ص  -  4
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المجلس  أمامالقرار في الدعوى  إصداروهي التحقیق لیتم  ألامجلس المنافسة المخولة ل
  .حسب نتائج التحقیق

مجلس المنافسة ممارسة سلطة  أمامعالج في عنصر إجراءات متابعة الدعوى سن   
  .)بند الثانيلا( فصل مجلس المنافسة في النزاع  ،)البند الأول (التحقیق 

  .حقیقممارسة سلطة الت :البند الأول
الإخطار مباشرة كإجراء قانوني منظم  یسعى للتأكد من تي بعد التحقیق مرحلة تأ   

في سلسلة  الحلقاتمن أهم حلقة ي تعد وجود هذه  الممارسات بالبحث والتحري، لذا فه
في السوق والذي یتوقف على وجود  الممارسات المخلة للمنافسة ة للحد منالإجراءات المتخذ

لهم القانون هذه المهمة ومنحهم في ل یقوم أشخاص مؤهلون خو  .1ذلكت لإثباكافیة  أدلة
  .یات وحدد لهم قواعد للوصول النتیجة المطلوبةلسبیلیها سلطات ومسؤو 

ثم كیفیة سیر هذه  ،)ولاأ(ق تتضمن تنظیم إجراءات التحقیق فممارسة سلطة التحقی    
  .)ثانیا( العملیة

   .تنظیم إجراءات التحقیق :أولا
) 1(وظفون المخول لهم سلطة التحقیق اف المین في إجراءات التحقیق أصنسنب   

   ).2( على عاتقهم والمسؤولیة الملقاة والسلطات التي یتمتعون بها
المتعلق  06-95وكل الأمر أ :فون المخول لهم سلطة التحقیقأصناف الموظ -1

یة المنصوص علیهم القضائ مهمة التحقیق الاقتصادي إلى عون الشرطة) ملغى(بالمنافسة 
الجودة وقمع و  والأسعار المنافسةو  رة المكلفون بالتحقیق الاقتصاديدافي ق إ ج وأعوان الإ

المتعلق  03-03الأمر  لیأتي ،2إلى المقررون التابعون لمجلس المنافسة إضافة ،الغش
ُ ذي أالو  بالمنافسة على  ،3حصر اختصاص التحقیق في صنف المقررینلغى الأمر السابق وی

عدل والمتمم للأمر  12-08التعدیل الذي جاء القانون  أن ُ والمتعلق بالمنافسة  03-03الم
 منه مكرر 49حیث نصت المادة  ،هم للقیام بالتحقیقاتالأعوان الذین تم تأهیلحدد عدد من 

                         
إطار للتعاون والتعزیز المؤسساتي في مجال المنافسة، مجلة الباحث : آمنة مخانشة، مجلس المنافسة ووزارة التجارة -1

جوان  05، 2، العدد 3الحاج لخضر، المجلد  - 1ق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقو 
 .497، ص 2016

 .، ملغى23، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، ص06- 95من الأمر رقم  78انظر المادة رقم  -2 
 .31متمم، السالف الذكر،  ص ، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03-03وما بعدها من الأمر رقم  50انظر المادة رقم  - 3
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الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات  وأعوان علاوة على ضباط« :على
حكامه، ات المتعلقة بتطبیق هذا الأمر ومعاینة مخالفة ألقیام بالتحقیقیؤهل ل ،الجزائیة

الخاصة بالمراقبة التابعة  الأسلاكالمستخدمون المنتمون إلى - :ذكرهم الآتيالموظفون 
المقرر  - ،الجبائیة الإدارةالمعنیون التابعون لمصالح  الأعوان -،المكلفة بالتجارة للإدارة
وبناء على هذه المادة فأصناف الموظفون المخل  ،»،1س المنافسةالمقررون لدى مجلالعام و 

المستخدمون  ،)أ(ضباط وأعوان الشرطة القضائیة  :لهم سلطة التحقیق الاقتصادي هم
 ،)ج(الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة  ،)ب(المنتمون للأسلاك الخاصة بالمراقبة 

  ).   د(سة المقرر العام والمقررون لدى مجلس المناف
من ق إ ج وهم ضباط الشرطة  15لقد حددتهم المادة  :الشرطة القضائیةوأعوان  ضباط -أ

التابعون الموظفون و  ،ضباط الدرك الوطني ،الشعبیة البلدیة ساء المجالسروؤ  ،القضائیة
ذو الرتب في  ،الصفضباط  ،ضباط الشرطة للأمنومحافظي و  للأسلاك الخاصة للمراقبین

 ،الشرطة للأمن الوطني أعوانحفاظ و  تابعون للأسلاك الخاصة للمفتشینظفون الالمو  ،الدرك
 .2وضباط الصف التابعیین للمصالح العسكریة للأمن ضباط

رغم تمتع ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن  أنهملاحظة وهنا    
بأمن الدولة  سةالجرائم الماأن مهمتهم تنحصر في  إلابصفة ضابط الشرطة قضائیة 

 من ق إ ج 19في حین حددت المادة  ،3المعاقب علیها في قانون العقوباتو  المنصوص

                         
 .14، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1

، یتضمن 1966یونیو سنة الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ ي  155-66من الأمر رقم  15انظر المادة رقم  - 2 
، ص 1966یونیو سنة  10الموافق  1386صفر عام  20، الصادرة في الجمعة 48قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر العدد 

یونیو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7مؤرخ في  02- 15من الأمر رقم  4، المعدلة والمتممة بالمادة رقم 623
، 29، 28، ص  2015یونیو سنة  23الموافق  1436شوال عام  7، الصادرة في الخمیس  40، ج ر العدد 2015

، ج ر 2019دیسمبر سنة  11الموافق  1441ربیع الثاني عام  14مؤرخ في  10-19من القانون رقم  2المعدلة بالمادة 
 .12، 11، ص 2019دیسمبر سنة  18الموافق  1441ربیع الثاني  21، الصادرة في الأربعاء 78العدد 

، 2017مارس سنة  27 الموافق 1438جمادي الثاني عام  28المؤرخ في  07-17من القانون  05انظر المادة رقم  -  3
، المعدل والمتمم 6، ص 2017مارس سنة  29الموافق  1438، الصادرة  في الأربعاء أول رجب عام 20ج ر العدد 
 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر، 155-66للأمر رقم 
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 وأعوانها أوكلت لهم مهمة البحث والتحري  ضباط الشرطةف ،1الضبط القضائي أعوان
  .التحقیق الاقتصادي في مجال المنافسةو 

دمون منتمون إلى هم مستخ :المستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة بالمراقبة -ب
جاء في  المدیریات الجهویة التابعة لوزارة التجارة، هذا على حسب ما أوریات ولائیة یمد

التجارة المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة  09-11 وم التنفیذيمن المرس 3المادة 
ة الوطنیة السیاس یریة الولائیة للتجارة في تنفیذتتمثل مهام المد« :وصلاحیاتها عملها على

 اتالجودة وحمایة المستهلك وتنظیم النشاطرة في میادین التجارة الخارجیة والمنافسة و المقر 
  .».2الرقابة الاقتصادیة وقمع الغشوالمهن المقننة و  یة جار تال
ُ   :الجبائیة الإدارةالتابعون لمصالح  الأعوان -ج وظفین الذین یعملون عین من بین المی

التحقیق في جمیع المخالفات المتعلقة و  معاینةعوان تسند إلیهم مهمة الأ ،ائیةبالإدارة الجب
 .3بالمنافسة

 03-03من الأمر  26نصت المادة  :المقررون لدى مجلس المنافسةو  العام المقرر - د
تممة بالمادة  ُ عدلة والم ُ وجود تعین مقرر عام  12-08من القانون  12المتعلق بالمنافسة الم

وهو الذي یتولى التحقیق في الطلبات والشكاوى المتعلقة بالممارسات  ،ومقررین لدى المجلس
  ،4المقیدة للمنافسة

المشرع  أنصناف الموظفون المخول لهم مهمة التحقیق نلاحظ خلال دراسة أ من   
ولم بالمنافسة المتعلق  03-03 المتمم للأمرالمعدل و  12-08بموجب القانون  وسع دائرتها

  .السالف الذكر 03-03رین حسب الأمر یجعلها محصورة في المقر 
                         

ة، السالف الذكر، المتممة والمعدلة ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائی155-66من الأمر  19انظر المادة رقم  -  1
 دیسمبر 4الموافق  1414جمادي الثاني عام  20مؤرخ في  14-93بالمادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم 

، 6، ص 1993دیسمبر سنة  5الموافق  1414جمادي الثاني  21، الصادر في الأحد 80، ج ر العدد 1993سنة َ 
، ج ر العدد 1995فبرایر  25الموافق  1415رمضان عام  25مؤرخ في  10-95م من الأمر رق 5المعدلة بالمادة رقم 

من  2، المعدلة بالمادة رقم 4، ص1995أول مارس سنة الموافق  1415رمضان عام  29، الصادرة في الأربعاء 11
 .11، ص 155- 66، المعدل للأمر رقم 10- 19القانون رقم 

م المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتها وعملها، السالف الذكر، ، یتضمن تنظی09-11ذي رقم مرسوم التنفی -  2
 .7ص 
 .167نبیة شفار، مرجع سابق، ص  - 3 

عدلة والمتممة بالمادة رقم 03-03من الأمر رقم  26انظر المادة رقم  - 4 ُ من القانون رقم  12، المتعلق بالمنافسة، الم
 .13، 12، السالف الذكر، ص 08-12
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ُ  توكلأن من أُ ن المنطق یفرض على إ :لیة التحقیقو سلطات ومسؤ  -2 منح له له مهمة ی
نه یتحمل تبعیة على أ ،في المقابل سلطات تمكنه من مزاولة مهمته بكل مصداقیة وفعالیة

  .بمسؤولیة تقع على عاتقههذه السلطات 
  .)ب( المترتبة عنهامسؤولیة وال ،)أ( قتصاديالمجال الاسیتم توضیح سلطات التحقیق في  
 01القرار رقم من  4و 3لقد نصت المادة  :في المجال الاقتصادي سلطات التحقیق -أ

 ة الكافیةنه توفر الحمایة القانونیعلى أ ،المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 2013لسنة 
التدخل التي من شأنها و  أشكال الضبط  شكل من أيالمقررین ضد و  لكل من المقرر العام

 ،1كما لهم الحق في الحصول على الوسائل المادیة اللازمة لهذا التحقیق ،تعرقل عملهم أن
 :وتتمثل سلطات التحقیق في

  ،ل المستندات الضروریة للتحقیق دون الاحتجاج بالسر المهنيفحص واستلام وحجر ك -
جل أخر، مع تحدید أشخص  أومؤسسة  أيیق من فیدة لتحقمضافة إلى طلب المعلومات الإ

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  51هذا ما جاء بمقتضى المادة  ،المعلوماتلاستلام 
یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها « :بنصها

م أیة وثیقة حیث ما ویمكنه أن یطالب باستلا .دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني
وتضاف المستندات . وجدت ومهما تكون طبیعتها وحجز المستندات التي تساعده أداء مهامه

یمكن أن یطلب المقرر كل المعلومات . المحجوزة إلى التقریر أو ترجع في نهایة التحقیق
ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له  ،الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر

  .»2.یها هذه المعلوماتف
له علاقة بالمؤسسات  المستندات التي یطلبها المقرر هي كل ما أنوهنا یفترض  

 ُ لمستندات المشرع وضع مفهوم عام ل أنالوثائق المهنیة، غیر والدفاتیر و  تهمة كالفواتیرالم
جاج ضافة إلى مسالة عدم حق المتعاملین الاقتصادیین في الاحتإ ،وكان یجب علیه التحدید

فكان علیه من  فإذا كان المشرع قد وضع هذا الشرط ،أي وثیقةبالسر المهني لرفض تسلیم 
بمصالح المتعاملین خاصة الإضرار لا یؤدي هذا الأمر إلى  أنوضع ضمان  أخرىجهة 

ن التعامل ٕ نه یوجد نوع من عدم التنسیق بین ، كما أفي السوق یقوم كله على المعلومات وا

                         
 . ، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر1من المقرر رقم  4، 3ر المادة رقم انظ -  1

 .31، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  -  2
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المتعلق بالمنافسة على  03-03مر الأ من 3 ف 30والمادة الذكر  السالفة 51المادة 
والمادة  ،تنص على عدم رفض تسلیم المستندات بحجة السر المهني 51ن المادة أساس أ

ذات الصلة بالقضیة رفض تسلیم  الأطرافبطلب من  أوئیس ر مكانیة التنص على إ 30
لا یؤسس و  حب هذه الوثائق من الملفحالة تسفي هذه الو  ،الوثائق التي تمس بسریة المهنة
نه أو نه یمكن للرئیس بمبادرة مغیر أ« :وهذا نص المادة ،مجلس المنافسة قرار بناء علیها

رفض تسلیم المستندات أو الوثائق التي تمس بسر المهنة وفي  ،بطلب من الأطراف المعنیة
س المنافسة كون قرار مجلهذه الحالة، تسحب المستندات أو الوثائق من الملف ولا یمكن أن ی

 .».1و الوثائق المسحوبة من الملفمؤسسا على المستندات أ
التحقیق حول قواله في ي شخص قد تفید ألأمكانیة الاستماع للمقرر إ ،سلطة الاستماع -

ٕ ، مع احترام مبادئ حقالوقائع محل الاتهام مكانیة وق الدفاع من تحریر المحضر بهذا وا
 :المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر  من 53نصت علیه المادة  ما هذا ،بمستشار الاستعانة

محضر یوقعه محرر في  ،الاقتضاءعند  ،التي قام بها المقرر عاتكون جلسات الاستم«
یمكن  .في المحضر ذلكوفي حالة رفضهم التوقیع یثبت  .الأشخاص الذین استمع إلیهم

   .».2لیهم الاستعانة بمستشارالأشخاص الذین یستمع إ
المتعلق بالمنافسة   03-03مر لم یتضمن الأ ،للمحلات التجاریة وحجز البضائع الدخول -

المكاتب و  المحققین في تفتیش المحلات التجاریةلطة ولا التعدیلات الجاریة علیة مسألة س
المتعلق  06-95الأمر في حین كان  ،ومقرات المؤسسات الاقتصادیة المعنیة بالقضیة

مكرر من  49نه وبالرجوع إلى غیر أ ،3الإمكانیةلغائه قد نص على هذه منافسة الذي تم إبال
تحلینا إلى  12-08من القانون رقم  24المتعلق بالمنافسة المتممة بالمادة  03-03الأمر 

تتم كفایة مراقبة « :قة على الممارسات التجاریة بنصهاالمحدد للقواعد المطب 02-04القانون 
التي  الإشكالمر طبقا لنفس الشروط و علیها بموجب هذا الأومعاینة المخالفات المنصوص 

یونیو  23الموافق 1425 الأولى عام جمادي 5المؤرخ في  02-04تم تحدیدها في القانون 
 ،».4الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ونصوصه التنظیمیة 2004سنة 

                         
 .29، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص03-03أمر  - 1
 .31لق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، المتع03-03أمر رقم  - 2
 .، ملغى24، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، ص 06- 95من الأمر رقم  81انظر المادة رقم  - 3
 .14ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03أمر رقم  - 4
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سلطة حجز  المحققینللموظفین  یكون قد منح 52و 51 القانون بموجب المادتینفهذا 
و أالشحن والملحقات وأماكن  والمكاتبوحریة الدخول إلى المحلات التجاریة  ،البضائع

یتما تحت  أن یجب الإجراءان نلكن هذا ،1كنیةلساالمحلات  باستثناءمكان  أيالتخزین إلى 
لسنة   ير الدستو التعدیل هذا ما أكده  ،جراء یمس بحقوق وحریات الفردرقابة القضاء كونه إ

 .32 ،2 ف 48 في المادة 2020
 ،الأمورقین في مجال الاقتصادي الالتزام ببعض وجب على المحق :ینقحقیة الممسؤول -ب
بعدم الكشف عن  الآخرینالمقررین و  ضافة إلى الالتزام المقرر العام للتعسف، فإ منعاً  ذلكو 

 : بما یلي أن یلتزمون 3ةبي بالمواظالتحلتهم و همكم معلیها بح امعلومات اطلعو  أووقائع  أي
المسجلة  4خذالمآلوقائع و ل مفصلاً  ولیاً أ للمقرر تحریر تقریراً  ،التقاریرإعداد المحاضر و  -

بلغ هذا  ُ لى الوزیر المكلف بالتجارةالأطراف المعنیة و التقریر رئیس المجلس إلى على أن ی ٕ  ،ا
في  ذلكملاحظاتهم المكتوبة و  لقانون حق إیداعالذین خول لهم او  ،وكل طرف له مصلحة
 :بنصها المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  52شهر حسب المادة أجل لا یتجاوز ثلاثة أ

یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة ویبلغ رئیس المجلس «
لى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا إلى ج ،التقریر إلى الأطراف المعنیة ٕ میع الأطراف ذات وا

على  ،»5.الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر ،المصلحة
 متضمن اقتراح للقرار یتم تحدید تحریر التقریر النهائي من قبل المقرر عند نهایة التحقیق أن

                         
نصوص علیها في هذا لاه القیام بحجز البضائع طبقا لأحكام المأع 49یمكن للموظفین المذكورین في المادة « - 1

أعلاه حریة الدخول إلى المحلات التجاریة  والمكاتب  والملحقات وأماكن  49للموظفین المذكورین في المادة «، ».القانون
لأحكام قانون الإجراءات الشحن أو التخزین، وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات السكنیة التي یتم دخولها طبقا 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل 02-04من القانون رقم  52، 51المادتان رقما  ،».الجزائیة
 .9والمتمم، السالف الذكر، ص

  ،».صةولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر من السلطة المخت. فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه« - 2
 .13السالف الذكر، ص  ،2020لسنة التعدیل الدستوري من  3، 2 ف 48المادة رقم 

 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر01من القرار رقم  6، 5انظر المادتان رقما  - 3
ئص هذه الممارسات، التي یجب المآخذ وصف للممارسات المخالفة للقانون، التي أُتهم بها مرتكبیها مع بیان خصا« - 4

 .  355محتوت، مرجع سابق، ص /جلال مسعد ،»أن تكون واضحة ودقیقة،

 .31، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 5
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تضمنة في  أو ُ هذا  ،1فسةالمتعلق بالمنا 03-03من الأمر  37المادة التدابیر التنظیمیة الم
یقوم المقرر « :بنصها المتعلق بالمنافسة 03-03لأمر من ا 54حسب ما جاء في المادة 

 ،عند اختتام التحقیق بإبداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المأخذ المسجلة
اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا  ،قتراح القرار وكذا عند الاقتضاءومرجع المخالفات المرتكبة وا

وقد تمت  ،ما المحاضر فتكون عند استعمال سلطة الاستماعأ ،».2أعلاه 37المادة  لأحكام
وأماكن التحقیقات  أن تتضمن تاریخالتي یجب إلیها في عنصر سلطات المحققین، و  الإشارة

فة إلى هویة وصفة الموظفین المحققین وهویة ضاإ ،والمعاینات المسجلة التي تم إنجازها
لأشخاص المحقق معهم ونشاطاتهم وعناوینهم، كما یحدد في ا أو ،لفاتمرتكبو المخا

الموظفین ، والعقوبات المقترحة من طرف المحضر تصنیف المخالفات حسب القانون
المحررین للمحضر في حالة تكون عقوبة المخالفة غرامة المصالحة، وفي حالة حجز سلع 

 أنعلى  ،3المحجوزةات معه وثائق جرد المنتوج فویر  ،البضائع تذكر في المحضر أو
یام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق ویجب إبلاغ حریر المحضر یكون في ظرف ثمانیة أت

 ،المحضر أو إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحریرتكب المخالفة بمكان وتاریخ تحریر مر 
تحت طائلة  ذلكمن قبل الموظفین المعاینین للمخالفة و  یتم التوقیع المحضر أن على
فالتقاریر  ،5التقاریر حجیة قانونیة یمكن الطعن فیها بالتزویرو  محاضرولل ،4لانالبط

والإجراءات  ،قین ومرتكبي المخالفةالمحقبر وثائق توضیحیة للموظفین محاضر تعتلوا
المقترحة التي من شأنها الحد من ات والتدابیر وكذا القرار  ،ة بالمنافسةالمتخذة والأفعال المخل

  .هذه الممارسات

                         
. بالمنافسةیمكن أن یقوم مجلس المنافسة بتحقیقات حول شروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة « - 1

ذا أثبتت هذه التحقیقات أن تطبیق هذه النصوص تترتب علیه قیود على المنافسة، فإن مجلس المنافسة یباشر كل  ٕ وا
 .».العملیات لوضع حد لهذه القیود

 .31، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، 02-04 من القانون رقم 56انظر المادة رقم  -3 

 .10السالف الذكر، ص 
، المحدد للقواد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم،  02-04من القانون رقم  57انظر المادة رقم  - 4

 .10السالف الذكر،  ص 
، المحدد للقواد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم،  02-04م من القانون رق 58انظر المادة رقم  - 5

 .10السالف الذكر،  ص 
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من الأمر  3 ف 49 جاء هذا الالتزام بموجب المادة ،ماستظهار المحققین تفویض لعمله -
«  :والتي تنص على 12-08من القانون  24المتعلق بالمنافسة المتممة بالمادة  03-03

 أن ،هذا الأمر لأحكامعلاه خلال القیام بمهامهم وتطبیقا یجب على المواطنین المذكورین أ
احترامه قبل مباشرة ل منه شرط یجب ذا جعإ ،».1تفویضهم بالعمل ان یقدمو أیبینوا وظیفتهم و 

بیان  ،حیث یفرض على الموظفین المؤهلین للقیام بالتحقیقات استظهار تفویضهم ،جراءأي إ
ودون  ،وحریاتهم الأفرادح دون المساس بحقوق و ضو غرض وموضوع التحقیق بكل  ،وظیفتهم

  .2الإثباتي البحث عن وسائل ف المشروعةاستعمال الطرق الغیر 
لعمل یساعد على تسهیل مهمة المحققین في استظهار تفویض الا وهو هذا الالتزام أ 

 .الأخیرةهذه فینفس الوقت ضمانة للحقوق الاقتصادیین لهم مع المتعاملین داء عمأ
  .عملیة التحقیق الاقتصادي كیفیة سیر: اثانی

ین وهي مرحلة التحریات صادي في مرحلتعملیة التحقیق الاقتتتمثل كیفیة سیر    
ومرحلة التحقیق الحضوري  ،3قین ومسؤولیاتهمالأولیة والتي تشمل السلطات المخولة للمحق

حیث للمقرر وضع حد  ،ل علیها من مرحلة التحریات الأولیةالتي تأتي بعد النتائج المتحصو 
تدخل ضمن اختصاص  لان هذه الوقائع أ ذا تبینإ ،للمتابعة في دعوى إخلال بالمنافسة

الإشارة تمت  ثبات حالة المخالفة، هذا مافیة لأدلة مقتنعة وكاأو عدم وجود أمجلس المنافسة 
عدلة 03-03من الأمر  50بنص المادة لیه إ ُ ُ و  المتعلق بالمنافسة الم من  25المادة مة بتمالم

التي یستندها  ایاالمقررون في القضو  یحقق المقرر العام« :حیث تنص على 12-08القانون 
 ،من هذا الأمر 44المادة  لأحكاما قعدم قبول طب إذا ارتأوا .لیهم رئیس مجلس المنافسةإ

المقرر مواصلة  أو له أي ،».4رئیس مجلس المنافسة برأي معلل ذلكفإنهم یعلمون ب
یق الحضوري مرحلة التحقیخل بالمنافسة الحرة المشروعة و  انتهاك ن تمالإجراءات إذا تبین أ

  .)ج( التحقیق بعد التبلیغ ،)ب( تبلیغ المآخذ ،)أ( مل طبیعة المآخذتش

                         
 .14ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03أمر رقم  - 1
 .59صبرینة بن عبد االله،  مرجع سابق، ص  - 2
لیتهم حیث تعتبر بمثابة تحریات أولیة في التحقیق ابتداء من انظر تفصیل هذا في عنصر سلطات المحققین ومسؤو  - 3

العنصر رقم ( فحص واستلام الوثائق المتعلقة بالتحقیق إلى إعداد التقریر الأولي الذي یبلغه رئیس المجلس إلى الأطراف، 
 ). 239اني، ص ، أولا، البند الأول، الفرع الثاني، المطلب الأول، المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب الث2

 .14، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 4
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ن ى المقرران الملف یتضمن مؤشرات ودلائل كافیة بإمكانها أعندما یر  :طبیعة المآخذ -أ
وهو تحریر وثیقة شاملة  ،فإنه یقوم بصیاغة المآخذ ،لمنافسةتثبت وجود ممارسة مقیدة ا

 ،ساس هذا التكییفللاتفاق وأحدید الطابع المنافي تتضمن تحلیل السوق العملیة وعلى ت
هي من  فصیاغة المآخذ ،1مجلس المنافسة الذي یقوم بتبلیغه للأطراف المعنیةویرسله إلى 

 03-03من الأمر السالفة الذكر  52علیه المادة  صتن وهذا ما ،اختصاص المقرر وحده
لیه من فحص المستندات والوثائق إعلى ما تم التوصل  الذي یأتي بناءلمتعلق بالمنافسة و ا

 .رفاقها بعریضة الإخطار، إضافة إلى كل القرائن التي تم إخلات المیدانیةوالتدا
تبلیغ ب ،المتعلق بالمنافسة 03-03هذا المبدأ جاء به المشرع في الأمر  :تبلیغ المآخذ -ب

من قبل أعلاه  من نفس الأمر المذكور السالفة الذكر 52الأطراف المشار إلیها في المادة 
ُ الأطراف المعینة و رئیس المجلس إلى  لى كل الوزیر المكلف بالو  ة في الدعوىتابعالم ٕ تجارة وا

عطاء فرصة للأطراف والغرض من تبلیغ المآخذ هو إ ،ثارة هذا النزاعمن لدیه مصلحة من إ
 وهذا بعد شهرأ 3 یتجاوز جل لاوكذا إبداء ملاحظات في أ ،المتهمة بالدفاع عن نفسها

-03 الأمر من 2 ف 30المادة  فو  ذلكحیث لهم الحق في  ،ىعلى ملف الدعو الاطلاع 
على الاطلاع للأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة حق «: بنصهاالمتعلق بالمنافسة  03

 أویعتبر التقریر  ،اتهامفوثیقة المآخذ تعد بمثابة قرار  ،».2الملف والحصول على نسخة منه
، ولم یبین یس مجلس المنافسة بمثابة شكل للمآخذرسل المقرر إلى رئالمحضر الذي ی

عن  آمهل بموجب رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام  الأطرافالمشرع طریقة تبلیغ 
  .بالإشارة إلى التبلیغ؟ بل اكتفى قضائيطریق محضر 

لتحقیق نه منه یبدأ اوضروري في سیر عملیة التحقیق لأ وتبلیغ المآخذ إجراء جوهري   
  .الحضوري في القضیة

  :وتتمثل في: هي مرحلة تتمیز بالطابع الوجاهيو  :التحقیق بعد التبلیغ -ج
 نللأشخاص الذی ،ذلكذا اقتضت ضرورة التحقیق إجرائها إجلسات الاستماع التي یمكن  -

 53لیه في المادة الإشارة إتمت  هذا ما ،الحق الاستعانة بمدافع التحقیقیقرر إفادتهم في 
المادة إلى ضمانتین هذه  أشارت ،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر السالفة الذكر 

                         

 .61صبرینة بن عبد االله، مرجع السابق، ص  -1 
 .29، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2
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الأطراف المبلغ جمیع بحضور  ذلكأولهما ضمانة المواجهة و  ،القواعد العامة مكرستین في
بررها في مادة والاستعانة بمدافع م ،الاستعانة بمدافع له صفة مستشار لیها المآخذ، وضمانةإ

 كما یعرفها القانون الجزائي غائبة حیث لا توجد لا الأطراف ةر فإن فك ،اديالضبط الاقتص
 ،لة هي التي تتهم الشخص المتابعالمستق الإداریة، فالهیئة مدني ولا قاضينیابة ولا طرف 

محامي بجانب  همیة  وجودأمام هذا الوضع تظهر أ ،الأخیر یظهر كطرف وحید مدافعوهذا 
فة محتشمة ق في اختیار مدافع كرسه المشرع الجزائري  بصلكن هذا الح ،الشخص المعني

  .1البورصةو  في مادة المنافسة فقط
تي قطعها في لالمراحل اهذه كل  حیث یقوم المقرر بعد ،ریداع التقریر النهائي للمقر إ -

مجلس المنافسة إلى تحریر تقریر نهائي من ه في الطلبات والشكاوي المستند إلی التحقیق
یعرض فیه جمیع الوقائع ویسجل المآخذ النهائیة التي یتمسك بها في  ،قیقلعملیة التح

سس علیها ملاحظاته التي أ المستنداتإیاه بكل الوثائق و  مرفقا ،المعنیة الأطرافمواجهة 
السالفة  54وقد نصت المادة  ،2التقریر النهائي بوثیقة التحقیق تسمیته ویمكن ،الختامیة
یداع تقریر معلل لدى مجلس علق بالمنافسة على أن للمقرر إالمت 03-03من الأمر الذكر 

 .المنافسة عند اختتام التحقیق
ن تكون ذاتها المسجلة في التقریر آخذ المسجلة في التقریر النهائي أي المولا یشترط ف   

إلا   ،ثبات جدیدةإذ یمكن للمقرر التراجع عن بعضها إذا ما تبین للمقرر عناصر إ ،الأولى
هذه  دة لم تكن محل تبلیغ للأطراف ولم تبدن یتضمن التقریر النهائي مآخذ جدیمكن أأنه لا ی
  .3ملاحظات بشأنها الأخیرة

النهائي من قبل المقرر لدى المجلس یقوم رئیس المجلس بإعلام التقریر ریر یداع التقعد إب -
لى الوزیر المكلف بالتجارةو  الأطراف المعنیةإلى  ٕ ملاحظاتهم عطاء ا من إحتى یتمكنو  ا

جل شهرین مع تحدید تاریخ للجلسة للنظر في في أ ذلك، و الكتابیة في التقریر النهائي
 ،هذا عكس التقریر الأولين وجدت و داء رأیه في الملاحظات الكتابیة إب، كما للمقرر إالقضیة
المتعلق بالمنافسة والتي جاء  03-03الأمر من  55تم استقراءه من نص المادة  وهذا ما

لى الوزیو  المعنیة الأطرافیبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى « :فیها ٕ ر المكلف بالتجارة ا
                         

 .101یة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، عز الدین عیساوي، السلطة القمعیة للهیئات الإدار  -  1
 .151سلمى كحال، مرجع سابق،  ص  -  2
 .151 سلمى كحال، مرجع سابق،  ص -  3



 مجلس المنافسة                                                                          لالفصل الأو
 

 
245 

تاریخ الجلسة  ذلكویحدد لهم ك ،جل شهرینمكتوبة في أبداء ملاحظاتهم الذین یمكنهم إ
رة قفتوبة المذكورة في العلى الملاحظات المك الأطرافن تطلع یمكن أ. المتعلقة بالقضیة

یمكن للمقرر إبداء رأیه في  .بل خمسة عشر یوما من تاریخ الجلسةعلاه قالأولى أ
  .».1رة الأولى أعلاهقفتوبة المذكورة في الة المكالملاحظات المحتمل

ت ءاجراقتصادي سواء تعلق الأمر بتنظیم إراحل سلطة التحقیق الامن المتتبع لإ   
موكلة في الحقیقة  مة التحقیقمه أنالكیفیة التي تتم بها عملیة التحقیق، یلاحظ أو  التحقیق

 للأصنافأي إشارة دون  ،المنافسة بطلب من رئیس مجلس ذلكلمقررون و او  للمقرر العام
 نهإلا إالمتعلق بالمنافسة،  03-03مكرر من الأمر  49خرى التي تم ذكرها في المادة الأ

 صراحة في القانونلیهم الإشارة إدون ة بهم في عملیة التحقیق بالاستعان تتمفي الواقع الأمر 
  .للنظام الداخلي لمجلس المنافسة القرار المحددالمتعلق بالمنافسة و  03-03الأمر

  .فصل مجلس المنافسة في النزاع: البند الثاني
ُ م إت حظات المكتوبة على ماملابعد تلقي ال    ن قبل معد دراجه في التقریر النهائي الم

لتبدأ مرحلة إلى سلطات الضبط القطاعیة على أن ترسل نسخة غلق التحقیق  یتم ،المقرر
ما جلسات مجلس وه ،ن مهمینیا، حیث تمر هذه المرحلة بإجرائیالبت في القضا أوالفصل 

ثم  ،)ولاأ(المتضمنة في عنصر قواعد سیر جلسات مجلس المنافسة المنافسة وسیرها 
  ).ثانیا(ه مجلس المنافسة قرارات ن خلالها یتخذالتي مالمداولات و 

   .قواعد سیر جلسات مجلس المنافسة :ولاأ
انعقاد  ،)1(المنافسة في تنظیم الجلسات سیر جلسات مجلس  تتضمن قواعد   

  ).3(یرا حقوق الدفاع في الجلسات خوأ ،)2(الجلسات 
لنظام الداخلي لمجلس المحدد ل 1من القرار  29شارت المادة أ :تنظیم الجلسات -1

للمادة  تطبیقاً  ذلكو  ،أو نائبهة برئاسة رئیس المجلس نشاء لجان مضبوطالمنافسة أنه یمكن إ
حیث نصت هذه  ،المحددة لتنظیم مجلس المنافسة وسیره 241-11من المرسوم التنفیذي 10

طار لجان مصغرة قبل في إ ن یدرس مجلس الملفات المعروفة علیهیمكن أ« :لمادة علىا
ي ممكن لمجلس المنافسة استعماله الاستثنائي الذ الإجراءهذا  ،».2دراستها في جلسة علنیة

                         
 .31، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1
 .19نافسة وسیره، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، المحدد لتنظیم مجلس الم241-11المرسوم التنفیذي رقم  - 2
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 السلیمالحل المناسب و  إلىالمعمقة لملف القضیة بغیة الوصول اسة الدقیقة و الدر  إطارفي 
أما من زاویة أخرى فإن المشرع لم یحدد لهذه اللجان المصغرة عدد الأعضاء  ،هذا من زاویة
لك عدم وجود إشارة إضافة إلى ذ ،ولا مدة العمل للنظر في ملف القضیة ،المكونین لها

وهذا كله فیه مساس بضمانة حقوق الدفاع  ،لاعتراض أطراف النزاع على تقریر هذه اللجان
تَباعین الاقتصادیین ُ ن یقوم ن المكلف بتنظیم الجلسات هو رئیس المجلس حیث مإ ،لدى الم

ات ومتابعة الملف الإجراءاتطرف مدیر من وترسل  ،الرزنامة لتاریخ وساعة الجلسات بضبط
یوما قبل  21المقرر العام وممثل الوزیر المكلف بالتجارة في إلى نواب الرؤساء والأعضاء و 

وممثل الوزیر المكلف  الأطرافقبل  ور الجلسات من، أما الدعوة لحض1تاریخ انعقاد الجلسة
القضیة وموضوعها وتاریخ  رقم ضمنة، فیتم إرسالها من طرف رئیس المجلس متبالتجارة

      .2الجلسة ساعةومكان و 
أثناء الجلسة إعلام الرئیس   الأطراف الراغبة في حضور الجلسة أو أن یستمع إلیهاعلى  -

 .3سمائهم وصفاتهمیخ الجلسة مع تحدید أیام من تار أ 8جل في أ
ح تتأكید من اكتمال النصاب القانوني، حیث یفتالتنعقد الجلسات بعد  :تانعقاد الجلسا - 2 

هو الذي یسیر أو وجود مانع و  الرئیس غیابنائبه في حالة  وأرئیس المجلس الجلسة 
المعنیة  الأطراف إلى المنافسة حضوریاً یستمع مجلس  ،4ویضبط نظام الجلسةات المناقش

ممثل للأطراف الحضور مع محامیها أو و  ،كد مبدأ الوجاهیةبالدعوى محل المتابعة وهذا یؤ 
الاطلاع حق الوزیر المكلف بالتجارة  شخص یختارونه، كما للأطراف وممثل أي أوعنها 

 03-03من الأمر  1 ف 30حیث نصت المادة  ،الحصول على نسخة منهعلى الملف و 
 یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا« :على المتعلق بالمنافسة

طراف ممثلاً ، ویمكن أن تعین هذه الأذلكب  لیه والتي یجب علیها تقدیم مذكرةإ المرفوعة
للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف . عنها أو تحضر مع محامیها أو أي شخص تختاره

من طرف تعطى الكلمة  ،».5الحصول على نسخة منهالملف و الاطلاع  فقطتجارة  بال
                         

 . ، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  1من المقرر رقم  31رقم انظر المادة 1  - 
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  1من المقرر رقم  33انظر المادة رقم  - 2
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  1من المقرر رقم  35انظر المادة  - 3
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  1من المقرر رقم  36انظر المادة  - 4
 .29الذكر، ص ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف 03-03أمر رقم  - 5
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ثم  ،ثم ممثل الوزیر المكلف بالتجارةفالمقرر العام  ،الرئیس في الجلسة للمقرر أو المقررین
 ترفع الجلسة بأمر من ،للأعضاء الراغبون في التدخلتعطى الكلمة كما  ،المعنیةالأطراف 

 .1رئیس الجلسة
ذا كان الهدف من التعلیق لجلسة بعد أخذ رأي أعضاء المجلس إیمكن تعلیق ا   

 .2ضافیةأو عناصر إالسماح لطرف معین بتقدیم ملاحظات كتابیة 
المتعلق بالمنافسة  03-03مر من الأ 2 ف 34حسب المادة خبیر الاستعانة ب   

عدلة والمتممة بالمادة  ُ أن یستعین مجلس  یمكن« :بنصها على 12- 08من القانون  18الم
  .»3.ى شخص بإمكانه تقدیم معلومات لهالمنافسة بأي خبیر أو یستمع إل

ومتابعة الملفات بتحریر المحاضر  الإجراءاتمدیر  یةكاتب الجلسة تحت مسؤولیقوم     
وتاریخ الجلسة  ،ت الجلسة من رقم القضیة المعنیةما یتعلق بشكلیا إلىالتي تشیر الرسمیة 

 أوالعام أسماء وألقاب المقرر  إلىضافة إ ،التشكیلیة التي فحصت القضیةو  ،تهاوساعا
  .4في الجلسة االمقررین الذین شاركو 

بالنسبة سرار العمل على أ وأهم ما یمیز جلسات مجلس المنافسة أنها سریة حفاظاً    
المتعلق  03-03الأمر من  3 ف 28هذا ما جاءت به المادة  ،للمتعاملین الاقتصادیین

ن هناك تناقض وقد یظهر أ ،».5جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة« :بنصها بالمنافسة
المحدد لتنظیم مجلس  241-11من المرسوم التنفیذي  10المادة الأخیرة و بین هذه المادة 

غموض بین  أویوجد تناقض  في اعتقادنا لاو " علنیة الجلسة"ي مسألة وسیره ف المنافسة
المحدد لتنظیم مجلس المنافسة  241-11نفیذي من المرسوم الت 10المادة  أن ذلكالمادتین 

ن الصغیرة الملفات المعروضة على مجلس المنافسة من طرف اللجاوحي بإمكانیة دراسة ت
بها مناقشة القضیة في الجلسة المخصصة لدراسة لعلنیة مقصود اف ،قبل عرضها في الجلسة

  .أمام من لهم حق حضور الجلسةالقضیة 

                         
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  1من المقرر رقم  36انظر المادة رقم  - 1
 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  1من المقرر رقم  38انظر المادة رقم  - 2
 .13لمعدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، المتعلق بالمنافسة، ا03-03أمر رقم  - 3

 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  1المقرر رقم من  39انظر المادة رقم 4 - 
 .13، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 5
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بضمان أمام مجلس المنافسة متابعین ول القانون للخ :حقوق الدفاع في الجلسة ةضمان -3
من یمثلهم حتى  أوالمتنازعة  الأطرافضور تتمثل في مبدأ المواجهة بح ،مهمة للدفاع

حق الاستعانة بمدافع  إلىضافة إ ،لیهمنسب إ حول ما اتهم شفویاً من تقدیم ملاحظ ایتمكنو 
من السالفة الذكر  30لیه المادة إ هذا ما أشارت ،ساعدة على تقدیم دفاع یضمن حقوقهملل

بالشهود في حالة عدم  بقیت مسألة استعانة المتابع فقط ،المتعلق بالمنافسة 03-03 مرالأ
وهذا یعتبر نقص ومساس بحقوق  ،رق إلیها قانون المنافسةتوفر لدیه أدلة مادیة كافیة لم یتط

 .الدفاع لدى المتابع  مجلس المنافسة
  .مداولات مجلس المنافسة: ثانیا

 الثاني حتى یتمكن مجلس المنافسة من تبر مداولات مجلس المنافسة الإجراءتع   
 ،8 ،7 ،6لمواد نفة في اصقرارات تتناسب وطبیعة المخالفات الم بإصدار ،الفصل في النزاع

داة لحمایة السوق باعتباره أالقانون خول هذه الصلاحیة لمجلس المنافسة و  ،12 ،11 ،10
   .1من الممارسات المخلة بالمنافسة وینظم الحیاة الاقتصادیة

رام هذا العنصر مختلف الجوانب المتعلقة بالمداولات من احت إطارسندرس في    
النتائج المترتبة عن المداولات  ،)2(سریة المداولات ضمان  ،)1(النصاب القانوني للحضور 

)3.(  
قدیم كل من الملاحظات  تمداولات المجلس ب تبدأ :احترام النصاب القانوني للحضور -1

بالمادة  ةالمعدل 2 ف 28تعلق بالمنافسة في المادة الم 03-03 الأمروقد حدد  ،والطلبات
 ،للحضور المداولات وحتى تكون صحیحة النصاب القانوني اللازم 12-08من القانون  14

 .».2الأقلعضاء على أ) 8( تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانیة لا« :بنصها
لأن إجراء المداولات یأتي بعد  "لا تصح مداولات مجلس المنافسة"مال عبارة وهنا وجب استع

مرة انیة وجب ذكر الثم الأعضاءولتحدید  ،جلسة والتي لها تنظیمات خاصة بهاانعقاد ال
من  12جب المادة المتعلق بالمنافسة وتعدیلها بمو  03-03 الأمرمن  26المادة أخرى نص 

المتعلق  03-03 الأمرمن  26فالمادة  ،شكالاتان عدة إا تطرحمنهلأ 12-08القانون 
یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقررون بموجب مرسوم « :بالمنافسة تنص على

                         

ت الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابط،  الملتقى الوطني صلیحة نزلیوي، سلطات الضبط  المستقلة، آلیا -1 
 .20، ص 2007ماي  24-23حول سلطة الضبط المستقلة المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، أیام 

 .13، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2
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دى مجلس المنافسة بموجب ضافیا للمكلف بالتجارة ممثلا له وممثلا إلوزیر ایعین ا. رئاسي
 ،».1التصویتیكون لهم الحق في في أشغال مجلس المنافسة دون أن  هؤلاءویشارك  .قرار

یعین لدى مجلس المنافسة أمین «فتنص على  12-08من القانون  3و 1 ف 12أما المادة 
 یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلاً  .مرسوم رئاسيعام ومقرر عام وخمسة مقررین بموجب 

جلس مبموجب قرار ویشاركان في أشغال  ،مستخلفا له لدى مجلس المنافسة دائما له وممثلاً 
قبل التعدیل حددت  26فالمادة  ،».2المنافسة دون أن یكون لهم الحق في التصویت

في  المقرر وممثلي الوزیرالعام و  المقررالأمین العام و الأعضاء المشاركین في المداولات في 
عدلة للمادة  12المادة  حق التصویت لتأتي شغال المجلس دونأ ُ صر حق توتق 26الم

 الأمرعلى هذا  واعتباراً  ،لین عن الوزیر المكلف بالتجارةممثلالحضور دون حق التصویت ل
زیر الأمر على ممثلي و  لاقتصارن نصاب الحضور فإ 26یل المادة الذي جاء به تعد

لق مقبول من منطغیر شغال المجلس قصاء حضور المقرر في أأن إلى إضافة إ ،التجارة
وجوده لدى  نه هو الشخص الذي له درایة كافیة بحیثیات المتابعة ومضمون التقاریرأ

داولات على عكس مسألة ثناء المتثیر غموض أ التي قد النقاطضروري لتوضیح بعض 
عد ملف القضیة واقترح أن المقرر هو أقبول على اعتبار التصویت فهو شيء م استبعاده في

معطى هذا ال ،في نفس الوقت وحكماً  ن یكون خصماً یعقل أوبالتالي لا  ،عقوبات وتدابیر
المعدل  26عادة النظر في المادة من هذا وجب المشرع إو  ،تفرضه مقتضیات حقوق الدفاع

عطائها أ 12-08من القانون  12جب المادة بمو  ٕ  الأشخاصضوحا في تحدید كثر و وا
  .كیدضورهم في المداولات دون التصویت أالواجب ح

ن من بین ضمانات حقوق الدفاع في مرحلة إ :ضمان حقوق الدفاع في المداولات -2
  ،دأ الحیاد یتضمن نظامینبمف ،وسریة المداولة لة هي ما تعلق بتطبیق مبدأ الحیادالمداو 

 03-03 الأمرمن السالفة الذكر  29تضمنهما المادة ذان لالو  نظام التنافي ونظام التنحي
مشاركة في المداولات ال فنظام التنحي یفرض كل عضو مخول له قانوناً  ،3المتعلق بالمنافسة
مداولات یكون له صلة قرابة بأحد المشاركة في  أوذا كانت له مصلحة عدم الحضور إ

ب العضویة في انج إلىاط آخر ع ممارسة نشنضي متأما نظام التنافي فیق. أطراف النزاع
                         

 .29بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، المتعلق 03-03أمر رقم  - 1
عدل والمتمم للأمر رقم 08-12قانون رقم  - 2 ُ  .13، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، ص 03- 03، الم
 .29، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 3
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ُ ف ،مجلس المنافسة َ كلا النظامین یعملان على رعایة مصالح المعاملین الاقتصادیین الم ابعین ت
  .بصدور قرارات محایدة ذلكمعین و في نزاع 

من  2 ف 29ال هذا المبدأ من المادة یفهم إعمقد ما تعلق بسریة المداولات أما    
عضاء مجلس المنافسة بالسر یلزم أ« :علىالتي تنص و  المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر 
 نه في حالة وجودأ 1لي لمجلس المنافسة في القرار كده النظام الداخوهو ما أ ،».1المهني

لمتعلق ا 03-03 الأمرمن  1 ف 29ة المنصوص علیها في المادة عضو في الوضعی
لیه إعلام رئیس المجلس في فإنه ع ،الأعمال الخاص بالجلسةبالنظر في الجدول بالمنافسة و 

ونفس المدة تنطبق إذا ما رأى رئیس المجلس عدم  ،یام  قبل تاریخ انعقاد الجلسةأ 8آجال 
   .2في مداولات القضیة إمكانیة مشاركة عضو ما

أو  خولها له القانون من اتخاذ قرار لمجلس المنافسة سلطة واسعة :نتائج المداولة -3
تضمنته المادة  هذا ما ،ر بهدف ضمان الضبط الفعال للسوقتدبی أوبداء رأي أو إاقتراح 

بموجب والمتممة  ةالمتعلق بالمنافسة المعدل 03-03 الأمرمن السالفة الذكر  1 ف 34
وفي حالة بالأغلبیة البسیطة فمجلس المنافسة یتخذ قراراته  ،12-08من القانون  18المادة 

تكون معللة  أنهذه القرارات التي یجب  وتشمل ،3یكون الرئیس مرجحا الأصواتتساوي عدد 
  :بما یلي

  ،قرار یقض بعدم قبول الدعوى لعدم تدعیم الوقائع المعروضة علیه بعناصر مقنعة -
یصدر  أننقص في التحقیق المنجز بشأنها  أوویمكن للمجلس في حالة غموض الوقائع 

ضروریا للفصل في قرار قبل الفصل في الموضوع یقضي فیه بإجراء تحقیق تكمیلي یراه 
  .4الدعوى

حكم محكمة قضائیة مدنیة  بانتظار الأمرتعلق  إذاصدار قرار تعلیق الفصل في القضیة إ -
المتعلق  03-03 الأمرمن  48لیها في المادة في الحالة المشار إ ذلكأو إداریة و 

 .5بالمنافسة

                         
 .29دل والمتمم، السالف الذكر، ص المتعلق بالمنافسة، المع. 03-03أمر رقم  - 1

 .، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر2013لسنة  1من القرار رقم  35انظر المادة رقم  -  2
 .30، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03من الأمر  28انظر المادة رقم  -  3
 .373سابق، ص محتوت، مرجع /جلال سعد -  4
 .31، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر رقم  48انظر المادة رقم  - 5
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  ،622، 61 ،591 ،58 ،57قوبات المنصوص علیها في الماد صدار قرار یقضي بالعإ -
تضح للمجلس إذا ا ،12-08المتمم بالقانون و  المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03 الأمرمن 

هناك ممارسات منافیة للمنافسة وتدخل ضمن التحقیقات أن و  والوثائق من خلال الوقائع
  .الأمرمن هذا  12 ،11 ،10 ،7 ،6 اختصاصه طبقا للحالات المنصوص علیها في المواد

میة النشر، الز ات المجلس المنافسة واجبة التنفیذ إن قرار الإشارة إلیه أتجدر  ن ماإ   
نیة للتنفیذ وللوزیر المع الأطراف إلىفمسألة تنفیذ قرارات مجلس المنافسة تقتضي تبلیغها 

المتعلق  03- 03من الأمر  2و 1 ف 47حیث نصت المادة  ،3المكلف بالتجارة للأعلام
تبلیغ القرارات التي یتخذها مجلس « :على 12-08من القانون  22 بالمنافسة المعدلة بالمادة

وترسل إلى الوزیر . المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي
خطرة"ویقصد بالأطراف المعنیة  ،».4المكلف بالتجارة ُ والأطراف الموجه ضدها  ،الأطراف الم

المعنیة بالقضیة بعدم  الأطرافي عدم احتجاج ف نوللأجراء التبلیغ أهمیة تكم. "الإخطار
التي تبدأ من تاریخ و  ل للطعناجإلى مسألة احتساب الآضافة إ ،تبلیغها قرارات المجلس

  .أعلاهالمذكورة  3 ف 47رات حسب ما جاء في المادة استلام القرا
 المتعلق بالمنافسة 03-03 الآمرمن  49لزامیة النشر فجاءت بمقتضى المادة أما إ   

ینشر مجلس « :و التي حاء في نصها 12-08نون من القا 23المعدلة بموجب المادة 
، وكذا عن االمنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر، وعن المحكمة العلی

كما یمكن نشر مستخرجات . 5افسة في النشرة الرسمیة للمنافسةالمتعلق بالمنو  ،دولةمجلس ال
                         

، أولا، البند الأول، الفرع الثاني، 3العنصر رقم (انظر تفصیل هذا في عنصر شروط وعقوبات الاتفاقات المحظورة  -1 
 .)190ول، الباب الثاني ص المطلب الثاني، المبحث الأول، الفصل الأ

ثالثا، البند الثاني، الفرع الثاني، المطلب الثاني ، (انظر تفصیل هذا في عنصر عقوبات التجمیعات غیر المرخص لها  -2 
 ).211المبحث الأول، الفصل الأول، الباب الثاني، ص 

 12-08من القانون  22لها بموجب المادة المتعلق بالمنافسة قبل تعدی 03-03من الأمر  47تجدر الإشارة أن المادة  - 3
وترسل إلى الوزیر المكلف ''كانت تنص على أن إعلام الوزیر المكلف بالتجارة یكون للتنفیذ كذلك هذا ما یفیدهم من عبارة 

 .''بالتجارة الذي یسهر على تنفیذها
 .14، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 4
تنشأ نشرة رسمیة للمنافسة یطبعها وینشرها عن طریق وسائل خاصة ا بواسطة اللجوء إلى خدمات هیئات أخرى هذا ما  - 5

بعها وینشرها مجلس تنشأ نشرة رسمیة للمنافسة یعدها ویط«: المتعلق بالمنافسة 03-03لأمر من ا 3و 2نصت المادة 
للمنافسة یطبعها وینشرها إما بواسطة وسائل الخاصة أو اللجوء إلى  یعد مجلس المنافسة النشرة الرسمیة«، ».المنافسة

 10الموافق  1432المؤرخ في شعبان عام 242-11من المرسوم التنفیذي رقم  3، 2، المادتان رقما ».خدمات هیئة أخرى
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النشر  جراءإن إ ،».1علامیة أخرىأي وسیلة إبواسطة  الأخرىلومات من قراراته وكل المع
 ،"الأخرىوكل المعلومات "ة جود ملاحظة حول عبار هذا جاء لدعم المصداقیة والشفافیة مع و 

ى اعتبار وجود معلومات ات دلالات واضحة علأو استخدام عبارة ذحیث وجب توضیح 
وما ینتح  "سریة المعلومات" إطارتكون في  الإخطارعاملین الاقتصادیین محل خاصة بالمت

  .أعمال هذا المبدمن أضرار في حالة إ ذلكعن 
  .آلیات الرقابة المخولة للقضاء :المطلب الثاني

فسة في إطار حمایة المنا لآلیات المخولة له قانوناً لممارسة مجلس المنافسة عن نتج    
لكن هذا القرارات لیست نهائیة  ،سةالإخلال بالمنافور إصدار قرارات متنوعة تتنوع بحسب ص

من قبل مجلس ز ضاء في حالة وجود تجاو في مجال المنافسة ولیست محصنة عن رقابة الق
حیث كانت جمیع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة  ،لمبدأ المشروعیة قیقاً تح المنافسة

المتعلق  03-03من الأمر  63قضاء الجزائر طبقا للمادة أمام مجلس قابلة للطعن 
تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر « :بنصها بالمنافسة

من الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة وذلك  ،صل في المواد التجاریةفالذي ی
ویرفع الطعن في الإجراءات  ،بتداء من تاریخ استلام القرارداً افي أجل لا یتجاوز شهراً واح

لیتم وبمقتضى  ،».2)8(أعلاه في أجل ثمانیة  46المؤقتة المنصوص علیها في المادة 
یص الطعن في القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة تخص 12-08جب القانون و التعدیل بم

ویبقى الطعن في قرارات رفض  ،3للمنافسة وحدها قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر
  .4قتصادي لمجلس الدولةمنح الترخیص للتجمیع الا

                                                                             

، الصادرة في 39دد ، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمنها وكذا كیفیات إعدادها، ج ر الع2011یونیو 
 . 20، ص 2011یونیو سنة  13فالموا 1432شعبان عام  11الأربعاء 

 .14، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1
 .32، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2
عدلة بالمادة رقم 03- 03رقم  من الأمر 63انظر المادة رقم  - 3 ُ ، 12-08من القانون رقم  31، المتعلق بالمنافسة، الم

 .15السالف الذكر، ص 
وهنا تجدر الإشارة أن منح اختصاص مراقبة التجمیعات الاقتصادیة لمجلس الدولة جاء بمقتضى قانون عادي، مخالف  - 4

ولة محددة وتحدد بموجب قانون عضوي، وبهذا یكون بذلك القاعدة الدستوریة التي تقضي أن اختصاصات مجلس الد
 .المشرع لم یحترم مبدأ تدرج القوانین الدستور فالقانون العضوي ثم القوانین العادیة
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داري في دور الدراسة في هذا المطلب على بیان  ستتركز    حمایة المنافسة القاضي الإّ
  ). الفرع الثاني(لقاضي العادي في حمایة المنافسة على دور اكذلك ثم الوقف  ،)الفرع الأول(

  .داري في حمایة المنافسةلإدور القاضي ا: الفرع الأول
داري في حمایة المنافسة كون هذا الأمر هو سنبدأ بتوضیح ال    دور الرقابي للقاضي الإّ

م فالقرارات ومن ث ،داریة بنص صریحاعتبار مجلس المنافسة ذو طبیعة إ على الأصل
     المتمثل في مجلس الدولة،  الإداريالقضاء  أمامداریة قابلة للطعن الصادرة عنه قرارات إ

داري بیا :ةالعناصر الآتیمن خلال دراسة  ذلكو  البند (ن مجال اختصاص القاضي الإّ
خصوصیة الإجراءات وسلطة تدخل القاضي الإداري في فیشمل  )البند الثاني ( أما ،)الأول

  .مجال المنافسة
   .في مجال المنافسة داريلإمجال اختصاص القاضي ا :البند الأول

داري بالنظ ختص القاضيی    ة من قبل مجلس خذر في مدى مشروعیة القرارات المتالإّ
م الممارسات المقیدة ث )أولا(المنافسة فیما یتعلق برفض الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة 

الاختصاص للمحكمة  بانعقاد ،المعنویة العامة الأشخاصالتي ترتكب من طرف بالمنافسة و 
داریة عملیات  أو المنافسة الخاضعة لها الإشهاربالتزامات  بالإخلالعندما یتعلق الأمر  الإّ

داریة  أمامما یسمى بمنازعات المنافسة  أي ،إبرام الصفاقات العمومیة  ،)ثانیا(المحكمة الإّ
  ).ثالثا(إضافة إلى دعوى المسؤولیة الإداریة الخاصة بمجلس المنافسة 

   .الطعن ضد قرارات رفض الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة :أولا
وط اللازمة لإنشاء التجمیع الاقتصادي من توفر الشر ن یتحقق مجلس المنافسة بعد أ   
 أنثبت ذا ما إأ، ، یصدر قرار بالترخیص لقبول التجمیع الاقتصادي1جراءات محددةإ فو 

رار برفض هذا  التجمیع قد تنجر عنه وقائع سلبیة من شأنها التأثیر على المنافسة یكون الق
من الأمر الفة الذكر الس 2و 1 ف 19المادة نص  فجاء هذا و  ،نشاء التجمیعالترخیص لإ

وهذا هو محل الطعن  ،122-08من القانون  7المتعلق بالمنافسة المعدلة بالمادة  03-03
المتعلق بالمنافسة  03-03الأمر من  3 ف 19أمام مجلس الدولة دون سواه حسب المادة 

                         
جراءات مراقبة التجمیع الاقتصادیة  - 1 ٕ ثانیا، البند الثاني، الفرع الثاني، المطلب (أنظر تفصیل  هذا في عنصر شروط وا

 .)206، الفصل الأول، الباب الثاني، ص الثاني، المبحث الأول
 .12، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2
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وبهذا یكون  ،»1.مجلس الدولة أمامالتجمیع  یمكن الطعن في قرار رفض« :تنص علىالتي و 
الترخیص لإنشاء أي تجمیع لمشرع قد حصر الطعن أمام مجلس الدولة في قرار رفض منح ا

لنظر حیث ینفرد با ،خیرةلس الدولة بدور قاضي الدرجة الأولى والأوهنا یقوم مج ،2اقتصادي
خضاع قرارات رفض التجمیع وقد اعتبر البعض بأن إ ،نهائیا مباشرة في النزاع ویقوم بحله

لك یمس ن ذلأ ،یفصل فیها ابتدائیا ونهائیا یعد انتهاك لمبدأ التقاضيي لمجلس الدولة الذ
عدم تمكین الأطراف المعنیة من خلال  ،بالترخیص الذي تم رفضهالمعنیة  الأطرافبحقوق 

وهناك من برر  ،طعن عادي باعتبار طریق بالاستئنافبعملیة التركیز من ممارسة الطعن 
هذه الجهة  الكفاءات التي تتمتع بهاالخبرة و على أساس استئثار مجلس الدولة بهذه الطعون 

  .3القضائیة
یمكن استنتاجه من الطعن ضد قرارات عملیة التجمیع الاقتصادي فیما یخص  وما   

 3 ف 19المادة  ذلكوالأساس القانوني في  ،أمام مجلس الدولةنه یتم التجمیع هو أ رفض
تجاهل المشرع  خذ على الموضوع هویؤ  المتعلق بالمنافسة، غیر أن ما 03-03ر من الأم

خاصة ادي الصادرة عن مجلس المنافسة ذات الصلة بالتجمیع الاقتص الأخرىللقرارات 

                         
 .28، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1
المادة  ،قرار منح الترخیص -: دي مثللكن مجلس المنافسة یصدر عدة قرارات بمناسبة دراسة ملف التجمیع الاقتصا - 2

قرار ضمني برفض الترخیص للتجمع الاقتصادي وذلك في حالة عدم  –المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  1 ف 19
المتعلق بالمنافسة لأن  03-03من الأمر  17أشهر حسب المادة  3الرد على طلب المؤسسات بإنشاء التجمع خلال 

قرار الترخیص بالتجمیع الاقتصادي مع التحفظات طبقاً  -.ة العكسیة أي أن عدم الرد یعد قبولاالمشروع  لم ینص على حال
قرار فرض عقوبات على التجمع الغیر مرخص له طبقاً للمادة  -المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر  2 ف 19للمادة 

لتزام بشروط التجمیع الاقتصادي طبقاً قرار فرض عقوبات على عدم الا -المتعلق بالمنافسة،  03- 03من الأمر  61
فهذه القرارات كلها ذات طبیعة إداریة، ومن شأنها المساس بحقوق وحریات . المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  2للمادة 

  المعنیین الصادرة ضدهم، فكان على المشرع إلحاقها بقرار رفض الترخیص، ومن ثم یختص مجلس الدولة للنظر فیها، 
س مجلس الدولة الفرنسي ینظر في كافة الطعون المتعلقة بقرارات التجمیع الاقتصادي سواء برفض طلب على عك 

الترخیص الاقتصادي أو بالترخیص مع فرض التزامات على عاتق صاحبه أو قرار فرض غرامة مالیة عن التجمیع 
والإشكالات الناجمة عنها، مجلة  الاقتصادي غیر المرخص به، مفتاح براشمي، الطعون في قرارات مجلس المنافسة
، 2018دیسمبر  30، 1، العدد 07القانون، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي احمد زبانة، بغلیزان، المجلد 

 .60ص 
دي، حبیبة نوشي، عبد المجید قموح، الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة في مجال عملیات التركیز الاقتصا - 3

، ربیع الثاني، 12، العدد 6مجلة الشریعة والاقتصاد، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، المجلد 
 .  311، ص 2017دیسمبر  31ه، 1439
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منافسة الوز للمؤسسة فهل یج ،عندما یتعلق الأمر بقرار منح الترخیص للتجمیع الاقتصادي
تبین أنه قرار غیر التجارة ممارسة حق الطعن ضد هذا القرار في حالة ما وزیر أي الغیر أو 

صفة  حق لكل شخص صاحبم العامة في المنازعات الإداریة یهنا وطبقا للأحكا ،مشروع
قد ینتج عن إنشاء هذا حمایتها من أي تعسف المراد صاحب المؤسسة  ومصلحة وأهلیة أي

كما للوزیر المكلف بالتجارة صفة الطعن  ،التجمیع رفع دعوى إلغاء القرار أمام مجلس الدولة
اختصاص مجلس الدولة  إلىضافة إ ،غیر مشروع صادر عن مجلس المنافسةي كل قرار ف

كل هذه  ،یع الاقتصادي ابتدائیا ونهائیابنظر في الطعن ضد قرارات رفض الترخیص للتجم
  .عادة النظر فیهالمشرع إنقاط وجب على اال

   .داریةلإالمحكمة ا أماممنازعات المنافسة  :ثانیا
 أو الإشهارمات ابالتز  الإخلالالمثارة بسبب  المنافسة كل المنازعاتیقصد بمنازعات    

ن الأمر م 2حیث وبموجب المادة  ،ة العمومیةفالمنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام الص
ثم إخضاعها  05-10ن انو من الق 2المادة  وجببم ةالمعدل المتعلق بالمنافسة 03-03

داري لرقابة ا ٕ بتداء من نشر القضاء الإّ  ،ةفى غایة المنح المؤقت للصلإعلان المناقصة وا
الشفافیة ات العمومیة هي ضمان المساواة و فن الصهم المبادئ التي جاء به قانو حیث أن أ

 - 08من القانون رقم  1ف 946ومنه جاءت المادة  ،1ةففي كل المراحل التي تمر بها الص
داریة بعریضة بو  إخطاربجواز ق إ م إ من  09  الإشهاربالتزامات  خلالجود إالمحكمة الإّ

خطار المحكمة یجوز إ« :حیث نصت المادة على ،العمومیة اتفالمنافسة في مجال الصو 
داریة   أو المنافسة التي تخضع لها الإشهاربالتزامات  الإخلالفي حالة  ذلكو بعریضة الإّ

داریة والص هناك ضى أن جاءت هذه المادة بمقت ،».2ات العمومیةفعملیات إبرام العقود الإّ
حیث وجب  ،ات العمومیةفبرام الصعرض للمنافسة وجب إعمالها في إالو شروط للإشهار 

طلب العروض  ،تعلق الأمر بطلب العروض المفتوحذا لصحفي إلزامیا إا الإشهار إلىاللجوء 
وكذا التراضي بعد  ،المسابقة ،طلب العوض المحدود ،المفتوح مع اشتراط قرارات دنیا

واحدة  أجنبیةغة العربیة وبلغة لعلان طلب العروض بالكما یحرر إ ،د الاقتضاءالاستشارة عن
وفي جریدتین  ،ات التعامل العموميففي النشرة الرسمیة لص جباریاً الأقل وینشر إعلى 

                         
ات العمومیة وتفویضات ف، المتضمن الص247-15من المرسوم الرئاسي رقم  162، 11، 9، 5انظر المادة رقم  - 1

 .93، 6، 5العام، السالف الذكر، ص المرفق 
 . 86، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، ص 09-08قانون رقم  - 2
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المؤقت  للمنح الإعلاندراج كما یتم إ ،یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني
  .1علان طلب العروضإ ة في الجرائد نُشر  فیهافللص

داري عن طریق الم    داریة هو  حكمةفالمجال الثاني لاختصاص القاضي الإّ الإّ
جاء  مر جدیدوهو أ ،الإخلال بالتزامات الإشهار والعرض للمنافسةعن  عات الناتجةالمناز 

  .المتعلق بالمنافسة 03-03لأمر ل المعدلان 05-10و 12-08بمقتضى القانونان 
داریة لمجلس المنافسةدعوى الم: ثالثا    .سؤولیة الإّ

داریة لمجلس المنافسة من تتقرر     ق الرقابة التي یبسطها على لمنط المسؤولیة الإّ
اء فأثن ،الممارسات المنافیة للمنافسة وعملیات التركیز الاقتصادي ومدى تطابقها مع القانون

للمعنیین بقرارات ضرار ا أاء من مجلس المنافسة یترتب عنهخطالقیام بهذه الرقابة قد تصدر أ
المسؤولیة  هي الأخیر هیئة إداریة فأن أساس مسؤولیتهوعلى اعتبار هذا   ،مجلس المنافسة

داریة ه یتمتع بالشخصیة المعنویة الأمر الذي یجعله مطالب بالتعویض عن وبما أن  ،الإّ
داریة لو  ،الأضرار الناتجة عن قیامه بمهامه منافسة نرجع مجلس اللتحدید المسؤولیة الإّ

المتضمن ق  58-75من الأمر  124 التي جاءت به المادةالإدارة و للقواعد العامة لمسؤولیة 
فعل أیا كان یرتكبه كل « :والتي تنص على 10-05القانون  من 35المعدل بالمادة  م

ومنه  ،».2ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض ،الشخص بخطئه
داریة الناتجة عنفأركان المسؤو   الذي یجب أن یكون الخطأ خطأ مجلس المنافسة هي لیة الإّ

الضرر الناتج عن و  ،منه أثناء القیام بمهامه الرقابیة صدرو  مجلس المنافسة إلىمنسوب 
فسة المتضمن رفض التجمیع أي أن یترتب على قرار مجلس المنا قرار مجلس المنافسة

 ،والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر ،3بالتجمیعقتصادي بطالبي الترخیص إلحاق ضرر ا
داریة وجب علیه الحكم بالتعویض لكل  وعلیه فإذا ما ثبتت مسؤولیة مجلس المنافسة الإّ
المعنیین بقرار مجلس المنافسة سواء تعلق الأمر بطالبي الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة أو 

  .للحد من الممارسات المنافیة للمنافسةالتي صدرت في حقهم قرارات المجلس بمناسبة رقابیة 

                         

ات العمومیة وتفویضات ف، المتضمن تنظیم الص247-15المرسوم الرئاسي رقم من  65 ،61 يرقم انظر المادتین1 - 
 .17، 16العام، السالف الذكر، ص المرفق 

 .23، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 58-75أمر رقم  - 2
 .317حبیبة نوشي، مرجع سابق، ص  - 3
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داري في مجال المنافسة الإجراءاتخصوصیات : البند الثاني    .وسلطة تدخل القاضي الإّ
ختص بها إمنازعة التي الإجراءات للهي خصوصیة  سنوضح في هذا العنصر ما   

داري  داري في هذا الشأن ) أولا(القضاء  الإّ   ).ثانیا(ثم تحدید سلطة تدخل القاضي الإّ
داري إجراءاتخصوصیة : أولا    .منازعات القضاء الإّ

داري سواء تعلق  أمامة عروضللمنازعات الم الإجراءاتخصوصیة تتعلق     القضاء الإّ
أو رفع  ،مجلس الدولة في حالة رفض الترخیص للتجمیع الاقتصاديأمام الطعن  الأمر برفع

داریة في حالة  أمامالطعن  معرفة بالعرض للمنافسة و  الإشهارالتزامات ب الإخلالالمحكمة الإّ
داریة أمامشروط الطعن  ،)أ( أطراف الدعوى  وآثار هذا الطعن ،)ب( الجهات القضائیة الإّ

  .)ج(
داريأ -أ منازعات القضاء الإداري أطراف دعوى  تختلف :طراف دعوى منازعات القضاء الإّ

رفض الترخیص للتجمیع من الطعن ضد قرارات بحسب مجال اختصاص القاضي الإداري 
 .أو منازعات المنافسة أمام المحكمة الإداریة ،أمام مجلس الدولةالاقتصادي 

القاعدة العامة لقبول  وحسب طراف دعوى رفض الترخیص للتجمیعات الاقتصادیةأف   
وحسب المادة  ،في الطاعن ولة وجوب توفر الصفة والمصلحة والأهلیةمجلس الد أمامالطعن 

ل للمؤسسات و مخحق الطعن  أنالمتعلق بالمنافسة یتضح  03-03مر من الأ 3 ف 19
الراغبة في  الطرف المدعي هي المؤسسات أن أيم رفضه وتالتي قدمت طلباتها للتجمیع 

 أطرافأما  ،والمدعي علیه مجلس المنافسة الرافض لطلب التجمیع ،التجمیع الاقتصادي
داریة أمامدعوى المنافسة   الإخلالمصلحة في حال كل ذو  أنالمنطق  یقتضيف المحكمة الإّ

ات فات العمومیة هم أطراف الصفالإشهار أو المنافسة في عملیات إبرام الصبالتزامات 
الأمر ل مؤسسة بمفهوم مجلس المنافسة باعتبار سلطة ضبط وك إلى بالإضافة ،العمومیة

یة سواء كانت في مناقصة وطنیة أو دول عرضاً  المتمم ترشحت أو قدمتل و المعد 03-03
جاز القانون كما أ ،1مناقصة مفتوحة أو محدودة أو استشارة انتقالیة أو مزایدة أو مسابقة

ة أو ستبرم من طرف جماعة فة على مستوى الولایة وهو الوالي إذا تم إبرام صلممثل الدول
-08من القانون  2 ف  946نصت علیه المادة  هذا ما ،قلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیةإ

                         
، 3عائشة بوعزم، منازعات المنافسة أمام الجهات القضائیة الإداریة، مجلة المجتمع والقانون، جامعة أدرار، المجلد  -1

 .190، 189، ص 2015دیسمبر  01، 2العدد 
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برام العقد و الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إیتم هذا « :من ق إ م إ بنصها 09
ذا ابرم العقد أو لممثل الدولة على مستوى الولایة إ ذلكوك ،الإخلالالذي قد یتضرر من هذا 

 .».1قلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیةمن طرف جماعة إ سیبرم
داری أمامشروط الطعن  -ب ناك شروط خاصة تتعلق برفع الطعن ه: ةالجهات القضائیة الإّ

داري المطعون فیهیة عر قفوهي شرط مرا ،مجلس الدولة أمام وشرط  ،ضة الطعن بالقرار الإّ
الذي في مجال المسبق و  ظلمإلى شرط التضافة إ ،ل بمحامي معتمد لدى مجلس الدولةالتمثی

 ،2مجلس المنافسة ،قرضجلس النقد والأُكل إلى سلطتین وهما م السلطات الإداریة المستقلة
داریة فیما یتعلق  أمامبالنسبة للطعن  أما بخصوص میعاد الطعن فیكون الأمر المحاكم الإّ

شهر أ 4ب  منافسة فیحددالإشهار والعرض لل بالتزامات الإخلالبمنازعات المنافسة في حالة 
داري الفردي داري قرار وبنشر ال ،تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإّ الإّ

رفض الترخیص فلم یبین  مجلس الدولة فیما یخص قرار أمامما الطعن أ ،3ذا كان جماعیاإ
 907حسب المادة  من ق إ م إ 829هي المادة القواعد العامة و  إلىالمیعاد ومن ثم الرجوع 

 .من نفس القانون
داریة لمجلس المنافسة والتي تالفیما یتعلق بدعوى أما     رتبط بقرار رفض مسؤولیة الإّ

تتطلب ضرار للأطراف المعنیة أ ذلكلترخیص لتجمیع الاقتصادي والذي قد ینتج عنه كمنح ا
داریة تطبیقا للقواعد العامة إالمحكم حیث تتقادم دعوى التعویض أمام ،التعویض لا بعد ة الإّ

  .4سنة من تاریخ وقوع الفعل الضار 15مرور 

                         
 .86، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، ص 09-08قانون رقم  - 1

 ،المبحث الثاني ،المطلب الثاني ،الفرع الثاني(انظر تفصیل هذا في عنصر إجراءات  منازعة الضبط الاقتصادي  -  2
 ).82ص  ،الباب الأول ،الفصل الأول

، المتضمن القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، ص 09- 08قانون رقم من ال 829انظر المادة رقم  -  3
78. 

- 75من الأمر  133المادة رقم  ،».من یوم وقع الفعل الضار) 15(دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر تسقط 4 - «
 1426جمادي الأول عام  13في  مؤرخ 10- 05من القانون رقم  38، المتضمن القانون المدني، المعدلة بالمادة رقم 58

یونیو سنة  26الموافق  1426جمادي الأولى عام  19، الصادر في الأحد 44، ج ر العدد 2005یونیو سنة  20الموافق 
 .23، ص  2005
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الطعن ضد قرار رفض الترخیص للتجمیع خص هذا الأمر ی :الطعن بالإلغاءآثار  -ج
للقرار الصادر  حیث لم یتم النص على وقف تنفیذ ،1مجلس الدولة أماموع المرفالاقتصادي 

 أمامن القواعد العامة تقضي بأن الطعن أ ذلكن رفض الترخیص للتجمیع الاقتصادي، و بشأ
في مسألة وقف التنفیذ جزائري موقف المشرع ال وبما أن  ،یوقف التنفیذ مجلس الدولة لا

للتجمیع الاقتصادي كان هو  الصادر بشأن رفض منح الترخیص الطعن ضد القرار
، فهذا یعني الرجوع للقواعد العامة التي تقضي بجواز الطاعن رفع دعوى وقف السكوت

طلب فیها وقف أمام مجلس الدولة ی الغرفة الإستعجالیة أمام ذلكو  ،التنفیذ بعریضة مستقلة
لأي آثار قد لا یكون  غایة الفصل في موضوع دعوى تجنباً  إلىرار مجلس الدولة تنفیذ ق

  .2اهصلاحإ
   .في مجال المنافسة داريلإسلطة تدخل القاضي ا: ثانیا

داري في مجال المنافسةیختص بها      وكل مجال أو دعوى یصدر فیها  القاضي الإّ
دار  بها  د حدود یجب على القاضي التقیدو مع وجي قرارات تتلائم وطبیعة الدعوى القاضي الإّ

  . رصدار القراأثناء ممارسة سلطته في إ
داري في مجال دعوى إفي هذا العنصر سنقف على سلط    لغاء القرار ة القاضي الإّ

خلال بالتزامات ، ومجال منازعة المنافسة بالإ)1( برفض ترخیص للتجمیع الاقتصادي
  .)2( العرض للمنافسةو  الإشهار

ن الهدف من الطعن ضد قرار رفض منح إ :الإلغاءداري في دعوى لإقاضي اسلطة ال -1
وهنا دور القاضي الإداري هو البحث في مدى  ،هو إلغائهالترخیص للتجمع الاقتصادي 

داري أو عدم توفرهاتوف خلال دراسة جوانب المشروعیة  من ذلكو  ،ر مشروعیة للقرار الإّ
حیث  ،المتعلق بموضوع التجمیعات الاقتصادیةه و الداخلیة للقرار المطعون فیو جیة ر الخا

ر من طرف رئیس مجلس هل تم اتخاذ القرا تقتضي مراقبة المشروعیة الخارجیة للقرار
؟ ثم التحقق من أن هناك احترام لشكلیات والإجراءات حد نوابه في حالة غیابهالمنافسة أو أ

                         

لأن القرار الصادر عن القاضي الإداري في منازعة المنافسة للإخلال لالتزامات  الإشهار  والعرض للمنافسة، دعوى  - 1 
ؤولیة مجلس المنافسة لا تتعلق بإلغاء القرار، سیتم شرح هذا في عنصر سلطة تدخل القاضي الإداري في مجال مس

 )ثانیا، البند الثاني، الفرع الأول، المطلب الثاني، المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب الثاني، ص (المنافسة 
 ،المطلب الثاني ،الفرع الأول ،البند الثالث ،ثانیا(قف التنفیذ انظر تفصیل هذا في عنصر الطبیعة القانونیة لمبدأ و  -  2

 ).   261ص   ،الباب الأول ،الفصل الأول ،المبحث الثاني
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خذ لقرار دون أصدار اأو إ ،ار الرفض أو الترخیص بدون تعلیلر كإصدار قصدار القرار لإ
 1ف 19عني بالتجمیع حسب المادة الوزیر المكلف بالقطاع المرأي الوزیر المكلف بالتجارة و 

أو مدى احترام إجراء المواعید والتي تقضي أن یبت  ،المتعلق بالمنافسة 03-03ن الأمر م
من الذكر السالفة  17شهر حسب المادة أ 3مجلس المنافسة في أمر التجمیع في مهلة 

داري ما مراقبة المشروعیة الداخلیة فیلزم على أ ،المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر  القاضي الإّ
كن ساسها یقبل مجلس المنافسة عملیة التجمیع كأن یوط التي على أر والش ریمراقبة المعای

لمشتریات المنجزة في امن المبیعات و % 40عمال اقل من مشروع تجمیع بهدف لتحقیق رقم أ
داري في مجلس الدولة  فإذا ما ،نه یسعى للمساس بالمنافسةالسوق وأ ثبت  لدى القاضي الإّ

وفي حالة  ،یقوم بإلغاء القرار شروعیة الخارجیة أو الداخلیة فإنهوجود عیب من عیوب الم
إلى وز السلطة تهدف بالدرجة الأولى تجا وأ الإلغاءومنه فدعوى  ،العكسیة یرفض الدعوى

داریة غیر المن  ذلكو لمشروعیة إقرار مبدأ ا وعلى هذا  ،مشروعةخلال إلغاء القرارات الإّ
ومحدودة تقتصر على الحكم بإلغاء فإن سلطات القاضي في هذه الدعوى ضیقة  الأساس

داري إ    .1ذا تبین أنه غیر مشروعالقرار الإّ
داري في منازعة المنافسة -2 داریة بوجود في حالة إخطار المحكمة الإّ  :سلطة القاضي الإّ
وثبت  ،ات العمومیةفصاللها العرض للمنافسة التي تخضع و  الإشهارخلال بالتزامات إ

داري الذي یفصل في المواد الاستعجالیة وجود هذا  فإن السلطة  في هذا  الإخلالللقاضي الإّ
  :ة وتتمثل فيتمؤق بإصدار قرارات ذات طبیعة تدابیرالنزاع تتخذ 

 .ذلكجل لللالتزامات ویحدد له أبالامتثال  الإخلالمر للمتسبب في إصدار أ -
 .یوماً  20أن تتجاوز المدة دون  الإجراءاتنهایة  إلىالأمر بتأجیل إمضاء العقد  -
 . مرللأوادون الامتثال  الأجل كم بغرامة تهدیدیة في حالة انقضاءمكانیة الحإ -
 :بنصها ق إ ج م إمن  09-08من القانون  6و 5و 4 ف 946 قرته المادةهذا ما أ   
داریة أ« الأجل وتحدد  ،لتزاماتهالإخلال بالامتثال لان تأمر المتسبب في یمكن للمحكمة الإّ

 الأجلویمكن أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء . ن یمتثل فیهالذي یجب أ
ایة نه إلىمر بتأجیل إمضاء العقد أن تأ ،خطارهاوبمجرد إ ذلكویمكن لها ك .المحدد

                         
عشور فراجي، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -   1

 .11، ص 2010- 2009: لعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر قاید، تلمسان، السنة الجامعیةفي القانون العام، كلیة الحقوق وا
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داریة في الطلبات على أ ،».1الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرین یوما ن تفصل المحكمة الإّ
الإخطار یوما تسري من تاریخ  20من ق إ م إ في اجل  946منصوص علیها في المادة ال

  . من ق إ م إ 947حسب ما ورد في المادة 
  .دور القاضي العادي في حمایة المنافسة :الفرع الثاني

ِ أُ     توازن و استقرار  إلىنات التي تؤدي االتعاملات التنافسیة في السوق بكل الضم طتح
إطار الشفافیة السوق بالتصدي لكل الممارسات المخلة بالمنافسة الحرة المشروعة في 

داريمجلس المنافسة و نونیة المخولة لالقا الآلیاتجانب  فإلى، والنزاهة والحیاد  ،القضاء الإّ
 ُ والقضاء العادي یمثل شقین شق یتعلق  ،العادي دور في حمایة المنافسةء للقضا ذلكنح كم

نظام إجرائي محدد  فة للمنافسة و سات المنافیسلطته بإبطال كل الممار و  بالقاضي التجاري
فهنا یتدخل  ذلكجرامي كنافیة للمنافسة لها وجه أو طابع إن هذه الممارسات المأا وبم ،قانونا

  . قرر عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم في مجال المنافسةسلطته ویبالقاضي الجزائي 
ولتسلیط الضوء على دور القاضي العادي وتحدید سلطته في حمایة المنافسة، نتطرق 

البند (الجزائي  اختصاص القاضي إلىثم  ،)لبند الأولا(اختصاص القاضي التجاري  إلى
  ).الثاني

  .اختصاص القاضي التجاري: البند الأول
فإن هذا یستلزم أنها  ،نطلقنا من حقیقة أن مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلةإذا ا   

داریة مقومة ن یتم الطعن فیها أمام مجلس الدولة كجهة إر قرارات إداریة من المفترض أتصد
داریة كأصل عام في وكل الطعن نه أُ نلاحظه في قانون المنافسة أ ولكن ما ،للأعمال الإّ

داري جهة  ،لجهتین إداریتین قرارات مجلس المنافسة المحكمة مجلس الدولة و (القضاء الإّ
داریة ومنه  ،)الجزائر العاصمةمستوى مجلس قضاء الجزائر على (وجهة القضاء العادي ) الإّ

العام  الأصلالمتمثل في القاضي التجاري هو استثناء من فاختصاص القاضي العادي و 
داري   .للاختصاص القاضي الإّ

القانوني لمنح القاضي التجاري و الفقهي قوف على التأسیس ذا الأمر الو ول في هسنحا   
الكیفیات التي بواسطتها یتدخل سلطة  ثم توضیح ،)أولا(رقابة على قرارات مجلس المنافسة 

                         
 .86ص  ،السالف الذكر ،المتضمن القانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،09-08قانون رقم  - 1
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أي ما یخرج عن حدود هذه الرقابة للقاضي التجاري،  إلىضافة إ ،)ثانیا(القاضي التجاري 
  .)ثالثا(القاضي التجاري صلاحیة 

   .القانوني لرقابة القاضي التجاريو الفقهي التأسیس  :أولا
عطاء التي من خلال تم إ المبرراتث عن البحالقانوني هو و الفقهي یقصد بالتأسیس    

حیث سنقف على  ،على قرارات مجلس المنافسة القاضي التجاري سلطة لبسط رقابته
  .)2(ثم التأسیس القانوني  ،)1(الفقهي التأسیس 

صاص للقاضي التجاري هو ما هي یبرر منح الاختفأول تأسیس ن إ: هيقفأسیس الالت -1
حدثه المشرع الفرنسي الذي جاء على اثر التعدیل الذي أ ،یسمى بمبدأ حسن سیر العدالة

المتضمن نقل النزاع  1987یولیو  06الصادر بتاریخ  499-87م بموجب القانون رق
اختصاص  صبحالذي على أثره أ ،هیئات القضائیةال إلىالمتعلق بقرارات مجلس المنافسة 

 إلىالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الفرنسي یؤول 
الصادر  1243-86رقم  رقا للأمأن كان وطباختصاص محكمة استئناف باریس بعد 

منه تحیل  15ة في الماد الأسعار والمنافسةالمتعلق بحریة  1986دیسمبر  01بتاریخ 
 إلىاك رات الصادرة عن مجلس المنافسة آنذار تصاص النظر في الطعون المقدمة ضد القاخ

المجلس الدستوري الذي  أماممن النواب بتقدیم دفع  مر دفع بمجموعةالأهذا  ،1مجلس الدولة
ن أو تنظیم خاص یسمح بإثارة منازعات مختلفة تتوزع ذا كان تطبیق نص معیإ«قضى بأنه 
ٕ  بین جهات ولهدف حسن سیر إدارة  ،داریة فمن المستحسن بالنسبة للمشرعقضائیة عادیة وا

  ».2ساساالقضائي في نظام واحد هو المختص أن یوحد قواعد الاختصاص العدالة أ
الإداري إلى عمال مبدأ حسن سیر العدالة في هذا النقل في الاختصاص من ن إإ    

لمنافسة تحت رقابة هیئة واحدة، المتعلقة با في ضم جمیع المنازعات العادي هو وجود إرادة
یؤدي  أننظمة قضائیة مختلفة، الذي من شأنه فادي تشتت منازعات المنافسة في ألك لتذ

عدة منازعات في الجانب المدني  نشأ عنهافمنازعات المنافسة أ ،الأحكامتعارض  إلى
ات كل المنازع دي فتجمیعكبر هو القضاء العابصفة أالجنائي وبالتالي فإن القضاء المعني و 

                         
 .، بتصرف423صوریة قابة، مرجع سابق، ص - 1
یق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ظریفة موساوي، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطب - 2

- 2010: قانون المسؤولیة المهینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان مبرة، بجایة، السنة الجامعیة: فرع
 .65، 64، ص 2011
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أن أما المبرر الثاني هو  .1حید الاجتهاد القضائيو ت تحت رقابة محكمة النقض یؤدي إلى
لكون  ،الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري لا تتناسب مع مراقبة قرارات مجلس المنافسة

تعدیل قرارات سلطة التأیید أو الإلغاء فهو لا یملك مهمة القاضي الإداري تنحصر سواء في 
وبالتالي فمن الأفضل إسناد هذه المهمة للقاضي  ،العادي مجلس المنافسة عكس القاضي

هذا المبرر محل نقد على أساس أن القاضي الإداري هو الأقدر في إلغاء قرار  ،2العادي
عكس القاضي العادي  ،إداري معین بإحاطته الكافیة بالمشروعیة الخارجیة والداخلیة للقرار

  . یوجه صعوبة في التكییف مع إجراءات المنازعة الإداریة الذي
العادي في فرنسا مبرره  القاضي إلى الإداريفإذا كان نقل الاختصاص من القاضي    

 ذلكو  ،نجد له مبرر لة فإن موقف المشرع الجزائري لایخي هو إعمال حسن سیر العداالتار 
حدید مجال لازدواجیة القضائیة وتقف وغموضها فبعدما اتضحت معالم ااب المو بسبب تذبذ

المتعلق  01-98 الإداري بموجب القانون العضويالقضاء كل من القضاء العادي و 
وكانت قد ظهر نمط  ،الإداریةالمتعلق بالمحاكم  02-98القانون باختصاص مجلس الدولة و 
المجلس مستقلة متمثلة في  بإنشاء أول سلطة إداریة 1990نذ م السلطات الإداریة المستقلة

القوانین دة في اح اتوثارت نقاش ،بالإعلامالمتعلق  59-90قانون  للأعلام بمقتضى الأعلى
وقراراتها  داریةالأمر بأنها سلطات ذات طبیعة إسم المقارنة حول طبیعة هذه السلطات وحُ 

أخضع بعض  إلى أن المشرع كان قدضافة إ ،أمام القضاء الإداريداریة یطعن فیها قرارات إ
لیأتي المشرع الجزائري في  ،3ختصاص مجلس الدولةلا السلطات الإداریة المستقلةات قرار 

منه ویخضع قرارات مجلس المنافسة  63المتعلق بالمنافسة بموجب المادة  03-03 الأمر
في  الوضع جزئیاً  لیتم تدارك ،الذي یفصل في المواد التجاریة لرقابة مجلس قضاء الجزائر

ُ   12-08القانون  ُ ل و عدالم ُ  03-03 تمم للأمرالم خضع قرارات المجلس المتعلق بالمنافسة وی
ُ  63الخاصة بالتجمیع لمجلس الدولة بموجب  قرارات  فقطالتي تجعل  31ة بالمادة عدلالم

                         
ل الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص عز الدین عیساوي، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجا -  1

119. 
 .69ظریفة موساوي، مرجع سابق، ص  - 2
الفرع الثاني، المطلب  ،البند الثالث(انظر تفصیل هذا في عنصر النصوص التأسیسیة للسلطات الإداریة المستقلة  - 3

 ).66ص  ،الباب الأول ،الفصل الأول ،المبحث الثاني  ،الأول



 مجلس المنافسة                                                                          لالفصل الأو
 

 
264 

مجلس قضاء الجزائر  أمامللمنافسة قابلة للطعن  افسة المتعلقة بالممارسات المقیدةمجلس المن
   .الذي یفصل في المواد التجاریة

 أمامنسا یطعن فیها ر قرارات التجمیع في ف أنهذا التغییر في الموقف جاء نتیجة    
ففي  ،القانون الفرنسيملیة التجمیع القانون الجزائري و قارنة عیمكن ملا  وهنا ،مجلس الدولة

مجلس الدولة لأنه  مامالاقتصاد وبالتالي فالطعن یكون أ زیرو التجمیع یتخذه  الأخیر قرارهذا 
ن القرار الخاص بالتجمیع یتخذه مجلس ئر فإالوضع في الجزاأما  ،داري مركزيإ قرارا

  .1المنافسة ولیس الوزیر المكلف بالتجارة
وض في موقف المشرع الجزائري كان سببه التقلید الواضح للقانون مهذا التردد في الغ   

رع الجزائري توحید على المش فكان ،ة بالنظام القانوني الجزائريخاص اتالفرنسي دون اعتبار 
متمثلة في مجلس الدولة من القرارات مجلس المنافسة و  القضائیة التي تنظر فيالجهة 

بما في ذلك القرارات داریة منطلق أن مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة وقراراتها قرارات إ
  .المتعلقة بالممارسات المقیدة

خول للقاضي التجاري بسط رقابة على  ن التأسیس القانوني الذيإ :التأسیس القانوني -2
المعدلة المتعلق بالمنافسة و  03-03الأمر من  63بعض قرارات مجلس المنافسة هو المادة 

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة «: بنصها 12-08لقانون من ا 1 ف 31بالمادة 
ي یفصل في المواد بالممارسات المقیدة بالمنافسة  قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذ

من قبل الأطراف المعنیة أو الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا  ،التجاریة
حق الطعن ضد  القانون لهم ن الواردة ممن خولو فالطع ،»2ابتداء من تاریخ استلام القرار

یؤول  المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسةن مجلس المنافسة و القرارات الصادرة ع
  .القاضي التجاري على مستوى مجلس قضاء الجزائر إلىالاختصاص فیها 

   .كیفیات تدخل سلطة القاضي التجاري: ثانیا
قوف و منازعات مجلس المنافسة بالضي التجاري في ت تدخل القام كیفیاتتضح معال   

ثم ) 1(مام القاضي التجاري للطعن أ المؤهلة قانوناً  الأشخاصعلى عدة عناصر وهي معرفة 

                         
السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص  عز الدین عیساوي، -  1

119. 
تمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 2 ُ عدل والم ُ  .15، المتعلق بالمنافسة، الم



 مجلس المنافسة                                                                          لالفصل الأو
 

 
265 

أمام القاضي الطعن  إجراءاتعلى  جثم نعر ) 2(مجال ممارسة رقابة القاضي التجاري 
  .)4(التجاري وآثارها القانونیة  عن القاضي خیرا مضمون القرارات الصادرةوأ ،)3(التجاري 

 أمامللطعن  المؤهلة قانوناً  الأشخاصن تحدید إ :المؤهلة قانونا للطعن الأشخاص -1
 الأمرمن السالفة الذكر  63المادة  ،المادتین القانونیتین إلىي یتم بالنظر القاضي التجار 

طي الحق والتي تع ،12-08من القانون  31ة بالمادة المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03
بالممارسات المقیدة بالمنافسة والوزیر المكلف بالتجارة للطعن ضد قرارات  للأطراف المعنیة

ذا كان العقد إ« :والتي تنص على من ق م 102 يادة الثانیة هس المنافسة، أما الممجل
حكمة أن تقضي به للمك بهذا البطلان و ن یتمسمطلقا جاز لكل ذي مصلحة أ بطلاناً  باطلاً 

ها ابصللأطراف المعنیة والتي یكون قد أومنه ف ،».1بالإجازةالبطلان  تلقاء نفسها ولا یزول
المتمثل في إلى القضاء العادي و سة حق اللجوء ة للمنافضرر من بنود الاتفاق المنافی

ذا ما ثبت لدیه وجود جارة إعطي هذا الحق للوزیر المكلف بالتكما أُ  ،القاضي التجاري للطعن
الأجنبي عن العقد ما الغیر فهو الشخص أ ،ممارسة أو التزام منافي للمنافسة بحق الطعن

حق الطعن  ذلكول له كخُ قد  للمنافسة راء اتفاق أو عقد منافيتأثر مصلحته من جوالذي قد ت
جمعیة حمایة المستهلكین ومجلس  إلىضافة إ ،ساس المسؤولیة التقصیریةعلى أ ذلكو 

دعوى إبطال الاتفاقات أو الشروط التعاقدیة رفع فجمعیة حمایة المستهلكین ت ،المنافسة
المنافسة فیكون ذلك أما مجلس  ،2المنافسة ومن ثم حمایة المستهلك للمنافسة لحمایةالمنافیة 

حیث یتولى مجلس المنافسة  ،عندما یتضمن الملف المعروض علیه التزامات منافیة للمنافسة
رفع دعوى البطلان وذلك لكون المحاكم المدنیة والتجاریة هي الوحیدة المختصة لملاحظة 

 منح القانونكما  .3والنطق بالبطلان الكلي أو الجزئي لتصرف القانوني غیر المشروع
مما یجعل قرارات المشروعة تقضي ببطلان كل اتفاق أو شرط منافي للمنافسة أن للمحكمة 

  .بطلان الممارسات المنافیة للمنافسة من النظام العام
مجال أو نطاق الذي یمارس فیه  یتحدد: ير مجال ممارسة رقابة القاضي التجا - 2 

الأمر من السالفة الذكر  63 مجلس المنافسة بالمادةقرارات القاضي التجاري سلطته على 
  تیدالتي قُ و  12-08من القانون  31جب المادة المعدلة بمو المتعلق بالمنافسة و  03-03

                         
 .995، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 58-75أمر رقم  - 1

 .145فار، مرجع سابق،  ص نبیة ش -  2
 .18ظریفة موساوي، مرجع سابق، ص  - 3
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كل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة فیما یخص وعلیه و  ،1للمنافسة المنافیةبالممارسات 
أو وضعیة  ةالاتفاقات المحظورة أو الممارسات التعسفیة من التعسف في وضعیة الهیئ

أو عقد شراء استئثاري یسمح  ،أو البیع بأسعار تم تخفیضها تعسفیاً  ،التبعیة الاقتصادیة
 03-03 مرالأمن  12و 11و 10و 7و 6وق طبقا للمواد لصاحبه باحتكار التوزیع في الس

 إلىضافة إ ،ارسة الرقابة القضائیة التجاریةهي مجال من مجالات مم ،2المتعلق بالمنافسة
المنظمة التدابیر  القرارات ،ات المقیدة للمنافسةلوضع حد للممارس 3)التدابیر( ر المعللةالأوام
كما تدخل قرارات فرض العقوبات المالیة ضد المرتكبین  .4تة ذات الطابع الاستعجاليالمؤق

، 7، كذلك قرارات الإعفاء من العقوبة6، الغرامات التهدیدیة5للممارسات المقیدة للمنافسة
  .8رارات عدم قبول الإخطار لعدم الاختصاص أو عدم التأسیس أو التقادموأیضا ق

مارس من قبل الغرفة قانونیة ت إجراءاتهناك  :الغرفة التجاریة أمامجراءات الطعن إ -3
. المطعون فیهائر لمراقبة مدى مشروعیة القرارات مستوى قضاء الجزاالتجاریة على 

  .)ب( وكیفیات الطعن ،)أ( شروط الطعن ما ساسیین وهوولتوضیحها ندرس عنصرین أ
داریة فردیة تتخذ ضمن قرارات مجلس المنافسة هي قرارات إن بما أ: شروط الطعن -أ

المتمثلة في مراقبة العامة الإداریة و  المرافق وتشكل طریقاً لتسییر  ،امتیازات السلطة العامة
قرارات مجلس أن التأكد من على القاضي التجاري  فإنه یتعین ،9المنافسة الحرة في السوق

لإصدار  الإجراءات الشكلیةإلى احترامه كل ضافة إ ،المنافسة تدخل في نطاق اختصاصه

                         
والعبارة الأصح الممارسات المنافیة للمنافسة وذلك لأن الممارسات المقیدة للمنافسة أو ما یسمى بالاتفاقات المحظورة « -1

 Voir: Bulletin officiel de la concurrence، N 13، Année 2016 ،».جزء من الممارسات المنافیة للمنافسة
WWW.Conseil-Concurrence. Dz. 

المطلب الثاني  ،الفرع الثاني(والتي سبق شرحها في عنصر المهام الضبطیة لمجلس المنافسة ذات الطابع القمعي  - 2 
 ).185المبحث الأول، الفصل الأول، الباب الثاني، ص 

عدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، المتعلق بالمنا03- 03من الأمر رقم  45انظر المادة رقم  - 3 ُ  .30فسة، الم
عدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر رقم  46انظر المادة رقم  - 4 ُ  .31، المتعلق بالمنافسة، الم
عدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر رقم  57، 56انظر المادتان رقما  - 5 ُ ، 15، المتعلق بالمنافسة، الم

32. 
عدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر رقم  58نظر المادة رقم ا - 6 ُ  .15، المتعلق بالمنافسة، الم
عدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03من الأمر رقم  60انظر المادة  - 7 ُ  .32، المتعلق بالمنافسة، الم
 .68مفتاح براشمي، مرجع سابق، ص   - 8
 . 97طریفة موساوي، مرجع سابق، ص  -9
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احترام الشكلیة الخاصة و  الملاحظات تقدیمو وحقوق الدفاع  مبدأ المواجهة(قرارات من هذه 
م دار بسبب عوهذا قیاساً أن القاضي الإداري یلغي القر  ،)أن تكون معللة ومسببةات ر بالقرا

أما رقابة المشروعیة  ،هذا عن مراقبة المشروعیة الخارجیة ،1الامتثال للإجراءات الإلزامیة
حث القاضي عن مدى تطبیق مجلس المنافسة للقواعد الموضوعیة المنصوص الداخلیة فیب

المجلس لم یرتكب خطأ في تطبیق قانون  أنبمعنى التأكد من  ،علیها في قانون المنافسة
تقدیر نه لم یرتكب خطأ في وأ فسة، كما یراقب بدقة صحة تكییف المجلس للوقائعالمنا

یما یتعلق بتحقیق مبدأ التناسب والملائمة بین الفعل المرتكب تطبیق القانون خاصة فالوقائع و 
 .2لجزاء المسلطوا
لیه قبل الدخول في شرح كیفیات الطعن هو الإشارة إما یجب  أول إن :كیفیات الطعن -ب
 هالذي حددو  ،ول لهم القانون حق الطعنل من خَ عاد الطعن الواجب الالتزام به من قبمی

الطعن في  أنعلى  ،بتداء من تاریخ استلام القرار من قبل المعني بهبأجل شهر ا المشرع
تعلق الم 03- 03 الأمرمن السالفة الذكر  46التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

 تضمن قانون المنافسة بعضقد لطعن ما عن كیفیات اأ. یوما 20حددت ب بالمنافسة 
 الأمرمن  64المادة  بنص نة في ق إ م إالقواعد العامة المتضم إلى الإحالةمع  الإجراءات

یرفع الطعن أمام مجلس المنافسة قضاء الجزائر ضد « :المتعلق بالمنافسة على 03-03
 ،».3المدنیة الإجراءاتقانون  لأحكامبقا القضیة ط أطرافقرارات مجلس المنافسة من قبل 

أو محامیه وكیله  أوومنه فترفع الدعوى بموجب عریضة مسببة وموقعة من طرف المدعي 
الأطراف من النسخ مساوي لعدد  دعدب ،4داعه لدى كتابة ضبط المجلس القضائيیویتم إ

من ق إ م إ،  15 دةلزامیة التقید بالشروط المنصوص علیها في المامع إ ،المعنیة بالتبلیغ
بعد تسجیل  ،رفاق العریضة بالقرار الصادر من مجلس المنافسة محل الطعنإلى إضافة إ

یقوم الطاعن بتبلیغ المدعي علیهم بعریضة الطعن عن طریق محضر قضائي الطعن وقیده 

                         
1  - Mustapha Karadji، Soraya Chaib، Le droit à la motivation des actes administratifs en 
droit français et Algérien، Revue I D A R A، N 29، 2005، PP 114، 115                                  

 .99ظریفة موساوي، مرجع سابق، ص  -  2
تمم، السالف الذكر، ص ، المتعل03-03أمر رقم  - 3 ُ عدل والم ُ  .32ق بالمنافسة، الم

 .4، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر،  ص 09-08من القانون رقم  14انظر المادة رقم  -4 
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رئیس مجلس المنافسة الذي  إلىترسل نسخة  ،1مع تكلیفهم بالحضور في الجلسة المحددة
 إلىلأطراف وما یحتویه من وثائق ومستندات ومآخذ وملاحظات اسال ملف القضیة یقوم بإر 
نسخة  كما ترسل ،الأخیرالمحددة من قبل هذا  الآجاللس قضاء الجزائر في جرئیس م

 65لیه المادة شارت إفي القضیة هذا ما أ لا یكون طرفاً أن للوزیر المكلف بالتجارة بشرط 
إلى نسخة منه ترسل  ،بموجب إیداع الطعن« :بنصهاافسة المتعلق بالمن 03-03 الأمرمن 

 ٕ طرفا في  الأخیرلى الوزیر المكلف بالتجارة عندما لا یكون هذا رئیس مجلس المنافسة وا
إلى رئیس مجلس قضاء ضوع الطعن و یرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة م. القضیة

مذكرة ستشار بإرسال نسخة من الیقوم الم ،»،الأخیرالتي یحددها هذا  الآجاللجزائر في ا
ٕ  ،والمستندات على علم جمیع أطراف الدعوى الوزیر المكلف و  مجلس المنافسة لى رئیسوا

إلى ات الكتابیة على أن تبلغ الملاحظ ،بهدف إعطاء فرصة لإبداء ملاحظاتهم ،بالتجارة
 03-03 الأمرمن  67و 66ما نصت علیه المادتین  فو  هذا ،طراف الدعوىجمیع أ

َ  اخرین كانو كما یمكن إدخال أطراف آ ،متعلق بالمنافسةال مام مجلس المنافسة في عنیین أم
  .2إ م إ ق لأحكاممرحلة من مراحل الدعوى طبقا  أيالخصومة في 

التجاریة  ئیس مجلس قضاء الجزائر الفاصل في الموادر یقوم  الإجراءاتبعد تمام هذه    
  .الفصل في الطعنبتحدید جلسة للتداول و 

سندرس في هذا  :آثارها القانونیةرات الصادرة عن القاضي التجاري و مضمون القرا -4
ثم آثار الطعن أمام  ،)أ( التي تصدر عن القاضي التجاريالعنصر مضمون القرارات 

  .)ب( القاضي التجاري
بعد تفحص مشروعیة القرارات محل  :مضمون القرارات الصادرة عن القاضي التجاري -أ

  :یلي القاضي التجاري فله ماالطعن من طرف 

                         
 .  70مفتاح براشمي، مرجع سابق، ص  -  1

، التي تحلینا 33المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص  ، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر  68انظر المادة  رقم  -  2
 ،18ص  ،السالف الذكر ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،09- 08من قانون  206إلى  194إلى المواد من 

19 . 
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 ،أو موضوعيجرائي یب إافسة مشوب بعس المنن قرار مجلإذا تبین للقاضي التجاري أ -
انعدام  أوالتقادم  أولعدم الاختصاص  بالإلغاءالعیب القائم سواء ساس فله إلغاء القرار على أ

 .1تجاوز القانون بخطأ في التكییف وبأي عیب أوالنصاب القانوني 
قد ن مجلس المنافسة وأ ،غیر مؤسس قانوناً أن الطعن تجاري ذا تبین للقاضي الا إأم -

 أوقانونیة غیر مشوبة بعیب تجعله قابلا للإلغاء  على أسسأصدر قرارات مسببة مبنیة 
  .المطعون فیه التعدیل فإنه یصدر قراره بتأیید القرار

وز له یج لس المنافسة لان القاضي المختص عند تأییده لقرار مجوتجدر الإشارة أ   
 ذلكزاء المالي و كأن یقوم بتشدید قیمة الج ،ء أكثر مما قرره مجلس المنافسةالحكم بالجزا

ُ و " لا یضار الطاعن بطعنه"طبقا للقاعدة  نواع الطعون سواء أخذ بها على اختلاف أالتي ی
 أولس المنافسة قرار مج وللمعنى هنا الخیار بین تنفیذ ،2داریةأو إجزائیة  أوكانت مدنیة 

الواردة في  الإجراءات فالمحكمة العلیا و  أمامالطعن بالنقض ضد قرارا الغرفة التجاریة 
  .3القواعد العامة

  ،كما یمكن للأطراف المعنیة بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الطعن بتعدیلها -
فبإمكانه  مشروعیة،وسع مقارنة بما یتمتع به في حال منازعات الویتمتع القاضي بسلطة أ

المعنیة  الأطراف إلىالمنسوبة  الأفعالیعید دراسة خطورة  ذلكوب ،تعدیل العقوبة المقررة
 .4لیتخذ عقوبة أشد أو أخف من العقوبة التي قررها مجلس المنافسة

 أمامعلى رفع الطعن  الأثر القانوني المترتبإن  :آثار الطعن أمام القاضي التجاري -ب
 ،بمجلس قضاء الجزائر ضد القرارات المرتبطة بالممارسات المقیدة للمنافسة القاضي التجاري

هذه هي  ،من صدورها بتداءوذلك ا ،التي صدرت عن مجلس المنافسة هو التنفیذ الفوريو 
طیتین الذي نص السلطتین الضب ىحدولكن سلطة مجلس المنافسة تعتبر إ ،القاعدة العامة

                         
الحقوق   عبد الحفیظ بوقندورة، الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة وحق الطعن، مجلة المفكر، كلیة -   1

 .  340، ص 2017جانفي  19 ،1، العدد 12والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، المجلد 

عادل بوجمیل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -  2
نیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي قانون المسؤولیة المه: الماجستیر في القانون، الفرع 

 .167، ص 2013-2012: والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، السنة الجامعیة
 .341عبد الحفیظ بوقندوز، مرجع سابق، ص  -  3
لمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص عادل بوجمیل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة ل -  4

166 . 
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لك فیما وذ ،من القاعدة العامة یذ على قراراتها استثناءتنفمكانیة وقف الالمشرع صراحة على إ
القاضي  أمام المرفوعة یخص القرارات الصادرة في منازعات الممارسات المقیدة للمنافسة

جراءات الدعوى والفصل في یمكن جبره بسبب طول إ منه لدرك وقوع ضرر لا التجاري تفادیاً 
 :المتعلق بالمنافسة بنصها 03-03 الأمرن م 3 ف 63نصت علیه المادة  هذا ما ،القضیة

 ،ثر موقف لقرارات مجلس المنافسةأي ألا یترتب على الطعن في مجلس قضاء الجزائر «
ن أ ،یوماً ) 15(ة عشر لا یتجاوز خمسجل مكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر في أنه یغیر أ

ادرة عن مجلس الص ،علاهأ 46و 45لمنصوص علیها في المادتین یوقف تنفیذ التدابیر ا
 ،اً جدید إشكالاً هذه النقطة تطرح  ،».الوقائع الخطیرة أوالظروف  ذلكالمنافسة عندما تقتضي 

التمثیل لق بمنح  اختصاص القضاء العادي و الذي تم طرحه فیما یتع بالإشكالولكنه متعلق 
س النظر في قرارات مجلب وذلك ،العاصمةفي الغرفة التجاریة على مستوى قضاء الجزائر 

بالممارسات المقیدة للمنافسة مع أنها قرارات إداریة صادرة عن سلطة المتعلق المنافسة و 
فیذ أمام مجلس نرفع دعوى وقف الت الإشكال الجدید یتعلق بوجوبن حیث أ ،داریة مستقلةإ

مر متفرع عن نفیذ هو أن اعتبار طلب وقف التهذا على أ ،المذكورة آنفا لأسباب الدولة
الإداري عن اختصاص قاضي الاستعجالي ولا یخرج اختصاص القاضي  الإلغاءدعوى 

ٕ  لغاء نوعاً الإ الأصل بین  ما التلازم ذلكیراعي  المشرع أنه لا یلام علیه ما هنفإ ،قلیمیاً وا
ذ جعل الفصل في نفیذ إأي قاضي وقف الت )قاضي الاستعجال(الفرع و  )قاضي الموضوع(

أناط به رئیس المجلس  التنفیذطلب وقف الموضوع من اختصاص القاضي التجاري في 
  .1داریةفي القضایا الاستعجالیة الإ ه ناظراً فالقضائي بوص

  :التنفیذ لابد من توفر شروط وهيدعوى ولقبول    
قاضي الموضوع  أمام الإلغاءبمعنى تسبق دعوى  ،وجود طعن بالإلغاء في الموضوع -

الأمر بقرار عندما یتعلق «: إ م إمن ق  919ة نصت علیه الماد هذا ما ،دعوى التنفیذ
 ،یجوز لقاضي الاستعجال ،جزئي أولي یكون موضوع طلب إلغاء كو  ،إداري ولو بالرفض

وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر  أووقف تنفیذ هذا القرار بیأمر  أن
داث شك جدي حول جه خاص من شأنه إحو ظهر له من التحقیق وجود  ومتى ،ذلك

                         
أحمد هدیلي، سلطة القضاء في شل القوة التنفیذ لقرارات مجلس المنافسة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  -  1

 .296، ص 2017ماي  24-23المستقلة في المجال الاقتصادي،  جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 
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 ،المنافسة فیذ على قرارات مجلسنطلب وقف الت ه فيدنج الأمرونفس  ،».روعیة القرارمش
صاحب  یودع« :فسة علىالمتعلق بالمنا 03-03 الأمرمن  2 ف 69حیث نصت المادة 

یقبل الطلب إلا بعد تقدیم  الوزیر المكلف بالتجارة طلب وقف التنفیذ ولا أوالطعن الرئیسي 
نصت علیه  والمقصود بالطعن ما ،».1قرار مجلس المنافسةب فأن یر الطعن الذي یجب 

-08من القانون  31المتعلق بالمنافسة المعدلة 03- 03السالفة الذكر من الأمر  63المادة 
12. 
 الأسبابالمقصود هنا بشرط جدیة و  ،دون المساس بأصل الحق تقدیم أسباب ودفوع جدیة -
سباب جدیة حیث یجب تقدیم أ ،لمنافسةو رجحان احتمال الحكم بالإلغاء قرار مجلس اه

أن قاضي و خاصة   لغاء القرار وارد جداً تبعث على اعتقاد قوي بأن احتمال إبالعریضة 
ٕ  ،التنفیذ لیس له صلاحیة في التعمق في مستندات دعوى الموضوع هو  یملكهنما كل ما وا

للتأكد من ترویج  اءالإلغالسندات بالقدر اللازم دون المساس بطلب الأوراق و استقراء ظاهرة 
شك فیذ بمجرد وجود نن یحكم القاضي الاستعجالي بوقف التومعنى هذا أ ،2من عدمه الإلغاء

 .القرار یةحول مشروع
في  ذا لم یكن طرفاً وزیر المكلف بالتجارة إرأي ال طلب رئیس مجلس قضاء الجزائر -

الاستشارة إلزامیة  هة هذدون بیان طبیع ،صدار قرار في دعوى وقف التنفیذالقضیة قبل إ
حیث نصت المادة  ،وكذا قیمتها القانونیة لدى قاضي الاستعجال ،بها الأخذلیها و اللجوء إ

زائر یطلب رئیس مجلس قضاء الج« :المتعلق بالمنافسة على 03-03الأمر من  3 ف 69
في  طرفاً  الأخیررأي الوزیر المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفیذ عندما لا یكون هذا 

الموضوعیة یفصل رئیس مجلس قضاء الإجرائیة و  وبعد توفر هذه الشروط ،».3القضیة
 ،ذلكتضت ظروف ووقائع خطیرة في متى اق ة عشر یوماً في أجل لا یتجاوز خمسالجزائر 

  . الأخیرةللقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر هذه و 

                         
 .33ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03أمر رقم  - 1

لیندة قردوح، وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة أمام  الغرفة التجاریة كضمان استثنائیة للتقاضي، مجلة الشریعة  -   2
، رمضان 13، العدد 7جلد والاقتصاد، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي الشهید أحمد زبانة، غلیزان، الم

 .549، 548، ص 2018، جوان 1439
 .33ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03أمر رقم  - 3
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الوقت الضروري  ترك إلىفمن جهة یهدف  ،ساسیینمل هدفین أفهنا مبدأ وقف التنفیذ یح 
 ٕ حتى تتمكن من وضع حد وذلك  ،عداد سیاسة تجاریة جدیدة لمنتجاتهاللمؤسسة لتنظیم وا

ومن  ،ضرارسبب في متابعتها دون خطر وبدون أ للممارسات المنافیة للمنافسة التي كانت
في التحكم في جمیع الطعون ضد ) مجلس قضاء الجزائر(جهة الطعن  خرى یساعدجهة أ

هو واقع باختصاص الغرفة التجاریة  هذا الهدف الثاني على اعتبار ما ،1لمجلسقرارات ا
ة بالممارسات المقیدة للمنافسة على مستوى قضاء الجزائر بقرارات مجلس المنافسة المتعلق

  .یكون علیه الحال من اختصاص مجلس الدولةأن لیس على اعتبار ما یجب و 
   .حدود رقابة القاضي التجاري: ثالثا

حددته لما الفصل في قرارات مجلس المنافسة طبقا  للقاضي التجاري استثناءول خُ    
من  31بالمادة ة المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03 الأمرمن السالفة الذكر  63المادة 

فإن لهذه السلطة  ،أو التعدیلالتأیید  أولغاء قرار مجلس المنافسة إما بإ 12-08القانون 
اقات القابلة الاتفوتتمثل في دعوى إبطال العقود و  ،ضي التجارياحدود تخرج عن رقابة الق

اللتان یعود عن الممارسة المقیدة للمنافسة  الناتجة الأضرارتعویض للأبطال ودعوى 
حیث للشخص المتضرر من الوقائع المنافیة  ،القضاء المدني إلىالاختصاص فیهما 

المتعلق بالمنافسة  03-03مر الأمن  12 ،11 ،10، 7 ،6للمنافسة بموجب المواد من 
اضي المدني من أجل إبطال هذه الق إلىاللجوء  إخطار مجلس المنافسة بهذا الشأن أو

العقود  الإبطالستناول في هذه المسألة دعوى  .العقود وكذا طلب التعویضالالتزامات و 
  ).2(ثم دراسة دعوى التعویض ) 1( والاتفاقات المحظورة

لتوضیح هذه الدعوى ستوجب الوقوف على : ورةات المحظالاتفاقدعوى إبطال العقود و  -1
مخول لهم حق تحریك الوالأطراف  ،)أ(لمخول لهم التأسیس القانوني لها ا مجالها والأطراف

 .)ج( وأثر هذا البطلان ،)ب( دعوى البطلان
المتعلق  03-03 الأمرمن  13جاءت به المادة  :القانوني لدعوى البطلانالتأسیس  -أ

یبطل كل التزام أو  ،الأمرمن هذا  9و 8الإخلال بأحكام المادتین دون « :منافسة بنصهابال
 12و 8و 7و 6لمواد ورة بموجب احدى الممارسات المحظق بإلشرط تعاقدي یتع أواتفاقیة 

                         

 .543لیندة قردوح، مرجع سابق، ص  1 - 
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 الأمرالمنافسة سواء تعلق  أو شرط تعاقدي یكون موضوعه تنفیذفیبطل كل اتفاق  ،».1أعلاه
أن لا شرط  ،تبعیة اقتصادیة أوتعسف في استغلال وضعیة هیمنة  أوة ر محظو  باتفاقات

ففي هذه  الحالة  ،الأمرمن نفس  9و 8ات محل تبریر بموجب المادة كون هذه الممارست
حتى ولو لم یكن المتعاقدین مساهمین في هذه  ویتقرر البطلان .من جزاء البطلانیفلت 

نه إذا لك أوینتج عن ذ ،عرف بالبطلان المطلقوهذا ما ی ذلكلم یكن له علم بأو الممارسات 
ن یطالب بتعویض الضرر الناتج عن عدم لأحد أطراف العقد أفلا یحق  كان الشرط باطلاً 

ببطلان كل شرط وذلك  ،أبعد من هذا بل ذهب المشرع إلى ،2تنفیذ هذا الشرط الباطل
هنا یجب على القاضي  ،تعاقدي منافي للمنافسة دون بطلان الاتفاق كله أي البطلان الجزئي

أن یبحث فیما إذا كان البند المتنازع فیه یشكل شرطاً أساسیاً لإبرام الاتفاق أم مجرد شرط 
في الحالة فقطففي الحالة الأولى یبطل الاتفاق ككل بینما یبطل البند  ،تابع للاتفاق الرئیسي

  .3الثانیة
دعوى الإبطال الخاصة إن أصحاب الحق في  :أصحاب الحق في رفع دعوى البطلان -ب

إذا كان العقد « :من ق م بنصها 1 ف 102بالعقود والاتفاقات المحظورة تحددها المادة 
به  وللمحكمة أن تقضي ،باطلاً بطلاناً مطلقاً جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان

من ومنه یمكن لكل من تضرر مصلحته  ،».4ولا یزول البطلان بالإجازة ،من تلقاء نفسها
  :وهم ،جراء ممارسات مقیدة للمنافسة رفع دعوى الإبطال

بمعنى الحكم بالتعویض لصالح من تضرر من  :أحد أطراف الاتفاق المنافي للمنافسة -
وهنا طرح إشكال مفاده هو أنه كیف لمن ساهم في مخالفة القانون  ،اتفاق منافي للمنافسة

تعویض؟ إن تطبیق هذا الطرح سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أن یحصل على ال
إلى إقرار المخالفة  وحرمان أحد أطراف الاتفاق المنافي للمنافسة من التعویض یؤدي حتماً 

 ،5وهو أمر یستحیل قبوله في المنطق القانوني ،الاقتصادیة والاعتراف بالآثار الناتجة عنها
الأصل   ذلكى عن تتغاض الأمر الذي جعل بعض التشریعات وتفادیا منها لنتیجة الأخیرة

                         
 .28، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1

 .142سابق، ص  نبیة شفار، مرجع -  2
 .153نادیة لاكلي، مرجع سابق، ص  - 3
 .995، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ص 58-75أمر  - 4

 . 23، 22ظریفة موساوي، مرجع سابق، ص  - 5 
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على  ذلكمستندة في  ،مسألة الحكم بالتعویض للسلطة التقدیریة للقاضي المختص تاركاً 
  .1ضغط الظروف الاقتصادیة التي قد تدفع المضرور إلى التعاقد

حد الممارسات المنافیة جنبي عن الاتفاق ولكنه تضرر من أوهو الطرف الأ: الغیر -
المتعلقة بالمنافسة أو  03-03من الأمر  48المادة وله أن یؤسس دعوى على للمنافسة 

 . المتضمنة أحكام المسؤولیة التقصیریة السالفة الذكر من ق م 124على المادة 
منح المشروع لجمعیات حمایة المستهلك حق رفع دعوى : جمعیة حمایة المستهلكین -

لقات الدائرة الذي یعتبر الحلقة الأهم من حو  ،التعویض بهدف الحفاظ على المستهلك
فهي تكتسي أي جمعیة حمایة المستهلكین  ،الاقتصادیة من كل الممارسات الضارة بمصالحه

وتتمثل أهدافها في  ،فهي تتكامل مع باقي الأطراف أعلى مستویات الحمایة ،أهمیة كبیرة
وكذا تمثیل  ،مصالحهمو بالدفاع عن حقوق المستهلكین  نوعیة المستهلكین وتحسیسهم

ویعتبر منح جمعیات حمایة المستهلك حق اللجوء  ،2أمام الهیئات المختلفة المستهلكین
للهیئات القضائیة للمطالبة بالتعویض من النقاط الایجابیة التي عمل المشرع الجزائري على 

یجعل الجمعیات طرفاً معنیاً بما یجري في الحیاة الاقتصادیة، رغم  ذلكو  ،تكریسها
ص الخبرة والتجربة، وكون الممارسات الاقتصادیة من الصعوبات التي قد تصادفها كنق

  .3المسائل المعقدة
لا یختص مجلس المنافسة ببطلان الاتفاقات والشروط التعاقدیة المخالفة : مجلس المنافسة -

حمایة المنافسة في السوق من جمیع أشكال قانوناً له بما أنه مخول  لكن ،لقواعد المنافسة
  .4وز له أن یرفع دعوى البطلان أمام القضاء المختصفإنه یج ،القیود والعوائق

الحالة التي كانا  إلى أو إبطاله یتم إعادة المتعاقدانفي حالة بطلان العقد  :أثر البطلان -ج
نصت  هذا ما ،جاز الحكم بتعویض معادل الأخیرستحالة هذا وفي حالة ا ،قبل العقد علیها

من  31المعدلة والمتممة بالمادة  ق م ضمنالمت 58-75الأمر من  1 ف 103علیه المادة َ 
الحالة التي كانا علیها قبل العقد في حالة  إلى یعاد المتعاقدان« :بنصها 10-05القانون 

                         
 .449صوریة قابة، مرجع سابق، ص  -  1
لحقوق والحریات، قسم الحقوق، كلیة زولیخة رواحنة، سومیة قلان، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة ا -  2

 .259، ص 2017، أفریل 4الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 
 .25ضریفة موساوي، مرجع سابق، ص - 3 
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 أنعلى  ،».1فإن كان هذا مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل ،بطالهأو إبطلان العقد 
  .2العقد إبرامقت سنة من و  15للقواعد العامة بمرور  اتتقادم دعوى البطلان طبق

طار هذه الدعوى سیتم دراسة التأسیس القانوني لدعوى تعویض إفي : دعوى التعویض -2
رفع  لها قانوناً  المخول الأطراف ،)أ( الممارسات المنافیة للمنافسةالناجمة عن  الأضرار

 .)ج( ، وشروط هذه الدعوى)ب( دعوى التعویض
تأسیس القانوني لدعوى التعویض في المجال ن الإ :التأسیس القانوني لدعوى التعویض -أ

یمكن كل « :المتعلق بالمنافسة بنصها 03-03 الأمرمن  48المنافسة جاءت به المادة 
مفهوم أحكام  فو  ،من ممارسة مقید للمنافسة معنوي یعتبر نفسه متضرراً  أوشخص طبیعي 

  .».3المعمول به ن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریعالأمر أهذا 
 صراحة غیر أن الأمردعوى التعویض  إلىن مفهوم هذا المادة لم یشیر صراحة إ 

   .فالضرر یستوجب التعویض ،"یعتبر نفسه متضرراً "یفهم منها بعبارة 
السالفة  124أما التأسیس القانوني لدعوى التعویض طبقا للقواعد العامة هو المادة 

ُ  ق مالمتضمن  58-75الأمر من الذكر    .104-05من القانون  35بالمادة  ةعدلالم
 03-03 الأمرمن  48حددتهم المادة  :أصحاب الحق في رفع دعوى التعویض -ب

شخاص ا أكل من تضرر سواء كانو فسة ووسعت من نطاقهم لیشمل ذلك المتعلق بالمنا
 .5الخاصةأو معنویة العامة منها و طبیعیة 

ضد مرتكبي المخالفات المنافیة  یة المدنیةلقیام المسؤول :شروط دعوى التعویض -ج
 :شروط المسؤولیة التقصیریة، وتتمثل في الأصلللمنافسة وجب توفر شروط هي في 

خیر من خلال المساهمة یقصد بالخطأ في إطار قانون المنافسة خرق أحكام هذا الأ :الخطأ
 .6لب التعویضاطسة الخاطئة على الإثبات الممار في ممارسة منافیة للمنافسة ویقع عبأ 

                         
 .22، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 58-75أمر رقم  - 1

 .995، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ص 58-75من الأمر  2 ف 102انظر المادة  -  2
 .31ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالمنافسة ،03-03أمر رقم  - 3
ول، المطلب ثالثا، البند الأول، الفرع الأ(انظر تفصیل هذا في عنصر دعوى المسؤولیة الإداریة لمجلس المنافسة  -  4

 ).258الثاني، المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب الثاني ، ص 
 ، ثالثا، البند الأول، الفرع الثاني،1العنصر رقم (انظر تفصیل هذا في عنصر أصحاب الحق في رفع دعوى البطلان  - 5

 ).272المطلب الثاني، المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب الثاني، ص 

 .156لي، مرجع سابق، ص نادیة لاك - 6
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لضرر المترتب في ویتمثل ا ،حقیقیاً اً و یكون مباشر  نحیث أن الضرر هنا یجب أ :الضرر
ي عرقلة حركة السوق بشكل یؤدي فالناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة مجال المنافسة و 

 أو الأعمالفي رقم  أوالطلب كخسارة حصص في السوق إلى المساس بقانون العرض و 
ُ  ،1حتى القضاء على المؤسسة نهائیا أو رة التنافسیة،دان القدف وجبة ومسألة الضرر الم

التي تكون في وضعیة تنافسیة  طراف المباشرة كالمؤسساتأن یلحق بالأللتعویض یستوي 
بالأطراف بشكل غیر مباشر مثل یلحق أو أن  ،طراف الممارسات محل طلب التعویضمع أ

 . كینالمستهل
نى أن تكون هناك علاقة بین خرق أحكام المنافسة الناتج عنها وجود  بمع :العلاقة السببیة

حتى یمكن القول بأن  كانت صفته أي ،الضرر الذي لحق بالضحیةمحظورة و  ممارسات
ستوجب التعویض بعد معرفة الطبیعة القانونیة لدعوى التعویض في هناك مسؤولیة مدنیة ت

ثبات أولهما إشكالیة صعوبة إ ،هذا المجال في إلى إشكالیتینوجب التطرق  ،مجال المنافسة
نها تتعلق بمسائل اقتصادیة متشعبة خاصة وأ) الضحیة(الضرر الذي یقع على عبأ المدعي 

  :هناك فرضیتان وهما الإشكالوللخروج من هذا  ،ومعقدة
ذا كان في حالة إ ،تزامن رفع دعوى التعویض مع إخطار مجلس المنافسة: الفرضیة الأولى

السالفة الذكر من  2 ف 35الأشخاص المذكورة في المادة خص معنوي من الضحیة ش
مكانیة استشارة مجلس المنافسة حول فأنهم لهم إالمتعلق بالمنافسة  03-03الأمر 

خطار أالممارسات ال ٕ كما یمكن  ،مام مجلس المنافسةتي تكون محل طعن أمام القضاء وا
ة القضایا ذات الصلة بالممارسات خذ رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجللقضاء أ

هذا  ،المتعلق بالمنافسة 03-03السالفة الذكر من الأمر  38حسب المادة  المقیدة للمنافسة
كان المتضرر من الممارسات المنافیة  قائم إذا الإشكالالمعنویة ویبقى  الأشخاصعن 

   .للمنافسة  شخص طبیعي
فلا یوجد  ،افسة قبل رفع دعوى التعویضالمنهو صدور قرار مجلس : أما الفرضیة الثانیة

خاصة وأن  ،إلى حیثیات هذا القرارالمتضررة من الاستناد  الأشخاصني یمنع و نص قان
   .2وسیلة إعلامیة أخرى أي أوقرارات في النشرة الرسمیة للمنافسة مجلس المنافسة ینشر 

                         
 . 45صوریة قابة، مرجع سابق، ص  - 1

، 12-08من القانون  23، المتعلق بالمنافسة المعدلة بالمادة 03- 03السالفة الذكر من الأمر  49انظر المادة رقم  -2 
 .14السالف الذكر، ص 
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مجال المنافسة ب هاتان الفرضیتان تحمل معاییر یمكن للمدعي في دعوى التعویض الخاصة 
   .الناتج عن الممارسات المنافیة للمنافسةثبات الضرر الحاصل و الاستناد علیها لإ

ة میق شكالیة لدعوى التعویض في مجال المنافسة هي صعوبة تقدیرإن ثاني إ :ثانیهما
ن یكون مقدار التعویض متناسب من هل یعتمد على أف ،التعویض من قبل القاضي المدني

في المجال  إلى الاستعانة بأهل الخبرةیلجأ  أوواقع على المضرور؟ حجم الضرر ال
  الاقتصادي؟

حل هذه المسالة هو الاعتماد على الوسیلتین المذكورتین في  أنن في اعتقادنا إ   
له الحكم  ،تحدید مقدار التعویض بالخبراء في باستعانتهأن القاضي المدني السؤالین حیث 

مرین هو تعویض الضحیة عن الذي یتحقق من خلال أ ع حجم الضرربتعویض متناسب م
ومن  ،مرتكیبهاوزجر ل الممارسات المنافیة للمنافسة عمامن جراء أالخسارة التي لاحقت به 

  . ثم فرض صارم لاحترام القاعد القانونیة المتضمنة حمایة المنافسة
ي العادي  القاضالإداري و القانونیة الممنوحة لكل من القاضي  الآلیاتبعد عرض    
سند الطعن في قرارات أن المشرع أفي رقابة قرار مجلس المنافسة یتبین ) المدني ،التجاري(

لغاء ضد قرار رفض ى إدعو الإداري بلهیئتین قضائیتین مختلفتین جهة القضاء  الأخیرهذا 
ودعوى منازعات المنافسة والمسؤولیة  ،ةمجلس الدول أماممنح الترخیص للتجمیع الاقتصادي 

وجهة القضاء العادي بدعوى إلغاء قرارات  ،لإداریة لمجلس المنافسة أمام المحاكم الإداریةا
َ سات المقیدة للمنافسة بِ ر المتعلقة بالمما مجلس المنافسة بطال ودعوى إ ،عیة القاضي التجاريم

  .الضرر الناتج عنها أمام القاضي المدني هذه الممارسات وجبر
ر حسن العدالة وجب توحید الجهة القضائیة التي تنظر في اعتقادنا ولمقتضیات سیو     

ٕ  ،إلغاء والمتمثلة في مجلس الدولة في دعوى اعتبار وجود  كلام على مرالأن كان في هذا وا
في القاضي دور القاضي العادي فینحصر وأما  ،ظر ابتدائیا ونهائیاة تنرجة تقاضي واحدد

ر الضرر عنها بالحكم للمنافسة وجب الممارسات المنافیة بطالالمدني للنظر في دعوى إ
القرار المشوب بعیوب لغاء الإداري تنحصر مهمة في إن القاضي كون أ ،بالتعویض
المتعلقة  03-03الأمر من  63المادة النظر في عادة إلا بإتى وهذا لا یتأ ،المشروعیة
شكالیة حل إالإعادة حیث ینتج عن هذه  ،12-08من القانون  31المعدلة بالمادة بالمنافسة و 

، داریةهیئة إعن اریة صادرة دبدعوى إلغاء قرارات إ) التجاري(اختصاص القاضي العادي 
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س مجلس شكالیة النظر في دعوى وقف التنفیذ التي هي من اختصاص رئیومن ثم حل إ
  .ن یؤول الاختصاص فیها لمجلس الدولةالتي یجب أقضاء الجزائر و 

  .في مجال المنافسة اختصاص القاضي الجزائي: البند الثاني
ت الحبس له أهمیته البالغة في المتمثل في عقوباو ردعي لللعقاب ا وجود مجالاً ل   

ضي الجزائي دور في ردع ولقد كان للقا ،المشروعةخ مبادئ وقواعد المنافسة الحرة و ترسی
ق المتعل 06-95 مرالأمن  15بمقتضى المادة  ذلكمارسة و مالمنافیة للالممارسات 

دعوى على وكیل الجمهوریة مجلس المنافسة الیحیل « :علىحیث نصت ) الملغى( بالمنافسة
للمنافسة الممارسات المنافیة  ذا كان تنظیم وتنفیذقصد المتابعات القضائیة إ قلیمیاً المختص إ

من هذا  12و 11و 10و 7و 6علیها في المواد  أو التعسف الناتج عن الهیمنة المنصوص
ات دون المساس بالعقوب. طبیعي مسؤولیة شخصیة  یتحمل فیها أي شخص الأمر

ن یحكم في هذه الأمر، یمكن أن القاضي أمن هذا  14و 13المنصوص علیها في المادتین 
ا في تسببو   طبیعیینشخاص أي أضد  سنة واحدة إلىالحالة بالحبس من شهر واحد 

لمتعلق بالمنافسة ا 03-03 الأمرعلى أن  ،».1فیها اشاركو  أوعلاه الممارسات المذكورة أ
ولكن هذا  ،واكتفى بالجزاءات الردعیة التي یقررها مجلس المنافسة بعد دور القاضي الجزائيأ

لا ینفي وجود اختصاص للقاضي الجزائي في مجال المنافسة من منطلق اعتبارین  الأمر
افسة الممارسات المنافیة للمن إلىتطرقت  لعامة المتمثلة في ق عالقواعد ا أنمهمین وهما 

 النیابة العامة من تحریك الدعوى إلى إمكانیةضافة إ ،ربة الغیر المشروعةضمن جرائم المضا
صادرة من الوزیر المكلف بالتجارة شكاوي الالأو عن طریق سها تلقاء نف العمومیة سواء من

اء الممارسات المنافیة ز الأشخاص المتضررة من هذه الممارسات إ أومجلس المنافسة  أو
  .جرائم یعاقب علیها القانون ذا ما شكلتة إللمنافس

وعلیه فمعالجة عنصر اختصاص القاضي الجزائي في مجال المنافسة یتطلب دراسة    
جراءات المتابعة القضائیة ثم إ) أولا(ق ع  فافیة للمنافسة و تجریم بعض الممارسات المن

  ).ثالثا(منافسة جرائم في مجال الوأخیر عقوبات ال ،)ثانیا(لمرتكبي هذه التجاوزات 

                         
 .، ملغى16، المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر، ص 06-95أمر رقم  - 1
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   .قانون العقوبات قفتجریم الممارسات المنافیة للمنافسة و : أولا
 ذلكالممارسات المنافیة للمنافسة و  تتضمن جرائم المضاربة غیر المشروعة بعض   

، حیث أن هناك بعض التصرفات من شأنها قد تعسفیاً  فیما یتعلق  بالبیع بأسعار منخفضة
الأسعار كما الطلب لتحدید والخروج عن مقتضیات العرض و  الأسعارعدم استقرار  إلىتؤدي 

العقاب وصف التجریم و  زالالمتعلق بالمنافسة قد أ 03-03الأمر وبما أن  ،هو المبدأ العام
المجرمة وجب تحید بعض الممارسات المنافیة للمنافسة  ،1نافسةعن الممارسات المنافیة للم

، الركن المادي )1(من الركن الشرعي  مةالجری ان هذهركحیث سنقف على أ بمقتضى ق ع
  ) .3(المعنوي  الركنف ،)2(
الشرعي لأي جریمة هو قصد بالركن ی: بة غیر المشروعةر الركن الشرعي لجرائم المضا -1

نصت حیث  ،وجود النص القانوني الذي یضفي على أفعال محددة صفة التجریم والعقاب
لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن « :على ع المتضمن ق 156-66الأولى من الأمر المادة 

المتضمن ق  156-66 الأمرمن  172المادة وفي مجال المنافسة نصت  ،».2بغیر قانون
عدلة بالمادة ع  ُ یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر « :على 15-90من القانون  9الم

 إلى 5.000من  إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة أشهرستة  المشروعة ویعاقب بالحبس من
في  عاً مصطن خفضاً  أو طریق وسیط رفعاً  أوحدث بطریقة مباشرة دج كل من أ 100.000
  :ذلكفي  شرع أوالخاصة  أوالمالیة العمومیة  الأوراق أوالبضائع و  أسعار السلع

 ،مغرضة عمدا بین الجمهورأو نباء كاذبة أو أ أخبارترویج  -
 ،الأسعاري حداث اضطراب فأو بطرح عروض في السوق بغرض إ -
 .التي كان یطلبها البائعون بتقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلكو أ -
أو الشروع في ترابط بأعمال في السوق  أوبناء على اجتماع أو بالقیام بصفة فردیة  أو -

 ،أو الطلبعن التطبیق الطبیعي للعرض  بغرض الحصول على ربح غیر ناتج ذلك

                         
كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم ) دج 2.000.000(قب بغرامة قدرها ملیوني دینار یعا« -  1

، المتعلق 03-03من الأمر رقم  57، المادة رقم ».الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر
 .32بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 

 .702، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 156-66رقم أمر  - 2
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 .».1أو وسائل إحتیالیةبأي طریقة  أو -
عدلة بالمادة المتضمن ق ع  156-66من الأمر  173أما المادة     ُ من القانون  10الم

ٕ «: على تنص ف 90-15  أوعلى الحبوب  ذلكشرع في  وأ الأسعارخفض  أوذا وقع رفع وا
 أوالمستحضرات الطبیة  أوالمشروبات  أوالمواد الغذائیة أو المواد التي من نوعه و الدقیق 

إلى خمس سنوات والغرامة من التجاریة تكون العقوبة الحبس من سنة  سمدةالأمواد الوقود أو 
  .».2دج 10.000 إلىدج  1.000

ا الوقائع المادیة التي تدخل قرتا تجریم المضاربة غیر المشروعة وأقرتفهاتان المادتان أ   
   .العقوبات الواجب التطبیق ا، كما حددتالأخیرةطاق هذه في ن

یتحقق الركن المادي لجریمة المضاربة  :المشروعة فيئم المضاربة الركن المادي لجرا -2
عمال أو أ الأفعالمعنویین بفعل من أو ن یشخاص طبیعیأو أشخص  بإتیانغیر المشروعة 

عن طریق  أوجماعیة بطریقة مباشرة أو بصفة فردیة  من ق ع 172في المادة  المذكورة
  .3ذلكالشروع في  أووسیط 

ددت حقد وعلیه  ،عمن ق  173في  على الوقائع المادیة المذكورةتد التجریم كما ام   
جنحة مضاربة  تتمثل في ،حالة 173من ق ع خمس أفعال وأضافت المادة  172المادة 
  :مشروعة وهيالغیر 

الحدوث في الواقع بإشاعة خبر  وهي كثیر ،لأخبار وأنباء كاذبة للجمهورالترویج المتعمد  -
مما یؤدي  ،فترة محددة ة سعر سلع استهلاكیة معینة بعدزیاد أوة سلعة معینة ندر 

الذي  الأمر ، هذااعتبار لسعر السلع محل الدعایة أيبالمستهلكین التدافع نحوا الشراء دون 
مؤسسات قد  أوشخاص الأسعار وهو مفتعل من قبل أحدوث ارتفاع في  إلىیؤذي بدوره 

 ذلكالغرض من و  ،مؤسسة مهیمنةأو استغلال تعسفي لمحظورة  تكون على شكل اتفاقات
  .الأسعارعن طریق ارتفاع  الأرباحزیادة 

                         
 22مؤرخ في  15-90المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،السالف الذكر ،المتضمن قانون العقوبات ،156- 66أمر رقم  - 1

الموافق  1410ة عام ذي الحج 26الصادرة في  ،29ج ر العدد  ،1990یولیو سنة  14الموافق  1410ذي الحجة عام 
 955ص  ،1990یولیو سنة  18

 .955ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتضمن قانون العقوبات ،156-66أمر رقم  -  2
 .  120نبیة شفار، مرجع سابق، ص  - 3 
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ما سبق ك ،الأسعارفي  طرابضا، الغرض منها إحداث طرح عروض تنافسیة في السوق -
عوان أ بین اتحیث قد تكون ناتجة عن اتفاق ،نه في البیع بأسعار منخفضة تعسفیاً بیا

ویكون الهدف إقصاء  ،وضعیة التبعیة أو وضعیة تعسف في استغلال اقتصادیة معینة
  .مام دخول منافسین جددعرقلة أ ومنافسین من السوق أ

تاجر شراء نوع من  ن یعرض، أي ألسعرها الحقیقي تقدیم عروض بأسعار مرتفعة خلافاً  -
كبر كمیة منها ویطرحها في السوق ى من سعرها الحقیقي ویستحوذ على أعلالبضاعة بسعر أ

 .1یحدد السعر الذي یریده ببیعها، ومن ثم ومنفرداً  مسیطراً 
یتحقق  الأمرهذا  ،الطلبناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض و غیر  الحصول على ربح -

أو على شكل جماعي للحصول على أرباح خارجة عن نطاق التطبیق سواء بصفة انفرادیة 
أو اقتصادیین  متعاملین جماعي بین كوجود اتفاق محظور ،الطلبالطبیعي لقانون العرض و 

بما یخدم مصالحهم، ویعرض مصالح  بالأسعاركثر على التلاعب أو أمؤسستین  أو ،كثرأ
 .یقضي على المنافسة المشروعةمما یفتح باب المضاربة غیر مشروعة و  ،خسارةالغیر لل

 ذلكب مستهدفاً  ،طریقة من طرق الاحتیال للحصول على ربح غیر مشروع أوسیلة و یتها أ -
رض في سوق المنافسة الحرة المشروعة وتغیر مجریات عمل قانوني الع إحداث خلل

  .الطلبو 
حتى الشروع  أول تضمنت كل رفع أو خفض للأسعار مفتعقد من ق ع  173أما المادة  -

  .س المواد الاستهلاكیة المذكورة في المادةلی 172وسائل المذكورة في المادة عن طریق ال
إلا " الأسعار"معیار  فوعة و ر غیر مشائم المضاربة ذه المادة حددت جر ن هصحیح أ   
أو ممارسات تعسفیة قد یتخذ شكل اتفاقات محظورة  بالأسعاري التلاعب الأمر أهذا  نأ

  ).في وضعیة التبعیة الاقتصادیةالتعسف التعسف في وضعیة الهیمنة و ( بشقیها
 ،عي یقر بتجریم  الفعلالركن الشر ذا إ :وي لجرائم المضاربة غیر المشروعةلركن المعنا -3

مام كون أغیر كافیان حتى ن ،قائع مادیة مجرمة بنص القانونارتكاب و  والركن المادي هو
لهذه  فلا بد من وجود الركن المعنوي ،العقاب علیها جنحة المضاربة غیر المشروعة ویتم

 ،خاصحقق بقیام القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الالذي یتدیة و الجریمة الاقتصا
أو المشرع في ارتكابها القانون  هاركانها كما یتطلبالعلم بتوافر أ د الجنائي العام هوصفالق

                         
 .  122نبیة شفار، مرجع سابق، ص  -  1
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 الأسعاررابات في طالطلب من خلق اضة لحریة المنافسة وقانون العرض و حداث عرقلبإ
ٕ  ،بخفضها ورفعها رادة الجاني ي الخاص هو اتجاه إأما القصد الجنائ. رادةأي وجود علم وا

 ن التطبیق الطبیعي لقانون العرض ایة معینة كالحصول على ربح غیر ناتج عبتحقیق غ
  .1ذلكالشروع في  أوالسیر العادي للسوق وتقلباته الطلب و و 

  .جراءات المتابعة القضائیة ضد جرائم المضاربةإ: ثانیا
یقصد بإجراءات المتابعة القضائیة هو تحریك الدعوى العمومیة ضد بعض جرائم    
 نص ما فو ة في شكل جرائم المضاربة غیر المشروعة المنافیة للمنافسة المتخذلممارسة ا

حیث  تضمنته مواد ق إ ج  ما ففالدعوة العمومیة یتم تحریكها ومباشرتها و . ععلیه ق 
 ُ ُ ت وكلة حرك الدعوى العمو باشر وت ُ  ذلكمهمة  لیهمإمیة من قبل رجال القضاء والموظفون الم

ما جاء حسب  هذا   ،ل طرف متضرر الحق في تحریك الدعوىن لك، كما أبمقتضى القانون
تممة بالمادة ق إ ج  منمكرر  الأولىالمادة في  ُ التي تنص و  07-17من القانون  3الم
موظفون ال أوالدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء « :على

ن یحرك هذه الدعوى طبقا لمتضرر أكما یجوز للطرف ا. بها بمقتضى القانون لیهمالمعهود إ
المتضررة صاحبة الحق في  الأشخاصطار وفي إ. »2.للشروط المحددة في هذا القانون

بالمنافسة  المتعلق 06- 95 الأمرمن  27قارن بین المادة الدعوى العمومیة ن تحریك
 الأمرمن السالفة الذكر  48المادة التي نصت صراحة على دعوى التعویض و  3)ملغى(

كل متضرر من الممارسات والتي جاءت بالصیغة العامة برفع  متعلق بالمنافسةال 03-03
تحمل في  "متضرر"فعبارة  ،المنافیة للمنافسة برفع دعواه أمام الجهات القضائیة المختصة

تأسیس لدعوى جزائیة تعطي للمتضرر تحریك الدعوى و  ،4طیاتها تأسیس الدعوى التعویضیة
  .طریق شكوى العمومیة عن

                         

    126، 125نبیة شفار، مرجع سابق، ص  - 1 
 ،07-17المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر155-66أمر رقم  - 2

 . 6ص  ،السالف الذكر

مفهوم أحكام هذا الأمر  فیمكن كل شخص طبیعي أو معنوي اعتبر نفسه متضررا من ممارسة منافیة للمنافسة، و « - 3
لقانون الإجراءات المدنیة لطلب التعویض عن الضرر الذي  أن یرفع دعواه أمام الهیئات القضائیة المختصة طبقا

 . ».أصابه

، ثالثا، البند الأول، الفرع الثاني، المطلب الثاني، 2العنصر رقم (انظر تفصیل هذا في عنصر دعوى التعویض  -4 
 .)276المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب الثاني، ص 
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حالة ملف الدعوى للوكیل الجمهوریة الإشارة أنه كان لمجلس المنافسة إمكانیة إویجب    
ة الذكر منه السالف 15في المادة ) ملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95 الأمربمقتضى  ذلكو 

  . 21 مط 3 ف 24والمادة 
ئم التحري عن هذه الجراالبحث و  إجراءاتتحریك الدعوى العمومیة یباشر في  بعد   

 الأمرمن  3 ف 12هذا ما وردة في المادة  ،البحث عن مرتكبیها إلىضافة وجمع الأدلة إ
ما على بنصها  07-17قانون المن  4المتممة بالمادة و عدلة مال المتضمن ق إ ج 66-155
التحري عن الجرائم المقررة في قانون ط بالشرطة القضائیة مهمة البحث و وینا« :یلي

كما  ،».2البحث عن مرتكبیها مادام لم یبدأ فیها تحقیق قضائيعنها و  الأدلةالعقوبات وجمع 
یمكن لمقرر مجلس المنافسة التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة المتمثلة في المضاربة 

شخاص أو الخفض بمهمة البحث والتحقیق فیها من طرف أ أو الرفعغیر المشروعة 
لقضایا المتعلقة فالتحقیق في ا ،ة في قانون العقوباترها جریمة مقرر ااعتببالضبطیة القضائیة 

یمثل خروجا عن  ما وهو لین في ق إ ج غیر مؤه الأشخاص إلىن یسند بالمنافسة یمكن أ
  .3الأخیرحكام هذا أ
ن جرائم المضاربة غیر المشروعة تأخذ وصف جنح فإن الدعوى العمومیة وبما أ   

، إما المتابعةة عدم اتخاذ إجراءات من التحقیق و وهذا في حال ،سنوات كاملة 3تتقادم بمرور 
 ،إجراء رریخ آخسنوات كاملة من تا 3ـب فان الدعوى تتقادم الأخیر في حالة وجود الإجراء

ة في مواد الجنح بمرور تتقادم الدعوى العمومی« :بنصها من ق إ ج 8دة تضمنته الما ما هذا
  ».74الموضحة في المادة  مالأحكاات كاملة ویتبع في شأن التقادم ثلاثة سنو 

  .عقوبات الجرائم في مجال المنافسة :ثالثا
) 1(تباره یعمل لحساب الشخص المعنوي عي باعیهناك عقوبات تطبیق على الشخص الطب

  )2( الطبیعي الشخص عقوبات تطبق علىو 

                         
 ».الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیةتحویل الملف عند الاقتضاء إلى وكیل « - 1
 . 6، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 155-66أمر رقم  - 2

ص  ،مرجع سابق ،مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري ،عادل بوجمیل -  3
151. 

 .622ص ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، 155-66مر رقم أ -  4
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 174و 173و 172 تمثل حسب المادةوت: لشخص الطبیعيطبقة على االعقوبات الم -1
 :في المتضمن ق ع 156-66في الأمر 

أما  ،من ق ع 172ي المادة المحددة ف الأفعالسنوات في  5 إلىشهر أ 6الحبس من  -
 .إلى خمس سنواتحددت مدة الحبس من سنة قد  من ق ع 173في المادة  الفعل المذكور

بالأفعال المذكورة دج فیما یتعلق  100.000 إلى 5.000الغرامات المالیة تم تحدید من  -
تعلق  ماإذا  دج 10.000 إلىدج  1.000، فیما حدد مبلغ الغرامة من 172لمادة افي 

 .من ق ع 173مادة بالحالة الواردة في ال الأمر
وهناك عقوبات تكمیلیة جاءت بها  ،تان أصلیتانعقوب إن الحبس والغرامة تعتبران    

نصوص مفي جمیع الحالات ال« :المتضمن ق ع بنصها 156-66من الأمر  174المادة 
خمس  إلىمن سنتین  الإقامةیعاقب الجاني بالمنع من  173و 172علیها في المادتین 

بصرف  ذلكو  14من الحقوق المذكورة في المادة كثر أو أسنوات وبالمنع من ممارسة حق 
یأمر طبق الظروف المخففة أن  ویجب على القاضي حتى ولو .23النظر عن تطبیق المادة 
  .».181  لأحكاما بنشر حكمه وتعلیقه طبق

  :التكمیلیة تتمثل فيفالعقوبات  
 بحیث لا یتجاوز ،الأماكن المحكوم علیه في بعض هو حظر تواجد الإقامةالمنع من  -

عن المحكوم علیه في  الإفراجالذي یبدأ من الأمر یتعلق بالجنح و المنع خمس سنوات كون 
 .2سالبة للحریة كم بعقوبةحالة الح

ددت في المادة المنع من ممارسة ح - -66من الأمر  14ق أو أكثر من الحقوق التي حُ
  .3المتضمن ق ع 156

                         
 .720ص  ،السالف الذكر ،المعدل والمتمم ،المتضمن قانون العقوبات ،156-66أمر رقم  - 1
تممة بال156- 66من الأمر رقم  12انظر المادة رقم  -2 ُ عدلة والم ُ من بالقانون رقم  5مادة ، المتضمن قانون العقوبات، الم

ذو  4، الصادرة في الأحد 11، ج ر العدد 2006دیسمبر سنة  20الموافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  06-23
 .13، ص 2006دیسمبر سنة  24الموافق  1427الحجة عام 

تممة ب156-66من الأمر رقم  14انظر المادة  - 3 ُ عدلة والم ُ من بالقانون رقم  5المادة ، المتضمن قانون العقوبات، الم
 .13، السالف الذكر، ص 06-23
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لما لهذا  ،القضاء به على القاضي نشر الحكم وتعلیقه أمر وجوبي نإ ،نشر الحكم وتعلیقه -
یتعلق بسمعة المتعامل في  كوندع الممارسات المنافیة للمنافسة ثر كبیر في ر الأمر من أ

 .1المتضمن ق ع 156-66الأمر  من 18التعلیق طبقا للمادة ر و النش ویكون ،السوق
قرار مسؤولیة الشخص المعنوي في تم إ: العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي -2

تممة  156-66مكرر من الأمر  51المادة التشریع الجزائري بموجب  ُ المتضمن ق ع الم
 الجماعات المحلیة والأشخاصباستثناء الدولة و «: بنصها 15-04من القانون  5بالمادة 

عن الجرائم التي  جزائیاً  المعنویة الخاصة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولاً 
ن المسؤولیة إ. ذلكأو ممثلیه الشرعیین عندما ینص على ترتكب لحسابه من طرف أجهزته 

یك في كشر  أوصلي یعي كفاعل أالشخص الطب مسؤولیةالجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع 
المتضمن ق ع  156-66من الأمر مكرر  175قرت المادة وكما أ ،»2.الأفعالنفس 

تممة بالمادة  ُ یكون « :مسؤولیة الشخص المعنوي بنصها 23-06من القانون  24الم
طبقا للشروط  ذلكعن الجرائم المحددة في هذا الفصل، و  جزائیاً  الشخص المعنوي مسؤولاً 

جرائم المضاربة  ومنه فإذا تمت ،»3.كرر من هذا القانونم 51المنصوص علیها في المادة 
جزاءات تطبق تطبیق علیها تتمثل طار مؤسسات اقتصادیة فإن هناك غیر الشرعیة في إ

  :في
ل لصالح وهو التزام على المحكوم علیه بأن یدفع مبلغ من الما ،الحكم بالغرامة المالیة -

وهي تعتبر  ،4طبق على الشخص المعنويهم العقوبات التي تخزینة الدولة وتعتبر من أ
 :كما یمكن للقاضي الحكم بإحدى العقوبات التكمیلیة وهي  ،صلیةعقوبة أ

  .5نشاط أوالمنع المؤقت من ممارسة مهنة  -

                         
، 23-06من القانون  9، المتضمن قانون العقوبات، المتممة بالمادة رقم 156- 66من الأمر رقم  18انظر المادة رقم  -1

 .15السالف الذكر، ص 
 27مؤرخ في  15-04قانون رقم المعدل والمتمم بال ،، المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر156-66أمر رقم  -  2

 1425رمضان عام  27، الصادر في الأربعاء 71، ج ر العدد 2004نوفمبر سنة  10الموافق  1425رمضان عام 
 .9، ص 2004نوفمبر سنة  10الموافق 

 . 20السالف الذكر،  ص   ،، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم156-66أمر رقم  -  3
 . 13جع سابق، ص نبیة شفار، مر  - 4 

عدلة بالمادة رقم 156- 66من الأمر رقم  6مط  9انظر المادة رقم  -  5 ُ من القانون رقم  3، المتضمن قانون العقوبات، الم
 .12، السالف الذكر، ص 06-23
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الذي كان یمارس في  وبة المنع من ممارسة النشاطقغلاق المؤسسة، ویقصد بهذه العإ -
   .1بالإغلاقالمؤسسة قبل الحكم علیها 

علیه من المشاركات  منع المحكوم ذلكحیث یترتب على  ،ات العمومیةفمن الص الإقصاء -
إما نهائیا أو ویكون الحكم هنا  ،غیر مباشرة أواشرة ات العمومیة سواء بصفة مبففي الص

 .2بالجنح الأمرتعلق  ذا مالمدة لا تتجاوز خمس سنوات إ
 .3المصادرة الجزئیة للأموال -
ٕ یعن ،نشر الحكم - وتشكل هذه  ،علم عدد كاف من الناس إلىذاعته بحیث یصل ي إعلانه وا

مام الجمهور مما قد یؤثر الثقة فیه أمكانته و  لمعنوي وتمسفعلیا للشخص ا العقوبة تهدیداً 
 .على نشاطه غي المستقبل

ُ  الأعمالن یكون هدف من بمسؤولیة الشخص المعنوي لابد من أقیام للو     قترفة الم
ین لهم الحق في تعبیر شخاص طبیعیفسة لحساب الشخص المعنوي من قبل أاالمنافیة للمن

ورده في المادة ا ما هذ ،عن إرادة الشخص المعنوي كممثلیه الشرعیین والعاملین في أجهزته
ومنه فإن اختصاص  ،المتضمن ق ع 156- 66من الأمر  الذكر ةمكرر السالف 51

 من ق ع 172تضى المادة قراره بمقافسة تم إالممارسات المنافیة للمنعلى  القاضي الجزائي
 نها ماالتي تبین أضاربة غیر المشروعة و المادیة التي تعتبر كجرائم للم الأفعالحیث حددت 

ا تضمنت العقوبات المطبقة كم ،الممارسة المنافیة للمنافسةلا مجال من مجالات إ هي
  .علیها

القاضي التجاري والمدني (یة العادالإداریة منها و بعد دراسة الجهات القضائیة    
جهاز  االرقابة یتولاههذه ن و الفعال في حمایة المنافسة كو  الهام یتبین الدور ،)الجزائيو 

  .المنافسةنزاع أطراف مستقل ومحاید عن 

                         
رقم من القانون  3المتضمن قانون العقوبات، المتممة بالمادة رقم  ،156-66من الأمر  7مط  9مادة رقم انظر ال -  1

 .12السالف الذكر، ص  06-23
من القانون  3المتضمن قانون العقوبات، المتممة بالمادة رقم  ،156-66من الأمر رقم  8مط  9رقم  انظر المادة -  2

 .12السالف الذكر، ص  ،23-06رقم 
من القانون  3رقم المتضمن قانون العقوبات، المتممة بالمادة  ،156-66من الأمر رقم  5مط  9انظر المادة رقم  -  3

 .12، السالف الذكر، ص 23-06رقم 
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الممارسات  بإبطاللمحدودیة رقابة مجلس المنافسة فیما یتعلق  لقد تدخل القضاء نظراً    
یقتصر  حیث ،بتعویض المتضررین الأخیرةعن هذه الناتج ر المنافیة للمنافسة وجبر الضر 

 ،لغرامات المالیةدور مجلس المنافسة بإصدار قرارات لوقف الممارسات والحكم عند اللزوم با
فلمجلس المنافسة دور فعال في محاربة كل الممارسات المنافیة للمنافسة على إختلاف وهنا 

نها علاقة على أمنافسة والقضاء فتظهر أما بخصوص العلاقة بین مجلس ال ،مظاهرها
   .حاطة كاملة بمجال المنافسةالآخر ومن ثم إتكامل في المجال الذي لا یخص 

  .المكلفة بالمنافسة الإداریةالدور الرقابي للمصالح : المطلب الثالث
المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة التجارة الجهاز الثالث  الإداریةتعتبر المصالح    

 ُ بمقتضى الوظیفة الرقابیة عن طریق هیاكل إداریة وذلك  ،نافسةخول له مهمة حمایة المالم
   .الممارسةو  إجراءات قانونیة للتدخل فو 
سیتم دراسة هیكلة المصالح  ،المنوط بها والدورالمكلفة بالمنافسة لمعرفة هذه الهیاكل    

لح الإداریة وخصوصیة العلاقة المصاثم وظیفة  ،)الأول الفرع( ریة المكلفة بالمنافسة الإدا
  ). الفرع الثاني(مع مجلس المنافسة 

  .المكلفة بالمنافسة الإداریةالمصالح  ةكلهی :الأولالفرع 
المكلفة بحمایة المنافسة وحسن سیر السوق على مستویین،  الإداریةتتدخل المصالح    

) الأولالبند ( لمركزي على المستوى ا الإداریةالهیاكل تشكیلة لذا تستوجب الدراسة معرفة 
  ).البد الثاني( على المستوى الجهوي  الإداریةالهیاكل و 

  .یة على المستوى المركزير داتشكیل المصالح الإ: الأولالبند 
جال یقوم الوزیر المكلف بالتجارة بالتنسیق مع مختلف الوزراء و الهیاكل المعنیة بم   

من المرسوم  2قتضى المادة هذا بمو  ،ترقیة المنافسةجل ضبط السوق و المنافسة من أ
یمارس وزیر التجارة « :حیات وزیر التجارة التي تنص علىالمحدد لصلا 453-02التنفیذي 

صلاحیاته في میادین التجارة الخارجیة  ،والهیاكل المعنیةئر الوزاریة بالاتصال مع الدوا
ریة وجودة السلع ات التجاالنشاطالمنافسة وتنظیم المهن المقننة و وضبط  الأسواقوضبط 

 454-02فیذي نوقد تضمن المرسوم الت ،».1الاقتصادیة وقمع الغشالرقابة والخدمات و 
من  2المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة في مادته الأولى المتممة بالمادة 

                         
 .11، یحدد صلاحیات وزیر التجارة ، السالف الذكر، ص 453-02مرسوم تنفیذي رقم  - 1
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حت ارة الموضوعة تالمركزیة في وزارة التج الإدارةتشمل «: على 18-14المرسوم التنفیذي 
  ..... ،یأتي على ما ،سلطة الوزیر

ریة المدی– ،وتنظیمها المدیریة العامة لضبط النشاط– ،المدیریة العامة للتجارة الخارجیة-
  مدیریة المالیة والوسائل  – ،مدیریة الموارد البشریة– ،القمع الغشالعامة للرقابة الاقتصادیة و 

التي تتكون و  ،».1المعلوماتیةیریة الأنظمة مد- ،مدیریة التنظیم والشؤون القانونیة- ،العامة
المدیریة هي لت لها صلاحیات حمایة المنافسة و كو أن هنالك مدیریات أُ  ادبی ،مدیریات 7من 

   ،)ثانیا(المدیریة العامة الاقتصادیة وقمع الغش  ،)أولا(العامة لضبط النشاطات وتنظیمها 
  .مة لضبط النشاط وتنظیمیهاالمدیریة العا: أولا
   :وم المدیریة العامة لضبط النشاط وتنظیمیها بالمهام التالیةتق
 .للأسواقالسهر على السیر التنافسي  -
تحدید جهاز الملاحظة  إلىالتنظیمي الهادف اقتراح كل التدابیر ذات الطابع التشریعي و  -

 .الأسواقومراقبة 
 .یناقتراح التدابیر المتعلقة بتحدید التسعیرة وحمایة المستهلك -
 .المهن المقننةالأنشطة التجاریة و التدابیر بغرض تحسین شروط تنظیم  كل اقتراحالمبادرة و  -
 .ات الصلة بتنظیم السوقمؤسسات التابعة لقطاع التجارة ذللتوجیه وترقیة النشاط  -
 .2وضع بنك معلوماتي للمعطیات الاقتصادیة وتسییره -
التي من بینها مدیریة المنافسة و  ،3عیةر مدیریات ف 4لهذه المدیریة بدورها وقد حددت    

ُ لفات التي یجب أن همها دراسة كل الممتعددة أ بمهام تقوم عرض على مجلس المنافسة مع ت
ة بالدراسات والأعمال التحسیسیة إلى المبادر ضافة إ ،بضمانات تنفیذ قرارات المجلس الالتزام

                         
، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 454-02المرسوم التنفیذي رقم  - 1

الأحد   24، الصادرة في 4، ج ر العدد 2014ینایر سنة  21الموافق  1435ربیع الأول عام  9ي مؤرخ ف 18- 14رقم 
 .11، 10، ص 2014ینایر سنة  26الموافق  1435ربیع الأول عام 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المعدل  ،454-02من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة رقم  -  2
 .16تمم، السالف الذكر، ص والم

وهي مدیریة المنافسة، مدیریة الجودة والاستهلاك، مدیریة تنظیم الأسواق والنشاطات التجاریة والمهن المقننة، مدیریة  - 3
، المتضمن تنظیم 454- 02من المرسوم التنفیذي رقم  3الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، انظر المادة رقم 

، السالف الذكر، ص 18- 14من المرسوم التنفیذي رقم  3زیة في وزارة التجارة، المعدلة والمتممة بالمادة رقم الإدارة المرك
11. 
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ورد  ما فوهذا و  ،تعلق بالمنافسةی تجاه المتعاملین الاقتصادیین بهدف تطویر وتكریس كلماا
المركزیة في  الإدارةالمتضمن تنظیم  454-02من المرسوم التنفیذي  1 ف 3في المادة 

بترقیة المنافسة في سوق السلع القانونیة المتعلقة  الأدواتاقتراح « :وزارة التجارة بنصها
وضمان تنفیذ  اوتحضیرهب عرضها على مجلس المنافسة دراسة الملفات الواج– ،الخدماتو 

 كل الدراسات والأعمالالمبادرة – ،ووضعه الأسواقعداد ترتیب لملاحظة إ-،قراراته ومتابعتها
- ،تجاه المتعاملین الاقتصادیین لتطویر وتكریس مبادئ المنافسة وقواعدهااالتحسیسیة 

ال لجان شغتنسیق المشاركة في أ– ،المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة متابعة المنازعات
 4ة المنافسة مدیریالقیام بالمهام الموكلة لها حددت ل ولتسهیل ،».1ات العمومیةفالص

  :شرافها وهيمدیریات فرعیة تحت إ
 .المدیریة الفرعیة لترقیة قانون المنافسة -
 .الأسواقالمدیریة الفرعیة  لملاحظة  -
 .المدیریة الفرعیة للأسواق المنافع العامة -
 .العلاقات مع مجلس المنافسةیة للمنازعات و المدیریة الفرع -

  .الاقتصادیة وقمع الغشلرقابة لالمدیریة العامة  :ثانیا
بالمراقبة المیدانیة لتصدي  توجیه وتطویر كل ما یتعلقالأساسیة هي مدیریة مهمتها 

وفي هذا الصدد نصت المادة  ،ات التجاریة المنافیة للمنافسة واللامشروعةنواع الممارسلكل أ
 :لمركزیة في وزارة التجارة علىالمتضمنة تنظیم الإدارة ا 454- 02یذي فنمن المرسوم الت 4
  :المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش وتكلف بما یلي«
وط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش ومكافحة طتحدید الخ -

 ،التجاریة اللامشروعةللمنافسة و  الممارسات المنافیة
  ،السهر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش وتنسیقها وتنفیذها -
  ،وعصرنتها انجاز كل الدراسات واقتراح  كل التدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة -
 لفةتوجیه نشاطات المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجیة المك -

 ،وتقییمها جارة وتنسیقهابالت

                         
، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، 454-02المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .16ص 
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  ،مجالات الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش تطویر التنسیق بین القطاعات في -
 ،الممارسات التجاریةوقمع الغش و  ،مجال مراقبة للجودة متابعة المنازعات في -
ختلالات التي تمس السوق التي لها ات منفعة وطنیة بخصوص الإالقیام بتحقیقات ذ -

   ،لى الاقتصاد الوطنيتأثیرات ع
مدیریات فرعیة  4وهي تضم بدورها  ،».1تقییم نشاطات مخابر تجارب وتحالیل الجودة-

  :وهي
 .المضادة للمنافسةریة مراقبة الممارسات التجاریة و مدی -
 .مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش -
 .مدیریة مخابر التجارة وتحالیل الجودة -
 .الخصوصیة التحقیقاتمدیریة التعاون و  -
كلفة بالمنافسة على الم الإداریةملاحظته على هیاكل المصالح  یمكن هم ماإن أ    

العامة لضبط النشاطات المدیریة  وخصوصاً  ،لیهاندة إالمهام المسستوى المركزي و الم
ها تشترك مع مجلس المنافسة في ش أنالمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغوتنظیمها و 

مصالح المتعاملین  التي من شأنها تعزیز المنافسة المشروعة وبما یخدم كل التدابیراح ر اقت
  .المستهلكین على حد سواءالاقتصادیین و 

  .الخارجیة لوزارة التجارة الإداریةتشكیلة المصالح  :البند الثاني
التنفیذي قد حددها المرسوم ارجي لوزارة التجارة داریة على مستوى الختوجد مصالح إ   

حیث  ،تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها المتضمن 11-09
  :تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجاریة في شكل« :منه على 2نصت المادة 

 ،مدیریات ولائیة للتجارة -
ریات الولائیة للتجارة وعلیه سنقف على دراسة تنظیم المدی ،».2مدیریات جهویة للتجارة -
  .)ثانیا(ثم تنظیم المدیریات الجهویة للتجارة ومهامها ) ولاأ(مهامها و 

                         
لمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ، ا454-02المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .19، 18ص 
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، السالف  ،09-11المرسوم التنفیذي رقم  - 2

 .7الذكر، ص 
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  .التنظیم المصلحي للمدیریات الولائیة للتجارة: ولاأ 
لخارجیة تنظیم المصالح ا المتضمن 09-11المرسوم التنفیذي  من 5وضعت المادة    

 5 حیث تضم ،ة للتجارةریات الولائیالمصلحي للمدی ها التنظیموعمل لوزارة التجارة وصلاحیاتها
  :وتتمثل هذه المصالح في ،كون التسییر فیها لرؤساء الفرقمصالح تتضمن فرق تفتیشیة وی

  .مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي -
 .للمنافسة لحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادةمص -
 .مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش -
 .القانونیة الشؤونو  مصلحة المنازعات  -
  .1الوسائلالإدارة و مصلحة  -
تیشیات للتجارة ومف الإقلیمیةن تزود هذه المصالح بالمفتشیات ویمكن عند الحاجة أ   

 رك بین الوزیر المكلف بالتجارة والوزیربموجب قرار مشت ذلكو  ،مراقبة الجودة وقمع الغش
  .2السلطة المكلف بالوظیفیة العمومیةالمكلف بالمالیة و 

السعي لتنفیذ السیاسة الوطنیة ثم  للمدیریة الولائیة للتجاریة تجسد الأساسیةالصفة ن إ   
ل ما وتنظیم ك ،الجودة وحمایة المستهلكها في میادین التجارة الخارجیة والمنافسة و وضع

وقمع الغش، وعلیه فإنها في الاقتصادیة الرقابة یتعلق بالنشاطات التجاریة والمهن المقننة و 
 إلى تطویر الصادرات رمي یبرزها هو اقتراح كل تدبیر تقوم بعدة مهام لعل أ الإطارهذا 

ضافة إ ،في مجال تأطیر وترقیة الصادراتالمركزیة  الإدارةالمحددة من قبل  الأنظمةوتنفیذ 
الوسیطة وتنسیق العمل بینهم في المهام ذات  إلى أنها تقوم بتنشیط كل الهیاكل والفضاءات

  .3دل التجاریة الخارجیةالصلة بترقیة التبا
  .المدیریة الجهویة للتجارة: ثانیا

التي تقوم و  ،المدیریات الجهویة للتجارة لى جانب المدیریة الولائیة للتجارة توجدإ   
بتأطیر وتقییم كل النشاطات للمدیریة الولائیة للتجارة الداخلیة في نطاق اختصاصها 

                         

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة 09-11من المرسوم التنفیذي رقم  5انظر المادة رقم  -1 
 .8وصلاحیاتها وعملها، السالف الذكر، ص 

 .8، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة، السالف الذكر، ص 09- 11من المرسوم التنفیذي رقم  6انظر المادة رقم  - 2
یم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة ، المتضمن تنظ09-11من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة رقم  -3

 .8، 7وصلاحیاتها وعملها، السالف الذكر، ص 
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مصالح  3في كل مدیریة  ،ات جهویةمدیری 9یسیرها مدیر جهوي وهي تضم  ،الإقلیمي
  :وهي

 .مصلحة تخطیط ومتابعة المراقبة وتقییمها -
 .الاقتصادي وتنظیم السوق الإعلاممصلحة  -
 .1الوسائلالإدارة و مصلحة  -
بین  التنسیق ماا برمجة وتنظیم العملیات الخاصة بالرقابة و كلة لهومن المهام المو    

سلامة حقیقات التجاریة والجودة وحمایة المستهلك و القیام بكل الت جانب إلى ،الولایات
  .2الإقلیميالمنتوجات الداخلة في نطاق اختصاصها 

المكلفة بالمنافسة وخصوصیة العلاقة مع مجلس  الإداریةلمصالح وظیفة ا :الفرع الثاني
  .المنافسة

 سواء على مستوى(التابعة لها  الإداریةتتدخل وزارة التجارة عن طریق مصالحها    
لفة بالمنافسة لممارسة سلطة الرقابة وضبط السوق كالمو  ،)المصالح الخارجیة أوالمركزي 

الإداریة الذي سیتم العملي للمصالح  أووهذا هو الجانب الوظیفي  ،جرائیةإبمقتضى قواعد 
لاختصاصات  الإداریةن مسألة ممارسة هذه المصالح كما أ ،)الأولالبند (لیه في التطرق إ

؟ هي طبیعة وخصوصیة العلاقة بینهما ال مجلس المنافسة تطرح سؤال عن مافي مج ةداخل
أم ومن ثم توجد حدود فاصلة لممارسة لاختصاص لكل منها؟  للاختصاصهل هو توزیع 

هذا ماذا سیدرس في  هو تدخل في الاختصاص ومنه قد یوجد اعتداء أحدهما على الآخر؟
  .المصالح الإداریة مجلس المنافسةبعنوان خصوصیة العلاقة بین ) البند الثاني(

  .الإداریةالجانب الوظیفي للمصالح : الأولالبند 
خل المیداني دهو التفي مجال المنافسة  الإداریةیقصد بالجانب الوظیفي للمصالح    
وزیر المكلف بالتجارة له فال ،الماسة بالمنافسةحاربة كل الممارسة التجاریة اللامشروعة و لم

مع إخطار الهیئات القضائیة إذا اقتضى الأمر قیق اقتصادي معمق نجاز كل تحمهمة إ
المحدد  453-02ن المرسوم التنفیذي م 3 مط 1 ف 6علیه المادة  وردهذا ما  ،ذلك

                         

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة 09-11من المرسوم التنفیذي رقم  12، 11 انظر المادتین رقمي - 1 
 .9التجارة وصلاحیاتها وعملها، السالف الذكر، ص 

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة 09-11رسوم التنفیذي رقم من الم 10انظر المادة رقم  - 2 
 . 9، 8وصلاحیاتها وعملها، السالف الذكر، ص 
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ُ « :بنصها لصلاحیات وزیر التجارة خطار الهیئات ی ٕ نجز كل تحقیق اقتصادي معمق وا
لمستوى على ا الإداریة مصالحبال الأمرحیث یستعین في هذا  ،».ند الضرورةالقضائیة ع
 02-04حدد القانون  الإطاروفي هذا  ،المصالح الخارجیة التابعة لوزارة التجارةالمركزي و 

قیام ن المؤهلون للمنه على أ 49التجاریة في المادة  ة على الممارساتواعد المطبققلل المحدد
الخاصة بالمراقبة  كالأسلا إلىت هم المستخدمون المنتمون بالتحقیق ومعاینة المخالفا

بالتجارة المرتبون في  الإدارة المكلفة أعوان إلىضافة إ ،1التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة
  .ینهم لهذا الغرضتع و الذین تم الأقلعلى  14الصنف 

) أولا(نبین إجراءات التحقیق والمعاینة الإداریة سللمصالح ولتوضیح الجانب الوظیفي 
  ).ثانیا(فات طرق متابعة المخال ثم

  .إجراءات التحقیق: أولا
المتمثلة في لمركزیة و البرنامج الموجه من قبل الإدارة ا فالتحقیق و  تباشر عملیات   

والذي تقوم به المصالح الخارجیة لوزارة  ،ریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغشیالمد
ممارسات المضادة من ال ن له مصلحة ویكون قد تضررأو عن طریق شكوى مم 2التجارة

فتقوم الأعوان المؤهلة بالقیام بالتحقیقات الاقتصادیة ومعاینة  ،اللامشروعةوالتجاریة للمنافسة 
هذا وفي  ،ذلك الأمراقتضت  وطلب تدخل وكیل الجمهوریة إذا ،العقوبات المخالفات واقتراح

المحدد  02-04 من القانون 49كلفین بالتحقیقات طبقا للمادة ولت للموظفین المخُ  الإطار
حدد لهم حیث  ،المادیة والقانونیة الإمكانیاتكل للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

نحت ُ فتتمثل لهم ضمانات لتسهیل عملیة التحقیق المیداني  صلاحیات وواجبات وم
  :الصلاحیات في

                         
ط على المقرر العام والمقررون فقلقد سبقت الإشارة إلیهم في عنصر سلطات ومسؤولیة المحقیقین غیر أنه ثم التركیز  -   1

، 2العنصر رقم (كانت تخص الدور الرقابي الموكلة لمجلس المنافسة، أنظر في هذا لدى مجلس المنافسة كون الدراسة 
 .)239أولا، البند الأول، الفرع الثاني، المطلب الأول، المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب الثاني، ص 

لمركزیة في وزارة ، المتضمن تنظیم الإدارة ا454-02من المرسوم التنفیذي رقم  4، 2مط  1 ف 4انظر المادة  -  2
، 09-11من المرسوم التنفیذي رقم  2مط  2 ف 10، المادة 9مط  2 ف 3، المادة رقم 18التجارة، السالف الذكر، ص 

 .8المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، السالف الذكر، ص 
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یة أ إلىضافة إ ،یةالمحاسب أوالمالیة  أوالتجاریة  أو الإداریةكل المستندات سلطة تفحص  -
مع 1معلوماتیة دون الاحتجاج بالسر المعني من قبل المحقق معهم أوسیة یوسیلة مغناط

  .مكانیة استلامها حجزهاإ
  .2مكانیة حجز البضائعإ -
تخزین ماكن الشحن واللتجاریة والمكاتب والملحقات وكل أالمحلات ا إلىسلطة الدخول  -

ور المرسل أو متاع  لكن بحضطرد  أيفي فتح  الحق ما لهمك ،باستثناء المحلات  السكنیة
في حین وجب على المواطنین المكلفین بالتحقیق بإعداد  تقاریر  ،3الناقل أولیه مرسل إال أو

محدد ال 02-04 طبقا للقانونحاضر تثبیت المخالفات الموصوفة مو نجزة مللتحقیقات ال
  .4الممارسات التجاریةطبقة على مال للقواعد

المحددة  02-04من القانون  56ادة مها الالمحاضر معطیات تتضمنوتتضمن هذه    
  :وهيللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

 ،همینوعناو من قبلهم  رسةالمما اتالمعنیین بالتحقیقات والنشاط أوهویة مرتكب المخالفات  -
ذا ما  ،الموظفون المحققونها العقوبات التي یقترح إلىضافة إ ٕ بد من  ات فلاهناك محجوز وا

  .5محاضروثائق الجرد المحجوزة بالمع  فذكرها وتر 
أیام تبدأ من تاریخ نهایة التحقیق موقعة من قبل  8ي غضون تحرر المحاضر ف -

  .6الموظفون المحققون تحت طائلة البطلان في حالة عدم التوقیع
  

                         
للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، ، المحدد 02-04من القانون رقم  5انظر المادة رقم  - 1

 .9السالف الذكر، ص 
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل 02- 04من القانون رقم  39، 51 يرقم انظر المادتین -  2

 .9، 7والمتمم، السالف الذكر، ص 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم،  ،02-04من القانون رقم  52انظر المادة رقم  -  3

 .9السالف الذكر، ص 
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، 02-04من القانون رقم  1 ف 55انظر المادة  -  4

 .10السالف الذكر، ص 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، ، 02-04من القانون رقم  56انظر المادة رقم  -  5

 .10السالف الذكر، ص 
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، السالف 02-04من القانون  57انظر المادة رقم  - 6

 .10الذكر، ص 
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  .1ید التقاریر والمحاضر في سجل مخصص لهذاتق -
إلى وكیل الجمهوریة الولائي المكلف بالتجارة المحضر  یرسل المدیر الأخیروفي    

  .2من هذا القانون 60في المادة  مع مراعاة أحكام الواردة قلیمیاً المختص إ
حاطتهم ن لسلطة التحقیق على أكمل وجه ثم أفین المحققیوفي سبیل ممارسة الموظ   

من تین وبغرامة تتراوح سن إلىأشهر  6قرار عقوبة بالحبس من ثل في إمتت ،قانونیةانات مبض
أو هاتین العقوبتین كل معارضة للمراقبة  بإحدى أو دج 1.000.000 إلىدج  100.000
من  53هذا ما نصت علیه  ،نحققیمن اللموظفیدیة مهام انه حدوث عرقلة في تأفعل من شأ

تعتبر مخالفة « :المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بنصها 02-04القانون 
نه منع تأدیة مهام التحقیق من طرف للمراقبة كل عرقلة وكل فعل من شأ كمعارضة وتوصف

دج   )100.000(لف دینار أعلاه وبغرامة من مائة أ 49لموظفین المذكورین في المادة ا
  .».3بإحدى هاتین العقوبتین أودج  )1.000.000(ملیون دینار  إلى

   .نیقمحقن الالموظفیإعاقة لعمل  أووتعتبر معارضة  
   .رفض تقدیم الوثائق المطلوبة -
رة من دخول الأماكن المذكو  نیالمحقق نیدخول الموظف همنعمعارضة العون الاقتصادي ب -

  . من هذا القانون 52 في المادة
  . عدم الاستجابة الأعوان الاقتصادیة للاستدعاءات الموجه إلیهم -
  .فترة المراقبةلنشاطهم خلال عدم ممارسة الأعوان الاقتصادیة  -
  .نجاز التحقیقالمناورات والمماطلات لعرقلة إ -
   .نحققیمن الالموظفیهانة وشتم وسب ا -
  .4نحققیمن الالتعدي الجسدي على الموظفی أوالعنف  -

                         
لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، السالف ، المحدد ل02-04من القانون  59انظر المادة رقم  - 1

 .10الذكر، ص 
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل 02-04من القانون رقم  2 ف 55انظر المادة رقم  -  2

 .10والمتمم، السالف الذكر، ص 
 .  10ممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص ، المحدد للقواعد الطبقة على ال02-04قانون رقم  - 3
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، السالف 02-04من القانون  54انظر المادة رقم  - 4

 .10الذكر،  ص 
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  .متابعة المخالفات: ثانیا
المحدد القواعد المطبقة على  02-04بعد إثبات المخالفات المحددة في القانون    

ثم  ،)1( سلوبین أسلوب الإجراءات التحفظیةلتجاریة یتم متابعة هذه المخالفات بأالممارسات ا
    ).2( إحالة الملف على وكیل الجمهوریة

وتتمثل هذا الإجراءات التحفظیة الإداریة في حجز  :اتخاذ الإجراءات التحفظیة الإداریة -1
   .جراء المصالحةلغلق الإداري للمحلات التجاریة، إالبضائع، ا

مخالفة مع مراعاة ل الع والتجهیزات والعتاد الذي كان محیتم حجز البضائ: حجز البضائع -
المحدد للقواعد المطبقة  02-04من القانون  3طبقا للمادة وذلك  ،حقوق الغیر حسن النیة

قد یكون  أووهو كل حجر مادي للسلع  والحجز قد یكون عینیاً  ،على الممارسات التجاریة
على  ،1لع بحیث لا یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب مال حجز للسوهو ك یاً اعتبار 

لإجراءات التي تم تحدیدها في المرسوم ا لفو ن تكون المواد المحجوزة محل محضر جرد أ
 .2المتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة 472-05التنفیذي 

غلق المحل  لف بالتجارة اقتراحلمدیر الولائي للمكیمكن ل: للمحلات التجاریة لإداريالغلق ا -
 30هذا الشأن لمدة لا تتجاوز بالذي له إصدار قرار  التجاري على الوالي المخصص إقلیمیاً 

تم المشرع ولقد اه ،3وذلك في حالة مخالفة القواعد المنصوص علیها في هذا القانون یوماً 
والتي تزودهم بما  للأفراد لة تنظیم المؤسسات والمحلات الموجهة أساساً الجزائري بمسأ

لذا نجده قد تشدد مع كل من یخالف شروط النظافة والأمن  ،الحیاة یاتیحتاجونه من أساس
  .4أو مؤسسةفي محله 

                         
على الممارسات التجاریة، المعدل المحدد للقواعد المطبقة ، 02-04من القانون رقم  45إلى  40انظر المواد رقم  -  1

 .8والمتمم، السالف الذكر، ص 
، یتعلق 2005دیسمبر سنة  13الموافق  1426ذي القعدة عام  11مؤرخ في  742- 05انظر المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .2005سنة  دیسمبرالموافق  1426ذو القعدة   12، الصادرة في الأربعاء 2بإجراءات جرد المواد المحجوزة، ج ر العدد 
، 02-04من القانون رقم  53، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 14، 13، 11، 10 رقم انظر المواد -  3

 .المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، السالف الذكر
امعة بسكرة، مختبر الحقوق والحریات عادل مستاري، فیصل نسیغة، العقوبات الإداریة ودورها في حمایة المستهلك، ج - 4

 .218، ص 2017أفریل  15، 4، العدد 3في النظم المقارنة، مجلة الحقوق والحریات، المجلد 
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ً : إجراء المصالحة - لإنهاء المتابعة ضد الأعوان الاقتصادیین  ودیاً  تعتبر المصالحة إجراء
ح الأعوان الاقتصادیین بقرار  والمصالحة إجراء تتم لصال ،1دیةالمرتكبین للمخالفة اقتصا

 أوذا كانت المخالفة المعاینة في حدود غرامة تقل ة إالقبول من المدیر الولائي المكلف بالتجار 
رامة ما اذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غأ ،)دج 1.000.000(تساوي ملیون دینار 
) دج3.000.000(ثلاثة ملایین دینار وتقل عن ) دج 1.000.000(تفوق ملیون دینار 

وهذا كله بناء على المحضر الذي أعده  ،2للوزیر المكلف بالتجارة یكون قرار القبولفهنا 
وللأعوان الاقتصادیین المخالفین الحق في المعارضة على غرامة  ،ونمحقیقالموظفون ال
اء یام ابتدأ 8ر المكلف بالتجارة حسب الحال في أجل الوزی أوالمدیر الولائي  أمامالمصالحة 

وینتج عن قبول إجراء المصالحة من قبل الأعوان  ،3محضرمن تاریخ استلامهم ال
ُ  20من تخفیض  استفادتهمالاقتصادیین  وانتهاء المتابعة  حتسبةمن مبلغ الغرامة الم

   .4القضائیة
ر المصالح الإداریة التي تقوم لى جانب دو إ :إحالة الملف على وكیل الجمهوریة -2

اللامشروعة من خلال فرض التجاریة المضادة للمنافسة والتصرفات بمحاربة الممارسات 
القاضي (یتدخل القضاة العادي  ،غرامات مالیة واتخاذ إجراءات تحفظیة المشار إلیها آنفاً 

د ات المحدحمایة الممارسات التجاریة ومتابعة المخالفات بتوقیع الجزاءكذلك إلى  )الجزائي
للقواعد المطبقة  المحدد 02-04القانون من  1 ف  60وهذا ما نصت صراحة المادة  ،لها

القانون لاختصاص الجهات هذا تخضع مخالفات أحكام « :على الممارسات التجاریة
لى وكیل الجمهوریة في المتضمن المخالفات المحقق فیها إ ویتم إحالة الملف ،».5القضائیة

   : الحالات التالیة
  )دج 3.000.000(غرامة تفوق ثلاثة ملایین دینار ذا كانت المخالفة المسجلة في حدود إ -

                         
 . 105عادل بوجمیل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل  ،02-04ون رقم من القان 3، 2 ف 60انظر المادة رقم  - 2

 .11، 10ص والمتمم، السالف الذكر، 
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، السالف 02-04من القانون  61انظر المادة رقم  - 3

 .11الذكر، ص 
 ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل02-04ن القانون رقم م 5، 4 ف 61انظر المادة رقم  - 4

 .11والمتمم السالف الذكر، ص 
 .10، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم السالف الذكر، ص 02-04قانون رقم  - 5
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یوما من تاریخ المواقف على  45في حالة عدم دفع غرامة المصالحة في غضون  -
  .المصالحة

 02- 04من أحكام القانون  4و 3و 2 ف 47العود المنصوص علیه في المادة حالة في  -
تخاذ الإجراءات اللازمة للبحث فیأمر با ،1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

المكلفة بتنظیم ممارسة التجارة  كما قد یقوم بالتنسیق مع مختلف الهیئات الإداریة ،والتحري
التجارة وحمایة المنافسة الحرة ممثلة في  وحمایة المنافسة الحرة ممثلة في مصالح وزارة

ف من طر  ات المعدةوذلك عند تلقیه المحاضر المثبتة للمخالف ،مصالح وزارة التجارة
لیه من طرف المدیر الولائي ة إالموظفین المؤهلین للقیام بالتحقیقات الاقتصادیة والمرسل

، وعلیه فالسلطة القضائیة تمثل السلطة الوحیدة التي لها صلاحیة متابعة 2المكلف بالتجارة
علیها  نواع الجرائم المعاقبون متى شكلت سلوكاتهم ممارسة تنتمي إلى  أوقمع المخالف

فنجد على مستوى المحاكم  ،مام المحاكم الجزائیةمن الجرائم ینظر فیه أالنوع وهذا  ،جنائیاً 
عطاه القانون صلاحیات تحریر یتمثل في وكیل الجمهوریة والذي أ لنیابة العامة الذياممثل 

  .3المحاضر وجمع الاستدلالاتوكذا سلطة التصرف في  ،السیر فیهاالدعوى العمومیة و 
   .مجلس المنافسة الإداریةالمصالح وصیة العلاقة بین خص: د الثانيالبن

مهمة لیها الإداریة وبالخصوص تلك التي تسند إندة للمصالح تتبع المهام المسن إ   
له اختصاص حصري بضبط المنافسة  ن مجلس المنافسة لیستبین أ ،حمایة المنافسة

                         
فإن المحضر المعد ) دج 3.000.000(ق ثلاثة ملایین دینار عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفو « -  1

من طرف الموظفین المؤهلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة الى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 
ة فقتاریخ الموایوما ابتداء من ) 45(وفي حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة وأربعین «  ، ».قصد المتابعات القضائیة

في حالة العود حسب « ، ».على المصالحة، یحال الملف على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة
من هذا القانون لا یستفید  مرتكب المخالفة من المصالحة، ویرسل المحضر مباشرة من طرف ) 2رة فقال( 47مفهوم المادة 

، 4 ف 60، المواد رقم ».ر إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیةالمدیر الولائي المكلف بالتجا
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، السالف 02-04من القانون رقم  62، 6 ف 61

 .11، 10الذكر، ص 
لمقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص عادل بوجمیل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات ا -  2

134. 
المسؤولیة : زوبیر ارزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -  3

 .86، ص 2011- 04- 14: المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة
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ختصاص هذا وزارة التجارة التي تتدخل بل یتقاسم معه الا ،لتنافسیة في السوقاوالتعاملات 
  .في حالات خرق قواعد المنافسة

ه ن الوقوف على هذا العنصر تنطلق من التساؤلات التي طرحت في بدایة هذإ   
 الإداریةمجلس المنافسة والمصالح  نینقاط التداخل بوهذا یقتضي على تبیان  ،الدراسة

  .)ثانیا(تحدید طبیعة العلاقة بینهما و  ،)أولا(بالمنافسة  ةرة التجارة والمكلفالتابعة لوزا
  .الإداریةنقاط التداخل بین مجلس المنافسة والمصالح : ولاأ
لفت التي كُ  الإداریةلتداخل بین مجلس المنافسة والمصالح سبب وجود نقاط ل كان   

دخلة بحمایة المنافسة هو التحول المؤسساتي في الحیاة الاقتصادیة بالانتقال من الدولة المت
 السلطات الإداریة المستقلةالإشارة إنشاء والتي نتج عنها كما سبقت  ،الدولة الضابطة إلى

ومن بین هذه السلطات مجلس المنافسة ذو  ،الاقتصادیة الجدیدة الأوضاعمواجهة ل
ومراقبة وردع كل الممارسات المنافیة للمنافسة  ،الضبط العام لضبط السوق أوالاختصاص 

ُ  ،والمستهلكین على حد سواء الاقتصادیینة المتدخلین المشروعة لحمای وكلة مهمة كانت م
 ،الإداریةوبقیت تمارس من قبل السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة التجارة بواسطة مصالحها 

  :وتتمثل نقاط التداخل بینهما في
 المتعلق 12-89صدر القانون قد  ،ة خاصة بالمنافسة للهیئتینیوجود منظومة تشریع -

لیتم  ،منافسة الحرةول قانون لتحریر النشاط التجاري ووضع قواعد للبالأسعار الذي یعد أ
 الأكثرتنظیم الالمتعلق بالمنافسة الذي كان الهدف منه  06-95 الأمربموجب  لغائهإ

الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة لحرة وتحدید قواعد حمایتها قصد زیادة للمنافسة ا
ٕ  06-95 الأمرنقائص محتوى ولكن رغبة  المشرع في تدارك  ،المستهلكین صدار تم إلغائه وا

 إلىه عدة تعدیلات والذي كان یهدف بدوره تشملالمتعلق بالمنافسة الذي  03-03الأمر 
تحدید عروض ممارسة المنافسة في السوق والتصدي لكل الممارسات المنافیة للمنافسة 

المحدد للقواعد المطبقة على  02-04ن صدر القانون في حی ،ومراقبة التجمعات الاقتصادیة
تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة  إلىالممارسات التجاریة المعدل والمتمم، والذي یهدف 

الاقتصادیة والمصالح  الأعوان من الأطراف وهمالممارسات التجاریة القائمة بین ثلاثیة 
  .حتى إشراف ووزارة التجارةحمایة المنافسة والمستهلكین المكلفة ب الإداریة



 مجلس المنافسة                                                                          لالفصل الأو
 

 
300 

المتعلق بالمنافسة  03-03 الأمروذلك بین  ،وجود اشتراك في مجال تطبیق القانون -
الممارسات التجاریة لتشمل المحدد للقواعد المطبقة على  02-04المعدل والمتمم والقانون 

بیع  لإعادة مستورد السلع(نشاط التوزیع  ،)لاحي وتربیة المواشيالنشاط الف(الإنتاج نشاط 
أن  فقط ،)نشاط الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري...) (سلع على حالها، الوكلاء

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة حصر ممارسة النشاط في  02-04القانون 
المتعلق بالمنافسة من دائرة  03-03شخص الأعوان الاقتصادیة في حین وسع الأمر 

  .1ین النشاطات المذكور آنفاالممارس
مجلس المنافسة بین ) البحث، التحري، المعاینة(الاشتراك في ممارسة سلطة التحقیق  -

ذا كان هناك خرق لقواعد لوصول ما إوذلك بغیة ا ،تابعة لوزارة التجارةال الإداریةوالمصالح 
علق أو ت 2ة التحقیقالمخول لهم القیام بسلط بالأشخاص الأمرالمنافسة المشروعة سواء تعلق 

بالسلطات التي یتمتع بها المحققون أثناء ممارسة مهمتهم التحقیقیة والمتمثلة في  الأمر
كذا حجز البضائع والدخول و  ،3استلامها وحجزهاأو التجاریة و  الإداریةفحص المستندات 

  .4التخزین أوماكن الشحن ت التجاریة والمكاتب والملحقات وأللمحلا
  

                         
عدلة بالمادة رقم 03-03من الأمر رقم  2انظر المادة رقم  - 1 ُ ، 05-10من القانون رقم  2، المتعلق بالمنافسة، الم

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدلة 02-04من القانون  2، المادة رقم 10السالف الذكر ص 
، 46، ج ر العدد 2010غشت سنة  15الموافق  1431رمضان عام  5في  مؤرخ 06-10من القانون  2بالمادة رقم 
 .12، ص2010غشت سنة  8الموافق  1431رمضان عام  8الصادرة في 

تممة بالمادة 03-03مكرر من الأمر رقم  49انظر المادة رقم  - 2 ُ ، 12- 08من القانون رقم  24، المتعلق بالمنافسة، الم
لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل المحدد ل ،02-04من القانون  49 قم، المادة ر 14السالف الذكر، ص 

 .9والمتمم، السالف الذكر، ص 
 50، المادة رقم 31، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03- 03الأمر رقم  50انظر المادة رقم  -  3

 .9على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص  ، المحدد للقواعد المطبقة02- 04من القانون رقم 
من القانون رقم  24المتعلق بالمنافسة، المتممة بالمادة رقم  ،03-03من الأمر رقم  4 فمكرر  49انظر المادة رقم  - 4

لمطبقة على المحدد للقواعد ا ،02-04من القانون رقم  52، 51 ارقم ، المادتادن11، السالف الذكر، ص 08-12
 .9الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 
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بداء الرأي بین مجلس المنافسةوجود اشتراك  - ٕ والمصالح الإداریة  1في المهمة الاستشاریة وا
  . 2التابعة لوزارة التجارة والمكلفة بحمایة المنافسة

الإداریة المكلفة بالمنافسة في إصدار قرارات وجود اشتراك بین مجلس المنافسة والمصالح  -
دارة عمومیة تمثل حكمها فتقوم الوزارة ب ،داء مهامهاتنظیمیة في إطار أ ٕ سلطة تنظیمیة وا

الأمثل عند ممارسة  الأسلوبنه الإداري على أساس أصدار تنظیمها العام بإ المرفق
أو تعلیمات أو  ،تنفیذیة بالتعاون مع الحكومةسواء كان ذلك في شكل مراسیم  ،نشطتهاأ

في القوانین  جل السهر على تطبیق ما وردوهي تقوم بهذه الوظیفة من أ ،قرارات أو منشورات
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة أو 02-04برمتها التابعة لها سواء قانون 

ار أداء ططبیق مدیریات التجارة السلطة في إویظهر ت ،المتعلق بالمنافسة 03-03قانون 
 نفس السیاق وطبقاً وفي  ،3طار تطبیق بعض قواعد المنافسةعام أو في إ قفمهامها كمر 

لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ القرارات كما اصدر تعلیمات السالفة الذكر  1ف 34مادة لل
  .4وأنظمة ومنشورات والتي تنتشر في النشرة  الرسمیة للمنافسة

والمصالح  5مجلس المنافسة ،وجود اشتراك في ممارسة السلطة العقابیة بین الهیئتین -
   .6لمنافسةالإداریة التابعة لوزارة التجارة والمكلفة با

                         
البند الثاني، الفرع الأول، المطلب الثاني، المبحث (انظر تفصیل هذا في عنصر الوظیفة الاستشاریة لمجلس المنافسة  - 1

 ).180ص  ،الباب الثاني ،الأول، الفصل الأول

ص  ،السالف الذكر ،المحدد لصلاحیات وزیر التجارة ،453-02التنفیذي رقم  من المرسوم 1مط  4انظر المادة رقم  - 2
دلة بالمادة  ،المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ،454-02من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة رقم  ،11 ُ المع

 ،09-11لمرسوم التنفیذي رقم من ا 3المادة رقم  ،4ص  ،السالف الذكر ،04-11من المرسوم التنفیذي رقم  4رقم 
 .7ص  ،السالف الذكر ،المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلا حیاتها وعملها

سامیة حساین، عن اختصاص في ضبط السوق والنشاط التجاري بین مجلس المنافسة ومصالح وزارة التجارة، مجلة  - 3
، العدد 10العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، الجزائر، المجلد العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق و 

 .638، ص 2019سبتمبر  28، 02
، المتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة والمحدد لمضمونها 242- 11من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة رقم  - 4

 .20وكذا كیفیات إعدادها، السالف الذكر، ص 
، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف 03-03من الأمر  62، 61، 59، 58، 57، 56نظر المواد رقم ا - 5

 . 15الذكر، ص 
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04انظر الفصل الأول، الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم  -  6

 .9، 8، 7كر، ص التجاریة، المعدل والمتمم، السالف الذ



 مجلس المنافسة                                                                          لالفصل الأو
 

 
302 

ُ إ    التابعة لوزارة  الإداریةلاحظ لنقاط التدخل بین مجلس المنافسة والمصالح ن الم
النصوص التشریعیة المنظمة لهاتین  وجود اشتراك في إلىالتجارة والمكلفة بالمنافسة یستشف 

ة المهام الاستشاری وممارسةوالتي یتحدد من خلالها مجال التطبیق وسلطة التحقیق  ،الهیئتین
إلى وجود اعتداء هیئة على هیئة أخرى أثناء ممارسة ظیمیة والقمعیة مما قد یؤدي نوالت

لتداخل بینهما یساعد على تحدید طبیعة العلاقة بین مجلس  مهامها، غیر أن دراسة نقاط
بینهما في ممارسة المهام ومن ثم یتضح هل توجد حدود فاصلة  ،الإداریةالمنافسة والمصالح 

  .منهماالموكلة لكل 
  .الإداریةالمصالح یعة العلاقة بین مجلس المنافسة و طب :ثانیا

    ُ من خلال النقاط  الإداریةحدد طبیعة العلاقة بین المجلس المنافسة والمصالح ت
ن المنافسة أفالنسبة لمجلس  ،لتحقیقالتالیة المشتركة بینهما وأولها ممارسة سلطة االقانونیة 

لوزارة التجارة إجراء  حقیقات الاقتصادیة خاصة منها التابعةیطلب من المصالح المكلفة بالت
 ف 34نصت علیه  هذا ما ،و خبرة حول المسائل الداخلة في نطاق اختصاصهكل تحقیق أ

كما «: 12-08من القانون  18دلة بالمادة المتعلق بالمنافسة والمع 03-03الأمر من  4
لاسیما تلك التابعة للوزارة  ،قتصادیةن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الایمكنه أ

بالقضایا التي تندرج ضمن خبرة حول المسائل المتعلقة  أوجراء كل تحقیق إالمكلفة بالتجارة 
المجلس بطلب من  ن یلجأالأحیان أنه یمكن وفي غالب ومن هنا یتبین لنا أ ،».1اختصاصه

للازمة ولعل الهدف من ذلك تعزیز ا ن تقوم له بالتحقیقاتعة لوزارة التجارة من أالمصالح التاب
التي  الكشف عن الوقائع الجید في مسار التحقیقات وتسهیل جراءات التحري والتحكمإ

 الإداریةبین مجلس المنافسة والمصالح  شخاص مشتركة تقریباً یفسر وجود أ وهذا ما ،2یریدها
  .ول لها القیام بمهمة التحقیقالتابعة لوزارة التجارة والتي خُ 

التابعة لوزارة  الإداریةن النطاق الثاني المحدد لعلاقة مجلس المنافسة بالمصالح إ   
 التجارة هو الحضور البارز للوزیر المكلف بالتجارة في مرحلة سیر عملیة التحقیق

 ،خذ وبالتقریر النهائي من قبل المقرر لدى مجلس المنافسةالاقتصادي ابتداء من تبلیغه المآ
الاطلاع له حق  كما ،وساعة الجلسة ل الوزیر المكلف بالتجارة تاریخممثتبلیغ  إلىضافة إ

                         
 .29، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر، ص 03-03أمر رقم  - 1
آمنة مخانشة، مجلس المنافسة ووزارة التجارة إطار التعاون والتعزیز المؤسساتي في مجال المنافسة، مرجع سابق، ص  - 2

498. 
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یحددان  اللذینهاذین النطاقین  إلىضافة إ ،ملف القضیة والحصول على نسخة منهعلى 
 طبیعة العلاقة بین الهیئتین المذكورتین آنفا یوجد الجانب الاستشاري الممارس من قبلهما

  .تطویره المنافسة المشروعةنه وذلك بغیة اقتراح كل تدبیر من شأ
 الإداریةفمن خلال هذه النقاط تحدد طبیعة العلاقة بین مجلس المنافسة والمصالح    

وذلك  ،قوم على التعاون والتشاورنها طبیعة تتجارة والمكلفة بحمایة المنافسة أالتابعة لوزارة ال
ن الاقتصادیین ضبط السوق بما یخدم مصالح المتعاملیة و طیر وترقیة المنافسبهدف تأ

  .بمصالح المستهلكین
ن هناك إشكالیة قانونیة تتمثل في عدم توضیح حدود فاصلة لا ینفي أ غیر أن هذا   

ن إصحیح  ،خر لنقاط التدخل بینهمامن الوجه الآ لممارسة كل هیئة لمصالحها انطلاقاً 
فسة المعدل المتعلق بالمنا 03-03ن الأمر الهیئتی نین المنظمین لهاتییالتشریع النصیین

قد حدد لكل هیئة  المطبقة على الممارسات التجاریة المحدد للقواعد 02-04والمتمم والقانون 
ینظم كل الممارسات المنافسة فمجلس  ،التي تسعى للقضاء علیها الممارسات التجاریة

نما بی .)عاتیمراقبة التجم ،الممارسات التعسفیةقمع  ،ات المحظورةالاتفاق(المنافیة للمنافسة 
الممارسات (المصالح الإداریة التابعة لوزارة التجارة تنظم نزاهة الممارسات التجاریة 

كله هذا لكن  ،)لممارسات التعاقدیة التعسفیةالممارسات التجاریة غیر النزیهة، ا ،التدلیسیة
ینصب في قالب قانوني واحد وهو تحدید  كل القواعد والمبادئ التي تحقق شفافیة ونزاهة في 

 ،ممارسات التجاریة في السوق والقائمة أساس بین المتعاملین الاقتصادیین والمستهلكینال
التخلي عن هذه وجب لضبط السوق والمنافسة  وفي ظل إنشاء سلطة إداریة مستقلةوبالتالي 

داریة في وزارة ومن ثم تقلیص الهیاكل الإ ،المصالح الإداریة خاصة المكلفة بحمایة المنافسة
عنها من تكالیف مالیة، ویبقى لوزارة التجارة الإشراف العام بوضع الخطوط  ا ینجرالتجارة وم

العریضة لتنفیذ برامج الحكومة فیما یخص الوضع لسیاسة وطنیة لتنظیم المنافسة في السوق 
  .وحمایة الاقتصاد
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  .ةالإلكترونیالبرید والاتصالات  سلطة ضبط: الفصل الثاني
 ،ةالإلكترونیلسلطة ضبط البرید والاتصالات  د تم تخصیص الدراسة في هذا الفصللق       

ي یعتبر من أهم القطاعات الرئیسیة فاستراتیجي سلطة تتولى ضبط هیكلة ونشاط قطاع 
حیث أصبح  ،)..الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة(بعث التنمیة في جمیع مجالات الحیاة 

وذلك على أساس أنه یحقق رفاهیة  ،وتطور هذا القطاعتقدم الدول یقاس بمدى تقدم 
مجال خدماتي خصب لوجود  ومن جهة أخرى أنه ،اقتصادیة واجتماعیة هذا من جهة

  .المنافسة
شبكیة التي ة من القطاعات ذات الطبیعة الالإلكترونیبرید والاتصالات قطاع ال ویعتبر      

برازهاور في تحررها د كان لظهور مفهوم السلطات الإداریة المستقلة ٕ حیث تعرف خدمات  ،وا
وهو تبادل  ،الاتصالات بأنها قیام شبكات الاتصالات بأداء العمل الذي أنشئت من أجله

  .1المعلومات من خلال إرسالها أو تلقیها بواسطة أجهزة معینة
بكي العامة ذات التنظیم الش قفستتم دارسة النظام القانوني للمراوبناء على ما تقدم        
وصولاً و التدرج التاریخي لتحریر هذا القطاعات من منطلق معرفة وذلك  ،)المبحث الأول(

رِج البحث لل ،لقطاع البرید والاتصالات َ ع لسلطة ضبط البرید  الضبطیةوظائف ثم نُ
  ). المبحث الثاني(ة الإلكترونیوالاتصالات 

  .العامة الشبكیة قفلمراالنظام القانوني ل: المبحث الأول
العام لكونه الأداة التي  المرفقن من بین أهم اللبنات الرئیسیة لأي نظام دولي هو إ   

لسیاسي كما یعتبر المترجم للنظام ا ،تقدم خدمات للمجتمع بما یحقق المصلحة العامة
یر إلى تغی ي تغییر یمس النظام السیاسي والاقتصادي یؤدي حتماً ومنه فأ ،الاقتصادي للدولة

لتحول ت العالمیة للأنظمة الاقتصادیة هو اودلیل هذا التطورا ،العام قفللمر  النظام القانوني
ن فتح المجال للمبادرات وما صاحب هذا الأمر مصاد موجه إلى اقتصاد لیبرالي حر من اقت

ولقد  .العالیة المردودیةتحقیق النوعیة و تكز على الربح و القطاعات الخاصة التي تر و الفردیة 
وهي تدخل ضمن فئة  ،العامة ذات التنظیم الشبكي مرافقالتوجه  شمل هذا التغییر في

                         
 ،بیروت ،2014 ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،الطبعة الأولى ،لاتالتنظیم القانوني لعقود خدمات الاتصا ،فؤاد الشعیبي - 1

 .31ص  ،لبنان
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بها في ظل والتي زادت أهمیتها والاهتمام  ،التجاريو العامة ذات الطابع الصناعي  المرافق
  .النظام الاقتصادي الحر

العامة ذات التنظیم الشبكي هي قطاعات تعتمد في نشاطاتها على وجود  المرافق و 
وهامة من أجل تقدیم ن خلالها یتم تخصیص هیاكل أساسیة ضیة مافترا أوشبكة مادیة 

العامة ذات التنظیم  المرافق ومثال هذه  ،1خدمات تهدف إلى إشباع متطلبات المستهلكین
كیف : لننطلق من السؤال الآتي ،الاتصالات ،المحروقات ،الكهرباء ،الماء فمر الشبكي 
وبما أن ي تفعیل المنافسة الحرة والمشروعة؟ العامة ذات التنظیم الشبكي ف المرافق ساهمت 

ة فسنركز على الإلكترونیالاتصالات لطة ضبط البرید و الدراسة في هذا الفصل تخص س
  .ذات التنظیم الشبكي المرافق القطاع الشبكي للاتصالات كنموذج لدراسة هذه 

لعامة ذات ا المرافق معرفة النظام القانوني الذي یحكم إن دراسة هذا العنصر یقتضي 
ثم معرفة التأثیرات القانونیة  ،)المطلب الأول( طبیعتها القانونیةالتنظیم الشبكي بالوقوف على 

 ).        المطلب الثاني(الشبكیة  المرافق الناتجة عن التغییرات التي طرأت على نظام هذه 
   .العامة الشبكیة قفلمراالطبیعة القانونیة ل: المطلب الأول

ذات التنظیم  العامة المرافق استغلال ل تسیطر وتحتكر تنظیم و كانت عدة دو    
ؤس أموال كبیرة وتقنیات واستراتیجیات تطلب إقامتها رو كونها تعتمد على شبكات ت ،الشبكي
 لكن هذه الوضعیة الاحتكاریة لم تصمد أمام ،یصعب المغامرة بها في إطار التنافس خاصة

مما جعل هذه  ،ات التكنولوجیا التي شهدها العالمالتطور سیاسة انفتاح الأسواق للتنافس و 
الشبكیة وفتحها أمام الخواص ومن ثم  المرافق الدول تراجع سیاستها في أسلوب تسییر هذه 

  .تحریرها
ثم  ،)الفرع الأول( العامة ذات التنظیم الشبكيالمرافق هذا المطلب سیتضمن ماهیة 

  ).الفرع الثاني( كيالعامة ذات التنظیم الشبالمرافق مسألة تحریر 
   .الشبكیة العامةالمرافق ماهیة : الفرع الأول

العامة  المرافق مرحلة تحریر في قبل تسمیة ( الاتصالاتالعام للبرید و  المرفقكون    
فإن هذا یقتضي  ،العامة ذات التنظیم الشبكي المرافق ینتمي إلى ) ذات التنظیم الشبكي

                         
العام، أطروحة لنیل المرفق باهیة مخلوف، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على فكرة  -1

حقوق، جامعة مولود معمري، تیزي القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم ال: شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص
 . 2، ص 2019-2018: وزو، السنة الجامعیة
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وقبلها معرفة مفهوم الشبكة  ،الشبكیة المرافق م علیها التي تقو  ساسیات القانونیةمعرفة الأ
  .المرافق كمدخل أولي للإطاحة بهذا 

 ،)البند الأول( الشبكات وأتم معالجتهما هما مفهوم الشبكة وعلیه فالعنصران اللذان ی   
  ).البند الثاني( العامة ذات التنظیم الشبكي المرافقثم نعرج إلى مفهوم 

    .لشبكةمفهوم ا :البند الأول
 ،)ثانیا( وتصنیفها ،)أولا( التعرض إلى تعریف الشبكةیقتضي مفهوم الشبكة    

  ).رابعا( والآثار الناتجة عن هذه الشبكة ،)ثالثا( والمكونات العامة للشبكة
   .تعریف الشبكة: أولا

بأنها  النظرة المیكانیكیة والنضرة الاقتصادیة ،ن وجهتي نظروم  CURIENیعرفها   
تعمل فیما بینها من  ،مع بعضها البعضهیزات المتكاملة المترابطة مجموعة التج«ة أي الشبك
أما النظرة الاقتصادیة فهي  ،».الطاقة أو المعلومات ،المواد ،ات من الأشخاصقفتد أجل نقل

الدعامة التقنیة للوساطة الاقتصادیة بین العرض والطلب على السلع والخدمات رؤیة «
  .»1.المعاملات

یفهم أن الشبكة مجموعة الأجهزة والتقنیات ذات الخاصیة المادیة والناتجة عن  ومنه   
تعامل في بهدف تحقیق وظیفة ذات خاصیة اقتصادیة تسهل التبادل وال ،التطور التكنولوجي

فهي وساطة اقتصادیة ناتجة عن رابطة اقتصادیة ناتجة  ،المستهلكینالسوق بین المتعاملین و 
  .عن رابطة تقنیة

   .تصنیفات الشبكة: اثانی
   :وتتمثل في الأصناف الآتیة    
وظیفتها هي الربط والتوصیل بین النهایات الطرفیة فیما " نقطة إلى نقطة"شبكات من  -

  .شبكات الهاتف ،شبكات البرید ،مثل شبكات النقل ،بینها
لطرفیة نهایة أو بعض النهایات اوظیفتها هي تأمین الإرسال من  :)التوزیع(شبكات البت  -
 ،شبكات توزیع الماء: مثل" المرسلة"إلى مجموعة كبیرة من النهایات الطرفیة " المرسلة"

  .شبكات التلفزیون عبر الموجات الهرتزیة ،الغاز ،الكهرباء

                         
العامة ذات التنظیم الشبكي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،  فقالطاهر میمون، لخضر عزي، إشكالیة تحریر المرا -1

 .81، ص )1( 25العدد الاقتصادي، جامعة زیان عاشور بالجلفة، 
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وعة فهي تعمل على تأمین الإرسال من مجم ،وظیفتها عكس شبكات البت: شبكات الجمع -
مثل " ةیلبالمستق"ى عدد أقل من النهایات الطرفیة إل" المستقلة"كبیرة من النهایات الطرفیة 

  .شبكات الطرف الصحي
فمرة  ،وظیفتها وضع نقاط الدخول في علاقة تفاعلیة مع مركز الشبكة: یةبالشبكات التناو -

فیما بین  ،"الجمع"و " البت"وتعمل هذه الشبكات بالتناوب بین  ،اتقفكخادم ومرة كمدقق للتد
شبكة البت النصي التفاعلي  ،ةالإلكترونیشبكة الرسائل : یطة مثلالمراكز والأطراف المح

)videatdex (، 1شبكة الكابل التفاعلي.  
یة هذه تسم(الاتصال العام للبرید و  المرفقشبكات فإن من خلال تصنیفات هذه ال   

  .      یةبوالشبكات التناو  ،یدخل ضمن شبكات من نقطة إلى نقطة) المرفقالمرحلة قبل تحریر 
  .المكونات العامة للشبكة: ثالثا

منها ضالعامة ذات التنظیم الشبكي  المرافقیقصد بها الهیكلة التي تندرج نشاطات و    
  :وهي

تعمل كدعامة لحركة  ،وهي الطبقة السفلیة في الشبكة Infrastructuresالبنیة التحتیة  -
السكك (مادیة  یمكن أن تكون ،معلومات ،مواد طاقة ،ات المختلفة من منتجاتقفالتد

) الموجات الهرتزیة ،الممرات الجویة(أو غیر مادیة  ،.)الطرق ،الكوابل النحاسیة ،الحدیدیة
 .2وهذا حسب نشاط القطاع

الوظیفیة هي الآلیات من خلال التسمیة فالبنیة  Info structure: البنیة الوظیفیة -
  .المستخدمة لعمل البنیة التحتیة

وهي المرحلة النهائیة لحصول المستهلكین   Les services finalsالخدمات النهائیة -
ومثال ذلك عن شبكة الاتصالات عن  ،التي تأسست هذه الشبكات من أجلهاعلى الخدمات 

  .لمسافات طویلة وللتوزیع المحلي الإرسالمعدات تجهیزات و : البنیة التحتیة ،بعد
  .التبدیلات والإشارات الذكیة :البنیة الوظیفیة

                         
- بط الاقتصادي في تحقیق المنافسة العادلة في أسواق الخدمات العامة ذات التنظیم الشبكيالطاهر میمون، دور الض -1

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم  ،-تطبیق على سلطة البرید والاتصالات عن بعد في الجزائر
 .46، ص 2016- 2015: التجاریة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، السنة الجامعیة

 .47الطاهر میمون، مرجع سابق، ص  - 2
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   .1المؤثرات المرئیة ،الفاكس ،الهاتف: النهائیةالخدمات 
  .فالمكونات العامة للشبكة تبین أجهزة الشبكات وعملها   

  .الآثار الناتجة عن الشبكة: رابعا
    ُ ُ على أ عرف الآثار الخارجیة اقتصادیاً ت ظهرها ولا نها نوع من المنافع أو التكالیف لا ی
 َ بخلاف  ،تحملها طرف ثالثیستفید منها أو یبل  ،عكسها السعر السائد في السوق الحری

بمعنى تنتج هذه الآثار عندما یرى كل مستخدم أن استفادته من منافع  ،المستهلكالمنتج و 
ُ  ،الشبكة تزداد بزیادة عدد المستخدمین لهذه الشبكة عد شبكة الهاتف المثال النموذجي لمثل وت

ادت منفعة كل مشترك متمثلة بزیادة ز  شتركین بهذه الشبكةفكلما زاد عدد الم ،هذه الآثار
  .2)المستقبلةالمرسلة و (مكالمات في الاتجاهین إمكانیة ال

وذلك من  ،ات تظهر في السوقیعهذا یمكن تفسیره أن هناك بعض المزایا أو التب   
 صالاتومثال ذلك في مجال الات ،یستفید منها أو یتحملها طرف ثالثقد  ،استعمال الشبكات
یؤدي إلى استفادة المشتركین القدامى من انخفاض  ،ركین المرتبطین بالشبكةزیادة عدد المشت

في حین یستفید  ،التعریفة نتیجة توزیع التكالیف الكبیرة على عدد أكبر من المشتركین الجدد
بالإضافة إلى انخفاض حقوق الدخول إلى الشبكة بفضل  ،المشتركون الجدد من نفس المیزة

  .3وجود المشتركین القدامى
   .العامة الشبكیة المرافق مفهوم: البند الثاني

العامة ینتج عنه المصطلح المتمیز عن المرافق إن ارتباط مفهوم الشبكة بمفهوم    
وهي تدخل  ،العامة ذات التنظیم الشبكي المرافق هيألا و  ،العامة بنظامها التقلیديالمرافق 

  .التجاريي أو الصناعي و ضمن النمط الاقتصاد
ثم  ،)ثانیا( أهمیتهاو ) أولا( ةالشبكی العامة المرافقتعریف العنصر یتضمن فهذا     

  ).ثالثا( ةالشبكی المرافقتمیز بها هذه الخصائص التي ت

                         
تطبیق نظریة الطبقات الثلاث على بعض الشبكات، الطاهر میمون، لخضر عزي، مرجع ) 1(انظر الجدول رقم  -1

 .83سابق، ص 
 .49، 48الطاهر میمون، مرجع سابق، ص  -2
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       .العامة الشبكیة المرافقتعریف : أولا
    ُ فهي مجموع « ،ورد أهمهاالعامة ذات التنظیم الشبكي نُ  قفجدت عدة تعریفات للمراو

 تتمثل في شبكة ،ادیة التي تعتمد على بنیة تحتیة مادیة أو غیر مادیةالقطاعات الاقتص
)RESEAU (وتشمل  ،ا وخدماتهان بمنتجاتهیتقوم من خلالها بتزوید المستهلكین النهائی

الغاز و الكهرباء ( الطاقة ،الخدمات البریدیة ،رئیسیة هي الاتصالات عن بعد ثمانیة قطاعات
كما اعتبرها  ».1توزیع المیاه ،)وبالسكك الحدیدیة ،يالجو  ،الحضري( النقل ،)الطبیعي

تتمتع بمركز  ،عصناعات تنتج خدمات حیویة وضروریة لأفراد المجتم«البعض بأنها 
    ».2تقتضي المنفعة العامة لأفراد المجتمع قیام الدولة بالرقابة علیهاو  ،احتكاري طبیعي

شبكي یبین أن لها نفس الخصائص العامة ذات التنظیم ال قفللمرا انالتعریف نإن هذا   
من تقدیم خدمات وحاجیات ضروریة بغیة الوصول  ،العامة العادیة قالمرافق التي تمتاز 

 قالمرافق وهي تدخل ضمن نوع من أنواع  ،لتحقیق المصلحة العامة لكل أفراد المجتمع
صر الشبكیة طت بعنأنها ارتبغیر  ،العامة الاقتصادیة قالمرافق  العامة العادیة ألا وهي

وعلیه  ،وتشمل قطاعات محددة) بنیة تحتیة(وما لهذا العنصر من ممیزات  لتقدیم الخدمات
العامة ذات التنظیم الشبكي تشمل القطاعات ذات النمط أو التوجه الاقتصادي  قالمرافق ف

تتمثل في منشآت وتجهیزات  ،تعتمد في تقدیم خدماتها ومنتجاتها للاستهلاك على بنیة تحتیة
  .ات خاصیة هندسیة تقنیة تتمثل في الشبكةذ

      .العامة الشبكیة المرافقأهمیة : ثانیا
العامة ذات التنظیم الشبكي من المقومات الهامة  المرافق تعتبر الخدمات التي تقدمها    

حیث لا  ،التي یمكن أن یعتمد علیها في تحقیق أي تنمیة اقتصادیة منشودة لاقتصاد ما
اقتصادیة أو اجتماعیة في أي مجتمع دون وجود عدد من نمیة یمكن تصور حدوث ت

ف قطاعات ذلك سلع أو خدمات ضروریة لمختل أولاً فهي  ،الخدمات العامة الحیویة
ُ تؤثر في إ ،الاقتصاد  وهي ثانیاً  ،دخلات الإنتاجنتاجها وفي معدلات نموها باعتبارها من م

رد الاقتصادیة وبالأخص عنصر حجم كبیر من المواخدمات یستلزم تقدیمها استخدام 
                         

، أوراق اقتصادیة، مركز )مسح مرجعي(العامة على الكفاءة الاقتصادیة  فقلمرامحمد رجب عادلة، آثار تحریر ا - 1
، ص 2003، نوفمبر 23البحوث والدراسات الاقتصادیة والمالیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، عدد رقم 

8 ،9 . 
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ومما هو معروف أن تحقیق النمو الاقتصادي لا یتحقق إلا إذا كان من ضمن  ،رأسمال
ووجود مصادر ومن أنواعه النقل الفعال والاتصالات الجیدة  ،مقومات رأسمال الاجتماعي

   .1مرنة یمكن الاعتماد علیها للطاقة
 ُ لتنظیم الشبكي كان سببها السلع ة ذات االعام المرافق ظهر هذه الفكرة أن أهمیة ت

ملات تسهیل تعا نتج عنههذا التمییز  ،الاستعمالالموجه للاستهلاك و المتمیزة و ت الخدماو 
عتبر كما اُ  ،في زیادة معدلات النمو الاقتصاديوتأثیرها الإیجابي الأفراد في حیاتهم الیومیة 

في  فالأساس لتفعیل كل الأنشطةومنه  ،النمو الاقتصادي من مقومات رأسمال الاجتماعي
ن إلا في إطار الاهتمام الأكثر الاجتماعیة لا یكو مختلف المجالات الاقتصادیة والسیاسیة و 

  .العامة ذات التنظیم الشبكي المرافق الجدي بتنشیط و 
      .العامة الشبكیة المرافق خصائص : ثالثا 

في  المرافقنیة ترتبط بهذه العامة ذات التنظیم الشبكي بخصائص ف المرافقتتمیز    
  :فالخصائص الفنیة تتمثل في ،ذاتها وخصائص ذات طبیعة اقتصادیة

بمعنى أن هناك اتفاق مسبق بین منتج : المرفقوجود ارتباط عضوي بین المستهلك و  -
الخدمة والمستهلك یسمح بوصل الخدمة إلى هذا الأخیر إلى المكان وفي الوقت الذي یرغب 

والسبب في هذا النظام الشبكي الذي  ،مة الاستفادة من مزایا الانترنتمثال ذلك خد ،فیه
  .الاتصال فیعمل به مر 

 إن هذه المیزة التي جاءت نتیجة المیزة الأولى ،تقدیم الخدمة بمجرد الطلب علیها -
ذات التنظیم الشبكي  المرافق عام من  فوهذا كون أن كل مر  ،)الارتباط العضوي(

جوء وبما أنه لا یوجد بدیل عن الل ،)النقل ،الطاقة ،الاتصال( متخصصة في مجال معین
أن الخدمة المتحصل علیها لا یمكن الاحتفاظ بها أو و  ،للحصول على الخدمة قفللمر 

  .المعنى بالخدمة ملزم بتوفیر الخدمة حال وجود طلب علیها المرفقفإن  ،تخزینها
ات التنظیم الشبكي هي التخصص العامة ذ المرافق أما الخاصیة الثالثة من خصائص  -

ام رأس مال من النوع باستخد بتقدیم خدمته للمستهلك المرفقالذي یستلزم قیام  ،قفالتام للمر 
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نتاج أي ویصعب استخدام رأس مال هذا في إ ،تاج تلك السلعة أو الخدمةنالمتخصص في إ
  .1أو تحویله لإنتاج سلعة أخرى ،سلعة أخرى

العامة ذات  قفأما عن الخصائص الاقتصادیة للمرا ،هذا عن الخصائص الفنیة   
  :التنظیم الشبكي فتتمثل في

من حیث  العامة ذات التنظیم الشبكي المرافق تتسم : خصائص تتعلق بكثافة رأس مال -
تتطلب احتیاجات  المرافق ذلك أن هذه  ،تكوینها الرأسمالي بارتفاع درجة كثافة رأس المال

ات إنشاء فتتمثل في ن ،في أصول ثابتة مرتفعة القیمة الرأسمالیة رأسمالیة كبیرة لاستثمارها
   .2الشبكات المادیة

المرافق وهنا یظهر وجود ارتباط بین الخصائص الفنیة والخصائص الاقتصادیة لهذه 
الزمان  و م الشبكي توفر الخدمة في المكانذات التنظیالمرافق إذا كانت هذه  ماتظهر فی

نتاجیة فإن هذا المطلب یتطلب وجود إمكانیات كبیرة وطاقات إ ،لكیناللذان یحددهما المسته
  .برأس مال كبیرإلا عاب أكبر عدد ممكن من الطلبات وهذا لا یتأتى یمعتبرة للاست

وخاصیة  ،خدمات ضروریة الاستهلاكلعامة ذات التنظیم الشبكي لسلع و ا المرافقتقدیم  -
للأفراد توفیرها لذواتهم بمقتضى جهودهم  الضروریة هذه تأتي من أنها منتجات لا یمكن

  .نتاجها وتسییرهاتستلزم وجود قطاعات تتولى مهمة إ فهي ،الخاصة
   .العامة الشبكیة المرافقتحریر : الفرع الثاني

كان نظام الدول قبل الانفتاح الاقتصادي یحتكر تنظیم وتسییر كل المؤسسات بما    
كانت تستغل من قبل متعامل واحد یسمى حیث  ،فیها ذات النمط الصناعي والتجاري

غیر أن عجز هذا الأخیر عن مواكبة التطورات الناتجة عن  ،المتعامل العمومي التاریخي
فتحریر  ،ة ذات التنظیم الشبكيالعام المرافق ح الاقتصادي طرح فكرة وجوب تحریر الانفتا
تمثلت في ظهور هیئات  ،وأدت إلى نتائج جد مهمةكانت له أسباب ومتطلبات  المرافق هذه 

 طاعات الشبكیة وهي السلطات الإداریة المستقلةومنها الق ،لضبط القطاعات الاستراتیجیة
   ،ةالإلكترونیا سلطة ضبط البرید والاتصالات والتي تدخل في نطاقه
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البند ( ةالشبكی یر الذي شمل القطاعاتهذا الفرع من الدراسة سیتضمن مفهوم التحر    
  .ةالإلكترونیضبط البرید والاتصال  فریر مر تح )البند الثاني(لیتضمن  ،)الأول

   .العامة الشبكیة المرافق مفهوم تحریر : البند الأول
كانت ناجمة عن  ن العشرین تحولات اقتصادیة كبیرةشهدت العقود الأخیرة من القر    

تلفة من التجارب الواقعیة لاقتصادیات مخریة من ناحیة و تقاطع مستمر بین التیارات الفك
قتصادي التي ضربت ر الاالتحر وكانت أبرز تلك التحولات الاقتصادیة موجة  ،ناحیة أخرى

وشملت موجة التحرر جمیع القطاعات بدایة من  ،أوروبا خصوصاً الغرب عموماً و 
طاع الخدمات إلى غایة وصولها إلى فالمؤسسات الاقتصادیة العمومیة ثم النظام المصرفي 

  . 1القطاعات الشبكیة
الذي العامة ذات التنظیم الشبكي  المرافقتحریر لإن هذه الفكرة توحي بشكل مباشر 

بحیث أصبحت كل القطاعات  ،لموجة التحرر الاقتصادي التي شهدها العالم جاء مصاحباً 
  . ومن ثم أصبح النظام السائد هو النظام التنافسي ،مفتوحة على المنافسة دون استثناء

العامة ذات التنظیم الشبكي یقتضي معالجة دلائل معرفة  افقالمر فمفهوم تحریر    
على الأسالیب المنتهجة لتحریر  فلنت ،)أولا( العامة ذات التنظیم الشبكي المرافقتحریر 
  ).ثانیا( العامة ذات التنظیم الشبكي المرافق

      .العامة الشبكیة المرافقدلائل معرفة تحریر : أولا
تحریر العامة ذات التنظیم الشبكي في تعریف  لمرافقاتتمثل دلائل معرفة تحریر    

المرافق أهداف تحریر  ،)2( العامة الشبكیة المرافقأسباب تحریر  ،)1( الشبكیة المرافق
  ).  3( عامة الشبكیةال

                         
مقاربة - علي قاسمي، معطي االله خیر الدین، القطاعات الشبكیة بین المنافسة والتعدیل الاقتصادي  ،شاكر محمد - 1

، 20الاجتماعیة، جامعة العلوم التكنولوجیا، الیمن، المجلد ، مجلة الدراسات -نظریة حول قطاع الطاقة الكهربائیة الجزائري
 .17، ص 2014) حزیران(یونیو  30، 40العدد 
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العامة ذات التنظیم  المرافقیقصد بتحریر  :العامة الشبكیة المرافقتعریف تحریر  -1
ي ترتكز على زیادة كفاءة وفعالیة القطاع الخاص في إدارة الشبكي أنها تلك العملیة الت

   . 1العامة ذات التنظیم الشبكي المرافقوتشغیل 
إلى آلیات السوق التي تساهم في تسییر وضبط المشروعات  ةشار إفي هذا التعریف 

والتي كان  ،)السلطات الإداریة المستقلة(لضبط الاقتصادي وهي إشارة إلى آلیات ا ،العامة
 .بین أهدافها التخلص من البیروقراطیة وتداعیاتها من
 المرافق هناك أسباب ودوافع أدت على تحریر  :العامة الشبكیة المرافق أسباب تحریر  -2

  : العامة ذات التنظیم الشبكي تتمثل في
التقنیات اعات الشبكیة أمام التطورات و عجز المتعامل العمومي التاریخي المحتكر للقط -

وذلك على مستوى نوعیة وكمیة  ،قتصاديیا التي جاء بها الانفتاح والتحرر الاالتكنولوج
  .آلیات الرقمنة فو  الخدمات المقدمة

   .عدم تكییف الإطار المؤسساتي والتشریعي مع التعدیلات والتغیرات الاقتصادیة الجدیدة -
وتحریر التجارة الخارجیة وحریة وجود تلائم بین تبني مبادئ حریة الصناعة والتجارة  -

  .الاستثمار مع مجال القطاعات للمنافسة وتحریرها من الاحتكار
نشاطات الاقتصادیة في إطار تحول دور الدولة من المتدخلة إلى ضابطة ومشرفة على ال -

  .یستوجب تحریر كل القطاعات بما فیها ذات التنظیم الشبكي السلطات الإداریة المستقلة
-  َ نات المالیة الكبیرة لدى القطاع الخاص بما یمكنهم من الاستثمار في تطویر هیكلة كُ التم

مما ینعكس على رفع مستوى وظائفها المقدمة  ،العامة ذات التنظیم الشبكي المرافق وتنظیم 
  .للمستهلكین

 الفارق الكبیر بین أسعار الاستفادةة الدعم الشاملة لكل القطاعات و وفي المقابل أدت سیاس -
من الخدمات وتكالیف توفیرها إلى عدم وجود موارد مالیة جدیدة للاستثمارات في تهیئة 

  .العامة ذات التنظیم الشبكي وتطویر خدماتها المرافق 
العامة والتحول إلى القطاع  المرافق الاتجاه العالمي من القطاع العام في احتكار تغیر  -

عبر  صلاح التي تنفذها الدول النامیةرامج الإارتباط دعوات التحریر الاقتصادي ببو  ،الخاص
                         

الكهرباء كنموذج، مجلة  فتحریر مر : العامة ذات التنظیم الشبكي فقزوبیدة محسن، هاجر شناي، تحریر المرا -1
، العدد 9المجلد  لونیسي علي، 2 –في الجزائر، جامعة البلیدةالاقتصاد والتنمیة البشریة، مخبر التنمیة الاقتصادیة والبشریة 
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التي و  ،برامج التكیف الهیكلي مع البنك الدوليبرامج الاستقرار مع صندوق النقد الدولي و 
والدعوة إلى بناء اقتصاد سوق یرتبط بالنظام  ،تهدف بالأساس إلى تقلیص القطاع العام

  .1الإنتاجي الدولي عبر تحریر التجارة والمدفوعات
تحریر عت الدول من خلال انتهاج سیاسة س: العامة الشبكیة المرافقهداف تحریر أ -3

  :العامة ذات التنظیم الشبكي إلى تحقیق الأهداف الآتیة المرافق
العامة المرافق وهذا من خلال تحریر  ،السعي إلى رفع مستوى النشاط الاقتصادي ودعمه -

  .من احتكار الدولة
مات الموجه یم شبكي تتولى مهمة إدارة وتنظیم الخدوجود قطاعات خاصة ذات تنظ -

ُ  ومن ثم ،للاستهلاك والاستغلال   .العامة المرافقالتفرغ لإدارة  لقطاع العاممكن لی
   .السعي إلى تحسین الخدمات و الكفاءات بسبب مرونة الإجراءات -
تیة من إقامة البنیة التحالعامة من  المرافق تحمل القطاع الخاص كل تبعات تحریر  -

  .مما یخفف العبء على خزینة الدولة ،أجهزةشبكات و 
العامة ذات التنظیم الشبكي المحتكرة من طرف القطاع  المرافقف ،زیادة قاعدة الضریبة -

فإن الدخل الناتج عن إرادتها وتشغیلها  أما إذا تم تحریرها ،لها للضریبةالعام لا یخضع دخ
  .2لم یوجد نص مخالف یخضع للضریبة ما

   .العامة الشبكیة المرافق أسالیب تحریر : انیاث
وهما أسلوب  ،ت التنظیم الشبكيالعامة ذا المرافق تباعها لتحریر یوجد أسلوبان یتم ا   

  .)2( المرفق المرافق الأسلوب المباشر لتحریر و  ،)1( القطاعي الشاملالإصلاح 
ات التنظیم العامة ذ المرافق الذي یتضمن فتح و : أسلوب الإصلاح القطاعي الشامل -1

عادة هیكلة دور الدولة و  ٕ نشاء أجهزة تنظیمیةالشبكي أمام المنافسة وا ٕ التسعیر الجید  أخیراً و  ،ا
فمن خلال تسمیة الأسلوب والإجراءات التي  ،3العامة ذات التنظیم الشبكي المرافق لسلع 
أن الدولة تقرر بحیث  ،العام الشبكي المرفقیعني أنه یتم تغییر جذري في هیكلة  یشملها

العام ذو الخاصیة الشبكیة  المرفقإنشاء هیئات أو سلطات تمنحها مهمة وتنظیم وتسییر 
ویصحب هذا التنازل من  ،للدولة التسییر محتكراً كان التنظیم و بعد أن  ،نظام قانوني فو 

                         
 .73الطاهر میمون، مرجع سابق، ص  - 1
 .74الطاهر میمون، مرجع سابق، ص  - 2
 .وما بعدها 76أنظر تفصیل هذا في مرجع الطاهر میمون، مرجع سابق، ص  - 3
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متعامل  ،دولة ضابطة ،في الأدوار في المشهد الاقتصادي الدولة لهذه الهیئات تغییراً 
فالدولة بعد ما كانت المتدخلة  ،هیئات ضبط اقتصادیة ،شاط اقتصاديتصادي یمارس ناق

وتكتفي بالأشراف والرقابة بما یضمن إحداث  ،طقفح لها دور الضابط بیص المرفقفي نشاط 
 ،توازن بین المتطلبات الثلاثة وهي ضمان نوعیة الخدمات المقدمة للمستهلكین وحمایتهم

ومواكبة التغییرات  ،على مقابل معقولدي المقدم للخدمات متعامل الاقتصاحصول ال
المواصلات اء احتكار الدولة لقطاع البرید و ومثال ذلك إنه ،الاقتصادیة والتكنولوجیا الحدیثة
 ،الخدمات المالیة البریدیةبرید التكفل بالنشاطات البریدیة و الالسلكیة واللاسلكیة حیث یتولى 

 ،وهما یعتبران متعاملان اقتصادیان ،ر التكفل بالاتصالاتیتولى اتصالات الجزائ في حین
مهمة التنظیم ) سابقا( اللاسلكیةو  المواصلات السلكیةسلطة ضبط البرید و تتولى في حین 

   .1الضبط من خلال ضوابط للممارسة المیدانیةو 
سب العامة ذات التنظیم الشبكي ح المرافقیتم تحریر  :المرفقالأسلوب المباشر لتحریر  -2

من نوعیة عقود من خلال عقود فردیة  ،هذا النهج عن طریق اجتذاب الاستثمارات الخاصة
ما یتم صیاغة هذه العقود لتتناسب مع كل حالة  وغالباً  ،)B.O.T( التحویلالتشغیل و  ،البناء

والذي یأخذ شكل شركات احتكاریة مملوكة  ،مع الحفاظ على هیكل السوق القائم ،على حدى
  .2جة رأسیاللدولة ومدم

سلطة ضبط البرید وهي لا أ نطاق الدراسة یخص سلطة من س ض إومن خلال أن    
العامة ذات التنظیم الشبكي هو أسلوب  المرافقتحریر فإن أسلوب المنتهج في  ،ةالإلكترونی
  .القطاعي الشامل الإصلاح

  .ةالإلكترونیالاتصالات ضبط البرید و  فتحریر مر : البند الثاني
العامة ذات التنظیم  المرافق أهداف من وراء تحریر ف أن هناك أسباب و تم التعر    

فیعتبر لدول النامیة ومن بینها الجزائر أما ا ،هذا الطرح ینطبق على الدول المتقدمة ،بكيالش
فتم  ،قبولها بسبب أزمات داخلیة خانقة تم لسیاسات خارجیة ضاغطة فو  الوضع مفروضاً 

 .البرید والاتصالات فیدة منها مر یة عدقفصادیة ومر تحریر قطاعات ذات خصوصیة اقت
وذلك كونه  ،العامة ذات التنظیم الشبكي المرافق البرید والاتصالات من أهم  فویعتبر مر 

                         
المبحث الثاني، الفصل (طیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة سیتم شرح هذا في عنصر المهام الضب -  1

 .)350الثاني، الباب الثاني، ص 
 .83الطاهر میمون، مرجع سابق، ص  - 2
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وما لهذه الأخیرة من تأثیر في  ،1تكنولوجیات المعلومات والاتصالاتیعتمد على آلیة 
الجزائر لترقیة قطاع تكنولوجیا  وتعتبر الجهود التي تبذلها .صناعة الاقتصاد الجدید

أن الجزائر خاصة و  ،نمیة الاقتصادیة البارزةالمعلومات والاتصالات الحدیثة أهم معالم الت
إلى جانب أنها تمتلك موارد هامة تشجع  ،تنفتح على اقتصاد السوق والاقتصاد العصري

جهود بصدور قانون وتمت ترجمة هذه ال ،2على تطویر هذه التكنولوجیا في السوق الجزائریة
الذي  ،اللاسلكیةقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة و المحدد لل 2000-03

  .المواصلاتو  تضمن إصلاحات كبیرة لقطاع البرید
لسلطة ضبط البرید  من معرفة النظام الهیكليهذه المحطة من الدراسة تتض   

ضبط البرید  المرفقعوامل تحریر من خلال عنصرین وهما  ،ةالإلكترونیوالاتصالات 
 ةالإلكترونیالبرید والاتصالات ضبط  قفالتنظیم القانوني لمر و  ،)أولا( ةالإلكترونیالاتصالات و 
  ).ثانیا(
  .ةالإلكترونیالبرید والاتصالات  فتحریر مر عوامل : ولاأ
ضبط البرید  فة مر یتضمن هذا العنصر معرفة المراحل التاریخیة للإعادة هیكل   

 ضبط البرید  فیدة الواجب على مر متطلبات الخدمات الجدو  ،)1( ةالإلكترونیتصالات والا
  ).2( الاتصالات مواكبتهاو 
المحتكرة لدى  المرافق الاتصالات من ضبط البرید و  فكان مر : هیكلةالمراحل إعادة  -1

 مع طلبات یتلاءمبما  سعت إلى تطویر شبكات الهواتف وتوسیعهاالحكومة لسنوات حیث 
ضبط البرید  فلحكومة بتحریر مر للأسباب المذكورة سالفا قامت ا ولكن نظراً  ،المستهلكین

عادة هیكلتهالإلكترونیتصالات والا ٕ فكان قطاع البرید والاتصالات في الجزائر كغیره من  ،ة وا
 27صادر في ال 01-62القطاعات تحت تسییر الإدارة الفرنسیة إلى غایة صدور المرسوم 

وبقي العمل بهذا المرسوم إلى غایة  ،الجزائریة الإدارةالقطاع  تحین تضمن 1962سبتمبر 

                         
هو مجموع الموارد والأجهزة اللازمة لمعالجة المعلومات من أجهزة «یعتبر مفهوم تكنولوجیا المعلومات والاتصالات  -  1

محمود عبد الكریم الخطیب،  ،».شبكات ضروریة لإنتاج هذه المعلومات وتوزیعها واسترجاعها وعرضهاكمبیوتر وبرامج و 
 .9، ص 2016ه، 1437التنظیم الدولي للاتصالات وتقنیة المعلومات، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، 

ال كآلیة لتفعیل الاقتصاد الرقمي بلقاسم سعودي، الطاهر میمون، عبد الصمد سعودي، دور تكنولوجیا الإعلام والاتص - 2
 المؤتمر(في الجزائر، مجلة المثقال للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، الأردن، مجلد خاص 

 .622، ص 2، العدد )الدولي في تكنولوجیا معلومات الأعمال والاقتصاد المعرفي
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وكان وضع الخدمات البریدیة سنة  ،19751سبتمبر  30الصادر في  89-75صدور الأمر 
ففي السنوات الأولى  ،القرىالبرید وبتباین واضح بین المدن و یتمیز بضعف شبكة  1962

صعبة بید عاملة قلیلة وشابة إضافة  تواجه أوضاع ولت مصالح البرید أنمن الاستقلال حا
  :وعلیه وجب تقعیل كل المخططات من أجل ،وكذا بوسائل مادیة هشة ،إلى عدم خبرتها

  .ضمان استمراریة الخدمات مهما كلف الأمر ذلك -
  .من خلال إنشاء مؤسسات بریدیة جدیدة الهوة الموجودة بین المدن والقرىتضییق  -
  .لترحیل والتوزیع من أجل التكفل بالمناطق النائیةتطویر دوائر ا -
استخدام جمیع وسائل النقل لضمان تبادلات منتظمة ومتكررة خلق روابط جدیدة من خلال  -

  .2مع كل دول العالم
ُ قد  89-75أما الأمر     ة لوزار حتكر نظم مصلحة البرید ومصلحة الاتصالات التي ت

والذي عدل بموجب  "احتكار المواصلات ،ار البریديالاحتك"البرید والمواصلات تحت تسمیة 
   .19833في  عدة مراسیم صدرت

 ها الاقتصادیة فتبنتتغییر سیاست 1989ولقد حاولت الجزائر ابتداء من سنة    
الوسائل القانونیة للانتقال "طلق علیها التنظیمیة أُ وعة كبیرة من النصوص التشریعیة و مجم
فلم یكد یلفت من هذه الإصلاحات أي قطاع من  ،"د السوقلاقتصاد الموجه إلى اقتصامن ا

الخارجیة بمختلف أشكالها دفعت الجزائر إلى ن المؤثرات الداخلیة و إ .القطاعات الاقتصادیة
باعتمادها على سیاسة جدیدة  ،إعادة النظر في المحیط التشریعي المنظم لقطاع الاتصالات

                         
المادة الأولى من الأمر  ،».تنظیمیة الملحقة بهذا الأمر قانون البرید والمواصلاتتشكل الأحكام التشریعیة والأحكام ال« - 1

، یتضمن قانون البرید والمواصلات، 1975دیسمبر سنة  30الموافق  1395ذي الحجة عام  27مؤرخ في  89- 75رقم 
 .418ص ، 1976أبریل سنة  9الموافق  1396ربیع الثاني عام  9، الصادرة في الجمعة 29ج ر العدد 

أحمد قنیع، بن حفصة أو دنیة، تقییم واقع قطاع البرید وتكنولوجیا الإعلام والاتصال في الجزائر خلال الفترة  - 2
، 125، ص 2019، مارس 1، العدد3، مجلة إضافات اقتصادیة، جامعة غردایة، الجزائر، المجلد )2017_2013(

126. 
 ،277ص  ،1983ینایر سنة  25الموافق  1403ربیع الثاني عام  11، الصادرة في الثلاثاء 4انظر ج ر العدد  - 3

298. 
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خاصة بعد فشل سیاسة احتكار الدولة  ،العالم تتلائم مع التطورات الحاصلة في معظم بلدان
  .1لمعظم الخدمات

وعلیه جاء مخطط الإنعاش في نهایة الثمانینات یعمل على تطویر القطاع ویبعث    
جالي حتى یتمكن من استرجاع التأخر المتراكم باعتباره مخطط استعوذلك  ،روح جدیدة فیه

  :المخطط هيأهداف و . یكسر حلقة التأخر
) التیلیكس ،الهاتف(جهیزات الشبكة من حیث التوزیع الكبیر للخدمات الأساسیة تدعیم ت -

  .حتى تتمكن من تقلیص مدة تلبیة طلبات الإشتراك المعلقة
  .تحسین نوعیة الخدمات الممنوحة للمشتركین من حیث نوعیة وتصریف الحركة -
 ت مثل التیلیكوبي وسائل الاتصالاتوسیع الخدمات الممنوحة بإدخال تقنیات حدیثة على  -
  .غیرها من الخدماتو 
ذلك بإدخال الإعلام الآلي و  ،لشبكة للحصول على أحسن مردودیةتحسین وسائل تسییر ا -

  .2في المحاسبة الهاتفیة للإصلاح التعطیلات وتسییر الحركة وخطوط المشتركین
لاحات قامت بها الدولة كانت هناك عدة إص 03-2000وقبل صدور قانون    

  :قطاع الاتصالات وهي على التوالي وكان الهدف منه تطویر ئریةالجزا
وعرف القطاع بها قفزة نوعیة بفضل المخططین الرباعین ): 1979-1970(الفترة  -
هذا المخططان هدفا إلى رفع الكثافة الهاتفیة وفك  ،)1974 ،1977(و )1970 ،1973(

ومد كابلات  ،راب الوطني من جهةالعزلة عن المناطق الریفیة بمد شبكات الاتصال عبر الت
فبلغ عدد  ،دولیة بین الجزائر ودول المغرب العربي وبعض الدول الأوروبیة من جهة أخرى

  ألف مشترك  259مشتركي الهاتف ما یقارب 
الثاني یمكن تلخیص أهم ما جاء المخططین الخماسین الأول و : )1989-1980(الفترة  -

مع توسیع شبكة  1989ألف خط هاتفي نهایة  999في هذه الفترة بالمؤشرات التالیة 
  .7000الهواتف العمومیة 

                         
علي سنوسي، عبد الفتاح داودي، دور المنظومة التشریعیة في تحسین أداء قطاع الاتصالات في الجزائر، مجلة  - 1

 .161، ص 2016، 1الحقوق والعلوم الإنسانیة، دراسات اقتصادیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلد التاسع، العدد 
مجلة السیاسات  ،-حالة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة في الجزائر-لیلى خواني، السیاسات الاقتصادیة الهیكلة  - 2

 .2009دیسمبر  1 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقاید ،POLDEVAمخبر  ،الاقتصادیة
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تمیزت هذه الفترة بمحاولة تطویر وتحدیث القطاع حیث سجلت ): 1999-1990(الفترة  -
كما تمیزت بإدماج خدمات % 5،4ملیون خط هاتفي ثابت بكثافة  1،6حوالي  1999سنة 

  .1%0.3ألف خط بكثافة  72الهاتف النقال 
 المواصلات السلكیة قة بالبرید و المحدد للقواعد العامة المتعل 03-2000ما القانون أ   
المواصلات من احتكار الدولة وفتح ضبط البرید و  فلذي أقر تحریر مر اللاسلكیة هو او 

استغلال وتسییر الشبكات بوجود وكرس الفصل بین نشاطي التنظیم و  ،نشاطها على المنافسة
" برید الجزائر"البریدیة وهو مؤسسة النشاطات والخدمات المالیة و متعاملین أحدهما كلف ب

 وسلطة ضبط مستقلة إداریاً  ،2"اتصالات الجزائر"لف بالاتصالات ممثلة في وثانیهما كُ 
ومنح تراخیص  الخاصة بمجال البرید والاتصالات ضبط كل الممارساتیم و تقوم بتنظ ومالیاً 

لات وتكنولوجیا المعلومات لم اصلة في عالم الاتصاوتبعا للتطورات الح. لممارسة نشاطهما
 قواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة المحدد لل 03-2000القانون یعد 

 04-18استحداث قانون جدید تحت رقم دى إلى إلغائه و معها مما أ یتلاءماللاسلكیة و 
ومن بین  ،هالمراد ضبط التكییف مع المجالالمشرع بذلك  محاولاً  المحدد ل ق ب إ ت

للاستثمار المحلي  الإصلاحات التي یشملها قطاع الاتصالات في الجزائر فتح المجال
لقد ظهرت أولى نتائج و  ،متطلبات التحریر والمنافسة تفتضیهسید ما الأجنبي لتجو 

الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في مجال الاتصالات بعد أن تقدمت عدة شركات 
تلفونیكا  ،منها أوراسكوم المصریة 2001 رخصة الهاتف النقال سنةللحصول على 

 737 ـوم على العرض بوتحصلت الشركة المصریة أوراسك ،أورونج تلكوم الفرنسیة ،الأسبانیة
وبمجرد حصولها على الرخصة باشرت التحضیر لإطلاق شبكتها الجدیدة  ،ملیون دولار

كما تحصلت  ،وهي أن تصبح الرائدة أم وأعلنت عن خطوطها الكبرى ،أس ،جي ،جیزي
                         

الهاتف النقال " موبلیس"مؤسسة  : حالة-جزائریة عادل بوعافیة، هیكل الصناعة وأثره على أداء المؤسسة الاقتصادیة ال -1
: ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص) 2009- 2001(خلال الفترة 

الاقتصاد الصناعي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، 
 .129، ص 2017-2016: السنة الجامعیةبسكرة، 

مهمة تطویر واستغلال وتوفیر خدمات " برید لجزائر"ذات الطابع الصناعي والتجاري تمنح الدولة للمؤسسة العمومیة « - 2
تعهد لدولة باستغلال وتطویر الشبكات الوطنیة لنقل الاتصالات الإلكترونیة إلى . البرید التي تدخل في نظام التخصص

 4، 1 ف 29المادة رقم  ،».التاریخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونیة مفتوحةمل المتعا
 .28، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، السالف الذكر، ص 04- 18من القانون رقم 
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 25وفي  ،2003دیسمبر  2الشركة الكویتیة على رخصة تشغیل شبكة الهاتف النقال في 
بخدماتها التجاریة قامت الوطنیة للاتصالات بإطلاق علامتها التجاریة نجمة  2004أوت 

وهذا  ،ئرجدیدة في صناعة الاتصالات في الجزا بمقاییس ،نجمة بخدمات ومزایا جد مغریة
   .1بدوره ساعد على تطور قطاع الاتصالات

 اللاسلكیة خاصةكان لوسائل الاتصال السلكیة و  :متطلبات الخدمات الجدیدة للتحریر -2
 ا دورفسح المجال للمنافسة في مجالتهالناتج عن الثورة التكنولوجیا و  في مظهرها المتطور

صال المتطورة لها قدرة استیعاب أكبر غیر أن وسائل الات ،تفعیل وتنشیط اقتصاد الدول في
قد  ،فیهاإضافة إلى تحقیق النوعیة  ،في تقدیم الخدمات لتلبیة الطلبات الجدیدة للمستهلكین

أصبح  2اللاسلكیةم السائد هو المواصلات السلكیة و تغیرت المفاهیم فبعد ما كان المفهو 
  .3ةالإلكترونیمفهوم اتصالات 

ة للتحریر أكدتها تكنولوجیا الاتصال عن بعد التي تعتمد إن متطلبات الخدمات الجدید    
اللاسلكیة الاتصالات السلكیة و الشبكات في مجال بنیة تحتیة من الألیاف البصریة و على 

على مجموعة من المكونات فالاتصالات عن بعد تشمل  ،بغرض توسیع وتطویر الخدمات
التي تشمل على  ،تالتواصل بالمعلوماالمهیأة لغرض والمكونات البرمجیة المنسقة و  المادیة 

ومنه  ،4معلومات صوتیة ومقاطع فیدیو من موقع إلى آخرنصوص ورسومات وصور و 
استعمال المعلومات من أجهزة كونات المادیة تتمثل في الآلات والأجهزة لإنتاج و فمجموع الم

أما المكونات  ،الصناعیةالأقمار  ،الهاتف العادي والنقال ،التیلیكس ،فاكسال ،الكمبیوتر

                         
والاتصالات في الجزائر وسبل اندماجها في الاقتصاد الجدید،  عباس لحمر، عمار طهرات، واقع تكنولوجیا المعلومات -1

، 4مجلة الاقتصاد والمالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، المجلد 
 .40ص ، 2018مارس  05، 1العدد 

ابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طریق كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كت« -2
 2000من القانون رقم  8المادة رقم  ،».الأسلاك أو البصریات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائیة مغناطیسیة

 . غى، مل7، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 03 –

كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو بیانات أو معلومات مهما كانت طبیعتها، « -3
، المحدد للقواعد 04-18من القانون رقم  10المادة رقم  ،».عبر الأسلاك أو الألیاف البصریة أو بطریقة كهرومغناطیسیة

 .7الإلكترونیة، السالف الذكر، ص العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 
، 3، العدد 4نجیة میهوب، تكنولوجیا الاتصالات عن بعد السلكیة واللاسلكیة، مجلة مقاربات، جامعة الجلفة، المجلد   -4

 . 147ص ، 2016مارس  04
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البرمجیة فهي مجموع الإشارات أو الإرسالات التي تترجم إلى نصوص أو رسومات أو صور 
  .....أو معلومات

ذا كانت الاتصالات السلكیة واللاسلكیة تعتمد على أسلاك و     ٕ فإن  ،كابلات معدنیةوا
بقت بكفاءة طُ  ة تعتمد على كابلات الألیاف الضوئیة أو الزجاجیة التيالإلكترونیالاتصالات 

فهي تتكون من حزمة الخیوط الزجاجیة تستخدم في الشبكات الموسعة ذات  ،وفعالیة عالیة
  .1السعة العالیة

قمار لقد حصل تطور رهیب في الوسائل المستخدمة في تكنولوجیا المعلومات من أ   
الانترنت نتجتها شبكة والهواتف النقالة والتلیتكسات والفاكسات والخدمات التي أ ،صناعیة

Internet ) إحداث  ،إحداث وسائل التواصل الاجتماعي ،خدمة الویب ،الإلكترونيمن البرید
  ..).ةالإلكترونیتطویر التجارة و 
إضافة إلى تطور في الخدمات التي أتاحتها التكنولوجیا تتمثل في العورة المحلیة    

 ،تكنولوجیا النفاد العام ،نيأسلوب النقل اللاتزام ،نظام الخط الرقمي للمشترك ،اللاسلكیة
  .2تكنولوجیا الإغاثة في حالات الكوارث ،الاتصالات المتنقلة الدولیة

تمیة وجوب خلق استثمارات كبیرة المستجدات أدت إلى حذه المعطیات و كل ه   
ب أمام وفتحه البا المرفقوهذا لن یتحقق إلا بتحریر هذا  ،ضخمة في مجال الاتصالاتو 

على الدولة اللجوء إلى آلیة التحریر  ماً مما جعل الأمر لاز  ،للتنافسالمبادرات الخاصة 
  .لمواكبة الركب العالمي

الاتصال من لتطویر تكنولوجیا المعلومات و  إستراتیجیتهاولقد تمكنت الجزائر بفضل 
ذلك بتحسین و  ،م2016في هذا المجال خلال سنة فرض نفسها كأحد البلدان الأكثر حیویة 

تحاد الدولي للاتصالات السلكیة مراتب ضمن التصنیف الذي أعده الا 09 ـمكاتبها ب
ویرجع هذا التحسین  ،م2016ع المعلومات خلال سنة واللاسلكیة في تقریر المتعلق بتجم

ودخول الجیل الثالث  ،م إلى تغلغل الانترنت عبر الهاتف النقال2016م و 2015بین فترة 

                         
 . 147نجیة میهوب، مرجع سابق، ص   -1

وجیا المعلومات والاتصال نقطة انطلاق إصلاح قطاع لیلى خواني، شعیب العایب، تكنول ذا في مرجع انظر تفصیل ه -2
مجلة دفاتر بوداكس، كلیة الدراسات الاقتصادیة والتجاریة وعلوم  -دراسة حالة الجزائر –الاتصالات السلكیة واللاسلكیة 

، 6م، المجلد الإدارة، مخبر البحث السیاسات الصناعیة وتنمیة المبادلات الخارجیة، جامعة عبد الجمید بن بادیس، مستغان
 .56، 55، ص 2018دیسمبر  26، 2العدد 
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وانخفاض  ،الأسرد مستعملي الانترنت من الأفراد و دمن الهاتف النقال بالإضافة إلى زیادة ع
   .1تسعیرة الانترنت

  .ةالإلكترونیسلطة ضبط البرید والاتصالات التنظیم القانوني ل: ثانیا
الاتصالات تمخض عنه سلطة ضبط البرید و  فتحریر مر أن الإشارة إلى سبقت    

 )1(هذه یقتضي معرفة تعریفها انوني لفالتنظیم الق ،ةالإلكترونیمستقلة للبرید والاتصالات 
  ). 2( ومعرفة الأجهزة المكونة لها

هي هیئة تنظیمیة متمیزة عن جمیع  :ةالإلكترونیالاتصالات تعریف سلطة ضبط البرید و  -1
غیر تابعة لأي من هؤلاء المزودین؛ وتكون قرارات و  ،ودي خدمات الاتصالات الأساسیةمز 

هذا التعریف یعطي . 2جمیع المتواجدین في السوقتجاه االهیئة والقواعد المتبعة نزیهة 
التي في معناها أنها لیست متعامل اقتصادي یقوم بتفعیل العملیة ز و یللسلطة صفة التمی

ن بانتهاج ضبط نشاطات المتعاملین الاقتصادییبل هي هیئة تقوم بتنظیم و  ،الاقتصادیة
بما یضمن  ،یزتصادیین دون تمیالشفافیة اتجاه كل المتعاملین الاققواعد تضمن المساواة و 

  .ولعل هذه من أهم دوافع إنشاء سلطة المجال ،خلق جو تنافسي فعال
تضبط  ر لوجود سلطةبإقرا فقطاكتفى قد المحدد ل ق ب إ ت  04-18أما القانون     

مها منحت لها الشخصیة في إطار القیام بمهاو  ،ةالإلكترونیمجال البرید والاتصالات 
ة نشرة رسمیة الإلكترونیالاتصالات لسلطة ضبط البرید و و  ،لال الماليالاستقالمعنویة و 

  .خاصة بنشر نظامها الداخلي و قراراتها
أهم ما یمیز سلطة الضبط هذه أنها لها موارد مالیة من مصادر مختلفة مما یمكنها و    

ذكر  المحدد ل ق ب إ ت 04-18من القانون  28وقد شملت المادة  ،من تمویل نشاطاتها
  :تشمل موارد لسلطة الضبط ما یأتي« :حیث تنص على ،در ذه المواه
  ،مكافآت مقابل أداء الخدمات -
  ،الآتاوى -
  ،تسییرهالمصاریف المتعلقة بمنح الأرقام و ا -

                         
دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس، والمغرب، المجلة : أسماء شاعو، تكنولوجیا المعلومات والاتصالات واقعها ورهاناتها - 1

 .92، 91، ص 2016جوان  01، 1العدد ، 2المجلد  ،3الجزائریة للسیاسات العامة، جامعة الجزائر  
طاهر میمون، فاتح غلاب، بوبكر رزیقات، دور سلطة الضبط البرید و الاتصالات عن بعد في الجزائر في حمایة ال  - 2

 .256، ص 2018، مارس 3المنافسة المشروعة، مجلة التنمیة والاقتصاد التطبیقي، جامعة مسیلة، العدد 
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  ،الاتصالاتبالمصادقة على تجهیزات البرید و  المصاریف المتعلقة -
والترخیص العام الرخصة رخیص و المالي المستحق بعنوان التنسبة مئویة من ناتج المقابل  -

المحددة و  ،على التوالي ،من هذا القانون 131و 123و 34المنصوص علیها في المواد 
تقید  ،وبمناسبة إعداد مشروع قانون المالیة لكل سنة ،طبقا لقانون المالیة علاوة على ذلك

في  ،ء مهامهاالضروریة لسلطة الضبط لتمكنیها من أداالاعتمادات الإضافیة و  ،حاجةعند ال
  .».1الإجراءات المعمول بها فالمیزانیة العامة للدولة و 

لسلطة ضبط البرید : ةالإلكترونیالاتصالات جهزة المكونة لسلطة ضبط البرید و الأ -2
ة مجلس یتولى المهمة الضبطیة یتم تعینهم من قبل رئیس الجمهوریة الإلكترونیالاتصالات و 

ویتم استخلاف منصب أي  ،2الاقتصاديقني والقانوني و على كفاءاتهم في المجال التبناء 
من  3 ف 20نصت علیه المادة  عضو في حالة الشغور بنفس طریقة التعیین هذا ما

 ،وفي حالة شعور منصب أحد الأعضاء« :بنصهاالمحدد ل  ق ب إ ت  04-18القانون 
البرید كما أن مداولات مجلس سلطة ضبط  ،».3نفس الأشكال بإتباعیتم استخلافه 

سة أعضاء من المجلس على ة لا تكون صحیحة إلا بحضور خمالإلكترونیالاتصالات و 
تساوي  وفي حالة ،الأغلبیة البسیطة لأصوات الحاضرینتتخذ قراراته بطریقة و  ،الأقل

المحدد ل ق  04-18من القانون  21حیث نصت المادة  ،الأصوات یرجح صوت الرئیس
الصلاحیات الضروریة للقیام بالمهام المخولة السلطات و یتمتع المجلس بكل « :علىب إ ت 

لات المجلس صحیحة بحضور خمسة او وتكون مد. لسلطة الضبط بموجب أحكام هذا القانون
یتخذ المجلس قراراته بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء  .من أعضائه على الأقل) 5(

  .».4حاوفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرج ،الحاضرین
مه الداخلي المتضمن قواعد عمله وحقوق سلطة في إعداد نظا لمجلس سلطة الضبطو    

  .المدیر العاموواجبات الأعضاء و 

                         
 .12لات الإلكترونیة، السالف الذكر، ص ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصا04-18قانون رقم  -1
ثانیا، البند الأول، الفرع  ،1العنصر رقم(انظر عنصر الطابع الجماعي والمختلط لأعضاء السلطات الإداریة المستقلة  -2

 .)37الأول، المطلب الثاني، المبحث الأول، الفصل الأول، الباب الأول، ص 
 .11مة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، السالف الذكر، ص ، المحدد للقواعد العا04-18قانون رقم  - 3
 .11، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، السالف الذكر، ص 04-18قانون رقم  -4
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 المدیر العام لسلطة ضبط البرید  أما الجهاز الثاني من أجهزة سلطة الضبط فهو   
ث یتم تعیینه حی ،الذي یعتبر ركیزة أساسیة لتسییر سلطة الضبطو  ،ةالإلكترونیوالاتصالات 

القیام  یتمتع بكل السلطات في نطاقو  ،رئاسي من قبل رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم
من القانون  25هذا ما أشارت إلیه المادة  ،التنظیمات المعمول بهابعمله بمقتضى القوانین و 

یسیر سلطة الضبط مدیر عام یعینه رئیس « :هابنصالمحدد ل ق ب إ ت  18-04
التنظیمات دود المنصوص علیها في القوانین و ضمن الح ،المدیر العام یتمتع .الجمهوریة

وقد أوكلت له عدة  ،»1..،بكل السلطات لتسییر سلطة الضبط وضمان عملها ،المعمول بها
لعل أهمها التصرف باسم سلطة الضبط وتمثیلها  ،2مهام تدل على مركزه في هذه السلطة

  .دنیةأمام القضاء وفي كافة تصرفات الحیاة الم
بالإضافة إلى تسع مدیریات  ،أمانة تقنیةلمدیر العام في مهامه أمین عام و یساعد ا   

  :وهي
  . المحاسبةمدیریة المالیة و  -
  .مدیریة الشؤون القانونیة -
  .مدیریة البرید -
  .مدیریة المتعاملین ومزودي الخدمات -
  .الأنظمة المعلوماتیةمدیریة الإعلام الآلي و  -
  .تقنیةالمدیریة ال -
  . الاستشرافمدیریة الاقتصاد والمنافسة و  -
  .مدیریة الإدارة و الموارد البشریة -
  .3الإلكترونيمدیریة التصدیق  -
  
  

                         
 .11ف الذكر، ص ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، السال04-18قانون رقم  - 1
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18من القانون رقم  26، 25انظر المادتین رقمي  - 2

 .11الإلكترونیة، السالف الذكر، ص 
 .258الطاهر میمون، فاتح غلاب، بوبكر رزیقات، مرجع سابق، ص  - 3
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ففي مجال الهاتف الثابت نجد  ،اللاسلكیةما متعاملون الاتصالات السلكیة و أ   
على أن  ،1"جازي" ،"أوریدو" ،"موبلیس"أما في مجال الهاتف النقال نجد  ،"اتصالات الجزائر"

من  تعاملي الهاتف النقال في الجزائرموبلیس أحدى فروع اتصالات الجزائر وهي أهم م
  .ملایین مشترك 10وكذا عدد زبائنها الذي تعدى  %98خلال تغطیتها التي تعدت 

 للأنترنتهاما هو اتصالات الجزائر و  أساسیاً  كما یضم مجمع اتصالات الجزائر فرعاً    
ص في تكنولوجیا الانترنت حیث أوكلت له مهمة تطویر وتوفیر الانترنت وهو مخت" جواب"

   .2ذو السرعة الفائقة
الاتصالات سلطة ضبط البرید و  قفعن تحریر مر الخدمات الناتجة : المطلب الثاني

  .ةالإلكترونی
ضبط  فمر ة ذات الطبیعة الشبكیة بصفة عامة و العام المرافق صاحب الاهتمام ب   

فتح المنافسة على من خلال تحریرها و وذلك  ،ة بصفة خاصةالإلكترونیت البرید والاتصالا
أهم و  ،تحقیق السرعة في الوصول للخدمة والجودةظهور مفاهیم ساعدت على خدماتها على 
سلطة ضبط البرید  فاس نجاعة مر فمقی ،والتوصیل البیني ،الخدمة الشاملة :هذه الخدمات

 من خلال شمولیة الخدمات المقدمة إلى كافة التراب ة لا یتحقق إلاالإلكترونیالاتصالات و 
 ،المعقولیة في الأسعار والنوعیة الوطني مما یسمح باستفادة جمیع المواطنین منها مع ضمان

سوق  لدخولبین حصول الراغبكما یسمح  ،مفهوم الخدمة الشاملةهذا كله یتأتى بتبني 
یصال الشبكات إنشاء و ن طریق الترخیص العام من ة عالإلكترونیالاتصالات  ٕ البنیة التحتیة (ا

ول مرحلة تسمى بمرحلة الدخول وهذا یمكنهم من دخ ،)ممارسة النشاطلتقدیم الخدمات و 
منافسة مع  هذه المرحلة یكون فیها المتعامل الجدید أو المتعاملین الجدد في ،للشبكة

یما سوق أو متعاملین جدد فلهذا ال الذي كان محتكراً  )المتعامل التاریخي(المتنافسین القدامى 
هنا یحاول المتعامل التاریخي بحكم الخبرة و  ،أسعارهایخص نوعیة الخدمات المقدمة و 

لفترة الاحتكار المطولة إعاقة دخول أو استمرار عمل المتنافسین  في المجال نظراً  والتحكم
لتطور ر بدوره یؤدي إلى عرقلة اوهذا الأم ،الجدد لضمان استمرار هیمنة على السوق

إضافة إلى تأثر مسألتي  ،في هذا المجال بغیاب الاستثمارات الوطنیة والأجنبیةالتجدد و 
                         

1 - https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/ على 2020-05-19بتاریخ الاطلاع طة الضبط، تم ، سل ،
 .9:00الساعة 
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ذلك من خلال ل لهذه الإشكالیة القانونیة و لذا وجب البحث عن ح ،الجودةنوعیة الخدمات و 
  .خدمة تدعى خدمة التوصیل البیني

للخدمة ) لأولا فرعال(سیتم توضیح هذان المفهومان في هذا العنصر بتخصیص    
  .التوصیل البیني) الثاني فرعال( ثم تخصیص ،الشاملة

   .الخدمة الشاملة :الفرع الأول
ة هو مفهوم الشبكی المرافقإن من بین المفاهیم التنافسیة التي ظهرت نتیجة تحریر    
المفهوم النظري للخدمة الشاملة لتوضیح خدمات هذا المفهوم سنقف على و  ،"الخدمة الشاملة"
 ةالإلكترونیالاتصالات قانون ضبط البرید و  فالقانوني و ثم نعرج على المفهوم  ،)بند الأولال(
  .)البند الثاني(

   .المفهوم النظري للخدمة الشاملة :البند الأول
رفة التطور التاریخي لهذا الأخیر یقتضي ضبط المفهوم النظري للخدمة الشاملة مع   
هاء القانون فجهة نظر و دمة الشاملة من خلال ثم تحدید مقصود أو مضمون الخ ،)أولا(
  ).ثالثا(فمعرفة المبادئ التي تقوم علیها الخدمة الشاملة  ،)ثانیا(

   .التطور التاریخي لمفهوم الخدمة الشاملة: أولا
في الولایات المتحدة الأمریكیة في قطاع  ظهر هذا المفهوم الخدمة الشاملة لأول مرة   

ن طرف المملوكة م BREVET BELLلى إثر براءة بال ذلك عو  ،الاتصالات بالضبط
فشهدت السوق الأمریكیة للاتصالات منافسة  ،)ATT(التلغراف الشركة الأمریكیة للهاتف و 

شاط شرسة بدخول عدة منافسین جدد إلى جانب المتعامل التاریخي المحتكر لهذا الن
ین الجدد بإنشاء شبكات حیث قام المتنافس ،)ATTالمؤسسة الأمریكیة للهاتف والتلغراف(

موازیة دون إقامة روابط فیما بینها مما أدى بتراجع مكانة المتعامل التاریخي الاحتكاریة في 
منه لاسترجاع مكانته في السوق أكد رئیس الشركة الأمریكیة للهاتف  وسعیاً  ،السوق

أمام الكونغرس الأمریكي سنة  THEODORE WAILتیودور ویل   ATTوالتلغراف 
 الاتصالات یستوجب توحید الشبكات في تصریح له أن تحقیق الفعالیة في سوق  1907

 ،نظام واحد"ء في تصریحاته العبارة التالیة ومن بین ما جا ،الربط فیما بینها وجعلها شاملةو 
التاریخي لمفهوم الخدمة الشاملة ومن خلال هذا التعریج  ،1"خدمة شاملة ،سیاسة واحدة
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 ،ستعمل لأول مرة في قطاع الاتصالاتحیث اُ  ،الشبكیة المرافق ة بأنها خدمة مرتبطیتضح 
على  وكان الغرض من استحداث هذه الخدمة توحید شبكات المتعاملین المتنافسین حفاظاً 

  .مكانة المتعامل التاریخي في تسییر قطاع الاتصال
تي ال الإصلاحاتتبنت مفهوم الخدمة الشاملة بموجب قد أما الوضع في الجزائر    

المحدد للقواعد العامة  03-2000من خلال قانون  الشبكیة المرافق تضمنتها موجة تحریر 
بعد ذلك  -الخدمة الشاملة–لیتم تكریسه  ،1اللاسلكیةبالبرید والمواصلات السلكیة و المتعلقة 

 ،2قانون الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ،في قانوني ذات تنظیم شبكي كذلك وهما
  .3المتعلق بالمیاه 12-05 قانونو 

  .المضمون النظري للخدمة الشاملة: ثانیا
بسعر معقول فهي تنطوي في سیة یمكن لأي شخص الوصول إلیها و هي خدمة أسا   

لعمومیة إلى كل نفس الوقت على جانب جغرافي من خلال السعي نحو إیصال الخدمة ا
قولة ومقبولة من كل فئات وجانب اجتماعي من خلال اعتماد أسعار مع ،التراب الوطني

   .4طبقات المجتمعو 
ذات  المرافق حیث وضح مقصود الخدمة الشاملة في كل  جاء هذا التعریف عاماً 

على  عریف على مجال البرید والاتصالاتومنه یمكن إسقاط ما تضمنه الت ،التنظیم الشبكي
ي مجال البرید إنها استفادة كل المواطنین باعتبارهم مشتركین من الخدمات المتاحة ف

 ،ضمان توافر النوعیةمع : ة الموزعة على كل التراب الوطنيالإلكترونیالاتصالات و 
  . الاستمراریةالمعقولیة و 

                         
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید 03-2000من القانون رقم  18 ف 9، المادة رقم 18 ف 8انظر المادة رقم  - 1

 .، ملغى5واللاسلكیة، السالف الذكر، ص والمواصلات السلكیة 
 .5، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر، ص 01- 02من القانون رقم  3انظر المادة رقم  - 2
 .14، المتعلق بالمیاه، السالف الذكر، ص 12-05من القانون رقم  100انظر المادة رقم  - 3

4  - David Flacher ، «Ouverture à la concurrence et service universel ; avancée ou recul du 
service public ?» Regards croisés sur l économie، (la découverte )، https :// www. Cairn .info 
/revue-regards-croises-sur-l-economie-2007-2-page-76.htm، p 78. 
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   .مبادئ الخدمة الشاملة :ثالثا
المتضمنة مفهوم الخدمة الشاملة هي العامة ذات التنظیم الشبكي و  المرافقإذا كانت    

العامة هي نفسها  المرافقدئ الأساسیة التي تقوم علیها فإن المبا ،العامةالمرافق جزء من 
  . المبادئ التي تحكم الخدمة الشاملة

الخدمة الشاملة وتتمثل في مبدأ المساواة في نطاق نعرج على المبادئ الخاصة ب   
مبدأ إمكانیة التكیف  ،)2(مبدأ الاستمراریة في نطاق الخدمة الشاملة  ،)1(الخدمة الشاملة 

  ).3(نطاق الخدمة الشاملة  والتطور في
واة لجمیع هو مبدأ دستوري یعطي المسا :مبدأ المساواة في نطاق الخدمة الشاملة -1

وینتج  ،1وذلك بمقتضى القانون دون التذرع بأي اعتبار ،الواجباتالمواطنین في الحقوق و 
تضي یقو  ،انون دون أن یقتصر على مجال معینعن هذا أن یجعله من المبادئ العامة للق

العامة بتلبیة طلبات الجمهور  المرافق تسییر زام الأشخاص المكلفین باستغلال و هذا المبدأ الت
الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة وهذا ما أكده المیثاق  ،متى توافرت فیهم شروط الاستفادة

ق المتضمن التصدی 415-12الإدارة الذي صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي و 
منه على  3لمادة الذي نص في اعلى المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة 

العامة  المرافق هذا عن تطبیق مبدأ المساواة في  ،2التكییفمبدأ المساواة والاستمراریة و 
دأ العامة ذات التنظیم الشبكي فتقوم على نفس المفهوم لمب قفأما الأمر بالنسبة للمرا ،العادیة

  :البعد الجغرافي مساواة إضافة إلى مراعاة بعدین وهما البعد الاجتماعي و ال

                         
قانون، ولهم الحق في حمایة متساویة ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى كل المواطنین سواسیة أمام ال« - 1

التعدیل من  37المادة رقم  ،».المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي
 .12السالف الذكر، ص  ،2020لسنة الدستوري 

المساواة بین كل مستخدمي الخدمة العامة والإدارة  -1: للمبادئ الآتیة وفقاثاق الدول الأعضاء على تنفیذ المی فتت« - 2
منع جمیع أشكال التمییز مهما كانت أسسه، بما في ذلك على أساس الانتماء الجغرافي، العرقي، الجنسي،  -2. العامة

الحیاد والإنصاف، واحترام  -3. ظمة قانونیةوالدیني، والإعاقة، والآراء السیاسیة، والانتماء النقابي أو الانتماء إلى أي من
تكییف الخدمات العامة مع  -5. استمراریة الخدمات العامة في كل الظروف -4. الشرعیة في تقدیم الخدمات العامة

الموافق  1434محرم عام  27مؤرخ في  415-12من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة رقم  ،»...احتیاجات المستخدمین
، یتضمن التصدیق على المیثاق الأفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة المعتمد بأدیس أبابا 2012ة دیسمبر سن 11

، 2012دیسمبر سنة  16الموافق  1434صفر عام  2، الصادرة في الأحد 60، ج ر العدد 2011ینایر سنة  31بتاریخ 
 .5ص 
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للاستفادة من المقبولیة في الأسعار المطلوبة الاجتماعي یقوم على المعقولیة و  فالبعد   
  .من ثم مراعاة أصحاب الدخل المحدودو  ،الخدمات المقدمة

ة إلى الإلكترونیالاتصالات ید و الذي یقتضي وصول خدمات البر أما البعد الجغرافي و    
هذان البعدان جاءا متضمنان في و  ،لح الشمولیةوهذا جزء من مصط ،كافة ربوع الوطن

أخذ لمساواة في نطاق الخدمة الشاملة تعلیه فمبدأ او  ،ة النظریة لمفهوم الخدمة الشاملةالمقارب
  .بالمنتفعین الجغرافیة المحیطةین الاعتبار الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة و بع
إن مبدأ الاستمراریة لا یقل أهمیة عن مبدأ : مبدأ الاستمراریة في نطاق الخدمة الشاملة -2

ل الظروف حیث یضمن هذا المبدأ استمراریة أداء الخدمات العمومیة للعامة في ظ ،المساواة
  . الاستثنائیةالعادیة و 

ى عنصر زمني یرتبط بأوقات عل إن مبدأ الاستمراریة بمفهومه التقلیدي یقوم أساساً    
وهذا  ،المعني المرفقیة بأوقات عمل بحیث یرتبط تقدیم الخدمة العموم ،المعني المرفقعمل 

غیر أن التطورات الحاصلة في  ،Continuité temporelle الاستمراریة الزمنیة ما یسمى
الاستمراریة  سة فرض نوع آخر منالعامة الشبكیة بسبب عملیة التحریر على المناف المرافق 

تتأكد منطقیة هذا الكلام من خلال و  ،Continuité spatiale1 هي الاستمراریة المكانیةو 
العمومیة إلى  الذي یوضح أن هدف الخدمة الشاملة هو إیصال الخدماتالفقهي التعریف 

  .كامل التراب الوطني
جود القانوني لو یكفي الا : التطور في نطاق الخدمة الشاملةمبدأ إمكانیة التكیف و  -3

مع كل  المرفقییف هذا بل لابد من تك ،الاستمراریة في تقدیم خدماتهاالعامة و  قفللمرا
مجتمعات سواء كانت تطورات متعلقة التطورات الحدیثة التي قد تطرأ على الالتغیرات و 

 وهذا الطرح ،الرقمنة أو تطورات في النظام القانوني أو الاقتصاديالتحدیثات التكنولوجیا و ب
العامة ذات الطابع الشبكي الذي جاء في  المرافق مع الخدمات المقدمة من قبل  تماماً  یتلاءم

التطور ومن ثم فمبدأ التكییف و  ،العام المرفقأصله نتیجة للتطورات الحاصلة على مفهوم 
لى جانب هذا فإن مفهوم الخدمة الشاملة عُ و  ،أحد أعمدة مفهوم الخدمة الشاملة هو ٕ زز ا

إضافة إلى  ،رى تتمثل في ضمان نوعیة الخدمة في ظل توفر ظروف موضوعیةبمبادئ أخ
 04-18هذا بمقتضى المادة الأولى من القانون و  ،للمصلحة العامة شفافیة تحقیقاً مبدأ ال
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-: یهدف هذا القانون على الخصوص إلى ما یأتي. ..«  :بنصها المحدد ل ق ب إ ت
 ة ذاتالإلكترونیالاتصالات ات البرید و م خدمتحدید الشروط التي من شأنها تطویر وتقدی

اخ تنافس مع ضمان في من نوعیة مضمونة في ظروف موضوعیة وشفافة وغیر تمییزیة
  .»1.المصلحة العامة

    .المفهوم القانوني للخدمة الشاملة: البند الثاني
طة یقصد بالمفهوم القانوني للخدمة الشاملة هو كیفیة معالجة قانون ضبط البرید سل   

  .راسیم التنظیمیة لهذا المفهومالمو ) 04-18(ة الإلكترونیالبرید والاتصالات 
تحدید المتعاملین  ،)أولا(سندرس مضمون الخدمة الشاملة  ولتوضیح هذا الأمر   

  ).ثالثا(كیفیات تمویل الخدمة الشاملة  ،)ثانیا(لضمان الخدمة الشاملة 
   .مضمون الخدمة الشاملة: أولا

الخدمة و  ،)1(ة الشاملة في مجال البرید الخدمران مجالان وهما لعنصا نیشمل هذا   
  ).2(ة الإلكترونیتصالات الشاملة في مجال الا

المحدد  04-18من القانون  9مط  9عرفت المادة : الخدمة الشاملة في مجال البرید -1
البریدیة  حد الأدنى من الخدماتال« :الشاملة في مجال البرید على أنها الخدمةل ق ب إ ت 

بصفة مستمرة عبر كامل عروضة للجمهور وذات جودة محددة و المالیة البریدیة القاعدیة المو 
  .».2الشمولیةة في ظل احترام مبادئ المساواة والدیمومة و التراب الوطني بأسعار متاح

في هذا المضمون تظهر میزة الخدمة الشاملة في مجال البرید من خلال وجوب  
المعقولیة في الأسعار في إطار مرتبطة بالبرید مع ضمان الجودة و التوفر كل الخدمات 
وقد أوكلت مهمة تحدید محتوى ). المساواةالاستمراریة و (امة الع المرافق المبادئ التي تحكم 

كیفیات هما و ة والتعریفات المطبقة علیالإلكترونیالاتصالات ونوعیة الخدمة الشاملة للبرید و 
المحدد لمحتوى  246-18در التنظیم بخصوص هذا تحت رقم قد صو  ،التمویل للتنظیم

ة والتعریفات المطبقة الإلكترونیدمة الشاملة للاتصالات ونوعیة الخدمة الشاملة للبرید والخ
بها  الأهداف التي جاءتعلى منه أكد  3هذا التنظیم في المادة  ،علیهما وكیفیة تمویلهما

الشاملة من خلال ل ق ب إ ت بتبني الخدمة المحدد  04-18من القانون  9مط  9المادة 

                         
 . 4، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، السالف الذكر، ص 04-18قانون رقم  - 1

 .6، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، السالف الذكر، ص 04-18قانون رقم  - 2
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إضافة إلى ضمان  ،لكافة السكان السعي إلى دیمومة النشاط البریدي ووصول الخدمات
أساسا فیما  ،یجب أن تساهم الخدمة الشاملة للبرید« :هذا بنصهاو  ،وحمایة الأموال المودعة

  :یأتي
  ،دیمومة النشاط البریدي -
  ،دیةالطابع العام للخدمة البری -
  ،مراریة الخدمة العمومیة البریدیةاست -
  .المالیة البریدیة ذات النوعیة وبتعریفات متاحةذ السكان إلى الخدمات البریدیة و نفا -
  ،تحسین الآداءات الإداریة والمالیة  وجودة الخدمة -
دها التنظیم ومنها برید وللخدمة الشاملة نشاطات حد .».1ضمان أمن الأموال المودعة -
التكفل بالأشخاص ذوي الاحتیاجات دفع المعاشات و  ،الطرود ،رسالاتالإ ،رسائلال

  .2الخاصة
من  17مط   10تضمنت المادة  :ةالإلكترونیمة الشاملة في مجال الاتصالات الخد -2

مجموع الحد الأدنى من الخدمات بما فیها « :بنصها المحدد ل ق ب إ ت 04-18القانون 
ذات نوعیة معینة  ،طریق التنظیم تحدد عن ،مة مضافةخدمة أو عدة خدمات ذات قی

قد حدد المرسوم و  ،».3متوفرة لجمیع السكان على مستوى التراب الوطني بأسعار متاحةو 
الشاملة الخدمة ونوعیة الخدمة الشاملة للبرید و  المحدد لمحتوى 246-18التنفیذي 

ُ كیفیة ة والتعریفات المطبقة علیهما و الإلكترونیللاتصالات  سعى تمویلها الأهداف التي ی
لعل أهمها هو الضمان  ،ةالإلكترونیبني الخدمة الشاملة للاتصالات لتحقیقها من خلال ت

 ،إضافة إلى الوصل بالشبكات العمومیة لضمان استمراریة الخدمة ،النافذ إلى التراب الوطني
الخدمة  المحدد لمحتوى ونوعیة 246-18من المرسوم التنفیذي  5 المادة حیث حددت

                         
، یحدد محتوى ونوعیة 2018توبر سنة أك 9الموافق  1440محرم عام  29مؤرخ في  246-18مرسوم التنفیذي رقم  -  1

، 60الخدمة الشاملة للبرید والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونیة والتعریفات المطبقة علیهما وكیفیة تمویلها، ج ر العدد 
 .14، ص 2018أكتوبر سنة  10الموافق  1440الصادرة في الأربعاء أول صفر عام 

، المحدد لمحتوى و نوعیة الخدمة الشاملة للبرید والخدمة 246-18نفیذي رقم من المرسوم الت 4انظر المادة رقم  - 2
 .14الشاملة والاتصالات الإلكترونیة والتعریفات المطبقة علیها وكیفیة تمویلها، السالف الذكر، ص 

 .10كر، ص المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، السالف الذ، 04-18قانون رقم  - 3
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ة والتعریفات المطبقة علیهما وكیفیة الإلكترونیید والخدمة الشاملة للاتصالات الشاملة للبر 
   : ة فیما یأتيالإلكترونیاهم الخدمة الشاملة للاتصالات یجب أن تس« :بنصهاتمویلها 

  ،لجمیع المواطنین عبر الإقلیم كلهة الإلكترونیشبكات الاتصالات  إلىضمان توفر النفاذ  -
  ،بما فیها الانترنت ،ةالإلكترونیدیمومة تقدیم خدمات الاتصالات  -
  ،العمومیة لضمان استمراریة الخدمةالوصل بالشبكات  -
  ،دیمومة المنشآت الأساسیة التي تضمن النفاذ للجمیعتطویر و  -
في إطار  ،لا سیما تلك الناتجة عن وقوع الأخطار الكبرى ،ضمان النجدة للتكفل بالكوارث -
  .».1اللاسلكیةدة فیما یخص المواصلات السلكیة و خططات تنظیم النجم
 ،ة التوصیل الهاتفيالإلكترونیلها الخدمة الشاملة للاتصالات أهم المجالات التي تشمو    

العمومیة المتخصصة لتربیة ذوي المؤسسات الربط البیني لمؤسسات التربیة العمومیة و 
فة إلى إقامة كل ما یدعم تأمیم إضا ،تیاجات الخاصة بتخصیص شبكات خاصةالاح

  .2ة عبر كامل التراب الوطنيالإلكترونیدیمومة الاتصالات و 
وقد صدرت عدة قرارات تتضمن تجسید الخدمة الشاملة في المجالات التي حددها    

المحدد لمحتوى ونوعیة الخدمة الشاملة للبرید والخدمة الشاملة  246-18 المرسوم التنفیذي
  .3ة والتعریفات المطبقة علیهما وكیفیة تمویلهالكترونیالإللاتصالات 

یكون المشرع قد واكب  هامجالاتأهدافها و ل دراسة مضمون الخدمة الشاملة و من خلا   
أما  ،الجانب التقنيعن ة هذا الإلكترونیالاتصالات حدیثات الحاصلة في مجال البرید و كل الت

  .حتیاجات الخاصةعن المجال الاجتماعي قد اهتمت بشؤون ذوي الا
  . تحدید المتعاملین لضمان الخدمة الشاملة: ثانیا

ن المتعاملین الموكلة لهم ضمان الخدمة الشاملة هم المتحصلون على رخصة إ   
یة الذین تم إرساء المزاد اللاسلكبكات عمومیة للمواصلات السلكیة و أو استغلال ش/و للإنشاء

                         
ة ید والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونی، المحدد لمحتوى ونوعیة الخدمة الشاملة للبر 246- 18مرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .15والتعریفات المطبقة علیهما وكیفیة تمویلها، السالف الذكر، ص 
ید والخدمة یة الخدمة الشاملة للبر ، المحدد لمحتوى ونوع246-18من المرسوم التنفیذي رقم  6انظر المادة رقم  - 2

 . 15ة والتعریفات المطبقة علیهما وكیفیة تمویلها، السالف الذكر، ص الشاملة للاتصالات الإلكترونی

، الصادرة 72، ج ر العدد 2019مارس سنة  7الموافق  1440جمادي الثانیة عام  30انظر القرارات المؤرخة في  - 3
 .57، 29، 24، 19، 5، ص 2019نوفمبر سنة  24الموافق  1441ربیع الأول عام  27في الأحد 
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زایدة یكون الإجراء الذي تم تطبیقه على الم على أن ،1ذلك إثر إعلان المنافسةو  علیهم
قد و  ،2دون تمییز بین المتعاملین المقدمین للعروضو  وشفافاً  بإعلان المنافسة موضوعیاً 

فیر الخدمة الشاملة المتعلق بتو جراء المزایدة بإعلان المنافسة و صدر قرار یحدد رزنامة تنفیذ إ
 محوراً  1789ثافة سكانیة منخفضة منطقة ذات ك 750ة لتغطیة الإلكترونیللاتصالات 

  .3للطرقات
الخدمة المحدد لمحتوى ونوعیة الخدمة الشاملة للبرید و  246-18المرسوم  لم یبین   

ا حالة فشل إجراء مكیفیة تمویلهالمطبقة علیهما و ة والتعریفات الإلكترونیلاتصالات املة لالش
أن یتم تكلیف متعامل  ،ایدةالمنافسة في تحدید متعامل من بین مقدمي العروض في المز 

للقیام بأداء هذه الخدمة في المناطق المحددة في إعلان المزایدة على  عمومي بصورة مباشرة
المواصلات امة للبرید و المحدد لمضمون الخدمة الع 106-17عكس المرسوم التنفیذي 

ل في حالة وجود كیفیة تمویلها الذي أقر الحواللاسلكیة والتعریفات المطبقة علیها و  السلكیة 
المحدد لمضمون  106-17من المرسوم التنفیذي  14ارت إلیه المادة هذا ما أش ،هذه الحالة

الخدمة العامة للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والتعریفات المطبقة علیها وكیفیة 
ات اللاسلكیة متعاملو الشبكلات السلكیة و یضمن الخدمة العامة للمواص« :بنصها تمویلها

المختارون على أثر الإعلان عن اللاسلكیة الحائزون رخصة و العمومیة للمواصلات السلكیة و 
اللاسلكیة من أجل توفیر الذي تقوم به سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة و  المنافسة

یمكن لسلطة ضبط البرید  ،في حالة ما إذا اقتضت الظروف ذلكو  ،غیر أنه .الخدمة العامة
السلكیة یر المكلف بالمواصلات بناء على تقریر من الوز  ،اللاسلكیةالسلكیة و  والمواصلات

أن تعهد بتوفیر الخدمة العامة في مناطق خاصة لمتعامل  ،الحكومةموافقة اللاسلكیة بعد و 
اللاسلكیة اصلات السلكیة و على منح تقدیم الخدمة العامة للمو  فیوا .عمومي أو تؤكد ذلك

                         
، ثانیا، البند الأول، الفرع الثاني، المطلب الأول، المبحث 1العنصر رقم (سیتم شرح هذا في عنصر نظام الرخصة  - 1

 .)359الثاني، الفصل الثاني، الباب الثاني، ص 
ة، المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی للقواعد العامة ، المحدد04-18من القانون رقم  123انظر المادة رقم  - 2

 .23السالف الذكر، ص 
، یحدد رزنامة تنفیذ إجراء 2019فبرایر سنة  6الموافق  1440جمادي الأولى عام  30انظر القرار المؤرخ في  - 3

منطقة ذات كثافة سكانیة  750لتغطیة ة فیر الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونیالمزایدة بإعلان المنافسة المتعلق بتو 
مایو سنة  22الموافق  1440رمضان عام  17، الصادرة في الأربعاء 34محور للطرقات، ج ر العدد  178منخفضة 

 .  48، ص 2019
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قرار في هذا  قد صدرو  ،».1اللاسلكیةالمكلف بالمواصلات السلكیة و زیر بموجب قرار من الو 
  .2للهاتف النقال" اتصالات الجزائر"الشأن یخول لشركة 

   .كیفیات تمویل الخدمة الشاملة :ثالثا
لهذا السبب لابد من تحدید الطریقة المناسبة  غیر مربحاً  تعد الخدمة الشاملة نشاطاً    

فمن العدل أن یتقاسم كل الأعوان الناشطین في  ،تزم بتقدیمهامن أجل تعویض العون الذي یل
أن مسألة تحدید كیفیات  المحدد ل ق ب إ ت 04-18وقد وضح القانون  ،3القطاع الشبكي

هذا ما  ،المتعاملینق التنظیم وهي بمعیة الدولة و تمویل الخدمة الشاملة تكون عن طری
یحدد « :بنصها المحدد ل ق ب إ ت 04-18من نفس القانون  4 ف 7 أشارت المادة إلیه

الخدمة الشاملة للاتصالات ى ونوعیة الخدمة الشاملة للبرید و محتو  ،عن طریق التنظیم
بمساهمة المحتملة من طرف الدولة و  كیفیة تمویلهماالمطبقة علیهما و ة والتعریفات الإلكترونی
  :طریقین وهما ومن نص المادة یفهم أن الخدمة الشاملة تمول عن  ،».4المتعاملین

   .التمویل الخاص بالدولة -
لمبدأ تقاسم  بذلك تطبیقاً مساهمات المتعاملین المكلفین بأداء الخدمة أو غیر المكلفین  -

نوعیة الخدمة الشاملة للاتصالات وى و المحدد لمحت 246-18وقد وضح المرسوم  ،الأعباء
 منه 9یفیة احتساب ذلك بنص المادة ة تمویلها ككیفیة والتعریفات المطبقة علیهما و الإلكترونی

  :ة مما یأتيالإلكترونیالاتصالات تفید الخدمة الشاملة في البرید و تس« :على
   ،التمویل المحتمل من الدولة المحددة مبالغة في قانون المالیة -
  :ة المحددة كما یأتيالإلكترونیالاتصالات لي البرید و مساهمة متعام -

                         
، یحدد مضمون 2017مارس سنة  5الموافق  1438جمادي الثانیة عام  6مؤرخ في  106- 17مرسوم تنفیذي رقم  -  1

، الصادرة 16للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والتعریفات المطبقة علیها وكیفیة تمویلها، ج ر العدد الخدمة العامة 
 .، ملغى53، ص 2017مارس سنة  8الموافق  1438جمادي الثانیة عام  9في الأربعاء 

ة على منح فقتضمن الموا، ی2017فبرایر سنة  28الموافق  1438انظر القرار المؤرخ في أول جمادي الثانیة عام  - 2
" اتصالات الجزائر"توفیر الخدمة العامة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة لصالح المناطق المعزولة بولایة تندوف لشركة 

یولیو سنة  6الموافق  1438شوال عام  12، الصادرة في الخمیس 40للهاتف النقال، شركة ذات أسهم، ج ر العدد 
 .20، ص 2017

 .199ف، مرجع سابق، ص باهیة مخلو  - 3
 .5ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04-18قانون رقم  - 4
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 تحدد المساهمة بثلاثة  ،ة أصحاب الرخصالإلكترونیت بالنسبة لمتعاملي الاتصالا
  .من رقم أعمالهم خارج الرسوم )%3(في المائة 

  تحدد المساهمة  ،ة أصحاب التراخیص العامةالإلكترونیبالنسبة لمتعاملي الاتصالات
  .من الناتج المحاسبي للخام )%3(بثلاثة بالمائة 

 المكلف بضمان الخدمة الشاملة للبریدباستثناء المتعامل  ،بالنسبة لمتعاملي البرید، 
  .من رقم أعمالهم خارج الرسوم %)3(تحدد المساهمة بثلاثة بالمائة 

تحدد المساهمة بثلاثة بالمائة  ،بالنسبة للمتعاملین الخاضعین لنظام التصریح البسیط للبرید
ل المحتوى عالموافقة وقد صدر قرار متضمناً  ،».1من الناتج المحاسبي السنوي الخام )3%(

ة من طرف الإلكترونیوالتعویضات المترتبة على تأكید توفر الخدمة الشاملة للاتصالات 
ونظراً للتكالیف التي تتطلبها توفیر  ،2المتعاملین العمومیین للمواصلات السلكیة واللاسلكیة

یتم تسییره من قبل لجنة متعددة  3تم إنشاء صندوق لدعم هذه الخدمةقد الخدمة الشاملة 
  .4القطاعات

   .ةالإلكترونیلتوصیل البیني لشبكات الاتصال ا: الفرع الثاني
البرید  ففتح وتحریر مر نتیجة دماتیة أو مظهر تنافسي جاء یعتبر وسیلة خ   
الشبكة لوضع ویتم اعتماده بعد الدخول للسوق و  ،ة على المنافسةالإلكترونیالات الاتصو 

التسهیلات للمتنافسین على خط واحد مكانیات و الإالمنافسة على مسارها الصحیح بوضع كل 
  .للوصول للمنافسة الحرة المشروعة

                         
ة ید والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونی، المحدد لمحتوى ونوعیة الخدمة الشاملة للبر 246-18تنفیذي رقم مرسوم  -1

 .15ما وكیفیة تمویلها، السالف الذكر، ص والتعریفات المطبقة علیه
ة على المحتوى  ف، یتضمن الموا2019فبرایر سنة  3الموافق  1440جمادي الأول عام  27انظر القرار المؤرخ في  -2

ة من طرف المتعاملین العمومیین للمواصلات فیر الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونیوالتعویضات المترتبة على تأكید تو 
 .16، ص 2019یونیو سنة  26الموافق  1440شوال عام  23، الصادرة في الأربعاء 41لكیة واللاسلكیة، ج ر العدد الس

، یحدد كیفیات تسییر صندوق 2018أكتوبر سنة  9الموافق  1440محرم عام  247-18انظر المرسوم التنفیذي رقم  -3
، الصادرة في الأربعاء صفر عام 60ة، ج ر العدد لكترونیید والخدمة الشاملة للاتصالات الإدعم الخدمة الشاملة للبر 

 .16، ص 2018أكتوبر سنة  10الموافق  1440
، یتضمن أعضاء اللجنة متعددة 2018نوفمبر سنة  22الموافق  1440ربیع الأول عام  14انظر القرار المؤرخ في  -4

، 30ة، ج ر العدد ة الشاملة للاتصالات الإلكترونیید والخدمالقطاعات المكلفة بتسییر صندوق دعم الخدمة الشاملة للبر 
 .23، ص 2019مایو سنة  8الموافق  1440رمضان عام  3الصادرة في الأربعاء 
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هذا تحدید كل العناصر القانونیة له و وجب ) التوصیل البیني(لتوضیح هذه الوسیلة    
لأن خدمة التوصیل البیني لا یمكن  نظراً و  ،)البند الأول(التوصیل البیني  عنصر مفهوم فو 

لها ) البند الثاني(خصصنا قد وبمقتضى القانون  ركائز محددة مسبقاً  اعتمادها إلا بناء على
  .تحت عنوان الركائز الأساسیة للتوصیل البیني

  .ةالإلكترونیمفهوم التوصیل البیني لشبكة الاتصال : البند الأول
إن تحدید مفهوم التوصیل البیني یتضح من خلال التطرق إلى مضمون التوصیل    

  ).ثالثا(شروطه  ،)ثانیا(عه أنوا ،)أولا(البیني 
   .مضمون التوصیل البیني: أولا

وصل  فالتعریف اللغوي هو ،قانونياصطلاحي و و  ،للتوصیل البیني تعریف لغوي   
 .1أبلغه إیاهو  أنها إلیه: إلیه الشيء-. بمعنى ضمه به لأمه ،أكثر من وصله: الشيء بالشيء

  N C P .2 حلأو هو الذي یسمح بربط الشبكات المختلفة على عكس 
فالتوصیل البیني هو اتصال مادي لشبكات الهاتف مملوكة لمتعاملین  أما اصطلاحاً    

مختلفین الهدف منه السماح للزبائن التابعین لمختلف هذه الشبكات من الاتصال وتأمین 
في المادة  المحدد ل ق ب إ ت 04-18وبالرجوع إلى القانون  .3التشغیل البیني للخدمات

خدمات متبادلة بین متعاملین لشبكة « :جد التعریف القانوني له بنصهان 12مط  10
أو خدمات یقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونیة  ،اتصالات إلكترونیة مفتوحة للجمهور

 ،لكترونیة حاصل على ترخیص عامور لمتعامل مورد لخدمات اتصالات إمفتوحة للجمه
 مهما كانت الشبكات الموصولین ،هم بكل حریةیسمح لكافة المستعملین بالاتصال فیما بین

   .».4بها أو الخدمات التي یستعملونها
یبین أن التوصیل البیني هو الربط بین اللغوي یفهم مما تقدم أنه إذا كان التعریف    

القانوني یوضح أن كل الخدمات المستعملة من التعریف الاصطلاحي و ن فإ ،طقفت االشبك

                         
 . 1037إبراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، حامد عبدالقادر، محمد علي النجار، مرجع سابق، ص  - 1

2  - « permet d interconnecter des réseaux différents contrairement à la solution Network 
control program (N C P). » http://www.linternaute.fr/ dictionnaire/ fr/ définition/ réseau       

سلكیة في القانون الجزائري، إیمان میموني، المظاهر الخاصة للقواعد التنافسیة في مجال المواصلات السلكیة واللا - 3
جامعة  ،انون الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنونق: مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع

 .20، ص 2013-2012: ، السنة الجامعیة-1- الجزائر
 .7السالف الذكر، ص  ة،المتعلقة بالبرید و الاتصالات الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة 04-18قانون رقم  - 4
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ة المفتوحة للجمهور أو المستعملة الإلكترونیالشبكات للاتصالات ین في نطاق قبل المتعامل
دین رغم اختلاف یكونها تسمح بحریة الاتصال بین المستف ،من قبلهم هي محل توصیل بیني

ومنه فمنع التوصیل البیني بین الشبكات التي قد یستعملها بعض المتعاملین من  ،الشبكات
افسة في سوق المواصلات ؤدي إلى انعدام المنأجل منع دخول متعاملین جدد في السوق ی

المعروف و  WTAمثل حالة دخول المتعامل وطنیة للاتصالات الجزائر  ،السلكیة واللاسلكیة
الذي تحصل على رخصة لإقامة شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة " نجمة"باسمه التجاري 

متعامل وطنیة للاتصالات فلو افترضنا انعدام التوصیل البیني للشبكات بین ال ،1للجمهور
 ،اتصالات الجزائر موبلیس( المتعاملان الموجودان في السوق آنذاكو  WTAالجزائر 

ة من فإن هذا یؤدي إلى عدم تمكن مع مشتركي نجم) أوراسكوم تیلیكوم الجزائر جیزي
ومن ثم العزوف عن خدمات نجمة كونها لا تسمح  ،جیزيالاتصال مع مشتركي موبلیس و 

  .ع الآخرینبالتواصل م
    .أنواع التوصیل البیني: ثانیا

  .)2( معیار قانونيو ) 1( التوصیل البیني معیار عضوي هناك معیاران لتحدید أنواع   
هو على علاقة طالب التوصیل البیني ومقدم التوصیل البیني و یقوم : المعیار العضوي -1

التوصیل البیني غیر المماثل  ،ماثلتالتوصیل البیني المان التوصیل البیني غیر المماثل و نوع
L'interconnexion asymétrique   تعتمد هذه العلاقة على معیار المتعامل التاریخي

التي تحتاج إلى المتعامل الجدید الذي یصعب علیه إنشاء شبكة خاصة للشبكة و المنشئ 
على متعامل تاریخي مهیمن علیه تنشأ علاقة غیر مماثلة بسبب و  ،استثمارات مالیة ضخمة

  .2متعامل جدید یدخل في مجال المنافسةالسوق و 
إن استجابة المتعامل التاریخي لطلب المتعامل الجدید بخصوص التوصیل البیني من     

 04-18من القانون  ف 101أجل الدخول للشبكة متطلب قانوني جاء بمقتضى المادة 
ة المفتوحة رونیالإلكتیلزم متعاملو شبكات الاتصالات « :بنصها المحدد ل ق ب إ ت

                         
، یتضمن 2004ینایر سنة  11الموافق  1424ذي القعدة عام  18مؤرخ في  09-04انظر المرسوم التنفیذي رقم  -  1

واستغلالها وتوفیر خدمات  GSMة على رخصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع فقالموا
ینایر سنة  14الموافق  1424ذو القعدة عام  21، الصادرة في الأربعاء 04 المواصلات اللاسلكیة للجمهور، ج ر العدد

 .3، ص 2004
 .42یمان میموني، مرجع سابق، ص إ -2
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 غیر تمییزیة لطلبات التوصیل البینيشروط موضوعیة وشفافة و  فبالاستجابة و للجمهور 
 لوجود كما لا یمكن رفض طلبات التوصیل البیني إلا .».1التي یقدمها المتعاملون الآخرون
لقانوني جاء المعطى ا ،في حالة الرفض وجب التسبیبو  ،اعتبارات خاصة بالطالب والمقدم

 :المحدد ل ق ب إ ت بنصها 04-18نفس القانون  من 3و 2 ف 101تضى المادة بمق
 ،لنظر إلى حاجات الطالب من جهةلا یجوز رفض طلب التوصیل البیني إذا كان مبررا باو «

للحد من و  .»2.یجب تسبیب رفض الطلب. هة الأخرىجوقدرة المتعامل على تلبیتها من 
المتعامل الجدید ترسم المراسیم التنفیذیة التي تاریخي و متكافئة بین المتعامل الالعلاقة غیر 

نقاط اللاسلكیة ات العمومیة للمواصلات السلكیة و استغلال الشبكمة و تتضمن رخص إقا
   .3للتعسف المراقبة منعاً 

هذا النوع من  L'interconnexion symétrique  أما التوصیل البیني المماثل   
ت علاقة یكون كلا طرفیها متعاملین منافسین لبعضهما التوصیل البیني یكون في حالة نشأ

  .البعض دون أن یكون أحدهما المتعامل التاریخي
 ،یعتبر التوصیل البیني القائم بین هاذین المتعاملین المتماثلین في القوة وسیلة تنافسیة   

ن باعتبار أن كل من المتعاملین یهدفا ،من أجل جذب عدد كبیر من الزبائن یعتمد علیها
 قفلو كانوا تابعین لشبكة أخرى وهذا ما یسمى بالتوادیم خدمات لمستعملي الشبكة حتى و لتق
La compatibilité4.  
المحدد لشروط  156-02ما نص علیه المرسوم التنفیذي  فذلك و و : المعیار القانوني -2

منه  4 ذلك في المادةو  ،بیني لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتهاالتوصیل ال
اللاسلكیة و یتعین على كل متعامل شبكة أو الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة « :بنصها

إجراء توصیل بیني مباشر أو غیر مباشر لشبكته أو شبكاته بشبكات المتعاملین الآخرین 
 ولهذا الغرض یتعین علیه إجراء توصیل بیني لشبكته أو شبكاته مع شبكة .لشبكات عمومیة

                         
 . 20ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04-18قانون رقم  -1

 .20ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی امة، المحدد للقواعد الع04-18قانون رقم  - 2
یولیو  31الموافق  1422جمادي الأولى عام  10مؤرخ في  219-01انظر الملحق الرابع من المرسوم التنفیذي رقم  -3

 GSMة من نوع ة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویفق، یتضمن الموا2001سنة 
 1422جمادي الأولى عام  15، الصادرة في الأحد 43ولتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، ج ر العدد 

 . 32، ص 2001غشت سنة  5الموافق 

 .44ص ایمان میموني، مرجع سابق،  - 4
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یجب علیه كذلك أن یتأكد بأن التوصیلات البینیة التي و  ،خرى واحدة على الأقلعمومیة أ
فمن  ،».1أقامها تسمح لشبكته بالاتصال مع جمیع الشبكات العمومیة الأخرى المتطابقة

فالتوصیل  ،توصیل بیني غیر مباشرة یوجد نوعان توصیل بیني مباشر و خلال هذه الماد
حیث یتم الوصل بین الشبكتین عن طریق  ،اشرة بین الطرفینالبیني المباشر تكون العلاقة مب

یكون الاتفاق بأن یكون التوصیل بین زبائن كل و  ،تقنیة المخططة للتوصیل البینيالمعدات ال
في حین أن التوصیل البیني غیر المباشر یقتضي وجود متعامل أو شبكة . من الشبكتین

لات الممنوحة لكلا المتعاملین هي غیر أنها تعتبر مجرد وسیط حیث أن الوص ،ثالثة
وصلات نقل ولیست وصل بیني أي أنها لا تسمح لزبائن المتعامل الأول بالتواصل مع 

   .2زبائن المتعامل الوسیط و العكس صحیح
فإذا كان المعیار  ،ن تحدید أنواع التوصیل البیني یعتمد على معیارین مختلفینإ   

التي تفرز بدورها طالب التوصیل البیني ومقدمه و  قائمة بینالعضوي یقوم على العلاقة ال
أو علاقة متساویة  حسب وضعیة المتعامل مقدم خدمة التوصیل البیني إما علاقة هیمنة

 علاقة بین طالب التوصیل البیني ومقدمهفي المقابل یفرز المعیار القانوني فإنه و  ،القوى
  .شبكتینظر إلى طریقة الوصل بین المباشرة أو غیر مباشرة بالن

          .شروط التوصیل البیني: ثالثا
بیني لشبكات المحدد لشروط التوصیل ال 156-02لقد حدد المرسوم التنفیذي    

وجب على طالبي التوصیل البیني ومقدموه  خدماتها شروطالمواصلات السلكیة واللاسلكیة و 
  :تتمثل فيو  التقید بها 

 یجب أن یكون متضمناً و  ،ات أو مؤدو الخدماتاملو الشبكیتقدم به متعو : الطلب الكتابي -
  ،بیني المطلوبة من سعات الوصلات ومقاییس التشویر المقترحةكل خصائص التوصیل ال

                         
دد شروط التوصیل ، یح2002مایو سنة  9الموافق  1423صفر عام  26مؤرخ في  156-02مرسوم تنفیذي رقم  -1

 1423ربیع الأول عام  2، الصادر في الأربعاء 13البیني لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، ج ر العدد 
 .12، ص 2002مایو سنة  15الموافق 

 .45إیمان میموني، مرجع سابق، ص  - 2
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 ،یوماً  30یتم الرد على هذا الطلب من قبل متعاملي الشبكات العمومیة في أجل لا یتعدى و 
   .1ینيالمالیة للتوصیل البو  ن یكون متضمنا الكیفیات التقنیة على أ

ذلك بناء على ة مقدم التوصیل البیني و إلا في حالة عدم مقدر : قبول طلب التوصیل البیني -
وفي هذه الحالة لطالب التوصیل  ،فهرس التوصیل البیني الذي صادقت علیه سلطة الضبط

لها إصدار قرار و  ،دعوة الطرفین لتقدیم ملاحظتهاالبیني إخطار سلطة الضبط التي لها 
یوضح القرار حالة ما إذا رأت أن الإخطار و  ،من تاریخ الإخطار یوماً  30أجل في  مسبباً 

       .2التي تأمن التوصیل البیني بینهماروط العادلة ذات الطابع التقني والمالي و مبرر بتوافر الش
جدیدة المعروضة علیها لسلطة الضبط مقارنة الاتفاقیة ال بصدد التعدیل دائماً و    
ذا ما ثبت لدیها وجود ممارسات و  ،یات المعمول بها والخاصة بالأطرافوالاتفاقموافقة لل ٕ ا

َ و  ،دة أو الاتفاقیات المعمول بهافتطلب تعدیل الاتفاقیات الجدی ،تمییزیة مكن من تذلك لت
   .3تطبیق أفضل الأحكام على المتعاملین أو مؤدي الخدمات المتواجدین في وضعیة مماثلة

                         
یجب أن توفر طلبات التوصیل البیني . بیایقدم متعاملو الشبكات أو مؤدو الخدمات طلبات التوصیل البیني كتا« -1

. خصائص التوصیل البیني المطلوب، لا سیما نقاط التوصیل المرغوب فیها وسعات الوصلات ومقاییس التشویر المقترحة
توضح في الإجابة الكیفیات . تقویمیا) 30(یتعین على متعاملي الشبكات العمومیة أن یردو في أجل لا یتعدى ثلاثین یوما 

وكذلك الرزنامة المقترحة لتنفیذه، إلا إذا كان موضوع هذه الإجابة هو رفض طلب . نیة  والمالیة للتوصیل البینيالتق
المواصلات ، المحدد شروط التوصیل البیني لشبكات 156-02من المرسوم التنفیذي رقم  5، المادة رقم ».التوصیل البیني

  .12 ذكر، صخدماتها، السالف الالسلكیة و اللاسلكیة و 
ولسلطة الضبط . أیام تقویمیة ابتداء من توقیعها من قبل الأطراف) 7(تبلغ الاتفاقیة إلى سلطة الضبط في أجل سبعة « -2

یوما بعد استلام الاتفاقیة للطلب من الأطراف إدخال تعدیلات على الاتفاقیة إذا رأت أن الأحكام ) 30(أجل ثلاثین 
أو أن نزاهة / ا المجال أو أن  قراراتها المتخذة تطبیقا لهذه الأحكام غیر محترمة والتشریعیة والتنظیمیة المطبقة في هذ

ق على الخصوص ویجب أن یكون طلب هذا التعدیل مسببا و یتعل. المنافسة والعاملیة البینیة للخدمات غیر مضمونة
احترام دفتر الشروط متعامل عدم -علیها هیئات التقییس المتخصصة، عدم احترام القواعد التي نصت -: بالحالات الآتیة

، المحدد لشروط التوصیل البیني 156-02من المرسوم التنفیذي رقم  8، المادة رقم ».عدم احترام مبدأ عدم التمییز- ما، 
 .  13لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، السالف الذكر، ص 

ة وبین الاتفاقیات المعمول بها   فقاقیة جدیدة تعرض علیها للمواتقوم السلطة في هذا الصدد، بمقارنة بین كل اتف« -3
والخاصة بالأطراف في حالة تمییزیة، تطلب سلطة الضبط تعدیل الاتفاقیة الجدیدة أو الاتفاقیات المعمول بها للتمكین من 

من  2 ف 8دة رقم ، الما».تطبیق أفضل الأحكام على كل المتعاملین أو مؤدي الخدمات الموجودین في موقع مماثل
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، 156-02المرسوم التنفیذي رقم 

 . 13السالف الذكر، ص 



 الفصل الثاني                                           سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة 
 

 
342 

عرضها من لتعدیل الاتفاقیة و  یوماً  30ة التوصیل البیني أجل وللأطراف المعنیة بالاتفاقی -
ُ  1جدید على سلطة الضبط یتخذ هذا الإجراء الأخیر كذلك في حالة ما إذا كان العرض غیر و

        .2مرض
) مقدمه ،طالب التوصیل(ین إن التوصیل البیني بین المتعامل :اتفاقیة التوصیل البیني -

المالیة للتوصیل البیني مستندة إلى فهرس یها الشروط التقنیة و اقیة تحدد فموضوع اتفیكون 
          .3هذا الأخیر

مكانیة تعدیلهاتبلیغ الاتفاقیة و  - ٕ التعدیل هو إجراء تقوم به سلطة الضبط بعد أن تبلغ : ا
التنظیمیة أو القرارات عدم احترام الأحكام التشریعیة و  باتفاقیة التوصیل البیني إذا ما تبین لها

ة البیئیة للخدمات غیر العاملیالمنافسة و أو هناك مساس بنزاهة  ،المتخذة لتطبیق هذه الأحكام
   .4ویخص حالات محددة قرار التعدیل یجب أن یكون مسبباً و  ،مضمونة

إن الهدف من وراء إقرار هذه الشروط هو السعي لوجود شبكة وطنیة جامعة لكل    
إضافة إلى تشجیع المنافسة أمام متعاملي  ،لوبةالشبكات مع ضمان النجاعة التقنیة المط

  .العراقیل المنافیة للمنافسةات والخدمات بتذلیل كل الصعوبات و الشبك

                         
عندما تقدر سلطة الضبط أنه من الضروري تعدیل اتفاقیة توصیل بیني، تبلغ طلبها المسبب إلى المتعاملین المعنیین « - 1

من  3 ف 8، المادة رقم ».یوماً لتعدیل الاتفاقیة وعرض الاتفاقیة الجدیدة على سلطة الضبط) 30(لهم أجل ثلاثین الذین 
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، 156-02المرسوم التنفیذي رقم 

 . 13السالف الذكر، ص 

یني إلا في حالة تعذر تلبیتها على أساس فهرس التوصیل البیني المصادق علیه قانونا لا یمكن رفض طلب توصیل ب« - 2
وفي هذا الحالة أو كان العرض غیر مرض، یمكن الطالب أن یخطر سلطة الضبط وتصدر سلطة . من قبل سلطة الضبط

توصیل البیني، بعد دعوة یوما ابتداء من تاریخ إخطارها من طرف طالب ال) 30(الضبط قرارا مسببا في أجل ثلاثین 
ویوضح قرار سلطة الضبط في حالة ما إذا رأت أن الإخطار مبرر الشروط العادلة ذات . الطرفین إلى تقدیم ملاحظاتهما

، 156- 02من المرسوم التنفیذي رقم  6، المادة رقم ».الطابع التقني والمالي التي ینبغي تأمین التوصیل البیني ضمنها
 .12ل البیني لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، السالف الذكر، ص المحدد لشروط التوصی

و تحدد هذه الاتفاقیة الشروط التقنیة والمالیة للتوصیل . یكون التوصیل البیني موضوع اتفاقیة بین المتعاملین المعنیین« - 3
  .البیني

یعد هذه الفهارس و ینشرها تستند اتفاقیة التوصیل البیني إلى فهارس التوصیل البیني ال ُ تي یعدها المتعاملون كل سنة و
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات 157- 02من المرسوم التنفیذي رقم  7، المادة رقم ».المتعاملون

 . 12السلكیة واللاسلكیة و خدماتها، السالف الذكر، ص 

، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات 157-02سوم التنفیذي رقم السالفة الذكر من المر  1 ف 8انظر المادة رقم  - 4
 .13المواصلات السلكیة واللاسلكیة و خدماتها، السالف الذكر، ص 
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  .الركائز الأساسیة للتوصیل البیني :البند الثاني
التقني لخلق الجو و  خدمة التوصیل البیني هو المنفذ القانونيأو إذا كان نظام    

ز فإن هذا الأمر اقتضى أن یكون له ركائ ،الجددعاملین القدامى و لمطلوب بین المتالتنافسي ا
   .أو دعائم أساسیة یقوم علیها

فهرس و ) ثانیا( ة التوصیل البینيریفعت ،)أولا( تتمثل في تصنیف المتعامل القويو    
  ).ثالثا( التوصیل البیني

  .القويتصنیف المتعامل : أولا
 وقد ورد تعریف ،ةالإلكترونیالات الاتص سوقفي  كل متعامل له تموقع معتبراً  هو   

المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات  156-02التنفیذي في المرسوم القوي المتعامل 
 المحدد ل ق ب إ ت 04-18لیتضمن القانون  ،المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها

قة بالبرید واعد العامة المتعلالمحدد للق 03- 2000هذا المفهوم على عكس القانون 
المحدد لشروط  156-02فالمرسوم التنفیذي  ،)ملغى(اللاسلكیة والمواصلات السلكیة و 

 2مط  2عرفه في المادة ت السلكیة واللاسلكیة وخدماتها التوصیل البیني لشبكات المواصلا
سوق الوطنیة للمواصلات كل متعامل شبكة عمومیة له موقع نفوذ معتبر في ال« :على أنه
. اللاسلكیة أو في سوق خدمة من الخدمات الملائمة للمواصلات السلكیة واللاسلكیةالسلكیة و 

دد ل ق المح 04-18في حین عرفه القانون  ،».1لطة الضبط المتعاملین الأقویاءتعین سو 
لكترونیة مفتوحة كل متعامل شبكة اتصالات إ« :هو -المتعامل القوي- على أنه ب إ ت

ق ة أو في السو الإلكترونیفي السوق الوطنیة للاتصالات  معتبراً  للجمهور یمارس نفوذاً 
متعامل فكلا التعریفان یركزان على أن المتعامل هو  ،».2ةالإلكترونینیة للاتصالات المع

ة أو الخدمات المعنیة في هذا السوق على أن یكون له الإلكترونیشبكة في سوق الاتصالات 
في هذا  ،معاییر واضحة لتحدید هذا النفوذ م یضعلكن الإشكال أن المشرع لو  ،معتبراً  نفوذاً 

 2007فیفري  6خ في المؤر  09بموجب القرار رقم  ARPTالصدد اعتبرت سلطة الضبط 

                         
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، 157- 02تنفیذي رقم مرسوم  - 1

 .12السالف الذكر، ص 
 .9ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد04-18 قانون رقم - 2
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اعتمدت في و  .1متعامل قوي في سوق الوصلات المؤجرة" اتصالات الجزائر"أن المتعامل 
ومعیار  ،)ت الجزائراتصالا( تحدید ذلك على معیار الحجم الكبیر للشبكة المملوكة للشركة

  .2عروضها في مجال الوصلات المؤجرة تبقى الأفضل في فهرسها المتعلق بالتوصیل البیني
  .تعریفة التوصیل البیني: ثانیا

هدفه الأساسي هو حمایة المتعاملین كافة من  ،یختص التوصیل البیني بنمط تسعیر   
ل فرض أسعار للدخول في حالات التعسف في استعمال وضعیة الهیمنة أو القوة من أج

أي تعریفه - هي ،3قد یترتب عنها انسحاب بعض المتعاملین من السوق ،الشبكة باهضة
ة بنشر كل ما الإلكترونیعاتق متعاملي شبكات الاتصالات التزام یقع على  -التوصیل البیني

 5 ف 101 ء هذا الأمر بمقتضى المادةجا ،یخص فهرس المرجع للتوصیل البیني وتعریفته
املي شبكات الاتصالات یجب على متع« :بنصها المحدد ل ق ب إ ت 04-18من القانون 

 ،الشروط المحددة بموجب دفتر شروطهم فة المفتوحة للجمهور أن ینشروا و الإلكترونی
  ،».4تعریفه التوصیل البینيو  تقنیاً  الفهرس المرجعي للتوصیل البیني الذي یتضمن عرضاً 

بیني المحدد لشروط التوصیل ال 156-02المرسوم التنفیذي من  23في حین أن المادة 
 :خدماتها حددت مكونات هذه التعریفة بنصهالشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة و 

  : تضم التعریفة عنصرین«
أو الربط وكذلك لتكالیف /ات التركیب وقفطابقة لنالمستعملة و جزء ثابت حسب الطاقة الم -

  .یسدد هذا الجزء على شكل دفعات دوریةو  ،ارجة عن الحركةالاستغلال والصیانة الخ
حركة محلیة أو یختلف هذا الجزء حسب كون الو . رةجزء متغیر حسب حجم الحركة الممر  -

لى مشتري التوصیل البیني مرحلة نحو متعامل ثالث بالنسبةوطنیة أو دولیة أو  ٕ   ،للمزود وا
لاسیما بالنسبة للتوصیل ازن الحركات یة موحدة تؤسس على تو یمكن اقتراح تعریفة وطنو 

                         

أسواق مرجعیة في سوق المواصلات السلكیة واللاسلكیة وهي سوق الهاتف الثابت، سوق الهاتف  4لأنها توجد « - 3
 Voir : Décision N° 05/SP/PC/ARPT du 6 ،».النقال، السوق الوطني للتوصیل البیني، سوق الوصلات المؤجرة

Février 2007 portant définition des marchés pertinents des télécommunication،  Algérie 
page2. www.arpt.dz.  
2  - portant  Décision N° 05/SP/PC/ARPT du 6 Février 2007 désignation d’Algérie télécom 
comme opérateur puissant sur le marché des liaisons louées; Algérie page2. www.arpt.dz. 

 .49ق، ص إیمان میموني، مرجع ساب - 3
 .20ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد04-18قانون رقم  - 4
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على المتعاملین أثناء تحدید تعریفة التوصیل البیني احترام مبدأ و  ،»1.البیني لمؤدي الخدمة
إضافة إلى مراعاة أفضل الممارسات الدولیة لمتعاملین في  ،التوجیه نحو التكالیف الحقیقة

  .2یل البینيوضعیات مماثلة مع وجود اعتبار لتكالیف المرتبطة بالتوص
یمكن  ،الفعالةفي توفیر جو للمنافسة الحقیقة و  المتمثلومن أجل تحقیق الهدف الأساسي و 

 ،مةذلك بناء على تكالیف هذه الخدو  ،3لسلطة الضبط التدخل بتأطیر تعریفة التوصیل البیني
َ الإطار القانوني الُ و  انیة هذه الإمك ،بلدان لها وضع اقتصادي مماثل للجزائرفي عامل به مت

یني المحدد لشروط التوصیل الب 156-02من المرسوم التنفیذي  24جاءت بها المادة 
یمكن إخضاع تعریفات « :خدماتها بنصهاللشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة و 

یحدد هذا التأطیر و  ،یاء إلى تأطیر من قبل سلطة الضبطالتوصیل البیني للمتعاملین الأقو 
التكلفة المقدمة من طرف هؤلاء المتعاملین ولكن كذلك مقارنات  حسابات فقطلیس  مراعیاً 

. ضع اقتصادي یشبه وضع الجزائربلدان لها و  تویات المطبقة من طرف متعامليمع المس
الأصل في و  ،».4ف هذه المقارنة هو ضمان تنافسیة عرض المتعاملین الجزائریینإن هد

یدها دون تأطیر مسبق من قبل سلطة مسألة تأطیر التعریفات هو حریة المتعامل في تحد
ضبط في تأطیرها متى غیر أن هذه الحریة قررت لها حدود و ذلك بتدخل سلطة ال ،الضبط

من المرسوم التنفیذي  7و 6المادة  الأمران نصت علیهماهذان  ،حالاتتوفرت شروط و 
 لكیة كات العمومیة للمواصلات السالمحدد للقواعد التي یطبقها متعاملو الشب 02-141

حددت  2 ف 6فالمادة  ،تعریفة الخدمات المقدمة للجمهور اللاسلكیة من أجل تحدیدو 
لا یمكن أن تقرر « :الشروط التي بناء علیها لسلطة الضبط التدخل لتأطیر التعریفات بنصها

عرض تنافسي لخدمة أو سلة سلطة الضبط تأطیر التعریفات إلا لتدارك غیاب أو نقص 

                         
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، 156- 02تنفیذي رقم سوم مر  - 1

 . 15السالف الذكر، ص 
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات 156-02من المرسوم التنفیذي رقم  20انظر المادة رقم  - 2

 . 15لذكر، ص السلكیة و اللاسلكیة وخدماتها، السالف ا

ة على رخصة إقامة شبكة عمومیة فق، المتضمن الموا09-04انظر الملحق الرابع من المرسوم التنفیذي رقم  - 3
واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، السالف الذكر،  GSMللمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

 . 28ص 

اللاسلكیة وخدماتها، بیني لشبكات المواصلات السلكیة و حدد لشروط التوصیل ال، الم156- 02تنفیذي رقم مرسوم  - 4
 . 15السالف الذكر، ص 
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باقتراح  ،ة الضبط من الأفضل تشجیع المنافسة كلما أمكن ذلكیجب على سلطخدمات و 
بالسهر على منح زیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة و على الو  ،منح رخص جدیدة

ات جدیدة من أجل تشجیع تحدید التعریفات عن طریق الممارسة الحرة یصترخ
في حالة وجود غیاب فقط لفمن خلال هذه المادة یتضح أن سلطة الضبط تتدخ.».1للمنافسة

تضمنت الحالات قد   7أما المادة  ،2رض تنافسي متعلق بخدمة أو سلة خدمةأو نقص لع
هذه الحالات و  ،السالفة الذكر 6ة التي تؤدي بدورها إلى توفر الشروط المذكورة في الماد

ذكر منها وجود مساس بالمنافسة بسبب استغلال متعامل مهیمن على السوق متعددة ن
             .3صوص خدمة أو سلة خدمةبخ

  فهرس التوصیل البیني : ثالثا
في  هذا یكون متضمناً و  ،ي التوصیل البیني على عرض تقني وآخر تعریفيیحتو 

 156-02من المرسوم التنفیذي  2لقد عرفته المادة و  ،فهرس یسمى فهرس التوصیل البیني
 :خدماتها بنصهالكیة واللاسلكیة و بیني لشبكات المواصلات السالمحدد لشروط التوصیل ال

نشره متعاملو الشبكات العمومیة وتصادق علیه سلطة فهرس ی: فهرس التوصیل البیني«

                         
، یحدد القواعد التي 2002أبریل سنة  16الموافق  1423صفر عام  3مؤرخ في  141-02تنفیذي رقم مرسوم  - 1

تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمهور، ج ر یطبقها متعاملو الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة من أجل 
 .17، ص 2002أبریل سنة  21الموافق  1423صفر عام  8، الصادرة في الأحد 28العدد 

 2، المادة رقم ».مجموعة خدمات تعرض على نفس المجموعات من الزبائن والمجمعة بحكم تكاملها: سلة الخدمات« - 2
المحدد للقواعد التي یطبقها متعاملو الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة  ،141- 02من المرسوم التنفیذي رقم  2مط 

 .15واللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمهور، السالف الذكر، ص 
ى الأقل یمكن سلطة الضبط أن تقرر تأطیر تعریفات خدمة أو سلة خدمات لمتعامل أو مقدم خدمات إذا توفر عل« -  3

إذا استغل المتعامل أو مقدم الخدمات وضعیته المهیمنة في السوق للمساس بالمنافسة الحرة في -: الشروط الآتیةشرط من 
  .خدمة أو سلة خدمات، و تحدد سلطة الضبط أساس التقدیر

 دمات بدیلة یسهلإذا كان الوحید الذي یقدم الخدمة أو سلة الخدمات المقصودة، على جزء من الإقلیم، دون وجود خ-
إذا بینت سلطة الضبط أن التعریفات المطبقة للخدمة أو سلة الخدمات المقصودة غیر ناتجة عن -. الحصول علیها

  .الممارسة الحرة للمنافسة
ذا رأت سلطة ٕ أو السعر الأدنى المطبق على /تعریفیا تحدد السعر الأقصى و الضبط من الضروري أن تقرر تأطیر وا

، المحدد 141-02من المرسوم التنفیذي رقم  7، المادة رقم ».لة الخدمات المقصودةمتوسط السعر المتزن للخدمة أو س
للقواعد التي یطبقها متعاملو الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة 

 . 17للجمهور، السالف الذكر، ص 
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وقد أشارنا أن  ،».1التعریفي للتوصیل البیني المرجعيالضبط ویحتوي على العرض التقني و 
صالات التوصیل البیني إلزامیة على متعاملي شبكات الات ریفةتععملیة نشر فهرس و 

  .2ةالإلكترونی
 ،التعریفیة للعرض المقدمالبیني على كل الشروط التقنیة و  یحتوي فهرس التوصیلو    

للشبكات منفصلة عن عروض التوصیلات البینیة بحیث تكون عروض التوصیلات البینیة 
المحدد لشروط التوصیل  156-02من المرسوم التنفیذي  15حیث نصت المادة  ،للخدمات

یجب أن تحدد « :خدماتها ذلك بنصهاات المواصلات السلكیة واللاسلكیة و بیني لشبكال
مفتوحة اللاسلكیة العاملي شبكات المواصلات السلكیة و فهارس التوصیل البیني الخاصة بمت

وتكون عروض التوصیلات البینیة  ،التعریفیة لعروضهمللجمهور الشروط التقنیة و 
   .».3للخدمات

التعریفات  ،الشروط التقنیة ،ضةیني یتضمن الخدمات المعرو تفصیل فهرس التوصیل الب - 
   .4التكالیفو 
أشهر الموالیة لمنح  6سلطة الضبط على فهرس التوصیل البیني في غضون  فتوا - 

مع إرسال نسخة من الفهرس المصادق علیه من طرف سلطة ضبط إلى الوزیر  ،الرخصة
    .5المكلف بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة

تم نشر الفهرس عن طریق بلاغ في یومیتین وطنیتین على الأقل مع توضیح البلاغ ی -
على أن یستكمل النشر بإدراج الفهرس في موقع  ،لمكان سحب الفهرس ومبلغ تعویض الطبع

                         
التوصیل البیني لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها،  ، المحدد لشروط156- 02تنفیذي رقم مرسوم  - 1

 .12السالف الذكر، ص 
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04- 18السالفة الذكر من القانون  5 ف 101انظر المادة رقم  - 2

 .20ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی
محدد لشروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، ، ال156- 02تنفیذي رقم مرسوم  - 3

 .14السالف الذكر، ص 
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات 156-02من المرسوم التنفیذي رقم  16انظر المادة رقم  - 4

 .14السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، السالف الذكر، ص 
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات 156-02من المرسوم التنفیذي رقم  2، 1 ف 17رقم  انظر المادة - 5

 .15المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، السالف الذكر، ص 
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في حالة عدم القیام بهذین الإجرائین تقوم و  ،علیهالاطلاع دف تمكن الجمهور من انترنت به
    .1نشر على حساب المتعامل المقصرالبالإعلان و سلطة الضبط 

بشرط توفر إمكانیة  ،قد تطرأ على فهرس التوصیل البیني تعدیلات خلال فترة صلاحیته -
سلطة الضبط على موافقة الاستفادة من هذا التعدیل على قدم المساواة بالنسبة للمتعاملین مع 

 .  هذا التعدیل
ر تكملة لفهرس التوصیل البیني في حالة یجب على المتعامل الموفر للتوصیل البیني نش -

مع تلبیة طلبات تعدیل التوصیل البیني  ،وجود اتفاق جدید أو مواصفات جدیدة بین متعاملان
كما توجد إمكانیة لسلطة الضبط  ،2مع شبكته بینیاً  التي قد یتقدم بها متعاملون أقاموا توصیلاً 

 إذا اقتضت شروط المنافسة  البینيفهرس التوصیل ) إلغاء-إضافات( في طلب تعدیل
لمبادئ توجیه تعریفة التوصیل البیني نحو الكلفة  أو تنفیذاً  ،التعاملیة البینیة للشبكة ذلكو 

             .3التوجه نحو الأفضلیة لمتطلبات مجموع المتعاملین أو ،الحقیقة
ین في للمتعامل على فهرس التوصیل البینيالموافقة لقد صدرت عدة قرارات متضمنة و    

  .4ةالإلكترونیسوق الاتصالات 
  .ةالإلكترونیالضبطیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات  الوظائف: المبحث الثاني

لضبط مجال البرید والاتصالات  لتحقیق الأهداف المسطرة من وراء إنشاء سلطة       
ُ تتمتع هذه الأخیرة بموجب القانون المنشئ لها والمراسیم التنظیم ،ةالإلكترونی نبطقة عنه یة الم

 ،تحكیمیة(وقمعي أو تنازعي ) رقابیة ،استشاریة(بصلاحیات أو سلطات ذات طابع إداري 
  ). عقابیة

 ،)المطلب الأول(ستخص هذه الدراسة ببیان المهام الضبطیة ذات الطابع الإداري        
  ).المطلب الثاني(والمهام الضبطیة ذات الطابع التنازعي 

                         
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات 156- 02من المرسوم التنفیذي رقم  7، 6، 5 ف 17انظر المادة رقم  - 1

 .14یة واللاسلكیة وخدماتها، السالف الذكر، ص المواصلات السلك
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات 156-02من المرسوم التنفیذي رقم  2، 1 ف 18انظر المادة رقم  - 2

 .14المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، السالف الذكر، ص 
، المحدد لشروط التوصیل البیني لشبكات 156-02من المرسوم التنفیذي رقم  2، 1 ف 19نظر المادة رقم ا - 3

 .15، 14المواصلات السلكیة واللاسلكیة وخدماتها، السالف الذكر، ص 
، 34، 32، 30، ص 2019لسنة  2ة، رقم الإلكترونیانظر النشرة الرسمیة الخاصة بسلطة ضبط البرید و الاتصالات  - 4

36. 
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ذات الطابع  البرید والاتصالات الإلكترونیة ضبطالضبطیة لسلطة  ائفالوظ :الأولالمطلب 
  .الإداري

ما  أوة مساهمة في الاختصاص التنظیمي الإلكترونیالاتصالات لسلطة ضبط البرید و    
الذي بموجبه یتم استشارتها في المسائل التي لها علاقة یسمى بالاختصاص التنظیمي العام و 

الاتصالات سوق للبرید و سعى لمراقبة نظام الكما تقوم وت ،بالمجال المكلفة بضبطه
  .المنظمة لهخلال مدى مراعاة القوانین والأنظمة  ة منالإلكترونی

المجال تأخذ مجالین،  الإداريومنه فالمهام الضبطیة لسلطة الضبط ذات الطابع    
المجال الرقابي بعنوان و  ،)الأولالفرع (سلطة الضبط لالاستشاري بعنوان الوظیفة الاستشاریة 

  ).الفرع الثاني( بیة لسلطة الضبط الوظیفة الرقا
  .الوظیفة الاستشاریة لسلطة الضبط :الأولالفرع 

الأداة تدخل سلطة الضبط مستعملة تلسلطة الضبط وظیفة استشاریة حیث    
حیث لها  ،عداد النصوص القانونیة التي تخدم مجال الضبط الخاص بهماالاستشاریة في إ

الاتصالات من قبل الوزیر المكلف بالبرید و  جباریةسلطة أن تستشار وهي استشارة إ
  ).البند الثاني( راء وتوصیات للسلطة التنظیمیة ، كما لها تقدیم أ)الأولالبند ( ة الإلكترونی

  .عداد النصوص التنظیمیةالاستشارة عند إ: الأولالبند 
ة الضبط للوزیر المكلف بالبرید والاتصالات عن وهي الاستشارة التي تقدمها سلط   
ص تنظیمیة تتعلق بقطاعي یر مشاریع نصو إلى الاستشارة الخاصة بتحض فبالإضافة ،عدب

في تحضیر دفتر الشروط بط سلطة الضفهو ملزم باستشارة  ،الاتصالات عن بعدالبرید و 
بغرض  ذلك، و یر انتقاء المترشحین لاستغلال رخص شبكات الاتصال عن بعد وكذا تحض

حترام مبدأ المنافسة یقوم علیها هذا القطاع، وهي اي المبادئ التتلاؤم هذه النصوص و 
جاء هذا الكلام بتأكید من النص القانوني  ،1المشروعة واحترام مبدأ الشفافیة وعدم التمییز

یستشیر « :بنصها 4و 3و 2و 1المحدد ل ق ب إ ت مط  04-18من القانون  14للمادة 
  :ة سلطة الضبط بخصوص ما یأتيرونیالإلكتالاتصالات و  الإلكترونيزیر المكلف بالبرید الو 
 ،ةالإلكترونیالاتصالات و  ع نص تنظیمي متعلق بقطاعي البریدتحضیر كل مشرو  -1
 ،الشروطدفاتر یر تحض -2

                         
 . 259مرجع سابق، ص  الطاهر میمون، فاتح غلاب، ابو بكر رزیقات، - 1
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 ة،الإلكترونیرشحین لاستغلال رخص الاتصالات جراء انتقاء المتتحضیر إ -1
لات بالبرید وبالبرید وبالاتصاضرورة اعتماد نص تنظیمي یتعلق  أوملائمة  -2

 .».1ةالإلكترونی
  .الآراء والاقتراحاتتقدیم : البند الثاني

تعلیق  أوي ترخیص توصیات للسلطة المختصة قبل أن تمنح أتقدیم سلطة الضبط    
 04-18 من القانون 5مط  14نصت علیه المادة  هذا ما ،الأخیرةدید لهذه أو تجسحب  أو

 أوالمختصة قبل منح الرخص تقدیم كل توصیة للسلطة « :بنصها المحدد ل ق ب إ ت
كل التقاریر عداد ونشر كما تقوم سلطة الضبط بإ ،».2هادیدتجأو سحبها  أوتعلیقها 

 14 مط 13هذا ما جاء في المادة  ،في كل سنة ذلكراءها وتوصیاتها و المتضمنة قراراتها وآ
تها ایر سنوي یتضمن قرار ر عداد ونشر تقإ« :بنصها المحدد ل ق ب إ ت 04-8من القانون 

بالبرید  المكلفة الأولى والوزارة والوزارة ،وآرائها وتوصیاتها مع احترام البرلمان بغرفتیه
  .».3ةالإلكترونیالاتصالات و 
محدودیة الصلاحیات الصارمة الممنوحة  إلىالوظیفة الاستشاریة وبالنظر إن    

وبالنظر  ،تنظیمیةتعلق منها بالسلطة ال المستقلة وبالخصوص ما الإداریةلمجموعة السلطات 
ورقابة مستمرة ودائمة ومتابعة  شرافاً والتي تتطلب إلة لهذه السلطة وظیفة الضبط الموك إلى

أو صلاحیة إصدار التوصیات والآراء أصبحت من أهم لیة فإن آ ،للقطاعات والسوق
تعد ، على أساس أنها لا ئاتیكثرها تلاؤما مع المهام المستندة لهذه الهالوسائل التدخلیة وأ

ولكنها تتمتع بوظیفة  ،عمال استشاریة مثل تلك المعتمدة في المجال الكلاسیكيمجرد أ
  .4التنظیمات في القطاع الذي تشرف عیه السلطة المستقلةي تنفیذ القوانین و خاصة وه

                         
 .10ة، السالف الذكر، ص تصالات الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالا04-18قانون رقم  - 1
 .10ة، السالف الذكر، ص د العامة المتعلقة بالاتصالات الإلكترونی، المحدد للقواع04-18قانون رقم  - 2
 .10ة، السالف الذكر، ص لمتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیا ، المحدد للقواعد العامة04-18قانون رقم  - 3
إلهام خرشي، دور التوصیات والآراء في تفعیل تدخلات السلطة الإداریة المستقلة، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة  - 4

 .228، ص 2014جوان  01، 18، العدد 11، المجلد 2محمد لمین دباغین سطیف 
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ت لتغطیة غیاب رضللسلطة من طرف الوزیر لعلها تكون قد فُ  الإجباریةن الاستشارة إ   
، خاصة التي لا تتمتع بها سلطة الضبط كبعض السلطات المستقلةن التنظیمات وظیفة س

  .1القطاعیة منها أوالاستشارة تتعلق بالنصوص التنظیمیة المتعلقة بالاستغلال  أنذا علمنا إ
امیة اللجوء لز لرغم من عدم وجود نص یبین إلزامیة الأخذ بالاستشارة كما إعلى ا   
الخبرة  قبل  سلطة لها من هذه الاستشارة منوصدور  الأخیرةن وجود هذه إلا أ، الیهإ
وهنا فسلطة ضبط البرید  ،للأخذ بها الإلزامیةالمعرفة الكافیة بمجال یعطیها صفة و 

 ،ء الوظیفة الاستشاریةداهم في الاختصاص التنظیمي من خال أة تساالإلكترونیتصالات والا
عداد بإعطاء آراء عند إ الأمرنها عبارة عن قرارات فردیة سواء تعلق على أساس أ ذلكو 

  .راء وتوصیاتأو في حالة تقدیم آالتنظیمیة  وصالنص
  .الوظیفة الرقابیة: الفرع الثاني

ة كباقي س ق ض لها تدخل مسبق الإلكترونیسلطة الضبط للبرید والاتصالات ن إ   
  . كما لها تدخل لاحق لمراقبة نظام السوق ،بهدف تنظیم لدخول للسوق

الرقابة و ) الأولالبند (دراسة الرقابة السابقة یقتضي هذا الفرع  تنظیم الدراسة في   
  ).البند الثاني( اللاحقة 

  .الرقابة السابقة للسوق: الأولالبند 
ق، وفي مجالین و نظمة للدخول للسأ الإلكترونيسلطة الضبط البرید والاتصالات إن ل   

ستغلال البرید ومجال ، هما مجال أنظمة االلذان یدخلان في نطاق ضبطهما، و مختلفین
 04-18من القانون  7مط  13ة، حیث نصت المادة الإلكترونینظمة استغلال الاتصالات أ

استغلال شبكات أو /ونشاء منح التراخیص العامة لإ« :بنصها ل ق ب إ ت المحدد
داءات وكذا تراخیص تقدیم خدمات وأة وتراخیص الشبكات الخاصة، الإلكترونیالاتصالات 

نظمة ومجال أ) أولا(لیه فالرقابة السابقة تشمل مجال أنظمة استغلال البرید عو  ،».2البرید
  .)ثانیا(ة الإلكترونیتغلال الاتصالات اس

                         
 .42طة، مرجع سابق، ص عبد الهادي بن زی - 1
 .10ة، السالف الذكر، صة بالبرید والاتصالات الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلق04-18قانون رقم  - 2
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  .نظمة استغلال البریدمجال أ :أولا
المحدد ل ق  04-18من القانون  31نظمة استغلال البرید نصت علیه المادة إن أ   

لحالة داءات البریدیة، حسب افیر الخدمات والأو تو استغلال و  یخضع إنشاء« :ب إ ت بنصها
 4ومن منطلق هذه المادة فتوجد  ،».1البسیطأو التصریح الترخیص  لنظم التخصیص أو

نظام الترخیص البسیط  ،)2(نظام الترخیص  ،)1(نظام التخصیص : هي للاستغلالنظمة أ
  .)4(، نظام المصادقة على تجهیزات البرید ) 3(
 رقابة السابقة لسلطة ضبط البرید ن هذا النظام خاص بمجال الإ :نظام التخصیص -1
نشاء واستغلال ، حیث یخضع لنظام التخصیص كل ما یتعلق بإةالإلكترونیالاتصالات و 

  3لتخلیصالطوابع البریدیة وكل علامات او  ،2داءات برید الرسائلوتوفیر خدمات وأ
محدد ال 04-18ن نو من القا 33ادة هذا ما جاء في نص الم ،4الصكوك البریدیةالات و و الحو 

داءات وأتوفیر خدمات و استغلال یخضع لنظام التخصیص إنشاء و «: بنصها ل ق ب إ ت
كل و ابع البریدیة و كذا الطو ز الوزن المحدد عن طریق التنظیم، و برید الرسائل التي لا تتجا

قد حدد و  ،».5خدمة الصكوك البریدیةالات البریدیة و الحو الأخرى و علامات التخلیص 
ما جاء به المرسوم التنفیذي  فو محدد  ن لا تتجاوز وزناً الرسائل أ داءات بریدوألخدمات 

داءاته لى كل خدمة من خدمات البرید وكل أالمتعلقة بنظام الاستغلال المطبق ع 01-418
  :استغلال وتوفیر ما یأتيإقامة و - :یخضع لنظام التخصیص« :منه بنصها 2في المادة 

                         
 .12ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04-18قانون رقم  - 1
، 04-18من القانون رقم  8 ف 9، المادة رقم ».جمیع وترحیل توزیع المادة البریدیة خدمات البریدیة تتمثل في« - 2

 . 6ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی المحدد للقواعد العامة

تنفیذي رقم من المرسوم ال 2، المادة رقم ».علامة مسجلة على المادة البریدیة تجسد دفع حقوق الخدمات: التخلیص« -3
، 60، یحدد مواصفات العنوان البرید، ج ر العدد 2019سبتمبر  28الموافق  1441محرم عام  28مؤرخ في  19-258

 .5، ص 2019سبتمبر  29ل الموافق  1441محرم عام  29الصادرة في الأحد 
حسابه لصالحه أو  أمر مكتب وموقع علیه بعطیة صاحب حساب بریدي قصد خصم مبلغ مالي من: الصك البریدي« - 4

لصالح الغیر، أو إیداعه في الباب الدائن لحساب أخر، ویعد الصك البریدي الأداة الأساسیة لسیر الحساب البریدي 
ة، المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04-18من القانون  12 ف 9، المادة رقم ».الجاري

 .6السالف الذكر، ص 
 .12ة، السالف الذكر، ص ت الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالا04-18ون رقم قان - 5
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   أولغراما ابتداء من  350-: زنو ءات برید الرسائل التي لا تتجاوز داوأخدمات 
غراما ابتداء من أول  50- ،2006سنة  ل ینایرغراما ابتداء من أو  250-، 2005ینایر 

 .2008ینایر سنة 
  الحوالات البریدیة 
  خدمات الصكوك البریدیة 
  ٕ   .».1الأخرىریدیة وكل علامات التخلیص بصدار طوابع الوا
ة الترخیص لكل الإلكترونیالاتصالات تمنح سلطة الضبط البرید و : الترخیص نظام -2

تقدیم خدمات التي  أوالاستغلال  أو الإنشاءمعنوي التزم باحترام شروط  أوشخص طبعي 
ٕ  نعلى أ ،تخضع  لنظام الترخیص جراءات منح سلطة الضبط هي التي تحدد شروط وا

عدم لسوق والمتمثلة في الموضوعیة والشفافیة و ام المبادئ العامة للدخول الترخیص مع احتر 
من القانون رقم  5و 4و 3و 2و 1 ف 34ا نصت علیه المادة ونظام الترخیص هذ ،التمییز

أو معنوي یلتزم یمنح الترخیص لكل شخص طبیعي « :نصهاالمحدد ل ق ب إ ت ب 18-04
الترخیص وتحدد هذه تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام  أو/أو استغلال ونشاء باحترام شروط إ

، مع جراء منح الترخیصتحدد سلطة الضبط إ .الشروط بموجب قرار من سلطة الضبط
أو رفضه یجب تبلیغ قرار منح الترخیص  .عدم التمییزوالشفافیة و مبادئ الموضوعیة  مراعاة

ن یكون قرار یجب أ. قصاه شهران من تاریخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلامفي أجل أ
    .»2.نح الترخیص معللارفض م

  :ویخضع لنظام الترخیص ما یلي
  .3و توفیر خدمات البرید الدولي السریعأ/قامة واستغلال وإ -
  
 

                         

، یتعلق بنظام الاستغلال 2001دیسمبر سنة  02الموافق  1422مؤرخ في شوال عام  418- 01تنفیذي رقم مرسم  -1 
 1422شوال عام  11، الصادر في الأربعاء 80ج ر العدد  المطبق على كل خدمة من خدمات البرید وكل أداءاته،

 6الموافق  1425شوال عام  23مؤرخ في  397-04، المعدل بالمرسم التنفیذي رقم 16، ص2001دیسمبر  26الموافق 
 .5، ص 2004دیسمبر سنة  8الموافق  1425شوال عام  25، الصادر في الأربعاء 79، ج ر العدد 2004دیسمبر سنة 

 . 12ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی المحدد للقواعد العامة، 04-18قانون رقم  -2

، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من 418-01من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة رقم  -  3
 .16خدمات البرید وكل أداءاته، المعدل، السالف الذكر، ص 
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 .1الشبكات الخاصة -
 .طاقات مستأجرة من متعاملین حاصلین على رخص إلاالشبكة التي لا تستعمل  -
 .الانترنت إلىخدمات توفیر النفاد  -
 .نترنتالاخدمات تحویل الصوت عبر  -
بما فیها خدمات  إضافيواللاسلكیة التفاعلیة ذات تسعیر خدمات المواصلات السلكیة  -
 .دیوتكسالأ
 .مراكز النداء -
تموقع الجیو التموضع بالرادیو عن طریق القمر الصناعي وكذا خدمات  أوخدمات التموقع  -

 .بالرادیو
طار الخدمات ین متباعدین في إتي لفائدة مستعملخدمات استضافة وتخزین محتوى معلوما -

 .2المعلوماتیة المسماة الحوسبة السحابیة
ن الترخیص المصحوب الأمر بمجال الدفاع الوطني والأمن العمومي فإتعلق  ذاما إأ   

السلطات المؤهلة في مجال الدفاع موافقة بعد إلا بدفتر الشروط لا تمنحه سلطة الضبط 
واجبة الاحترام من قبل سلطة  الأخیرةمات هذه تعلی كما أن ،العمومي الوطني والأمن

  .3الضبط
بدفتر شروط  فلذي قدم طلب مر اللمتعامل الاقتصادي وقرار الترخیص یمنح    

ولا یجوز  یةوهو یمنح أي قرار الترخیص بصفة شخص ،جي ملحق بقرار سلطة الضبطنموذ
المحدد  04-18نون من القا 7و 6 ف 34ا كله جاء بمقتضى المادة هذ ،التنازل عنه للغیر

                         
لكترونیة موجهة إما للاستغلال الخاصة عندما تخصص لاستعمال الشخص  بكة اتصالات إش: شبكة خاصة« - 1

ما الاستعمال المشترك، عندما تخصص لاستغلال من طرف عدة أشخاص طبیعیین أو  ٕ الطبیعي المعنوي الذي ینشئها، وا
من القانون رقم  25 ف 10م ، المادة رق».معنویین منظمین في شكل مجموعة مغلقة للمستعملین بغرض تبادل الاتصالات

 .8ة، السالف الذكر، ص تعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة الم18-04
 13الموافق  1437مؤرخ في أول ربیع الأول عام  320-15من المرسوم التنفیذي رقم  1 ف 3انظر المادة رقم  -  2

نواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى بق على كل نوع من أالاستغلال المط، یحدد نظام 2015دیسمبر سنة 
الموافق  1437ربیع الأول عام  15، الصادرة في الأحد 68مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر العدد 

 .12،  ص 2015دیسمبر سنة  27
، المحدد لنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من 320-15من المرسم التنفیذي رقم  3، 2 ف 3انظر المادة رقم  -  3

 .12أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة على مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 
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یتم  .نازل عنه للغیرالترخیص بصفة شخصیة ولا یمكن التیمنح « :ل ق ب إ ت بنصها
رة فضبط المنصوص علیه في الملحق بقرار سلطة ال نموذجیةالترخیص بدفتر شروط  إرفاق
  .».1یة من هذا المادةالثان

ٕ ترخیص لابد من دفع مساهمة النه للحصول على كما أ    ید مبلغها عن تاوة یتم تحدوا
  .طریق التنظیم

لنظام التصریح سواء  اً یخضع استغلال خدمات محددة قانون: نظام التصریح البسیط -3
 ستغلالالاریق تصریح یتضمن رغبته في معنوي عن ط أوكانت المعني شخص طبیعي 

من القانون  2و 1 ف 37التجاري لهذه الخدمة لدى سلطة الضبط، هذا ما تضمنته المادة 
معنوي یرید استغلال  أویلزم كل شخص طبیعي « :المحدد ل ق ب إ ت بنصها 18-40

یداع تصریح برغبته في استغلال التجاري لهذه ام التصریح البسیط بإخدمة خاضعة لنظ
المحددة من طرف سلطة  یلتزم باحترام شروط الاستغلالو الخدمة، لدى سلطة الضبط 

 :الآتیةالمعلومات  ن یتضمن هذا التصریح على الخصوصالضبط یجب أ
 .مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها -
 .التغطیة الجغرافیة -
 .ینقفالتعریفات التي ستطبق على المرت -
فالتصریح الذي یعبر عن رغبة المتعامل في استغلال  ،».2القید في السجل التجاري -

شروط تضعها سلطة  فن یتم و لنظام التصریح یجب أ ومحددة مسبقاً  خدمات خاضعة قانوناً 
  . لیة عن الخدمة المراد استغلالهایالضبط وبمعلومات تفص

ك للسلطة الضبط التحقیق من خضوع الخدمة المراد استغلالها لنظام التصریح البسیط وذ -
 قرار رفض أنم التصریح المثبت بصل الاستلام، على من استلا في غضون شهرین تبدأ

لام التصریح أ من تاریخ استدجل شهرین تبتبلیغ في أمع ال أن یكون مسبباً التسجیل یجب 
 04-18نفس القانون  من 4و 3 ف 37هذا ما نصت علیه المادة  ،المثبت بصل الاستلام

ابتداء من استلام التصریح  )2( جل شهرینلسلطة الضبط أ« :المحدد ل ق ب إ ت بنصها
 أنیجب  .صریح البسیطالمثبت بوصل الاستلام للتحقیق من خضوع هذه الخدمة لنظام الت

                         
 . 12 ة، السالف الذكر، صالمتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04-18قانون رقم   - 1

 . 13ة، السالف الذكر، ص قة بالبرید والاتصالات الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعل04-18قانون رقم  -  2
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یخ استلام التصریح ر من تا) 2(جل شهرین ویبلغ في أ ،ن كل رفض تسجیل مسبباً و یك
  .».1مالاستلاوصل المثبت ب

بل سلطة الضبط دع تمنح شهادة التسجیل من قو ل لطلب التصریح المو وفي حالة القب -
صریح البسیط یخضع دمات المتعلقة بنظام الت، كما أن تقدیم الخلیهامقابل مصارف تدفع إ

 من  6و 5 ف 37، هذا ما نصت علیه المادة لدفع مساهمات في الخدمة الشاملة للبرید
منح سلطة الضبط في حالة القبول، شهادة ت« :بنصها المحدد ل ق ب إ ت 04-18ون القان

یخضع تقدیم الخدمات المتعلقة بنظام التصریح  .بل دفع المصاریف المتعلقة بهااتسجیل مق
  .».2ط عن طریق التنظیمالبسی

الاستغلال المطبق على المحدد لنظام  320-15من المرسم التنفیذي  4حددت المادة  قد -
 ة الكهربائیة على مختلف المواصلات السلكیةنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیكل نوع من أ
  :اللاسلكیة هي

 .الخدمات ذات القیمة المضافة -
 خدمة التلیكس -
  .ثیق محوسبةو معطیات المعرفة كمنظومة تخدمات بنك ال -
اللاسلكیة مهما كانت خدمات وضع سعات إرسال إشارات المواصلات السلكیة و  -

وضع هذه  أي ،وضع تحت التصرفاتفاقیة بهنا عندما تكون و الوضعیات القانونیة لها، 
من  3من هذا المرسوم 2الخدمة تحت تصرف متعامل متحصل على رخصة بموجب المادة 

استغلال شبكة خاصة بمفهوم متحصل على ترخیص وبالضبط ترخیص إقامة و  بل متعاملق
یقوم المتعامل صاحب  .المحدد ل ق ب إ ت  04-18من القانون  25 ف 10المادة 

الموالیة  یوماً  15جل بنسخة من اتفاقیة تحت تصرف في أ فالترخیص بتصریح بهذا مر 
شعار الاستلام  موجب رسالة موصى علیها مع إتصرف بلتاریخ التوقیع على اتفاقیة تحت ال

ضبط من التحقیق بوجود الهدف من هذا التصریح هو تمكین سلطة الو  ،بمقر سلطة الضبط

                         
 . 13ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04-18قانون رقم  -  1

 .13ة، السالف الذكر،  ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی لعامة، المحدد للقواعد ا04-18قانون رقم  -  2
، المحدد لنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع 320-15من المرسوم التنفیذي رقم  2انظر المادة رقم  -  3

 .12، السالف الذكر،  ص الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة
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برام اتفاقیة تحت اصة لازالت متوفرة على الرغم من إواستغلال الشبكة الخ شروط إقامة
 .1التصرف

خدمات هیز مخصص لتوفیر تم إخضاع كل تج :نظام المصادفة على تجهیزات البرید -4
من  2و 1 ف 74هذا ما حددته المادة  ،من طرف سلطة الضبطالبرید لنظام المصادقة 

كل تجهیز مخصص لأن یستعمل لتوفیر «: بنصهاالمحدد ل ق ب إ ت  04-18القانون 
وتمنح شهادة المطابقة من سلطة . خدمات البرید یخضع لمصادقة مثبتة بشهادة مصادقة

وبعد دفع  ،رف مخبر تجارب وقیاسات معتمد قانوناً من طرف هذه السلطةالضبط أو من ط
ونصت هذه المادة على أن قائمة  ،».2الشروط المحددة عن طریق التنظیم فمصاریف و 

-18وقد صدر المرسوم التنفیذي  ،التجهیزات الخاضعة للمصادقة تحدد عن طریق التنظیم
ة للمصادقة وشروط دفع المصاریف المتعلقة المحدد لقائمة التجهیزات البرید الخاضع 334

بملفین أحدهما إداري والثاني تقني یودع لدى  فوطلب المصادقة مر  ،23 بها في مادته
ولسلطة الضبط إمكانیة الاستعانة بمخبر تجارب وقیاسات معتمد قانوناً  ،4سلطة الضبط

یتعدى مدة  وذلك من أجل معالجة طلبات المصادقة على تجهیزات البرید على أن لا
أي –وبعد ذلك لها  ،المعالجة أجل شهرین تبدأ من تاریخ إیداع الطلب المثبت بوصل استلام

وفي أن تقرر رفض طلب المصادقة مع التعلیل للرفض أو قبول الطلب  –سلطة الضبط
ر قائمة تجهیزات البرید المصادق شهادة مطابقة تجهیز البرید مع نش الحالة الأخیرة تسلم

 .5علیها
                         

، المحدد لنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع 320-15من المرسوم التنفیذي رقم  4انظر المادة رقم  -  1
 .12الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر،  ص 

 .17ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی لمحدد للقواعد العامة، ا04-18قانون رقم  - 2
دیسمبر  22الموافق  1440ربیع الثاني عام  14مؤرخ في  334-18من المرسوم التنفیذي رقم  2انظر المادة رقم  - 3

، 77المتعلقة بها، ج ر العدد  ، یحدد قائمة تجهیزات البرید الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاریف2018سنة 
 .10، ص 2018دیسمبر سنة  23الموافق  1440ربیع الثاني عام  15الصادرة في الأحد 

، المحدد قائمة تجهیزات البرید الخاضعة للمصادقة وشروط 334- 18من المرسوم التنفیذي رقم  3انظر المادة رقم  - 4
 .10دفع المصاریف المتعلقة بها، السالف الذكر، ص 

، لمعالجة طلبات ن سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونییمك« - 5 ة أن تستعین بمخبر تجارب وقیاسات معتمد قانوناً
ابتداء من تاریخ إیداع ) 2(لا یمكن أن تتعدى مدة معالجة طلب المصادقة شهرین «، ».لمصادقة على تجهیزات البریدا

، ».في نفس الأجل المذكور أعلاهطلب المصادقة معللاُ ویبلغ  یجب أن یكون رفض. الطلب المثبت بوصل الاستلام
سلطة تقوم . ة شهادة مطابقة تجهیز البرید، في حالة قبول المصادقةم سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیتسل«
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  ةالإلكترونیالاتصالات مجال أنظمة استغلال : انیاث
 ،ة للأنظمة محددة قانوناً الإلكترونیأو استغلال الاتصالات /تخضع أنظمة إنشاء و

أو شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملین لمبدأ المساواة في معاملة المشتركین  فوتتم و 
 المحدد ل ق ب إ ت 04-18ون من القان 115ما جاءت به المادة  فهذا و  ،المستفیدین

ة المفتوحة للجماهیر أو الإلكترونیاستغلال شبكات الاتصالات أو /یضمن إنشاء و« :بنصها
حسب الشروط  ،ةالإلكترونیة وتوفیر خدمات الاتصالات الإلكترونیمنشآت الاتصالات 

نظام بیقه ویمكن أن یأخذ المحددة بموجب هذا القانون والنصوص التنظیمیة المتخذة لتط
یجب أن یتم الإنشاء  .لاستغلال شكل رخصة أو ترخیص عام أو تصریح بسیطأو ا/إنشاء و

شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملین لمبدأ  فو  ،و الاستغلال المشار إلیهما أعلاه
  .».1المساواة في معاملة المشتركین

ي ة فالإلكترونیت ل والإنشاء في مجال الاتصالاوتتمثل الأنظمة المحددة للاستغلا   
هناك نظامین و  ،)3( نظام التصریح البسیط ،)2( نظام الترخیص العام ،)1( نظام الرخصة

ة الإلكترونیمصادقة على تجهیزات الاتصالات تتمثلان في ال 143و 138أضافتهما المادة 
  ).5( ةالإلكترونیمصادقة على تجهیزات الاتصالات وال )4(ترخیص الشبكة الخاصة 

ة الإلكترونیل والإنشاء في مجال الاتصالات إن نظام الرخصة للاستغلا: الرخصةنظام  -1
 ً رساء المزاد حیث نصت المادة  مرتبط بإعلان فضاء ٕ من القانون  1 ف 123للمنافسة وا

تمنح الرخصة لكل شخص طبیعي أو معنوي یرسى « :علىالمحدد ل ق ب إ ت  18-04
على  ،»2.الشروط المحددة في دفتر الشروط باحترامویلتزم  ،علیه المزاد أثر إعلان المنافسة

من المرسوم  2ما نصت علیه المادة  فأن منح هذه الرخصة یكون بموجب مرسوم تنفیذي و 
المحدد لنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما  320-15التنفیذي 

 :سلكیة واللاسلكیة بنصهافیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات ال
أو توفیر /للمواصلات السلكیة واللاسلكیة و استغلال شبكات عمومیةأو /یخضع إنشاء و

                                                                             

من المرسوم  6، 5، 4، المواد رقم ».ة بنشر قائمة تجهیزات البرید المصادق علیهاالضبط البرید والاتصالات الإلكترونی
، المحدد قائمة تجهیزات البرید الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاریف المتعلقة بها، السالف 334-18التنفیذي رقم 
 .11الذكر، ص 

 .23ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی المحدد للقواعد العامة 04-18قانون رقم  - 1
 . 23ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  - 2
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ولقد حدد المرسوم  ،».1خدمات هاتفیة للحصول على رخصة تمنح بموجب مرسوم تنفیذي
المتضمن تجدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح  01-124

إعلان ب ،اللاسلكیة الإجراء المطبق على المزایدةي مجال المواصلات السلكیة و رخص ف
للمواصلات السلكیة واللاسلكیة  استغلال شبكات عمومیةأو /المنافسة لمنح رخص إقامة و

  . 2أو توفیر الخدمات الهاتفیة بما فیها خدمات تحویل الصوت على الانترنت/و
لى المزایدة بإعلان المنافسة لمنح الرخصة یتخذ وقرار الشروع في الإجراء المطبق ع   

 ،بمبادرة من قبل الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة بعد استشارة السلطة في هذا
 124-01من المرسوم التنفیذي  3حیث نصت المادة  ،كما لهذه الأخیرة اقتراح هذا الإجراء

علان المنافسة من أجل منح رخص في المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإ
یتخذ الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة « :مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة بنصها

 ،واللاسلكیة قرار الشروع في الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة لمنح الرخصة
هذه الأخیرة التي تعمل بمبادرته الخاصة بعد استشارة سلطة الضبط أو بناء على اقتراح من 

وفي هذه الحالة على الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة  ،على أساس ملف الملائمة
    .».3أجل شهر واحد  واللاسلكیة إصدار قراره في

ویتم إنجاز إجراء المزایدة بإعلان المنافسة لمنح الرخصة على مرحلتین وهما مرحلة    
فالمرحلة التمهیدیة  ،إجراء المزایدة بإعلان المنافسة فیذتمهیدیة تتعلق بالاستكشاف ومرحلة تن

  :لإجراء المزایدة تتضمن ما یلي
 استغلال شبكة عمومیةأو /طبیعي أو معنوي راغب في إقامة ووجود إمكانیة لكل شخص  -

وذلك  ،أو توفیر خدمات هاتفیة إخطار سلطة الضبط/للمواصلات السلكیة واللاسلكیة و
ف التسبیب بموجب نسختین متضمنة عناصر ومعلومات محددة بواسطة ملف یسمى مل

سلطة الضبط باستلام ملف  لم المعنى بالإخطار إشعار من قبلعلى أن یست ،قانوناً 
                         

، المحدد لنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة 320-15تنفیذي رقم مرسوم  - 1
 .12الذكر، ص الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف

مایو سنة  9الموافق  1422صفر عام  15مؤرخ في  124- 01نظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم ا - 2
، یتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة 2001

 .16، ص 2001مایو سنة  13الموافق  1422صفر عام  19، الصادرة في الأحد 27واللاسلكیة، ج ر العدد 
، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في 124-01تنفیذي رقممرسوم  - 3

 .16مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 
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تخاذ أحد القرارین إما عدم الاستجابة لملف وهنا لسلطة الضبط أجل شهر لا ،بیبالتس
ما تقییم مدى ملائمة إجراء المزایدة على أن ت ،التسبیب ٕ برر قرار في حالة الرفض ملف وا
  . 1التسبیب

لسلطة الضبط إمكانیة القیام بدراسة تقیمیة والتي تقرر على ضوئها إعلان استشارة عامة  -
إلى سلطة الضبط في أجل  تعالیقهمتعرف بالمشروع وتدعو الأشخاص المعنیین إلى إرسال 

  .2اصلات السلكیة واللاسلكیةوذلك بعد إعلام الوزیر المكلف بالمو  ،أقصاه شهران بعد النشر
إما الاقتراح على الوزیر  ،بعد دراسة العناصر المجمعة لسلطة الضبط اتخاذ قرارین -

المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة مواصلة العملیة بمباشرة إجراء المزایدة بإعلان 
 ،لواجب منحهامحددة عدد الرخص ا ،المنافسة بالاعتماد على ملف الملائمة المعد من قبلها

ما وقف العملیة المتعلقة بالمرحلة التمهیدیة بمجرد إشعار مسبب یعلن عن طریق  ٕ وا
دأ هذه المرحلة بمجرد أن یقرر الوزیر المكلف ذ إجراء المزایدة فتبأما مرحلة تنفی ،3الصحافة

یغ قراره وذلك بعد تبل ،بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة مباشرة إجراء المزایدة بإعلان المنافسة
  :نتیإلى سلطة الضبط حیث بمجرد صدور هذا القرار نكون أمام مرحل

  :وفیها مرحلة التأهیل الأولى
تبدأ بسحب ملف إعلان المنافسة من قبل كل شخص طبیعي أو معنوي معني بالإعلان  -

ویتخذ مقرر من قبل مجلس  ،الخاص بالمنافسة بعد دفع تكالیف محدد من سلطة الضبط
  .إنشاء لجنة إعلان المنافسة التي یضبط تشكیلها وكیفیات عملها متضمناً سلطة الضبط 

تفتح الأظرفة في جلسة علنیة في التاریخ والساعة والمكان الذي تم تحدیدها في نظام  -
  .إعلان المنافسة

                         
، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة 124-01قم من المرسوم التنفیذي ر  5، 4 يانظر المادتین رقم - 1

 .16بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 
، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة 124-01من المرسوم التنفیذي  7انظر المادة رقم  - 2

 .17منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص  من أجل
، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان 124-01من المرسوم التنفیذي رقم  8انظر المادة رقم  - 3

 .17المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 
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على أن یتم إعداد  ،یتم جرد محتوى كل عرض ومدى مطابقته لقائمة المستندات المطلوبة -
توقیع هذا  لعروض المفتوحة ومحتوى كل عرض معیه الإجراء المتبع وعدد اف محضر مبیناً 

  .1المحضر من طرف سائر أعضاء لجنة إعلان المنافسة الحاضرین في الجلسة
المعاییر المحدد في نظام إعلان المنافسة في  فهذه الإجراءات یلیها تقییم العروض و  -

 ،غال والمناقشة والاستنتاجات والتوصیاتجلسة مغلقة مع التزام أعضاء اللجنة بسریة الأش
  .وهذا كله یتم بعد انسحاب لجنة إعلان المنافسة

ویكون العرض المتحصل  ،المعاییر المحددة فو  تنازلیاً  یتم تنقیط العروض وترتیبها ترتیباً  -
  .على أعلى نقطة هو أحسن العرض

لطة الضبط أن تقترح على لس ،علان المنافسة ذلك صراحةأما في حالة ما إذا أقر نظام إ -
ذا ما تم اعتماد هذا  ،أصحاب العروض رفع عروضهم المالیة خلال عملیة تقییم العروض ٕ وا

الاقتراح فإنه وجب إتاحة دون تمییز بین مقدمي العروض الذین تم انتقائهم للدور الثاني 
مرحلة  وتنتهي ،لحفاظ على الطابع الشفاف للعملیةوذلك قصد ا ،لتقییم العروض المالیة

 ُ وقع من طرف إجراء تقییم العروض بإعداد محضر موضح فیه سیر عملیة المزاد ونتائجها م
ویتم إرسال هذا المحضر إلى رئیس مجلس سلطة الضبط  ،أعضاء لجنة إعلان المنافسة

  .2بمحضر جلسة فتح الأظرفة مرفقا
تعلنه  وهذا ما ،یتم إرساء المزاد على المترشح أو المترشحین المصنف عرضهم الأحسن -

 َ ُ سلطة الضبط التي ت عن رسو المزاد وترسله للوزیر المكلف  د بدورها محضر مسبباً ع
 ،بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة معلنة عن المحضر مع تبلغیه إلى كل من تقدم بالعرض

  .3وذلك قبل تسلیم الرخصة أو الرخص

                         
، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على 124-01، من المرسوم التنفیذي رقم 12، 11، 10، 9انظر المواد رقم  - 1

 .17المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 
المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة ، 124-01من المرسوم التنفیذي رقم  14، 13 انظر المادتین رقمي - 2

 .18بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 
، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان 124-01من المرسوم التنفیذي رقم  15انظر المادة رقم  -  3

 . 18خص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص المنافسة من أجل منح ر 
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د مدة الاستفادة من مع تحدی ،تكون هذه الرخصة أو الرخص موضوع مرسوم تنفیذي -
  . 1الرخصة

إلا إذا  تجدد الرخصة عند انقضاء المدة المحددة في دفتر الشروط وذلك بشكل ضمنیاً  -
  .2وجدت تقصیرات من قبل صاحب الرخصة

     .3الهیئة المانحةموافقة ولا یمكن التنازل عنها إلا بعد  ،تمنح الرخصة بصفة شخصیة -
أشهر تبدأ من تاریخ  3على الرخصة في مدى لا یتعدى ة الموافقعلى أن یتم تبلیغ قرار  -

لاستغلال تأتي أو ا/یقوم على قواعد للإنشاء ولرخصة ونظام ا ،4نشر المرسوم التنفیذي
  .5متضمنة في دفتر الشروط

أو توفیر /یص العام كذلك بإنشاء واستغلال ویتعلق نظام الترخ :نظام الترخیص العام -2
وهو یمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي التزام باحترام  ،ةونیالإلكتر خدمات الاتصالات 

جراء و  ،قواعد الإنشاء والاستغلال على أن التنظیم هو الذي یحدد شروط منح الترخیص ٕ ا
المنح تحدده سلطة الضبط لكن في إطار تجسید كل ما یتعلق بمبادئ الموضوعیة والشفافیة 

المحدد  04-18من القانون  ،3 ،2 ،1 ف 131هذا ما جاء في نص المادة  ،وعدم التمیز
م باحترام یمنح الترخیص العام لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتز « :بنصها ل ق ب إ ت

تحدد شروط منح . ةالإلكترونیفیر خدمات الاتصالات أو تو /شروط إنشاء واستغلال و
                         

المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة،  ، المحدد للقواعد العامة04- 18من القانون رقم  1 ف 124انظر المادة رقم  - 1
ضمن تحدید الإجراء ، المت124-01من المرسوم التنفیذي رقم  1 ف 18، 17 ارقم ، المادتان24السالف الذكر، ص 

المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 
18 . 

ة، الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04- 18من القانون رقم  2 ف 124انظر المادة رقم  - 2
، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على 124-01من المرسوم التنفیذي رقم  2 ف 18، المادة رقم 24 السالف الذكر، ص

 .18المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 
ة، الإلكترونیة المتعلقة بالبرید والاتصالات ، المحدد للقواعد العام04- 18من القانون رقم  3 ف 124انظر المادة رقم  - 3

، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على 124-01من المرسوم التنفیذي رقم  19، المادة رقم 24السالف الذكر، ص 
 .18المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 

ة، الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04- 18من القانون رقم  5 ف 124رقم انظر المادة  - 4
، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على 124-01من المرسوم التنفیذي رقم  17، المادة رقم 24السالف الذكر، ص 

 .18سلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات ال
ة، المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة 04- 18من القانون  3 ف 123انظر المادة رقم  -  5

 .23السالف الذكر، ص 
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دئ تحدد سلطة الضبط إجراء المنح في إطار احترام مبا. الترخیص العام عن طریق التنظیم
    .».1زالموضوعیة والشفافیة وعدم التمیی

یتعدى شهرین تبدأ من تاریخ الترخیص العام أو رفضه في أجل لا یبلغ قرار منح    
هذا بمقتضى المادة  ،على أن قرار الرفض یكون مبرراً لام الطلب المثبت بوصل الاستلام است

تبلیغ قرار منح یجب «: بنصها المحدد ل ق ب إ ت 04-18من القانون  5و 4 ف 131
 ،)2(الترخیص العام الممنوح من طرف سلطة الضبط أو رفضه في أجل أقصاه شهران 

ار رفض منح یجب أن یكون كل قر  .ابتداء من تاریخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام
مكانیة تقدیم خدمات الاتصالات متحصل على الترخیص العام إلل ،».2الترخیص العام معللا

على أنه یجب علیه التصریح المسبق لدى سلطة الضبط بالخدمات المراد  ،ةالإلكترونی
 6 رةف 131ما أشارت إلیه المادة  فتقدیمها مع التوقیع على دفتر الشروط المتعلق بها و 

یتم إرفاق . خصیة ولا یمكن التنازل عنه للغیریمنح الترخیص بصفة ش« :بنصها 9و 8و 7و
جیة تخص كل واحد منها خدمة معینة تحدد عن طریق الترخیص العام بدفاتر شروط نموذ

ة التي الإلكترونیالحق في تقدیم خدمات الاتصال  یمنح الترخیص العام لصاحبه .التنظیم
لدى  غیر أنه یجب على صاحب الترخیص العام التصریح مسبقاً  .تدخل في هذا النظام

  ،».3ر الشروط المتعلق بهاسلطة الضبط بالخدمات التي یرغب في تقدیمها والتوقیع على دفت
من القانون  132وهناك مقابل یقع على عاتق المتحصل على نظام الترخیص حددته المادة 

  :یخضع صاحب الترخیص العام لدفع«: بنصها المحدد ل ق ب إ ت 18-04
تاوة حسب كل نشاط ممارس على حدةمقابل مالي و ) أ ٕ   . ا

  .ةالإلكترونییس في مجال الاتصالات ث والتقیمساهمة سنویة موجهة للتكوین والبح) ب
          .     مساهمة سنویة لتمویل الخدمة الشاملة) ج

  .».4ظیمنرات أ و ب ج عن طریق التفتحدد كیفیات تطبیق ال
ة لنظام الإلكترونیضاع واستغلال أنظمة الاتصالات لقد تم إخ: نظام التصریح البسیط -3

ي راغب في استغلال خدمة یعي أو معنو حیث یجب على كل شخص طب ،التصریح البسیط
                         

 .25الذكر، ص  ة، السالفالإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  -1
 .25ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  -2 
 .25ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  - 3
 .25ة، السالف الذكر، ص الإلكترونیالعامة المتعلقة بالبرید والاتصالات  ، المحدد للقواعد04-18قانون رقم  -4
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یودع تصریح بهذا لدى سلطة  لكترونیة تم إخضاعها لنظام التصریح البسیط أناتصالات إ
 :بنصها المحدد ل ق ب إ ت 04-18من القانون  135هذا ما أشارت المادة  ،الضبط

ظام لكترونیة خاضعة لنعنوي یرید استغلال خدمة اتصالات إیلزم كل شخص طبیعي أو م«
لدى سلطة  ،التصریح البسیط بإیداع تصریح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة

  .الضبط
  :یجب أن یتضمن هذا التصریح على الخصوص المعلومات الآتیة

  .محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها -
  . كیفیات افتتاح الخدمة -
  . التغطیة الجغرافیة -
  .ةشروط الاستفادة من الخدم -
ولسلطة الضبط أجل شهرین تبدأ من تاریخ استلام  ،».تعریفات المطبقة على المشتركینال -

  .ح المثبت بوصل إشعار بالاستلامالتصری
  .في مدى خضوع الخدمة المراد استغلالها لنظام التصریح البسیط التحقیق -
بمقتضى  ،تنظیمال مقابل دفع أتاوى تحدد عن طریق ،منح شهادة التسجیل في حالة القبول -

ابتداء من تاریخ ) 2(سلطة الضبط أجل شهرین ل« :نصهاب 5و 4و 3 ف 135المادة 
من أجل التحقق من خضوع هذه الخدمة  ،استلام التصریح المثبت بوصل إشعار بالاستلام

شهادة التسجیل مقابل دفع  ،تمنح سلطة الضبط في حالة القبول .لنظام التصریح البسیط
یجب  .من تاریخ استلام التصریح) 2(عن طریق التنظیم في أجل شهرین الأتاوى المحددة 

من تاریخ استلام ) 2(ویبلغ في أجل شهرین  ،أن یكون كل رفض لتسجیل التصریح مسبباً 
    .».1التصریح

تقوم سلطة الضبط بمنح هذا الترخیص في حالة الشبكات : ترخیص الشبكة الخاصة -4
 المحدد ل ق ب إ ت 04-18لقانون من ا 138ه المادة نصت علی هذا ما ،السلكیةالخاصة 

أو استغلال الشبكات الخاصة لترخیص یسمى ترخیص شبكة /یخضع إنشاء و« :بنصها
أو الوكالة الوطنیة حالة الشبكات الخاصة السلكیة خاصة یمنح من طرف سلطة الضبط في 

                         
 .26ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  -1
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والشبكة الخاصة في  ،».1اصة اللاسلكیة مقابل دفع أتاوةللذبذبات في حالة الشبكات الخ
مفهوم هذا القانون هي شبكة اتصالات إلكترونیة موجهة إما للاستعمال الخاص عندما 

ما للاستعمال المشترك  ،ینشئهاتخصص لاستعمال الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي  ٕ وا
عندما تخصص للاستعمال من طرف عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین منظمین في شكل 

  .   2مستعملین بغرض تبادل الاتصالاتمجموعة مغلقة لل
تمنح سلطة الضبط أو مخبر تجارب : ةالإلكترونیمصادقة على تجهیزات الاتصالات ال -5

بشبكة اتصالات  من السلطة شهادة المطابقة إذا كان موصولاً  وقیاسات معتمدة قانوناً 
من  143ة منحت هذه المهمة لسلطة الضبط بمقتضى الماد ،لكترونیة مفتوحة للجمهورإ

 ،یخضع للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة«: بنصهاالمحدد ل ق ب إ ت  04-18القانون 
  :مخصص لأن یكون 3كل تجهیز مطرفي أو منشأة لاسلكیة كهربائیة

قبل  تمنح شهادة المطابقة من. ..لكترونیة مفتوحة للجمهوربشبكة اتصالات إ موصولاً  -
لمصادقة على التجهیزات المطرفیة والمحطات اللاسلكیة ستثناء االوكالة الوطنیة للذبذبات بإ

التي تمنح شهادة مطابقتها من قبل سلطة  ،الكهربائیة المذكورة في المادة الأولى أعلاه
وذلك بعد  ،من طرف هذه السلطةمعتمد قانوناً  ،بر تجارب وقیاساتالضبط أو من قبل مخ

وتبلغ شهادة المطابقة  ،».4لتنظیملشروط المحددة عن طریق اا فدفع مصاریف المصادقة و 
تحتسب من تاریخ إیداع ) 2( للطلب أو القبول في أجل أقصاه شهران سواء كان القرار رفضاً 

 04-18من القانون  5 ف 143كان هذا بمقتضى المادة  ،الطلب المثبت بوصل استلام
قصاه تبلغ شهادة المطابقة أو رفضها المسبب في أجل أ« :بنصهاالمحدد ل ق ب إ ت 

ولسلطة الضبط حق  ،».5ابتداء من تاریخ إیداع الطلب المثبت بوصل استلام) 2( شهران
أو طلب كل الوثائق والمعلومات الضروریة من المتعاملین سواء كانوا أشخاص طبیعیة 

معنویة المتحصلین على شهادة المطابقة دون الاحتجاج بإفشاء السر المهني أو بسریة 
                         

 .27السالف الذكر، ص ة، الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  - 1
ة، السالف المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04-18من القانون رقم  9انظر المادة رقم  -2

 .8الذكر، ص 
 ة،الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18من القانون رقم  23مط  9انظر المادة رقم  -3

 .8السالف الذكر، ص 
 .28ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  - 4
 .28ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  - 5
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كل هذه  ،كما لها الحق بالتدخل عن طریق المراقبة ،المطلوبةالوثائق أو المعلومات 
  . من نفس القانون المذكور أعلاه 15السلطات أقرتها المادة 

  .اللاحقة للسوق الرقابة: البند الثاني
منحت لسلطة الضبط في إطار مراقبة كیفیات ممارسة النشاطات الاقتصادیة في     

من  وهذا انطلاقاً  ،سلطتین للرقابة اللاحقة على السوقة الإلكترونیبرید والاتصالات مجال ال
) أولا( وتتمثل هاتان السلطتان في سلطة المراقبة والتحقیق ،1أول مهمة حددت لها قانونا
  ).ثانیا( وسلطة اتخاذ التدابیر الوقائیة

  .سلطة المراقبة والتحقیق: أولا
ط وثائق المتعلقة بممارسة النشاتتمثل سلطة المراقبة والتحقیق في مراقبة المعلومات وال   

التقریر  ،)2( ثم ممارسة سلطة التحقیق ،)1( ةالإلكترونیفي مجالي البرید والاتصالات 
  ).3(السنوي 

ینص القانون على أن سلطة الضبط تضمن وجود منافسة  :مراقبة المعلومات والوثائق -1
ریع والتنظیم المعمول بهما واحترام التش ،فعلیة ومشروعة بین مختلف المتعاملین في السوق

كما یحق لها القیام بالرقابة وتسخیر المتعاملین لتقدیم كل المعلومات  ،في هذا المجال
وهذا الأمر أي حصول سلطة الضبط على  ،2والوثائق الضروریة للقیام بالمهام المخولة لها

 َ ْ المعلومات والوثائق منصوص على م َ ح المتعاملین والالتزام یقع على عاتق  ،ل الوجوبم
ُ  ،ین استفادوا من رخص أو ترخیص عامالذ من القانون  1 ف 158أكده المادة هذا ما ت
یجب على المتعاملین المستفیدین من رخصة أو « :بنصها المحدد ل ق ب إ ت 18-04

تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات أو الوثائق التي تمكنها من  اأن یضعو  ،ترخیص عام
ب النصوص هؤلاء المتعاملین الالتزامات المفروضة علیهم بموجالتأكد من مدى احترام 

  .».3التشریعیة والتنظیمیة

                         
ة باتخاذ كل التدابیر الضروریة الإلكترونیلیة ومشروعة في سوقي البرید والاتصالات السهر على وجود منافسة فع« -1

 ، المحدد للقواعد العامة04- 18من القانون رقم  1مط  13، المادة رقم ».لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین
 .10ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی

 .59مجامعیة، مرجع سابق، ص  زهرة -2
 .30ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  - 3
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ْ إ    لیة تتمكن من ضبط كل التجاوزات ن سلطة الضبط من خلال هذه الآلیة التدخ
والتي من  ،خیص عامةاوالمخالفات الصادرة من المتعاملین المستفیدین من رخص أو تر 

یتعلق بسیرورة الخدمة  كونها تطلع على كل ما ،نظام السوقعلى سیر  شأنها أن تأثر سلباً 
  .یطرأ علیها من تعدیل وما
إضافة إلى سلطة مراقبة الوثائق والمعلومات توجد سلطة التحقیق : سلطة التحقیق -2

حیث نصت المادة  ،لمراقبة أسواق الاتصالات وهي تتم میدانیاً  ،مخولة لدى سلطة الضبط
تؤهل سلطة الضبط « :بنصها المحدد ل ق ب إ ت  04- 18من القانون  2 ف 158

بما ذلك التحقیقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو  ،بإجراء تحقیقات لدى نفس المتعاملین
التدخل لها فسلطة الضبط حسب المادة  ،».جهیزات خارجیة بشبكاتهم الخاصةتوصیل ت

وأكدت  ،تعاملین الخارجیةتربط بشبكات المالمیداني المباشر أو عن طریق أجهزة خارجیة 
المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة  124-01من المرسوم التنفیذي  6المادة 

 :بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة بنصها
َ  ،یمكن أن تقیم سلطة الضبط عن طریق دراسة ملائمة« ُ خصائص وقدرات السوق التي س عد ت
َ ف ْ یها وت أو توفر فیها الخدمات /للمواصلات السلكیة واللاسلكیة و تغل الشبكات العمومیةس

الهاتفیة وتنجز في هذا الصدد التحقیقات التي تراها ضروریة وتستعمل كل المعلومات 
قتصر الأمر على التحقیقات بل یمكن لسلطة الضبط أن تقوم أیضا ولا ی. »1.المتوفرة

حیث  ،ى والمساهمات لدى صاحب الرخصةتاعلق الأمر بتحصیل الأو بالتفتیشات وذلك إذا ت
تیش وتحتفظ لنفسها بالحق في القیام بكل تف ،تراقب سلطة الضبط التصریحات التي یدلي بها

رورة بشرطة البرید وذلك بالاستعانة عند الض ،لازمینفي الموقع وبكل تحقیق تراهما 
  .2المواصلات السلكیة واللاسلكیةو 
والذي وجب علیه  ،یقع على عاتق المستفید من الرخصة هو التزام :ریر السنويالتق - 3 

دد ب  نسخ  8یقدم هذا التقریر في  ،أشهر 3تقدیم تقریر سنوي إلى سلطة الضبط في أجل حُ
ویتضمن هذا التقریر المعلومات الخاصة بتطویر  ،وكشوفاً مالیة سنویة مصادق علیها

وشرح حول العراقیل المطروحة في  ،ل السنة الأخیرةالشبكة والخدمات موضوع الرخص خلا
                         

، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في 124-01نفیذي رقم مرسوم ت -1
 .17ة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص مجال المواصلات السلكی

 .300منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مرجع سابق، ص  -2
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مع تحدید وقت لمعالجة هذه العراقیل أو  ،تنفیذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط
لك ناتجة عن ظروف خارجیة مع إثبات ذوتوضیح إذا كانت هذه الأخیرة  ،الاختلالات
   .   1السنة المقبلة وخدمات G S Mإضافة إلى مخطط تنفیذ استغلال شبكة  ،بمستندات

   .سلطة اتخاذ التدابیر الوقائیة: ثانیا
وباستقراء  ،وقائیة في شكل قرارات استعجالیة سلطة الضبط سلطة تتمیز بإجراءاتإن    

 نجد إن هذه التدابیر الوقائیة تتمثل في المحدد ل ق ب إ ت 04-18وص قانون نص
ة ممارسة المهام الرقابیة المتعلقة وذلك بمناسب) 2( والإجراءات التحفظیة) 1(الإعذار 

  .ةالإلكترونید أو أنظمة استغلال الاتصالات بأنظمة استغلال البری
 ،في أنظمة استغلال البرید یوجد في نظام الترخیص ونظام التصریح البسیط: الإعذار -1

طة وذلك في حالة عدم احترام النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو القرارات المتخذة من قبل سل
تعذر هذه الأخیرة المستفیدین بوجوب الامتثال لهذه  ،الضبط بحسب النظام المرخص به

توضحانه المادتان  هذا ما ،عذارمع إمكانیة نشر الإ یوماً  30یتعدى لا الشروط في أجل 
عندما لا « :على التواليبنصهما  المحدد ل ق ب إ ت  04-18 من القانون 38و 36

من الترخیص الشروط المفروضة علیه بموجب النصوص التشریعیة یحترم المتعامل المستفید 
تعذره هذه الأخیرة بالامتثال لهذه الشروط  ،التنظیمیة أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبطو 

عندما لا « ،».ویمكن سلطة الضبط نشر هذه الأعذار .یوماً ) 30(یتعدى ثلاثین لا في أجل 
لمقررة بموجب الشروط ا ،اضعة لنظام التصریح البسیطیحترم المتعامل الموفر للخدمات الخ

تعذره هذه الأخیرة  ،التنظیمیة أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبطالنصوص التشریعیة و 
یمكن سلطة الضبط نشر هذه  .یوماً ) 30(بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا یتعدى ثلاثین 

  .».2رالإعذا
عامل من قبل سلطة الضبط هي ألا یمس ها إعذار المتأما المسألة الثانیة التي یتم فی   

تعلق بالنظام والدفاع الوطني والأمن  ة ماالإلكترونیأو خدمات الاتصال /استعمال الشبكات و

                         
یولیو  31الموافق  1422جمادي الأولى عام  10مؤرخ في  219- 01من المرسوم التنفیذي رقم  36انظر المادة رقم  - 1

 G S Mلإقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع  ة على رخصةفق، یتضمن الموا2001سنة 
 1422جمادي الأولى عام  15ْ، الصادرة في الأحد 43ولتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور، ج ر العدد 

 .26، ص 2001غشت سنة  5الموافق 
 .13ة، السالف الذكر، ص رید والاتصالات الإلكترونیالمتعلقة بالب ، المحدد للقواعد العامة04-18قانون رقم  - 2
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في نطاق  خصوصاً  ،حمایة الأطفال ،الكرامة وحفظ الحیاة الخاصة للآخرین ،العمومي
قامت سلطة الضبط بإعذاره بقصد  فإذا ما خالف هذه الأحكام ،1استعمال خدمات الانترنت

ة حیث نصت الإلكترونیأو خدمات الاتصالات /لفوري لمنع النفاذ إلى الشبكات والتدخل ا
في حالة استعمال مخالف «: علىالمحدد ل ق ب إ ت  04-18 من القانون 118المادة 

لبرید یتم إعذار المتعامل من طرف سلطة ضبط ا ،أعلاه 117للأحكام المذكورة في المادة 
أو خدمات /الفوري لمنع النقاد إلى شبكات و قصد التدخل ،ةالإلكترونیوالاتصالات 
    .».2ةالإلكترونیالاتصالات 

كما تصدر سلطة الضبط إعذارات في ممارسة مهمة الرقابة على أنظمة استغلال    
تصالات الا ة سواء تعلق الأمر برخصة إنشاء واستغلال شبكاتالإلكترونیالاتصالات و البرید 

ترخیص العام أو التصریح البسیط أو الترخیص لشبكة الة المفتوحة للجمهور أو الإلكترونی
ٕ ففي حالة عدم احترام النصوص التنظیم ،خاصة نشاء هذه یة والتشریعیة الخاصة باستغلال وا

 30الخدمات من قبل المتعاملین المستفیدین من هذه الأنظمة تعذره سلطة الضبط في أجل 
  .3نشر الإعذار یوما لها

                         
الدفاع الوطني والأمن النظام العام و -: الإلكترونیة بما یأتيأو خدمات الاتصالات /یجب ألا یمس استعمال شبكات و« - 1

، ».ترنتحمایة الأطفال، خصوصا فیما یتعلق باستعمال خدمات الان- . حیاة الخاصة للآخرینالكرامة وحفظ ال- . العمومي
ة، السالف الذكر، الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04- 18من القانون رقم  17المادة رقم 

 .    23ص 

 .23ة، السالف الذكر، ص الإلكترونیالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ، 04-18قانون رقم  - 2
ة المفتوحة للجمهور الإلكترونیلمتعامل المستفید من رخصة إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات عندما لا یحترم ا« -  3

الشروط المفروضة علیه بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط تعذره هذه الأخیرة 
عندما لا یحترم المتعامل «، ».نشر هذا الإعذارسلطة الضبط یمكن . یوما) 30(بالامتثال لهذه الشروط في أجل ثلاثین 

المستفید من ترخیص عام الشروط المفروضة علیه بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو بموجب القرارات التي تتخذها 
ر سلطة الضبط نشیمكن . یوماً ) 30(سلطة الضبط، تعذره هذه الأخیرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا یتعدى ثلاثین 

عندما لا یحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصریح البسیط، الشروط المفروضة علیه «، ».هذه الإعذار
بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو القرارات التي تتخذها سلطة الضبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشروط 

عندما لا یحترم صاحب الترخیص لشبكة «، ».ة الضبط نشر هذه الإعذارسلطیمكن ل. في أجل لا یتعدى ثلاثین یوماً 
خاصة الشروط المفروضة علیه بموجب النصوص الترخیص لشبكة خاصة الشروط المفروضة علیه بموجب النصوص 

ه السلطة تعذر .... التشریعیة والتنظیمیة أو بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضبط في حالة الشبكات الخاصة السلكیة 
، 136، 133، 127، المواد رقم ».یوماً ) 30(التي منحت الترخیص بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا یتعدى ثلاثین 
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 ،أو ما یسمى بالتدابیر ویكون محلها التجهیزات موضوع الرخصة: الإجراءات التحفظیة -2
المادة  اوالتدابیر التحفظیة نصت علیه ،انتهاك مقتضیات الدفاع الوطني حالة وذلك في

في حالة انتهاك المقتضیات التي یتطلبها « :بنصهامن القانون المحدد ل ق ب إ ت  129
بعد  ،تكون سلطة الضبط مؤهلة للتعلیق الفوري للرخصة ،اع الوطني والأمن العموميالدف
محل  ،وتكون التجهیزات موضوع الرخصة .ةالإلكترونیلام الوزیر المكلف بالاتصالات إع

           .».1في انتظار البت في قرار التعلیق ،تدابیر تحفظیة طبقا للتشریع المعمول به
  .الضبطیة لسلطة الضبط ذات الطابع التنازعي ئفالوظا: المطلب الثاني

ة ذات طبیعة تنازعیة، الإلكترونیتم تكریس مهام في مجال ضبط البرید والاتصالات    
القائمة بین المتعاملین الاقتصادیین  النزاعاتوهي تتخذ شكلین مهام أو وظیفة تحكیمیة لحل 

  ).الفرع الثاني(دعیة یة ر عقابووظیفة  )الفرع الأول(وهي الوظیفة التحكمیة 
  .لسلطة الضبط  الوظیفة التحكمیة: الفرع الأول

البند (تقتضي دراسة الوظیفة التحكمیة معرفة الهیئة المختصة بالوظیفة التحكمیة    
  ).البند الثاني(المحددة لممارسة الوظیفة التحكمیة  والإجراءات )الأول

   .الهیئة المختصة بالوظیفة التحكمیة: البند الأول
التي خولت لها الوظیفة  إن سلطة الضبط من بین السلطات الإداریة المستقلة   

بمعنى أن المشرع لم یحدد  ،وهي تمارس تحكیم ذاتي ،2لها التحكمیة بمقتضى القانون المنظم
 ن بالنسبة ل س ض م ت ع ب الشألها غرفة متخصصة تقوم بمهمة التحكیم كما هو 

 وهذا ،هو نفسه الغرفة التحكیمیة 4جلس سلطة الضبطفم ،3ولجنة ضبط الكهرباء والغاز

                                                                             

، 24ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04- 18من القانون رقم  140
25 ،26 ،27    . 

 .25ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  - 1
قاسم المنشآت والتجوال الفصل في النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین عندما یتعلق الأمر بالتوصیل البیني والنفاد وت-« -  2

القانون رقم  من 10، 9 ، مط1 ف 13المادة رقم ، ».كینتسویة النزاعات التي تنشا بین المتعاملین والمشتر -. الوطني
 . 10ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة18-04

البند الثاني، الفرع الأول، المطلب الأول، المبحث (انظر تفصیل هذا في عنصر مجالات ممارسة الوظیفة التحكیمة  - 3
 ).126ص   ،الفصل الثاني، الباب الأولالثاني، 

، ثانیا، البند 2العنصر رقم (انظر تفصیل هذا في عنصر الأجهزة المكونة لسلطة ضبط البرید ولاتصالات الإلكترونیة  - 4
 .)325الثاني، الفرع الثاني، المطلب الأول، المبحث الأول، الفصل الثاني، الباب الثاني، ص 
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یقتضي عدم اشتراط معاییر ذاتیة وموضوعیة في الأعضاء ولا عهدة محددة لممارسة 
توضحه مواد  هذا ما ،1مهامهم، الأمر الذي لا یخدم استقلالیة الهیئة في ممارسة وظیفتها

كیلة الغرفة التحكمیة لتششارة إالتي لا تتضمن أي  ل ق ب إ تالمحدد  04-18القانون 
  ة الضبطالخاصة بسلط

المادتان السالفة الذكر و  9مط  13المادة ونطاق ممارسة الوظیفة التحكمیة حددته    
  :ویتمثلان فيالمحدد ل ق ب إ ت  04-18من القانون  105، 104

  .برام أو تنفیذ الاتفاق حول تقاسم المنشات الكامنةبإالنزاعات المتعلقة  -
   .2ت التي تنشأ بین المتعاملین والمشتركینالنزاعا -

  .إجراءات ممارسة الوظیفة التحكمیة: البند الثاني
هناك عدة إجراءات تمر بها الدعوى التحكمیة أمام الغرفة التحكمیة لسلطة الضبط    

تحت رقم لقرار المجلس  21/03/2016خ یقرار صادر عن سلطة الضبط بتار  فوهذا و 
       س ض ب م/ ر م/ أ خ/ 37
ترفع الدعوى أمام سلطة الضبط بموجب عریضة مكتوبة  :القواعد المتعلقة بالدعوى -

على أن متضمنة البیانات المحددة قانونا، وموقعة من قبل الشخص المدعي علیه 
هم وأمام مصلحة الشكاوى متعاملالمستعملین یكون قد استفادوا من جمیع طرق الطعن أمام 

   .3لدى سلطة الضبط
من قرار  3تسجیل الدعوى المستوفیة الشروط والبیانات المحددة في المادة یتم    

 ،سجل الوارد وختمها بطابع یبین تاریخ التسجیلس ض ب م / ر م/ أ خ/ 37 المجلس رقم
بالنسبة  )دج200.000.00(وذلك مقابل دفع رسوم إداریة حددت مائتا ألف دینار جزائري 

بالنسبة للمستعمل باستثناء  )دج5.000.00( يللمتعاملین وخمسة آلاف دینار جزائر 
ذا كانت الدعوى لم تستوفي شروط إأما  ،من طرف جمعیات المستهلكین المرفوعة الدعاوي

                         
 .72لاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص صبرینة مزاري، فكرة ا - 1
تخضع « ، ».وتخضع النزاعات المتعلقة بإبرام أو بتنفیذ الاتفاق المذكور في هذه المادة، لتحكیم سلطة الضبط« - 2

 3 ف 105 ،10 ف 104المادتان رقما ، ».نزاعات تقاسم المنشآت القاعدیة المذكورة في هذه المادة، لتحكیم سلطة الضبط
 .21ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04- 18من القانون رقم 

المتعلق  206- 03-21، المؤرخ في 2016/س ض م/ ر م/ أ خ/ 37من قرار المجلس رقم  3انظر المادة رقم  -  3
برید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة بالنظام القانوني للتحكیم لسلطة الضبط لل

 .3، ص ARPTواللاسلكیة 
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رسال بإیقوم المدیر العام لسلطة الضبط وذلك بناء على قرار المجلس  السالفة الذكر 3المادة 
یام تبدأ من أ 7لامتثال في مدة شعار بالاستلام للمدعي لإعذار بموجب رسالة مضمنة مع إ

  .1وفي حالة عدم الاستجابة لا یتم تسجیل الدعوى ،تاریخ استلام التبلیغ
مام سلطة أ المرفوعة تتضمن الوثائق محل نزاع التحكیم الدعوى :الوثائق الخاصة بالنزاع -

 تالإجاباثم  ،ملاحظات المدعي على هذا الردو الضبط من قبل المدعي، رد المدعي علیه 
جراءات إطار إالواردة من المدعي علیه على هذه الملاحظات، فبعد تحضیر هذه الوثائق في 

شعار بالاستلام أو إرسالها إلى سلطة الضبط بموجب رسالة مضمنة مع إالتحكیم یتم 
 الأطرافیداعها مباشرة لدى مقر السلطة مقابل وصل استلام ویكون عدد النسخ بعدد بإ
ٕ  ،الإلكترونيالضبط من ضمنها نسخة بالشكل  ةنسخ لسلط3  إلىضافة إ ذا كانت الوثائق وا

   .2باللغة العربیة الإخطاررسال نسختین من إوجب  الأجنبیةالمقدمة باللغة 
وتهدف من  ،یام الموالیة لتسجیل الدعوىأ 10خلال  الإجراءیتم هذا : جراءات الصلحإ -

بحیث ترسل سلطة  ،متنازعةال الأطرافاتفاق یرضي  إلىخلاله سلطة الضبط للوصول 
خرى یمكن من أي طریقة أتستعمل  أوشعار الاستلام إالضبط عن طریق رسالة مضمنة مع 

وكل المدخلین في الخصومة والذین تم  ،المدعي علیه إلىبتاریخ الاستلام  الإشهادخلالها 
طلبات  إلىضافة إ ،لوقائع المتنازع علیهالذكرهم في العریضة الافتتاحیة مع ذكر موجز 

وبعد هذا  ،المدعي مع تضمن الرسالة تاریخ الجلسة للصلح الذي ینعقد بمقر سلطة الضبط
عضاء مجلس أیقوم رئیس مجلس سلطة الضبط بتعیین مصلح یتم اختیاره من بین  الإجراء

الذي  الأطرافعلیه من قبل  جراء الصلح یحرر محضر موقعاً إوعند اختتام  ،سلطة الضبط
فیصدر مجلس سلطة الضبط قرار بالصلح یكرس  الأطرافإما اتفاق  ،قد یتضمن حالتین

ٕ ، الأطراف إلىالحل الودي للنزاع مع تبلیغ قرار الصلح   الأطرافما عدم حصول اتفاق بین وا
  .3جراءات التحكیمإومنه تتم مواصلة  ،فیحرر محضر عدم الصلح

                         
، 6201 -03-21، المؤرخ في 2016/س ض ب م/ ر م/ أ خ 37/ من قرار المجلس رقم 4انظر المادة رقم  - 1

 .2السالف الذكر، ص 
- 03-21المؤرخ في ، 2016/س ض ب م/ ر م/ أ خ /37من قرار المجلس رقم   5،6 انظر المادتین رقمي -  2

 .3، السالف الذكر، ص 2016
، 2016-03 -21، المؤرخ في 2016/س ض ب م/ ر م/ أ خ/ 37من قرار المجلس رقم  7انظر المادة رقم  - 3

 .3السالف الذكر، ص 
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مقتضیات  فمقررین و عدة  أوبعد تسجیل الدعوى یتم تعیین مقرر  :مرحلة سیر الدعوى -
ٕ وهم الذین یتم تكلیفهم بمتابعة التحقیق في ملف النزاع  ،النزاع    .عداد تقریر لذلكوا

لى إالمتنازعة  الأطراففمرحلة سیر الدعوى تبدأ بعد تحریر محضر بعدم وصول    
ي وسیلة أ أوبالاستلام  الإشعاررسال رسالة مضمنة مع بإحیث تقوم سلطة الضبط  ،اتفاق

 ،لى المدعي علیه والمدخلین في الخصومةإعلى تاریخ الاستلام  الإشهادكن من خرى تمأ
والذین تم ذكرهم في عریضة افتتاح الدعوى متضمنة الرسالة نسخة من عریضة الدعوى مع 

یام عمل الموالیة لتبلیغ محضر عدم الصلح، ولهم أ  5ة بها، وهذا في غضون المرفقالوثائق 
مقر سلطة  إلىالمبررة لمراسلاتهم  والوثائق ودهمرسالهم لردإجل أیوما عمل من  15أجل 

  .الضبط، وهذا كذلك یكون متضمنا في الرسالة المضمنة
ة المرفقرسال ملاحظاته والوثائق إ لأجلیام عمل من تبلیغ الرد أ 10جل أ وللمدعي   

 ظاتتقوم سلطة الضبط بإرسال ملاح بحیث ،الضبطلى مقر سلطة إوذلك  لإجاباتهالمدعمة 
وفي حالة عدم رد المدعي علیه على  ،علاهأجال المذكورة الآو  الأشكالالمدعي علیه بنفس 

   .1صدار قرار غیابي في حقهبإتقوم سلطة الضبط  الآجاللیه خلال هذه إالتبلیغ الموجه 
جراء بإمكانیة الاستعانة إالضبط لسلطة  :جراء التحقیق والخبرةبإمكانیة الاستعانة إ -

وذلك  ،أو حسب مقتضیات الظروف الأطرافتلقاء نفسها أو بناء على طلب  التحقیق من
الوجاهیة، حیث لسلطة الضبط  مبدأباتخاذ كل التدابیر المساعدة على التحقیق مع احترام 

طراف النزاع للمشاركة في هذه أماكن مع استدعاء للأطاراتها للقیام بمهمة المعاینة إتفویض 
المفوض لها  الإطاراتتم تسجیل ما لوحظ في محضر من قبل فبعد المعاینة ی ،المعاینة

بداء ملاحظاتهم في إالنزاع بقصد  لأطرافرسال هذا المحضر إن یتم أالقیام بالمهمة، على 
بما في ذلك  الإرسالعلى تاریخ  بالإشهادي وسیلة تسمح أیام عمل، وذلك بموجب أ 3جل أ
ٕ  ،لآجال المحددة یعتبر المحضر معتمداً ة، وفي حالة عدم الرد في االإلكترونیوسیلة ال جراء وا

جراء إلتقدیم وثائقهم هذا عن  للأطرافالممنوحة  للآجالبالنسبة  فثر مو أالتحقیق لیس له 
  .التحقیق

 ،العلمي ذلك أوذا تطلب التعقید التقني إسلطة الضبط لیه إ فتلجأجراء الخبرة إأما    

                         
، السالف 2016- 03-21، المؤرخ في 2016/س ض ب م/ ر م/ أ خ/ 37من قرار المجلس رقم 9انظر المادة رقم  - 1

 .4الذكر، ص 
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الداعیة للخبرة مع تحدید المهمة المسندة  الأسباب ذلك بموجب قرار تمهیدي یتضمن عرضو 
جل أطن والتخصص، وذلك في المو لقابهم مع وأسمائهم أ إلىالخبراء بدقة المشار  أولخبیر 
سیس قراره على تأوللمجلس سلطة الضبط  ،مانة المجلسأیداع تقریر الخبرة لدى لإمحدد 

  .1لوجوده الخبرةب أنه غیر ملزم بالأخذ بها لكن مع وجود تسبیكما  ،نتائج الخبرة
جراء الصلح أن  :مكانیة إحداث تسویة للنزاع أو التنازلإ - ٕ والفرق بین هذان الإجراءان وا

جراء التسویة الودیة والتنازل خاص بأطراف إن أهذا الأخیر تقوم به سلطة الضبط في حین 
ة كانت علیها یة مرحلأعمالها في إفالتسویة الودیة للنزاع القائم بین الطرفین یمكن  ،النزاع

یام عمل من أ10 جل أدعوى التحكیم مع وجوب تبلیغ سلطة الضبط بهذا الاتفاق التي لها 
طراف النزاع من أاستدعاء  -ي سلطة الضبطأ-أجل الفصل في هذا الاتفاق، كما لها 

ولسلطة الضبط الاعتراض على بنود الاتفاق إذا ما  ،السماع لتوضیحاتهم حول بنود الاتفاق
فهنا لها  ،التنظیمیة والتشریعیة والتي من شانها عرقلة المنافسة للأحكامنه مخالف أ تبین لها

مواصلة التحقیق في النزاع ومن ثم رفض اتفاقیة  أولتعدیل بنود الاتفاق  الأطرافاستدعاء 
  .التسویة

جراءات الدعوى ویكون التنازل إ لإنهاءمكانیة مخولة للمدعي إجراء التنازل فهو إما أ   
یام أ 5جل أوللمدعي علیه  ،ن یترتب عن هذا التخلي عن الحق في الدعوىأدون  بیاً كتا

فیعتبر  الأجلذا لم یرد المدعي علیه في هذا إیه في موضوع التنازل، بحیث رأ لإبداءعمل 
 10جل أولسلطة الضبط  ،ما رفض المدعي علیه یجب أن یكون مبرراً أ ،على التنازل اً قفموا

وقبول سلطة الضبط  ،سببممدعي علیه للفصل في التنازل بموجب قرار یام عمل بعد رد الأ
   .2الإجراءنهاء إطلب التنازل المقدم من قبل المدعي یترتب علیه 

تبدأ جلسة المجلس بعد النظر في مقالات الرد والملاحظات  :جراءات الجلسة والمداولاتإ -
عمل من  یوماً  15وفي غضون  ،وحةة في النزاع المطر یالمعن الأطرافالمكتوبة التي تقدمها 

جل حضور الجلسة لسماع من أ للأطرافستدعاءات ارسال إیتم  ،التاریخ المحدد للاستلام
بموجب رسالة  یام عمل قبل تاریخ الجلسةأ 5قوالهم في مناقشات حضوریة وذلك خلال أ

                         
- 03-21، المؤرخ في 2016/س ص ب م/ ر م/ أ خ37/ من قرار المجلس رقم 11 ،10 انظر المادتین رقمي - 1

 .5السالف الذكر، ص ، 2016
- 03-21 ، المؤرخ في2016/س ض ب م/ ر م/ أ خ/ 37من قرار المجلس رقم  15،16 انظر المادتین رقمي - 2
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 أوامي في حالة وجود مح ،على تاریخ الاستلام بالإشهادخرى تسمح أي وسیلة أمضمنة مع 
الذین  بذلكسلطة الضبط  بإخطارن یقوموا أوبعد  الأطرافمستشار تم تعیینه من قبل 

  .ن یتم من قبل المجلسأساس أیقومون بتقدیم مذكرات مكتوبة على 
ُ  الأطرافالدفاع ومقالات  لأوجهالجلسة بقراءة المقرر  تبدأ     فتح المناقشات بعدها ت

  .الحاضرین الأعضاءمن بین  سناً  الأكبرل في العضو ه المتمثنائب أوبرئاسة رئیس المجلس 
ویتم توقعه من قبل  ،نجازها في محضر من قبل المقررإنات التي تم المعایتحرر كل  -

 المعاینة ملاحظاتهم المحتملة، ویعتبر محضر بداء لإالذین یستعملون نسخة منه  الأطراف
 للأطرافضافي إجل أمكانیة منح إولسلطة الضبط  ،جرائیة ذات حجیة كاملةإبمثابة وثیقة 

بناء على طلب  أویتم من تلقاء نفسها  الأمروهذا  ،ضافیةإعقب الجلسة لتقدیم ملاحظات 
ملاحظاتهم  لإرسالیومین عمل للجلسة الحضوریة  الأجللا یتجاوز هذا  أنعلى  الأطراف

یام أ 3جل أله  الطرف الخصم الذي یمنح إلى بإرسالهاالتي تقوم بدورها و  ،سلطة الضبط إلى
  .ملاحظاته المحتملة حول تلك الملاحظات لإبداءعمل 

خلال الجلسة لا یجوز استعمالها  الأطرافن المعلومات المتبادلة بین أویجب التنویه    
هذا عن سیر  ،علقة بالجلسة بمعنى وجوب سریة الجلساتتخرى غیر تلك المأ لأغراض
 20سریة بموجب قرار مسبب لا یتجاوز مدة ما بخصوص المداولات فتتم أ .وسیرتهالجلسة 

مكانیة النصف بغرامة إعمل تحسب ابتداء من نهایة الجلسة كما للمجلس سلطة الضبط  یوماً 
   .1تهدیدیة

ُ  جراء یقوم به المدیر العام لسلطة الضبطإهو : التبلیغ جراءإ - بلغ القرارات المتخذة حیث ی
یام عمل بموجب رسالة مضمنة أ 5جل ك في أوذل ،طار القرار الحاليإمن قبل المجلس في 

على تاریخ الاستلام، وكما یتكفل  بالإشهادخرى تسمح أي وسیلة بأ أوبالاستلام  الأشعارمع 
ط بمتابعة تنفیذ القرار الذي یعتبر واجب التنفیذ بمجرد التبلیغ بالمدیر العام لسلطة الض

من  17الدولة طبقا للمادة  مام مجلسأجل الطعن بلیغ أیتضمن الت أن، ویجب للأطراف
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 03 -2000 منالقانون 

                         
- 03-21، المؤرخ في 2016/س ض ب م/ ر م/ أ خ/ 37قرار المجلس رقم من  19، 18 ،17انظر المواد  - 1

   .10، 9، 8، ص 2016



 الفصل الثاني                                           سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة 
 

 
376 

ن ممارسة حق الطعن ضد القرارات المتخذة من مجلس سلطة الضبط فیما أع م ،1واللاسلكیة
   .2ة التنفیذفقیخص النزاعات المتعلقة بالتحكیم غیر مو 

ذات طابع استعجالي فیما یتعلق بالنزاعات  جد دعاوىنها تو أ الإشارةویجب    
متى توفر عنصر الاستعجال فیها وهي دعاوي  اً طبع ،المخصصة للعرض على التحكیم

المخصصة في  والآجال ،تسجیل الدعوىلصیتها في الرسوم الواجبة دفعها خصو ددت لها حُ 
ت عنصر الاستعجال ثباإن تصدر في حالة أالتي یمكن  قتةسیر الدعوى والتدابیر المؤ 

  .3وقبول الدعوى
ة نوع من التعقید كونها الإلكترونیالمتعلقة بالبرید والاتصالات  تكتنف المنازعات   

مما یصعب على  ،تتضمن فنیات وتقنیات تكنولوجیة لا نجدها ضمن غیرها من المنازعات
رها تتضمن لذلك خول المشرع تسویتها لسلطة الضبط باعتبا ،القاضي فهمها وحلها بسهولة

ذا كان یظهر بوضوح من خلال القانون  ،4موضوع النزاعفنیین وخبراء في نفس المجال  ٕ وا
غیر  ،تها على التحكیماالمحدد ل ق ب إ ت تحدید المجالات الواجب إحالة نزاع 18-04

تخصیص –أنه وجب تحدید نطاقها القانوني للممارسة بموجب نص تنظیمي فیما یتعلق 
الإجراءات الواجب إتباعها أمام الغرفة و  ،لة عن مجلس الضبطمنفص –تحكیمیة غرفة

التوضیح بخصوص مسألة ما إذا كانت نزاعات كذا  ،لتحكیمیة لعرض النزاع والفصل فیها
على التحكیم تكتفي بعرضها على الغرفة التحكیمیة دون اللجوء  المجالات المحددة لعرضها

انیة الطعن ضد القرارات النهائیة للغرفة لعرضها على القضاء من جدید إلا ما تعلق بإمك
    التحكیمیة أم للمتنازعین الخیار بین عرض النزاع على الغرفة التحكیمیة والقضاء

                         
، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 03- 2000من القانون رقم  17تم استبدال المادة رقم  - 1

ة، المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04-18ن القانون رقم م 22واللاسلكیة بالمادة رقم 
 .11السالف الذكر، ص 

، ص 2016-03- 21، المؤرخ في 2016/س ض ب م/ ر م/ أ خ/ 37من قرار المجلس رقم  20انظر المادة رقم  - 2
.10 

 -03 -21، المؤرخ في 2016/س ض ب م/ رم/ خأ / 37من قرار المجلس رقم 14، 13، 12انظر المواد رقم  -3
 .      7، 6،  ص 2016

، مجلة 04-18ة على ضوء القانون رقم لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونی عائشة فارح، المركز القانوني -  4
، العدد 10زائر، المجلد العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، الج

 .406، ص 2019سبتمبر  28، 2
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  .لسلطة الضبط  الوظیفة العقابیة: الفرع الثاني
ر الوقائیة للحد من بیتمارس سلطة الضبط الوظیفة العقابیة في حالة عدم تحقیق التدا   

ي البرید والاتصالات لالات للقوانین التنظیمیة والتشریعیة المنظمة لمجالختالخروقات والا
البند ( عقوبات مخالفة القوانین والتنظیمات تجسیدوتتمثل الوظیفة العقابیة في  ،ةالإلكترونی

  .)البند الثاني(وجزاءات سالبة للحریة  ،)الأول
  .عقوبات مخالفة القوانین والتنظیمات: البند الأول

على طائفة من الجزاءات وهي  ل ق ب إ ت المحدد 04-18قد تضمن القانون        
عقوبات حظر الممارسات المنافیة للمنافسة  ،)ثانیا(وعقوبات غیر مالیة  )أولا( عقوبات مالیة

لخطورة القرارات الصادرة عن سلطة الضبط في سبیل ممارسة الوظیفة العقابیة  ونظراً  ،)ثالثا(
 ُ هذا ما تضمنه  ،المشروعیةلمبدأ على هذه القرارات ضمان جدت رقابة قضائیة و

  .ممارسة الوظیفة العقابیة لرقابة القضاءبعنوان إخضاع ) الرابع(العنصر
  .العقوبات المالیة: أولا

هي تلك العقوبات التي تلحق الذمة المالیة للشخص المخالف فهي تتلاقى مع الغرامة    
العقوبات المالیة و  ،1فع إلى الدولة عن طریق الخزینة العامةید مالیاً  الجزائیة، إذ تعتبر مبلغاً 

على المخالفین للتنظیمات والتشریعات بصفة عامة  التي تطبقها السلطات الإداریة المستقلة
سلطة الضبط لم تخرج و  ،2ةفمبلغ الصرقم الأعمال ومعیار معیارین وهما معیار  فتتخذ و 

 .ه المعاییرحد هذعلى أ استندتعقوبات ها للفي تطبیق
مة استغلال البرید القانون المنظم لسلطة الضبط بأنظوارتبط تحدید العقوبات في    

تراخیص الرخص و الوالتي من خلالها تمنح سلطة الضبط  ،ةالإلكترونیوالاتصالات 
ق دخول إلى سو یتمكن المتعاملین الاقتصادیین من ال والتصریحات البسیطة التي من خلالها

ر وهي عقوبات لا تتخذ إلا بعد عدم امتثال المتعامل للأعذا ،ةالإلكترونیت البرید والاتصالا
 :كما یلي وتفصیل هذه العقوبات ،الموجه إلیه من قبل سلطة الضبط

 تتجاوز وهي عقوبات مالیة لا :العقوبات المطبقة في نطاق الممارسة لنظام الترخیص -1
وفي حالة العود تصل  خیرة المختتمة،من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالیة الأ% 2

                         
 .129سمیر حدري، مرجع سابق، ص  -  1
البند الثاني، الفرع الأول، المطلب الثاني، المبحث (انظر تفصیل هذا في عنصر مجالات ممارسة الوظیفة العقابیة  - 2

 ).143الثاني، الفصل الثاني، الباب الأول، ص 
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مع خطورة  كأحد أقصى، على أن یكون المبلغ المحدد للعقوبة متناسباً   5%هذه النسبة إلى
هذا في حالة وجود نشاط  1لمبلغ الربح المحقق التقصیر والمزایا المجنیة من ورائه، أو مساویاً 

ن العقوبة المالیة لا العكس فإعلى أساسه، أما في حالة  سابق یمكن تحدید مبلغ العقوبة
دج كحد  1.000.000دج، وفي حالة العود تصل إلى  500.000 یجب أن لا تتجاوز

دقیقة طلبت  تمعلوما أو تهاوناً  أما المتعاملون الاقتصادیون الذین یقدمون عمداً  ،2أقصى
خدمة والمكافآت مقابل ال والمساهمات تأخر في تقدیمها أو تقدیم دفع الأتاوىمنهم، أو 

دج كحد أقصى، ولسلطة  100.000 ن العقوبة المالیة التي تطبق علیهم هيفإ ،المقدمة
دج ولا تزید  5.000الضبط إمكانیة فرض غرامات تهدیدیه عن كل یوم تأخیر لا تقل عن 

 .3دج 10.000 عن
وهي نفس العقوبات  :التصریح البسیطالمطبقة في نطاق الممارسة لنظام  العقوبات -2

في حالة تقصیر المتعامل المستفید من هذا في نطاق الممارسة لنظام الترخیص  المطبقة
ید مبلغ العقوبة فلا یمكن أن تحدیسمح بنه في حالة عدم وجود نشاط سابق ، غیر أنظامال

 ،4دج 50.000وفي حالة العود وكحد أقصى تحدد ب دج، 10.000 تتجاوز العقوبة المالیة

                         
ذا لم یمتثل الم« - 1 ٕ قصر، تعامل للأعذار، یمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصیر، أن تتخذ ضد المتعامل الموا

عقوبة مالیة یكون مبلغا الثابت متناسباً مع خطورة التقصیر ومع المزایا المجنیة من هذا - : إحدى العقوبتین الآتیتین
الأعمال خارج الرسوم للسنة المالیة الأخیرة  من رقم% 2التقصیر أو مساویاً لمبلغ الربح المحقق، على ألا تتجاوز نسبة 

 4، 3 ف 36، المادة رقم ».كحد أقصى في حالة خرق جدید لنفس الالتزام% 5المختتمة، ویمكن أن تصل هذه النسبة إلى 
 .13، 12ة، السالف الذكر، صالمتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04 - 18من القانون رقم 

ذا لم یوجد نشاط سابق یسمح بتحدید مبلغ العقوبة، لا یمكن أن تتجاوز العقوبة المالیة « - 2 ٕ دج ، ویصل  500.000وا
من القانون رقم  5 ف 36، المادة رقم ».دج في حالة خرق جدید لنفس الالتزام 1.000.000هذا المبلغ كحد أقصى إلى 

 .13ة، السالف الذكر، ص د والاتصالات الإلكترونیالمتعلقة بالبری ، المحدد للقواعد العامة04 -18
دج ضد المتعاملین الذین یقدمون عمداً أو تهاوناً معلومات غیر دقیقة رداً  100.000عقوبات مالیة بمبلغ اقصاه « -  3

في تقدیم على طلب یوجه إلیهم عملاً بأحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة، وتطبق  هذه العقوبة أیضا في حالة التأخیر 
المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة، یمكن في كل الحالات ، أن تفرض 

، المادة ».دج عن كل یوم تأخیر 10.000دج ، ولا تزید عن  5.000سلطة الضبط غرامة تهدیدیه لا یمكن أن تقل عن 
 ة، السالف الذكر،المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی دد للقواعد العامةالمح، 04 –18من القانون رقم  6 ف 36رقم 
 .13ص 

ذا لم یمتثل المتعامل للأعذار، یمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصیر، أن تتخذ ضد المتعامل الم« - 4 ٕ قصر، وا
لتقصیر ومع المزایا المجنیة من هذا عقوبة مالیة یكون مبلغها الثابت متناسباً مع خطورة ا-: إحدى العقوبتین الآتیتین

من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالیة الأخیرة % 2التقصیر، أو مساویاً لمبلغ الربح المحقق، على ألا یتجاوز نسبة 
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أو التأخیر في تقدیمها أو دفع  أو تهاوناً  غیر دقیقة عمداً أما في حالة تقدیم المعلومات 
 10.000ت المقدمة، تكون العقوبة أقصاها المساهمات والمكافآت مقابل الخدما تمستحقا

 .1دج وسلطة الضبط إمكانیة فرض غرامات تهدیدیه على كل یوم تأخیر
غلال شبكات المطبقة في نطاق الممارسة لنظام الرخصة لإنشاء واست العقوبات -3

% 5 تتمثل في عقوبات مالیة لا تتجاوز نسبة :ة المفتوحة للجمهورالإلكترونیت الاتصالا
حالة العود یمكن أن  من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالیة الأخیرة المختتمة، وفي

في حالة العكسیة فتحدد العقوبة  هذا في وجود نشاط، أما% 10 لىتصل النسبة إ
 2دج 30.000.000لىالة العود تصل العقوبة كحد أقصى إوفي ح دج ، 15.000.000بـ

أو  أما الحالات المتعلقة بعدم تقدیم معلومات دقیقة مطلوبة سواء بقصد أو بغیر قصد،
ن لخدمة المقدمة فإوالمساهمات والمكافآت مقابل اأو دفع الأتاوى  التأخیر في تقدیمها،

سلطة الضبط فرض غرامة تهدیدیه لا لو  .دج 1.000.000 هي قصاهالمطبقة كحد أالعقوبة 
 3دج عن كل یوم تأخیر 10.000تقل عن 

                                                                             

ذا لم یوجد نشاط سابق % 5المختتمة، ویمكن أن تصل هذه النسبة الى ٕ كحد أقصى في حالة خرق جدید لنفس الالتزام، وا
 50.000دج ویصل هذا المبلغ، كحد أقصى إلى  10.000تحدید مبلغ العقوبة، لا یمكن أن تتجاوز العقوبة المالیة یسمح ب

 ، المحدد للقواعد العامة04 -18من القانون رقم  1مط  3 ف 38، المادة رقم ».دج في حالة خرق جدید لنفس الالتزام
 .13ذكر، ص ة، السالف الالمتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی

دج ضد المتعاملین الذین یقدمون عمدا أو تهاوناً معلومات غیر دقیقة رداً على  10.000عقوبة مالیة بمبلغ أقصاها « - 1
وتطبق هذه العقوبة أیضاً في حالات التأخر في تقدیم . طلب یوجه إلیهم تنفیذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة

ویمكن في كل الحالات، أن تفرض سلطة . لمساهمات والمكافآت مقابل الخدمة المقدمةالمعلومات أو في دفع مختلف ا
 ف 38، المادة رقم ».دج عن كل یوم تأخیر 2.000دج ولا تزید عن  1.000الضبط غرامة تهدیدیه لا یمكن أن تقل عن 

ة، السالف الذكر، تصالات الإلكترونیالمتعلقة بالبرید والا ، المحدد للقواعد العامة04 - 18من القانون رقم  4 ف، 2مط  3
 .14ص 

ذا لم یمتثل المتعامل للأعذار، یمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصیر، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر « - 2 ٕ وا
عقوبة مالیة یكون مبلغا الثابت متناسباً مع خطورة التقصیر ومع المزایا -: بتین الآتیتینبموجب قرار مسبب، إحدى العقو 

من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسوم %5ة من هذا التقصیر أو مساویاً لمبلغ  الفائدة المحققة، على ألا تتجاوز نسبة المجنی
ذا لم یوجد نشاط سابق یسمح بتحدید مبلغ العقوبة. في حالة خرق جدید لنفس الالتزام% 10للسنة إلى  ٕ فإنه لا یمكن أن . وا

ق جدید دج في حالة خر  30.000.000یصل هذا المبلغ كحد أقصى، إلى دج  و  15.000.000تتجاوز العقوبة المالیة 
المتعلقة بالبرید والاتصالات  ، المحدد للقواعد العامة04 -18من القانون  1مط  3 ف 127رقم ، المادة ».لنفس الالتزام

 .24ة، السالف الذكر، ص الإلكترونی
ین  یقدمون عمداً أو تهاوناً معلومات غیر دقیقة رداً على دج ضد المتعاملین الذ 1.000.000عقوبة بمبلغ أقصاه « - 3

وتطبق هذه العقوبة أیضا في حالات التأخر في تقدیم . طلب یوجه إلیهم تنفیذاً لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة
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ن العقوبات المالیة إ :ت لنظام الترخیص العامالعقوبات المطبقة في نطاق الممارسا -4
والذین ثبت تقصیرهم هي  ،مستفیدین من نظام الترخیص العامالمطبقة على المتعاملین ال

ن الاختلاف م الترخیص والتصریح البسیط، غیر أي تم ذكرها في نظانفسها العقوبات الت
ن لا یسمح بتحدید العقوبة، فهنا یجب أ یتعلق بمبلغ العقوبة في حالة عدم وجود نشاط مسبق

حالة دج في  2.000.000دج وتصل كحد أدنى الى 1.000.000 تتجاوز العقوبة المالیة
املین دج ضد المتع 500.000  اة مالیة أقصاهوتم تحدید عقوب .1لنفس الالتزامخرق جدید 

دقیقة بقصد أو بغیر قصد أو التأخیر في تقدیمها أو دفع الذین یقدمون معلومات غیر 
سلطة الضبط في كل حالات لو . والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمة المقدمة الأتاوى

  .2دج عن كل یوم تأخیر 5.000إمكانیة فرض غرامة تهدیدیه لا تقل عن 
لبسیط لاستغلال أنظمة الاتصال العقوبات المطبقة في نظام الممارسة لنظام التصریح ا -5

حسب خطورة التقصیر نفس  ذلكتتخذ سلطة الضبط ضد المتعامل المقصر و  :ةالإلكترونی
أنشطة تتعلق بنظام الترخیص والتصریح العقوبات المذكورة للمقصرین في ممارسة المذكورة 

نه في حالة عدم وجود نشاط سابق لتحدید مبلغ البرید، غیر أ نظمةالبسیط لاستغلال أ

                                                                             

الات، أن تفرض ویمكن في كل الح. المعلومات آو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة
، المادة ».دج عن كل یوم تأخیر 100.000دج ولا تزید عن  10.000سلطة الضبط غرامة تهدیدیه لا یمكن أن تقل عن 

المتعلقة  ، المحدد للقواعد العامة04- 18من القانون رقم  ،04- 18من القانون رقم  5، 4 ف، 2مط  3 ف 127رقم 
 .25، 24لذكر، ص ة، السالف ابالبرید والاتصالات الإلكترونی

ذا لم یمتثل المتعامل للإعذار یمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصیر، أن تتخذ ضد المتع« - 1 ٕ امل المقصر،عن وا
عقوبة مالیة یكون مبلغها الثابت متناسباً مع خطورة التقصیر ومع المزایا المجنیة في هذا التقصیر أو -. طریق قرار مسبب

من رقم الأعمال خارج الرسوم للسنة المالیة الأخیر المختتمة، % 2قة، على ألا تتجاوز نسبة مساویاً لمبلغ الفائدة المحق
ذا لم یوجد نشاط مسبق یسمح بتحدید . كحد أقصى، في حالة خرق جدید لنفس الالتزام% 5ویمكن أن تصل النسبة إلى  ٕ وا

دج  2.000.000هذا المبلغ، كحد أقصى إلى دج، ویصل  1.000.000مبلغ العقوبة، لا یمكن أن تتجاوز العقوبة المالیة 
، المحدد للقواعد 04-18، من القانون رقم 4 ف، 1مط  3 ف 133رقم ، المادة ».ق جدید لنفس الالتزامفي حالة خر 

 .26ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی العامة
ملین الذین یقدمون عمداً أو تهاوناً معلومات غیر دقیقة رداً على دج ضد المتعا 500.000عقوبة مالیة بمبلغ أقصاه « -  2

وتطبق هذه العقوبة أیضاً في حالات التأخر في تقدیم . طلب یوجه إلیهم تنفیذاً لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة
ي كل الحالات أن تفرض ویمكن ف. المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة

، المادة رقم ».دج عن كل یوم تأخر 50.000دج ولا تزید عن 5.000سلطة الضبط غرامة تهدیدیه لا یمكن أن تقل عن 
ة، المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04- 18من القانون رقم 6، 5 ف، 1مط  4 ف 133

 .26السالف الذكر، ص 
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دج، ویصل المبلغ كحد أقصى إلى  100.000العقوبة، تحدد العقوبة دون أن تتجاوز
دج ضد كل من  200.000 افي حین تصل العقوبة أقصاه 1دج في حالة العود 500.000

كما تطبق نفس العقوبة في قدم معلومات غیر دقیقة بقصد أو بغیر قصد مطلوبة منهم، 
ولسلطة الضبط إمكانیة فرض غرامات تهدیدیه لا تقل عن  ،حالة التأخر في تقدیم المعلومات

  .2دج عن كل یوم تأخیر 5.000دج ولا تزید عن  2.000
هناك مراعاة هم ما یلاحظ على ممارسة سلطة الضبط للوظیفة العقابیة أن وأ   

الوظیفة سواء كانت ضمانات قانونیة موضوعیة أو إجرائیة، لمواجهة هذه للضمانات القانونیة 
 :فالضمانات القانونیة الموضوعیة تتمثل في

بط البرید بوجود نصوص قانونیة في قانون ض ذلكمبدأ الشرعیة للجرائم والعقوبات، و  -
 .تحدد المخالفات والعقوبات المناسبة لمواجهتها ةالإلكترونیوالاتصالات 

ن من أنظمة حیث أن هذه العقوبة مواجهة للمقصرین من المستفیدی: وبةمبدأ شخصیة العق -
 ة الإلكترونیالبرید والاتصالات 

وهي عبارة واردة في كل النصوص المحددة  للعقوبات تأكید على وجوب  :مبدأ التناسب -
 ن یكونأو أ تناسب العقوبة المالیة مع خطورة التقصیر ومع المزایا المجنیة من هذا التقصیر

 .لمبلغ الربح المحقق مساویاً 
  :ما الضمانات الإجرائیة فتتمثل فيأ

                         
ذ« - 1 ٕ ا لم یمتثل المتعامل للأعذار، یمكن سلطة الضبط، حسب خطورة التقصیر، أن تتخذ ضد المتعامل المقصر، عن وا

عقوبة مالیة یكون مبلغها الثابت متناسباً مع خطورة التقصیر ومع المزایا - : سبب، إحدى العقوبتین الآتیتینطریق قرار م
من رقم الأعمال خارج الرسوم % 2المحققة، على ألا تتجاوز نسبة  المجنیة من هذا التقصیر أو مساویاً  لمبلغ الفائدة 

ذا لم یوجد نشاط % 5ویمكن أن تصل النسبة إلى . للسنة المالیة الأخیرة المختتمة ٕ في حالة خرق جدید لنفس الالتزام، وا
لمبلغ كحد أقصى إلى دج، ویصل هذا ا 100.000سابق یسمح بتحدید مبلغ العقوبة، لا یمكن أن تتجاوز العقوبة المالیة 

، 04 -18من القانون رقم  4 ف، 1مط  3 ف 136، المادة رقم ».دج في حالة خرق جدید لنفس الالتزام 500.000
 .27ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی المحدد للقواعد العامة

ن یقدمون عمداً أو تهاوناً معلومات غیر دقیقة  رداً على دج ضد المتعاملین الذی 200.000عقوبة مالیة بمبلغ أقصاه « -2
وتطبق هذه العقوبة أیضا في حالات التأخر في تقدیم . طلب یوجه إلیهم تنفیذاً لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبیقیة

 تزید عن  دج ولا 2.000المعلومات، ویمكن في كل الحالات ،إن تفرض سلطة الضبط غرامة تهدیدیه لا یمكن أن تقل عن 
 المحدد للقواعد العامة 04–18من القانون رقم  5ف ، 1مط  4 ف 136، المادة رقم ».دج عن كل یوم تأخر 5.000

 .27ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی
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على الملف الاطلاع ه وحق تبلیغه بالتهم الموجهة إلی ذلكبما في  :احترام حقوق الدفاع -
وهذه الضمانة تضمنتها كل المواد التي نصت على عقوبات المخالفات  ،1الملاحظاتوتقدیم 
 )ةكترونیالإلالبرید والاتصالات ( للأنظمة

حیث لا یمكن سلطة الضبط إصدار أي عقوبة فیما یخص أنظمة  :تسبیب القرارات -
وهنا تجدر الإشارة إن المشرع لم  ،ة إلا بموجب قرار مسببالإلكترونیاستغلال الاتصالات 

یشیر إلى وجوب إصدار العقوبات المتعلقة بأنظمة استغلال البرید بموجب قرار مسبب، وهذا 
 .بررأمر لیس له م

وهي خاصة بنظام التصریح البسیط لأنظمة استغلال البرید، وهو : التوفیق النهائي للنشاط -
فتتخذ سلطة الضبط بقرار  ،امل لعدم الامتثال لشروط الأعذاریطبق في حالة تمادي المتع

  .2ة المتعامل توقیف النشاط نهائیافمسبب وعلى ن
نظمة استغلال خدمة الاتصالات یط لأوهي خاصة بنظام التصریح البس :حب التسجیلس -

ة في حالة تمادي المتعامل لعدم الامتثال لشروط الأعذار، تتخذ سلطة الضبط الإلكترونی
  .3ة المتعامل بسحب شهادة التسجیلفبقرار مسبب  وعلى ن

دابیر الوقائیة التي إجراء التعلیق الكلي أو الجزئي من الت أنه إذا كانیلاحظ وهنا     
ه في قانون ضبط فإنلرقابة اللاحقة على السوق، في إطار ممارستها ل ض إتصدرها س 

عتبره من العقوبات غیر المالیة بنص ا) 04 -18(ة الإلكترونیالاتصالات سلطة البرید و 
  .صریح

إن العقوبات المفروضة من قبل سلطة الضبط في شقیها المالي وغیر المالي تحمل    
تنظیمات والتشریعات الخاصة ما یحقق مراعاة احترام الم ،طیاتها التحذیر والردع والزجر في

                         
لموجهة إلیه واطلاعه على لا تطبق العقوبات المنصوص علیها في هذه المادة على المعني إلا بعد إبلاغه  بالمأخذ ا« -1

من القانون  8 ف 36، المادة رقم ».یوما ، ابتداء من التبلیغ) 30(الملف وتقدیم مبرراته الكتابیة في اجل لا یتعدى ثلاثین 
 .13 ة، السالف الذكر، صالمتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04-18رقم 

ذا تمادى المتعام« - 2 ٕ ته، فل في عدم الامتثال لشروط الأعذار رغم تطبیق العقوبات المالیة ،تتخذ سلطة ضده وعلى نوا
 ، المحدد للقواعد العامة04–18من القانون رقم  5 ف 38، المادة رقم »التوفیق النهائي للنشاط بموجب قرار مسبب

 .   14 ة، السالف الذكر، صالمتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی

ذا تمادى  المتعامل في عدم الامتثال لشروط الأعذار، رغم تطبیق العقوبات المالیة، تتخذ سلطة الضبط ضده « - 3 ٕ وا
، المحدد للقواعد 04-18من القانون رقم  6 ف 136، المادة رقم ».ته، قرار مسبب یقضي بسحب شهادة التسجیلفوعلى ن

 . 27الف الذكر، صة، السوالاتصالات الإلكترونیالعامة المتعلقة بالبرید 
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ة من قبل الأعوان الاقتصادیین المخالفین والأعوان الإلكترونیبمجال البرید والاتصالات 
 .الاقتصادیین الآخرین

  .العقوبات غیر المالیة: ثانیا
ن امل لشروط الأعذار على الرغم موهي عقوبات تطبق في حالة عدم امتثال المتع   
َ  رضت علیه عقوبات مالیة،نه فُ أ ض علیه سلطة الضبط عقوبات غیر مالیة بموجب فرِ فهنا ت

  :وتتمثل في ة المتعامل،فقرار مسبب وعلى ن
أو تعلیق ترخیص تتراوح بین شهر  ،یوما كحد أقصى 30التعلیق الكلي أو الجزئي لمدة  -

الترخیص، نظام الرخصة أشهر أو تخفیض المدة في حدود سنة فیما یتعلق بنظام  3إلى 
نظام الترخیص العام، نظام الترخیص للشبكات  .1ونظام الرخصة) أنظمة استغلال البرید(

هذا ما اقتضته المواد المنظمة لهذه ) ةالإلكترونیأنظمة استغلال الاتصالات ( الخاصة
المحدد ل ق  04–18من القانون  7و 6 فو  2و  1 مط 5 ف 36ورد المادة ونُ  2الأنظمة

ذا  « :نفس الصیغة حیث نصت المادة على على غرار المواد الأخرى لتضمنهم إ تب  ٕ وا
تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الأعذار رغم تطبیق العقوبات المالیة، تتخذ سلطة 

التعلیق الكلي أو - :ته بموجب قرار مسبب، إحدى العقوبتین الآتیتینفالضبط ضده وعلى ن
) 1(التعلیق للترخیص لمدة تتراوح بین شهر-. )30(أقصاها ثلاثونالجزئي للترخیص لمدة 

ذا لم یمتثل المتعامل بالرغم  .أشهر أو تخفیض مدته في حدود سنة) 3(واحد إلى ثلاثة  ٕ وا
نفس الأشكال المتبعة في  ف، یمكن أن یتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخیص و ذلكمن 
بط اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان استمراریة وفي هذه الحالة، یجب على سلطة الض .منحه

  .».3ینقفالخدمة وحمایة مصالح المرت

                         
لا یمكن سحب الرخصة إلا في إحدى «حددت حالات لسحب الرخص في أنظمة استغلال الاتصالات الإلكترونیة  - 1

عدم دفع -سیة المنصوص علیها في القانون، عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها للالتزامات الأسا- :الحالات الآتیة
إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطریقة فعالة خصوصاً في -تبة علیها، وم أو الضرائب المتر الحقوق أو الرس

، المحدد 04–18من القانون رقم  2فق  128، المادة رقم ».حالة الحل المسبق أو التصفیة القضائیة أو إفلاس صاحبها
 .25ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی للقواعد العامة

المتعلقة  ، المحدد للقواعد العامة27، 26 ،24، ص 04-18من القانون رقم  140، 133، 127انظر المواد رقم  - 2
 .27، 26، 24ة، السالف الذكر، ص بالبرید والاتصالات الإلكترونی

 .13، ص ة، السالف الذكرصالات الإلكترونی، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والات04–18قانون رقم  - 3
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  .سةللمنافنافیة مالممارسات ال حظر: ثالثا
الممارسات المنافیة للمنافسة والمنصوص علیها بمقتضى  نواعأكل  حظر إلىضافة إ   

ت الاتصالاو أقر قانون ضبط البرید  ،1المفعول النصوص التشریعیة الساریة
ویعاقب علیها القانون،  محظورةخرى تعد كذلك ممارسات أربع حالات أ  04_18ةالإلكترونی

دون «  :بنصها المحدد ل ق ب إ ت  04-18القانون  من 114لیها المادة إشارت أقد و 
رفض - :تیةالآارسات ممیضا الأیة المفعول، تعد محظورة السار عیة یحكام التشر بالأالمساس 

ت القاعدیة المنشآلتقنیة للمتعاملین الآخرین في الوقت المناسب، حول توفیر المعلومات ا
استخدام المعلومات المتحصل علیها لدى متنافسین - ،الضروریة لممارسة نشاطاتهم

خرى في وضعیة غیر أتدعیم خدمة في حالة تنافس بواسطة خدمة - ،غراض غیر تنافسیةلأ
   .».2افسي ولخدمة في وضعیة غیر تنافسیةفرض البیع المتلازم لخدمة قطاع تن- ،تنافسیة

  :تيكالآوتفصیل عناصر هذه المادة 
في نشاط الاتصالات  الأساسیة أولى استغلال البنیة القاعدیة إمنع التسهیلات التي تؤدي  -

ة، وذلك برفض المتعامل المهیمن المالك للمعلومات ذات الطابع التقني والتي من الإلكترونی
السوق لممارسة نشاطاتهم،  إلىاملین المطالبین بهذه المعلومات للدخول خلالها یتمكن المتع

  .وذلك في الوقت المناسب
خرى وفي وضعیة غیر تنافسیة، ویقصد به أتدعیم خدمة في حالة التنافس بواسطة خدمة  -
حیث قد " غیر تنافسیة" عانة خدمة تكون في وضعیة منافسة بخدمة في وضعیة تخصیصإ

حداهما بوجود منافسة أت الاتصالات رخصتین لخدمتین مختلفتین تمتاز حدى شركاإتمتلك 
سعار أبعدم التنافسیة وتكون لها مركز مهیمن فیها بحیث تقوم برفع  والأخرى ،سواقهاأفي 

الزائدة من السوق الذي تهیمن علیه  الإیراداتالخدمات في هذا السوق، وتقوم بتوجیه هذه 
فیها  الأسعاركثر تنافسیة بتخفیض أخرى أسواق أفي  فاضاً نخاكثر أ سعاراً أعانة ولدعم لإ

یمكن في منع استغلال متعامل معین  الممارسةوالحكمة من حظر هذه  ،تكلفةالدون  إلى
نوع من  أيخرى لممارسة أثیر على شرعیة المنافسة في خدمات للتأاحتكاره لخدمة معینة 

                         
البند الأول، البند الثاني، الفرع (انظر تفصیل هذا في عنصر الوظائف الضبطیة لمجلس المنافسة ذات الطابع القمعي  - 1

 ).204 ،185 الثاني، المطلب الثاني، المبحث الأول، الفصل الأول، الباب الثاني، ص

 .22 ة، السالف الذكر، صالاتصالات الإلكترونیالمتعلقة بالبرید و  ، المحدد للقواعد العامة04-18قانون رقم  - 2
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   .1الضغط
علیها نشاط بعض المتعاملین المتنافسین استخدام المعطیات المعلوماتیة المؤسس  -

 الأمرغیر تنافسیة بحیث یلحق من وراء هذا  لأهدافطار تنافسي إوالمتحصل علیها في 
   .ضرار بمصالح المتعاملین المتنافسینأ

فرض البیع المتلازم وذلك لخدمة قطاع تنافسي ولخدمة في وضعیة غیر تنافسیة، ویتمثل  -
 ،المتعاملین المتنافسین في خدمة معینة على قدم المساواةهذا التصرف في عدم معاملة 

مات معینة بمنح امتیازات وتسهیلات للمتعامل دالمهمین على شبكة خ المتعاملبحیث یعمل 
وهذا یؤدي على عرقلة المنافسة في السوق  ،الآخرینو متعاملین على حساب المتعاملین أ
 ٕ كأن یقوم المتعامل  توصیل البینيالحالة  مثال ذلك في ،خرینآقصاء منافسین ومنع دخول وا

جدد  أولیه عدة طلبات من قبل متعاملین متنافسین قدامى إمومیة والمقدم علشبكة التاریخي 
 َ میزات من بهدف التوصیل البیني لشباكاتهم الخاصة مع الشبكة العمومیة فیقوم بوضع ت

  .خرینآخلال منح امتیازات وتسهیلات لمتعاملین على حساب 
ل ق المحدد  04-18من القانون  144ذكرها في المادة  ه الحالات والتي تمذن هإ   

دون " والدلیل في هذا عبارة ،لا حالات على سبیل المثال لا الحصرإهي  ما ب إ ت
ومنه  ،".تیةالآیضا الممارسات أالتشریعیة الساریة المفعول، تعد محظورة  بالأحكامالمساس 

لى القواعد العامة في تحدید هذه الممارسات إیرجع فیها  الأخرىن هذه الحالات أیفهم 
مع المجالات التي ینظمها قانون ضبط  یتلاءملكن ما  ،2والمتضمنة في قانون المنافسة

حكام قانون لألا یخضع بالمطلق  الأسواقن تنظیم وذلك لأ ،3ةالإلكترونی البرید والاتصالات
 فقطفبعض القطاعات تخضع  ،نوعیة القطاعب یضاً أفذات التنظیم یتفاعل  ،المنافسة فحسب

لى التنظیم القطاعي إلى ذلك إ بالإضافةخرى تخضع أن قطاعات ألقواعد المنافسة في حین 
                         

الاطلاع ، تم  books. Google. dzدراسة مقارنة، - یة المنافسة في قطاع الاتصالات لارا عادل جبار الزندي، حما - 1
    17:45على الساعة  2020- 07-8بتاریخ 

ت المخلة بالمنافسة في الفصل الثالث من ي القانون العراقي بوجود الأساس القانوني للممارساهذا ما نجده أیضا ف - 2
الممارسات  ،قادر حسین سربست ،)11 ،10( وبالأخص المادة  2010لسنة  14قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 

 ،بیروت ،منشورات مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ،الطبعة الأولى -دراسة مقارنة -المخلة بالمنافسة في قطاع الاتصالات
 . 104 ،2018 ،لبنان

 ،أولا، ثانیا، ثالثا، البند الأول(انظر تفصیل هذا في عنصر الوظائف الضبطیة لمجلس المنافسة ذات الطابع القمعي  - 3
 ). 199 ،196 ،186المطلب الثاني، المبحث الأول، الفصل الأول، الباب الأول، ص  ،الفرع الثاني
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ومنه عدم التزام المتعاملین الاقتصادیین  ،1الذي یعنیها مثلما هو الحال قطاع الاتصالات
ة للالتزامات الإلكترونیت لاانظمة البرید والاتصأالمستفیدین من رخص وتراخیص لاستعمال 

 إلىالمساس بالمنافسة المشروعة باللجوء  إلىدت أذا إالمنصوص في القانون، خاصة 
تطبیق العقوبات المنصوص في القانون ضبط البرید  إلىي دالممارسات المنافیة تؤ 

  . 2ةالإلكترونیوالاتصالات 
 .فة العقابیة لرقابة القضاءممارسة الوظی خضاعإ: رابعا

 أن القرارات الصادرة عن سلطة الضبط محل رقابة القضاء تحقیقاً جب التنویه وی   
 – 18من القانون  2و 1 ف 22الدولة، حیث نصت المادة  أمام مجلس ذلكللمشروعیة، و 

یمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن «: علىالمحدد ل ق ب إ ت  04
یفصل  .شهر واحد، ابتداء من تاریخ تبلیغها للتنفیذ أمام مجلس الدولة في أجل فغیر مو 

  .».3من تاریخ إیداع الطعن) 2( مجلس الدولة في الطعن في أجل أقصاه شهران
 124-01المرسوم التنفیذي من  2 ف 18المادة  ذلكوما یؤكد هذا الأمر ك   

المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في 
مع مراعاة أحكام دفتر الشروط المطبقة، « :بنصها ل المواصلات السلكیة واللاسلكیةمجا

تجدد الرخصة ضمنیا عند انتهائها، إلا إذا لاحظت سلطة الضبط تقصیرات خطیرة من 
المعني عدم تجدید رخصته ضمن الآجال  إلىوفي هذه الحالة تبلغ سلطة الضبط . صاحبها

ویمكن المعني حینئذ . لكأشهر على الأقل من ذ) 6( تةالمحددة في دفتر الشروط وقبل س
وعلیه فالقرارات  ،».4تقدیم طعن لدى سلطة الضبط، وعند الاقتضاء لدى مجلس الدولة

لك بمقتضى دعوى ضبط محل طعن أمام مجلس الدولة وذالقمعیة الصادرة من سلطة ال
ارات القمعیة والتي فالأمر بالنسبة لسلطة دعوى إلغاء القر  ،الإلغاء ودعوى التعویض

                         
 .2توفیق مقدم، مرجع سابق، ص  - 1

البند الأول، الفرع الثاني، المطلب الثاني، المبحث (ا في عنصر عقوبات مخالفة القوانین والتنظیمات انظر تفصیل هذ -  2
 ).379الثاني، الفصل الثاني، الباب الثاني، ص 

 .11ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 3
، المتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص 124–01یذي رقمتنفوم مرس -  4

 .18في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، السالف الذكر، ص 
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 ،1موضوعها إلغاء القرار القمعي الصادر عن سلطة الضبط الذي تم إثبات عدم مشروعیته
سلطة ضبط (والمدعي علیه  ،)المتعامل الاقتصادي المعني بالقرار(أما أطرافها فهما المدعي 

 .)ةالإلكترونیالبرید والاتصالات 
إن  المحدد ل ق ب إ ت 04–18ون السالفة الذكر من القان 22 وقد حددت المادة   

معیار الطعن بالنسبة لدعوى إلغاء قرارات سلطة الضبط حددت بشهر واحد تبدأ من تاریخ 
  .تبلیغها دون أن یكون لهذا الطعن اثر موقف للتنفیذ بنص صریح

لم یحدد الجهة  إن المشرع في ق ب إ تأما دعوى التعویض فعلى الرغم من    
في دعوى التعویض عن الأضرار التي تلحق بالمتعامل  القضائیة المختصة للفصل

نه وجب الرجوع إلى القواعد العامة في ق إ م ي من جراء قرارات سلطة الضبط ، فإالاقتصاد
منه على منح الاختصاص للمحاكم الإداریة في دعوى القضاء  801 إ وبالتحدید المادة

دي الذي حصل على إلغاء القرار ومنه فالمتعامل الاقتصا ،2الكامل ومنها دعوى التعویض
من قبل مجلس الدولة اللجوء للمحكمة الإداریة لطلب التعویض عن الأضرار الناجمة عن 

  .القرار الملغى
  .الجزاءات السالبة للحریة: البند الثاني

عتبرت جرائم أحكام جزائیة لبعض الأفعال التي اُ ) 04-18( من ق ب إ تقد تضل   
عاقب  ُ وتتنوع العقوبات بتنوع  ،الجزائي وهي عقوبات سالبة للحریة اضيعلیها من قبل القی

 3 فددت ذكر الأفعال و وقد حُ  ،الأفعال المجرمة بمقتضى هذا القانون وقانون العقوبات
أو المستفیدین من بمقتضى الأفعال الصادرة عن الأشخاص غیر المتعاملین  وذلك ،معاییر

والأفعال الصادرة عن المتعاملین للبرید ة ونیالإلكتر غلال أنظمة البرید والاتصالات است
ة الإلكترونیتوقیف الاتصالات  أوالمتعلقة بتعطیل  والأفعال ،ةالإلكترونی والاتصالات

  .والأفعال المعاقب علیها بمقتضى قانون العقوبات
  
 

                         
ثانیا، البند الأول، الفرع الأول، المطلب الثاني، المبحث (انظر تفصیل هذا في عنصر أوجه الطعن لدعوى الإلغاء  - 1
 .)71ثاني، الفصل الأول، الباب الأول، ص ال

البند الثاني، الفرع الأول، المطلب (انظر تفصیل هذا في عنصر دعوى المسؤولیة في مجال الضبط الاقتصادي  - 2
 ).73الثاني، المبحث الثاني، الفصل الأول، الباب الأول، ص 
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  .ةالإلكترونیالأفعال الصادرة عن غیر المتعاملین لنظام البرید والاتصالات : أولا
ستغلال أنظمة یر المتعاملین أو المستفیدین من اصادرة عن الأشخاص غ أفعالهناك 

  :ة وتتمثل فيالإلكترونی والاتصالاتالبرید 
ة أو إفشاء الإلكترونی الاتصالاتسریة المراسلات المرسلة عن طریق البرید أو  انتهاك -

و المرسل دون ترخیص من المرسل أ استعمالهامضمونها أو نشرها أو الإخبار بوجودها أو 
على عقوبات هذه  المحدد ل ق ب إ ت 04-18من القانون  164حیث نصت المادة   ،إلیه

سنوات وبغرامة من   )5(خمس إلى  )1(سنة یعاقب بالحبس من «: الأفعال بنصها
دج كل شخص ینتهك سریة المراسلات المرسلة عن  1.000.000دج إلى  500.000

ة أو یفشي مضمونها أو ینشره أو یستعمله دون الإلكترونیطریق البرید أو الاتصالات 
   .».1ترخیص من المرسل أو المرسل إلیه أو یخبر وجودها

حیث تم النص  ،المساعدة في ارتكاب هذه الأفعال أوتخریب للبرید  أوتحویل  أوفتح  -
المساعدة في تحویل المراسلات الصادرة أو المرسلة  أوالأمر بذلك  أوتحویل على عقوبة ل

من نفس القانون  167ة حیث نصت المادة الإلكترونیلة عن طریق الاتصالات لمستقبأو ا
شخاص یعاقب كل شخص غیر الأ« :على عقوبات هذه الأفعال بنصها المذكور أعلاه

حد الأفعال المذكورة في المادتین ارتكب أ ،أعلاه 166و 165المذكورین في المادتین 
دج إلى  200.000وبغرامة من ) 1(نة واحدة إلى س) 2(بالحبس من شهرین  ،السابقتین

  .».2دج 500.000
ام التخصیص حیث ممارسة نشاطات خاضعة لنظام التخصیص دون الاستفادة من نظ -

یعاقب « :على عقوبات هذا الفعل بنصها هن نفس القانون المذكور أعلام 168نصت المادة 
 1.000.000 إلىدج  500.000وبغرامة من ) 2(سنتین  إلىأشهر ) 6(بالحبس من ستة 

رس نشاطات تخضع لنظام دج كل شخص غیر المتعامل المستفید من نظام التخصیص ویما
  .».3التخصیص

حیث  ،من هذا القانون 34المادة  فتقدیم خدمات البرید دون الحصول على الترخیص و  -
) 6(یعاقب بالحبس من ستة « :بنصها س القانون المذكور أعلاهمن نف 169نصت المادة 

                         
 .30ة، السالف الذكر، ص والاتصالات الإلكترونیالمتعلقة بالبرید  ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 1
 .31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 2
 .31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 3
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دج أو بإحدى هاتین 1.000.000 إلىدج  500.000وبغرامة من ) 2(سنتین  إلىشهر أ
 العقوبتین كل شخص یقدم خدمات البرید من دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه

  .».1من هذا القانون 34في المادة 
هذا القانون دون من  37المادة  فممارسة نشاطات خاضعة لنظام التصریح البسیط و  -
على  ن نفس القانون المذكور أعلاهم 170حیث نصت المادة  ،بذلك لحصول على تصریحا

 37نعدام التصریح المنصوص علیه في المادة یعاقب في حالة ا« :عقوبة هذا الفعل بنصها
 إلىدج  5.000وبغرامة من ) 1(سنة  إلى) 2(من هذا القانون بالحبس من شهرین 

  .».2بتینأو بإحدى هاتین العقو  ،دج 100.000
المادة  فإلكترونیة مفتوحة للجمهور دون الرخصة و  اتصالاتستغلال شبكة أو ا إنشاء -

حیث  ،أو السحبالمواصلة في ممارسة النشاط رغم قرار التعلیق  أومن هذا القانون  123
یعاقب « :على عقوبات هذا الفعل بنصهاأعلاه  س القانون المذكورمن نف 171نصت المادة 

دج  5.000.000 إلىدج  1.000.000سنوات وبغرامة من ) 3(ثلاث  إلى) 1(من سنة 
تصالات إلكترونیة مفتوحة شبكة ا یستغل أو كل من ینشئ ،إحدى هاتین العقوبتینب أو

مواصلة  أومن هذا القانون  123للجمهور دون الرخصة المنصوص علیها في المادة 
  .».3خصةأو سحب هذه الر لقرار التعلیق  ممارسة النشاط خرقاً 

إلكترونیة المفتوحة للجمهور دون الحصول على الترخیص الاتصالات توفیر خدمات  -
ن م 172ترخیص المطلوب حیث نصت المادة ون أو إنشاء واستغلال شبكة خاصة د ،العام

یعاقب بالحبس من « :على عقوبة على هذین الفعلین بنصها نفس القانون المذكور أعلاه
بإحدى  أودج  1.000.000 إلىدج  500.000بغرامة من  أو) 2(سنتین  إلى) 6(ستة 

ور دون ة المفتوحة للجمهالإلكترونی الاتصالاتكل من یوفر خدمات  ،هاتین العقوبتین
ویعاقب بنفس العقوبة كل  .من هذا القانون 131في المادة  الترخیص العام المنصوص علیه

في الترخیص المنصوص علیه على إنشاء شبكة خاصة دون  أو یعملیستغل  أو من ینشئ
  .».4من هذا القانون 138المادة 

                         
 .31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 1
 .31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 2
 .31ة، السالف الذكر، ص صالات الإلكترونیبالبرید والات، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04–18قانون رقم  - 3
 . 31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 4
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في حالة ممارسة النشاطات الخاضعة لنظام التصریح البسیط دون التصریح المطلوب  -
 :على عقوبة هذا الفعل بنصها ن نفس القانون المذكور أعلاهم 173حیث تنص المادة 

من هذا القانون بالحبس  135 التصریح المنصوص علیه في المادة انعدامیعاقب في حالة «
 أودج  1.000.000 إلىدج  500.000وبغرامة من ) 2(سنتین  إلى أشهر) 6(من ستة 

على  مسبقاً  إحدى هاتین العقوبتین أو یقوم بإشهار لغرض بیعها دون أن یكون متحصلاً 
  .».1من هذا القانون 143في المادة شهادة المطابقة المنصوص علیها 

ن نفس م 175ة نصت المادة الإلكترونیوط الاتصالات ل التحویل خطتحویل أو استغلا -
أشهر إلى ) 6(یعاقب بالحبس من ستة « :على عقوبة الفعل بنصهاالقانون المذكور أعلاه 

 ،أو بإحدى هاتین العقوبتین ،دج 500.000دج إلى  200.000و بغرامة من ) 2(سنتین 
ة الإلكترونیتصالات تغل خطوط الاة أو یسالإلكترونیكل شخص حول خطوط الاتصالات 

   .».2المحولة
بإرسالات لاسلكیة كهربائیة كرمز نداء في السلسلة الدولیة تم تخصیصه  القیام عمداً  -

ن نفس م 176نصت المادة  ،لیة أو محطات مرخص أخرى مرخص لهاللمحطات الدو 
 أشهر) 6(ن ستة یعاقب بالحبس م « :على عقوبة هذا الفعل بنصها القانون المذكور أعلاه

كل شخص یقوم  ،دج 500.000دج إلى  200.000بغرامة من و ) 2(إلى سنتین 
لإحدى  نداء في السلسلة الدولیة مخصصاً  رمزا بإرسالات لاسلكیة كهربائیة باستعمال عمداً 

  .».3لة أو لأي محطة أخرى مرخص بهامحطات الدو 
نصت المادة  ،ةالإلكترونیت أجهزة الاتصالاكل تخریب أو إتلاف أو إضرار بخدمات و  -

یعاقب بالحبس من « :على عقوبة هذا الفعل بنصهان نفس القانون المذكور أعلاه م 177
كل  ،دج 1.000.000دج إلى  500.000بغرامة من و ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(ستة 

بأي  ،ة أو یخرب أو یتلفالإلكترونیضار بخدمة الاتصالات  مادیاً  شخص یرتكب عملاً 
   .».4ةالإلكترونیأو وصلات الاتصالات  الأشكال الأجهزة أو المنشآتشكل من 

                         
 .31 ة، السالف الذكر، صالمتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 1
 .31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 2
 .31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 3
 .31ة، السالف الذكر، ص بالبرید والاتصالات الإلكترونی المتعلقة، المحدد للقواعد العامة 04–18قانون رقم  - 4
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 ،عن طریق اللاسلكیة الكهربائیة إصدار إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة عمداً  -
یعاقب « :من نفس القانون المذكور أعلاه على عقوبة هذا الفعل بنصها 178نصت المادة 

 1.000.000دج إلى  500.000بغرامة من و ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(من ستة بالحبس 
عن طریق لاسلكي كهربائي  كل شخص یصدر عمداً  ،هاتین العقوبتین بإحدىدج أو 
    .».1نداءات نجدة كاذبة أو خدعة أوإشارات 

الاتصالات العقوبات أن المشرع أحاط أجهزة وخدمات البرید و یتضح من خلال هذه     
ن كانت ممارسة من قبل حتى و  ،تضى عقوبات سالبة للحریةمقة بحمایة قانونیة بالإلكترونی ٕ ا

الاتصالات لبرید و أشخاص أجانب عن المتعاملین أو المستفیدین بأنظمة استغلال ا
  .ةالإلكترونی

   .ةالإلكترونیالات الاتصالصادرة عن المتعاملین للبرید و  الأفعال: ثانیا
أو تحویل  ،في هذه الأعمالالمساعدة فتح أو تحویل أو تخریب البرید و  وتتمثل في

ة أو الأمر أو الإلكترونیالمستقبلة عن طریق الاتصالات  المراسلات الصادرة أو المرسلة أو
من نفس القانون المذكور أعلاه على عقوبة هذین  165حیث نصت المادة  ،عدة بذلكالمسا

 بغرامة منسنوات و ) 3(إلى ثلاث ) 1(من سنة یعاقب بالحبس « :الفعلین بنصها
كل متعامل للبرید  ،دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 5.000.000دج إلى  1.000.000

وبات تسري نفس العق ،».2هذه الأفعالیفتح أو یحول أو یخرب البرید أو یساعد في ارتكاب 
المراسلات الصادرة أو  ،ة یحول بأي طریقة كانتالإلكترونیعلى كل متعامل للاتصالات 

أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه  ،ةالإلكترونیطریق الاتصالات  المستقبلة عن المرسلة أو
ویمكن للجهة القضائیة أیضا النطق بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة  ،الأفعال

  .».3من قانون العقوبات 9المنصوص علیها في المادة 
لمتعاملون دمون من طرف الكن من قبل أعوان مستخ ،القیام بنفس الأفعال المذكورة أعلاه -

من نفس القانون المذكور أعلاه  166حیث نصت المادة  ،ةالإلكترونیالاتصالات للبرید و 
) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(یعاقب من الحبس من ستة « :على عقوبة هذین الفعلین بنصها

كل عون  ،دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 1.000.000دج إلى  500.000وبغرامة من 
                         

 .31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 1
 . 30الذكر، ص ة، السالف المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 2

 .30ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 2
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ل البرید یفتح أو یحول أو یخرب البرید أو یساعد في ارتكاب هذه مستخدم من طرف متعام
مستخدم لدى متعامل  یعاقب بنفس العقوبات كل شخص .الأفعال في إطار ممارسة مهامه

المستقبلة  یحول بأي طریقة كانت المراسلات الصادرة أو المرسلة أو ،ةالإلكترونیللاتصالات 
  .».1الأفعالر أو ساعد في ارتكاب هذه أو أم ،ةالإلكترونیعن طریق الاتصالات 

   .ةالإلكترونیقة بتعطیل أو توقیف الاتصالات الأفعال المتعل: ثالثا
   :وتتمثل في

حیث  ،ةالإلكترونیتلاف الاتصالات مما یسبب في إ القطع العمدي لأي كابل بحري -
یعاقب « :من نفس القانون المذكور أعلاه على عقوبة هذا الفعل بنصها 179نصت المادة 

دج إلى  5.000.000وبغرامة من  ،سنوات) 10(سنوات إلى عشر ) 5(بالحبس من خمس 
یعطل  كل من یقطع عمداً كابلا ً بحریاً أو یسبب له تلفاً قد یوقف أو  ،دج 10.000.000

لا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذین یكونون و  ،ة كلیا أو جزئیاالإلكترونیالاتصالات 
الآخرین  ى قطع الكابل أو إتلافه بسبب الضرورة الآتیة لحمایة حیاتهم أو حیاةعل اقد أجبرو 

  .».2همأو ضمان سلامة سفینت
-  ً إلى تعطیل أو توقیف الاتصالات ا أو خطأ یؤدي كل قطع للكابل البحري تهاوی

على عقوبة هذه الفعل المذكور أعلاه من نفس القانون  180حیث نصت المادة  ،ةالإلكترونی
دج  500.000وبغرامة من  ،)2(أشهر إلى سنتین ) 6(یعاقب بالحبس من ستة «: ابنصه
قد  أو یسبب له تلفاً  بحریاً  كابلاً  ،تهاونا أو خطأ ،كل شخص یقطع ،دج 1.000.000إلى 

  .».3أو جزئیاً  ة كلیاً الإلكترونییوقف أو یعطل الاتصالات 
حیث نصت  ،بل بحري أو تلفهعدم تبلیغ السلطات المختصة عن المتسبب في قطع أي كا -

یعاقب بالحبس « :من نفس القانون المذكور أعلاه عن عقوبة هذا الفعل بنصها 181المادة 
دج إلى  5.000.000بغرامة من و  ،)5(سنوات إلى خمس سنوات ) 3( من ثلاث

كل من لا یبلغ السلطات المختصة عن  ،هاتین العقوبتین بإحدىدج أو  10.000.000
  .».4كابل یجري أو تلفهسببه في قطع ت

                         
 .30ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 1
 .31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی د العامة، المحدد للقواع04–18قانون رقم  - 2
 .32ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 3
 .32، السالف الذكر، ص ةالمتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 4
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رمي مرساة سفینة على بعد أقل من ربع میل ملاحي من كابل بحري مع وجود إمكانیة  -
 ،لكابللتحدید موقع السفینة بواسطة خطوط الطوافي أو بطوافة مخصصة تدل على موقع ا

على عقوبة هذا الفعل من نفس القانون المذكور أعلاه  1مط  1 ف 183حیث نصت المادة 
دج إلى  200.000و بغرامة من ) 1(إلى سنة ) 2(یعاقب بالحبس من شهرین « :ابنصه

میل ملاحي ) 1/4(قائد أیة سفینة یرمي المرساة على بعد أقل من ربع  -1: دج 500.000
أو كان قد ربط  ،بوسعه أن یحدد موقعه بواسطة خطوط الطوافي أو غیرهامن كابل بحري و 

  .».1باستثناء حالات القوة القاهرة ،ى موقع الكابلالسفینة بطوافة مخصصة للدلالة عل
میل ملاحي ) 1(ون بأجهزة أو شبابیك بقدر میل أصحاب مركبات الصید الذین لا ینأُ  -

أو بقدر ربع میل ملاحي على  ،عن السفینة القائمة بمد أو تصلیح كابل بحري ،على الأقل
 183المادة  حیث نصت ،بحریةعن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل ال ،الأقل
لا ینأي  ،صاحب أي مركب صید« :على من نفس القانون المذكور أعلاه 2مط  1مط 

بمد أو تصلیح على الأقل عن السفینة القائمة  ،ملاحي) 1(بأجهزته أو شباكه بقدر میل 
لمراكب الصید التي تلمح السفینة أو بوسعها أن تلمح الإشارات غیر أن  ،كابل بحري

 نتهاء من العملیة الجاریة علىالأجل الضروري للا ،وقصد الامتثال للإنذار ،تمدة للسفینةالمع
                     .».2ساعة )24(العشرین ألا یتجاوز هذا الأجل الأربع و 

 ،میل ملاحي) 1/4(صاحب أي مركب صید لا ینأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع میل  -
 هذا ما نصت نفس ،لكوابل البحریةصصة للدلالة على اعن خط الطوافي المخ ،على الأقل

صاحب أي مركب صید لا ینأى بأجهزته أو شباكه «: 3مط  1 فالمادة المذكور أعلاه 
عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل  ،میل ملاحي على الأقل) 1/4(بقدر ربع 

        .».3البحریة
ُ كما توجد أفعال تمت ال الاستعمال غیر نون العقوبات وهي التقلید و ة بمقتضى قاعاقبم

 ،المرخص له للمطبوعات التي تستعمل من قبل المستغل العمومي أو أي متعامل مرخص له
یمنع التقلید والاستعمال «: من نفس القانون المذكور أعلاه بنصها 184هذا بمقتضى المادة 

أو من طرف كل  غیر المرخص له للمطبوعات المستعملة من طرف المستغل العمومي
                         

 . 32ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 1

 .32ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 2
 .32ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی دد للقواعد العامة، المح04-18قانون رقم  - 3
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وما یلیها من  220یعاقب كل خرق لهذا الأحكام طبقا للماد  ،متعامل آخر غیر مرخص له
إضافة إلى ذلك یعاقب بمقتضى ق ع كل متعامل مشار في المادة  ،».1قانون العقوبات

على الرغم من إعذاره من قبل سلطة المحدد ل ق ب إ ت  04-18في القانون  118
حیث  ،ةالإلكترونیخدمات الاتصالات أو /ي لمنع النفاد إلى شبكات والفور بالتدخل الضبط 

یعاقب بالعقوبات المنصوص « :بنصهامن نفس القانون المذكور أعلاه  186نصت المادة 
من  118كل متعامل مشار في المادة  ،من قانون العقوبات 8مكرر  394علیها في المادة 

طة الضبط بالتدخل الفوري لمنع النفاد إلى هذا القانون لا یقوم رغم إنذاره من طرف سل
  .».2ةالإلكترونیأو خدمات الاتصالات / شبكات و

المحدد ل ق ب إ ت مصادرة تجهیزات الحكم بغرامات  04-18ضمن أحكام قانون كما ت 
   :ذلك في حالةو 
حیث للجهة  ،173إلى  171الحكم بعقوبات الجرائم المنصوص علیها في المواد  -

تلك التي تسمح المنشآت المكونة للشبكة أو انیة الحكم بمصادرة التجهیزات و كالقضائیة إم
من نفس القانون المذكور أعلاه و التي نصت  185ذلك بمقتضى المادة و  ،بتقدیم الخدمات

یجوز للجهة القضائیة كذلك عند النطق بالعقوبة من أجل « :على عقوبة المصادرة بنصها
أن تحكم  ،ونمن هذا القان 173إلى  171المواد  إحدى الجرائم المنصوص علیها في

كذا منع  ،المنشآت المكونة للشبكة أو التي تسمح بتقدیم الخدماتبمصادرة التجهیزات و 
    .».3أو ترخیص عام جدید لمدة سنتین المطالبة من جدید برخصة

 ،انونالسالفة الذكر من هذا الق 178الحكم بعقوبة الجریمة المنصوص علیها في المادة  -
راعاة مع م ،یجوز الحكم بمصادرة الأجهزةو «: على أنه 2 فحیث جاء نص المادة في 

    .».4حسن النیة ،حقوق الغیر
  :أما الحكم بالغرامات المالیة فیكون في حالة   
أو الإشهار لغرض بیعها  ،ةالإلكترونیأو المعدات الخاصة بالاتصالات توزیع التجهیزات  -
من نفس القانون المذكور  174ذلك بمقتضى المادة و  ،المطابقةون الحصول على شهادة د

                         
 .32ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04-18قانون رقم  - 1
 .32ة، السالف الذكر، ص لكترونیالإ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18قانون رقم  - 2
 .32ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04 –18قانون رقم  - 3
 .31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 4
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كل شخص یقوم  ،دج 1.000.000دج إلى  500.000یعاقب بغرامة من « :أعلاه بنصها
أو یقوم بإشهار  ،بمقابل أو بدون مقابل ،ةالإلكترونیالتجهیزات أو معدات الاتصالات بتوزیع 

ي ادة المطابقة المنصوص علیها فعلى شه لغرض بیعها دون أن یكون متحصلا مسبقاً 
     .».1من هذا القانون 143المادة 

في حالة الإصلاح أو مد الكابلات البحریة دون مراعاة قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء  -
  .الصدمات

عدم الانسحاب أو الابتعاد بمقدار میل ملاحي على الأقل عن السفینة التي تقوم  -
  . بحریةبالإصلاح أو مد الكابلات ال

عدم الابتعاد عن خط الطوافي في ما مقدره ربع میل ملاحي على الأقل مع وجود إمكانیة  -
من نفس القانون  182ذلك بمقتضى المادة و  ،افي التي تدل على موقع الكوابلللرؤیة الطو 

دج إلى  500.000یعاقب بغرامة مالیة من « :التي تنص علىالمذكور أعلاه و 
  .دج 1.000.000

د السفینة القائم بتصلیح أو مد كابل بحري الذي لا یراعي قواعد الإشارات المعتمدة قائ -1
  .لاتقاء الصدمات

عن السفینة  ،على الأقل ،ملاحي) 1(قائد أي سفینة لا ینسحب أو لا یبتعد بمیل  -2
  .عندما یلاحظ أو یكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات ،القائمة بمد أو تصلیح كابل بحري

على الأقل عندما  ،ملاحي) 1/4(أیة سفینة لا یبتعد عن خطوط الطوافي بربع میل  قائد -3
  .».2طوافي الدالة على موقع الكوابلیرى أو یكون بوسعه أن یرى ال

مسؤولیة سلطة الضبط كشخص معنوي مسؤولیة جزائیة عن  ویجب الإشارة أنه تقرر    
هذا التقریر جاءت به المادة و  ،لیه ق عطبقا لما نص ع كل الجرائم المذكورة في هذا القانون

عن  جزائیاً  یعتبر الشخص المعنوي مسؤولاً « :من نفس القانون المذكور أعلاه بنصها 187
  .».3نصوص علیها في قانون العقوباتالجرائم المذكورة في هذا القانون طبقا للقواعد الم

عن الجرائم ة لكترونیالإقانون ضبط البرید والاتصالات  ات المحدد فيتنوعت العقوب   
 ،حریة وغرامات مالیة ومصادرة للأجهزةالممكن ارتكابها في هذا المجال بین عقوبات سالبة لل

                         
 .31ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 1
 .32ة، السالف الذكر، ص المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونی ، المحدد للقواعد العامة04–18قانون رقم  - 2
 .32ة، السالف الذكر، ص تصالات الإلكترونیوالا ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید04–18قانون رقم  - 3
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لقد أخذت وصف الجنح باستثناء جریمة القطع العمدي للكابل البحري فهي جنایة بمقتضى و 
  .    من نفس القانون المذكور أعلاه السالفة الذكر 179المادة 
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  .خاتمة
لجة القانونیة المخصصة للسلطات من خلال دراسة هذا الموضوع یتضح لنا أن المعا

 فجاء و لأغلبیة أنظمة الدول تبین إن اعتمادها كنظام اقتصادي جدید  ،الإداریة المستقلة
في إبراز النمط الحالي بدورها ساهمت  ،منحى تاریخي تسلسلي طرأت علیه تطورات وتغیرات

كما أنها توضح الرغبة  ،ضبط المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي في ذلكو  ،لها
 ،الحقیقیة في تسییر اقتصاد مزدهر مواكب للتقدم المستحدث یستوجب وجود وسائل وآلیات

رقابة من الدرجة وهذا ما جعل سلطات الضبط خاصة في المجال الاقتصادي تعتبر هیئات 
أجهزة مساعدة على ضبط عتبرها دول أخرى في حین ت ،الأولى لبعض الدول مثل فرنسا

ة بالنشاط مما أدى إلى رسم علاقة جدیدة في ربط الدول ،مجالات عدیدة في الاقتصاد
  . الاقتصادي جسدتها السلطات الإداریة المستقلة

ن والسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر على غرار وجودها في الدول المقارنة یبدو م      
  :تناقض یظهر من خلال وجود طرحین وهماأن هناك  لنظام القانوني لهاخلال دراسة ا

رغبة واضحة وصریحة في الانسحاب من الحقل الاقتصادي الطرح الأول هو وجود  
جسد هذا الطرح الإنشاء المتزاید یو  ،والاكتفاء بدور التنظیم والتأطیر والضبط  والرقابة

  .لقانونیة المنشئةبموجب النصوص ا للسلطات الإداریة المستقلة
عرقلت للدولة یثبت وجود قیود وتداخلات الذي الواقع العملي الطرح الثاني یظهر من خلال  

وعدم التوصل إلى منهج اقتصادي  ،ساسي من وراء إنشاء هذه السلطاتالأ سعىوغیرت الم
من خلال هذا الأمر المطروح نتوصل . جدید على أساس تبني هذا النظام منذ التسعینات

  .لى النتائج والتوصیات التالیةإ
  .النتائج: أولا
 ة العضویة منها والوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلةكل معطیات الاستقلالی وجود -

كان في مقابله تبعیة كل عنصر من عناصر هذه الاستقلالیة  ،بموجب القوانین المنشئة لها
  .للسلطة التنفیذیة

بموجب القانون یدل على توجه المشرع نحو  تقلةإنشاء أغلب السلطات الإداریة المس -
الإحالة على التنظیم لأغلب  غیر أن مسألة ،هذا في الظاهر ،إضفاء نوع من الاستقلالیة
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في القانون الأساسي المنظم  ذلكفیما یخص تنظیمها دون تحدید  السلطات الإداریة المستقلة
  .یق التنظیملها یعطي فرصة للتدخل من قبل السلطة التنفیذیة عن طر 

وجود خاصیة التشكیلة الجماعیة والتركیبة البشریة المتنوعة ذات الكفاءة والتخصص  -
غیر  ،یضمن بدوره تسییر المسائل الاقتصادیة ذات الطابع الضبطي بكل مصداقیة وفعالیة

أثر سلبا ً  السلطات الإداریة المستقلةأن مسألة شكلیة التعدد في جهات التعیین لأعضاء 
  .حقیق هذه النتیجةعلى ت

  .ة لنظامي الحیاد والعهدةقفدقیقة ومتواو عدم وضع معاییر واضحة  -
إلحاق غالبیتها  ذلكودلیل  السلطات الإداریة المستقلةعلى " وصایةلا "تجسید مبدأ عدم  -

  . لها السلطات الإداریة المستقلةالتابع نشاط ) السلطة التنفیذیة(بالوزارات 
السلطات تأسیس دعوى الإلغاء والمسؤولیة الإداریة لقرارات  ،لقضائیةالرقابة ا مسألةفي  -

السلطات الإداریة كما أن الطعن یشمل كل قرارات  ،طبقاً للقواعد العامة الإداریة المستقلة
غیر أنه لا وجود لمبدأ التقاضي  ،عقابیة ،تحكیمیة ،رقابیة ،سواء كانت تنظیمیة المستقلة

  . الدولة ابتدائیاً ونهائیاً  على درجتین حیث یختص مجلس
وما  ،السلطات الإداریة المستقلةعدم شمولیة إعمال مبدأ وقف التنفیذ بالنسبة للقرارات  - 

  . من آثار لا یمكن تدارك إصلاحها ذلكیترتب عن 
وظائف ضبطیة وأخرى تنازعیة له دلالة في  للسلطات الإداریة المستقلةإسناد المشرع  -

وب إرساء قواعد لنظام قانوني أصبح ضرورة لإحاطة المجال رغبة المشرع على وج
  :غیر أن هذه الوظائف یشوبها نقائص تتمثل في ،الاقتصادي

خاصة منها ذات النشاط  لغالبیة السلطات الإداریة المستقلةقرار الوظیفة التنظیمیة عدم إ -
  .المجال المعني بالضبط تعتبر الوسیلة القانونیة لتسییر -الوظیفیة التنظیمیة–كونها  ،الفعلي

على سبیل الحصر السلطات الإداریة المستقلة منح ممارسة الوظیفیة التحكیمیة لبعض  -
على أساس أنها وظیفة تضمن وجود إطار مشروع للمنافسة من خلال  ذلكو  ،لیس له مبرر

  .خل وعدالة في إصدار القراراتدتسویة النزاعات بطریقة تضمن سرعة في الت
ب للنظام الإجرائي وضمانته المصاحب لإسناد الوظیفیة التحكیمیة والعقابیة وجود مقتض -

السلطات الإداریة المستقلة  سواء تعلق الأمر بحقوق الدفاع أو تسبیب القرارات الصادرة عن 
  . ي هذین المجالینف
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 حق في سلطة عقابیة أمر في غایة الإیجابیة وفي غایةالسلطات الإداریة المستقلة إعطاء  -
لجرائم والعقوبات تطبیقاً لمبدأ وجود مبدأ الملائمة بین اغیر أنه یشوب سلبیة عدم  ،الأهمیة
  .الشرعیة

إنشاء هیئة ضبط مستقلة ذات تنظیم عام متمثلة في مجلس المنافسة یعنى بالسهر على  -
خاصة مع منحه سلطة رقابیة واسعة كمحاولة  ،حمایة وتنشیط وتفعیل المنافسة أمر ایجابي

غیر أن هذه الإیجابیة اعترتها عدم منح  ،ن المشرع لقمع كل التجاوزات المنافیة للمنافسةم
خاصة وأن للمجلس المنافسة مساهمة كبیرة في ضمان  ،سلطة تنظیمیة حقیقة وتحكیمیة

   . السیر الحسن للمنافسة
 ،اءالقض ،وجود ثلاثیة في الرقابة على المجال التنافسي متمثلة في مجلس المنافسة -

المنافسة الحرة المشروعة التي تحقق  المكلفة بالمنافسة من شأنه تعزیز المصالح الإداریة
  .تنمیة اقتصادیة عالیة

إقرار رقابة قضائیة شاملة لمختلف المنازعات التي یمكن أن تثار حول قرارات مجلس  - 
  .ما هو إلا تدعیم وضمان للمشروعیة ،المنافسة

 -  ُ ستند علیه لتدخل القاضي التجاري في مجال فحص مشروعیة عدم وجود مبرر قانوني ی
از القضائي خاصة في ظل ازدواجیة الجه ،القرارات الخاصة بالممارسات المقیدة للمنافسة
  .والفصل في طبیعة السلطات الإداریة المستقلة

ن كان بموجب ق ع  -  ٕ إیجابیة إقرار اختصاص القاضي الجزائي في مجال المنافسة وا
  . طقف
أهمیة المجال التنافسي في تدعیم الاقتصاد صاحبه عدم إقرار جزاءات ردعیة وسالبة  - 

  .للحریة بموجب قانون المنافسة
مجلس المنافسة (قانون من حیث الهیكلة والتسییر وجود جهازان منظمان بمقتضى ال - 

اصل لعمل كل مع عدم توضیح الحدود الف) والمصالح الإداریة المكلفة التابعة لوزارة التجارة
  .والذي قد یؤدي بدوره إلى وجود تقاطع في المهام ،منهما

 ،إیجابیة تكییف المشرع مع التطور التشریعي والتكنولوجي في مجال البرید والاتصالات -
  .ةالإلكترونیهذا ما ترجمته إنشاء سلطة لضبط البرید والاتصالات 
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ي تحقیق الجودة والاستمراریة ة فالإلكترونیمساهمة سلطة ضبط البرید والاتصالات  -
التوصیل "" الخدمة الشاملة"وتطویر المنافسة بما یحقق رفاهیة المستهلكین بموجب خدمتي 

  ".البیني
منح صلاحیات متعددة لعل أهمها الرقابیة والتحكیمیة ساهم في محاولة تحقیق منافسة  -

  .متوازنة ومشروعة
من مبدأ الالتزام بالقانون والتنظیمات في إقرار جزاءات سالبة للحریة في ق ب إ ت عزز  

الرقابة والتحكیم لا یجد لهما تفصیل  سلطتاة في مقابل الإلكترونیمجال البرید والاتصالات 
  . قراراتهماموضوعي أو إجرائي للممارسة الرقابة القضائیة على 

  :التوصیات: ثانیا
بما یضمن حیاد وفعالیة  )العضویة والوظیفیة(تجسید استقلالیة حقیقة لكل عناصرها  -

  .لعملها
  .بقطاع الوزارات التابع نشاطها لها عدم إلحاق نظام السلطات الإداریة المستقلة - 
ء غرف وجوب إنشا ،نظام قانوني قائم بذاته على اعتبار أن السلطات الإداریة المستقلة - 

على  ،اریة المستقلةي قرارات السلطات الإدللطعن الابتدائي ف على مستوى المحاكم الإداریة
أن یكون الطعن بالاستئناف على مستوى مجلس الدولة لتخفیف العبء على هذا الأخیر 

  .وتحقیقاً لمبدأ التقاضي على درجتین
إعادة النظر في اختصاص القاضي التجاري بدعوى إلغاء القرارات الصادرة في نطاق  -

ي دعوى إلغاء ضائیة التي تنظر فومن ثَم توحید الجهة الق ،الممارسات المقیدة للمنافسة
  .القرارات في مجال المنافسة والمتمثل في القاضي الإداري

لحمایة المتعاملین  ل مبدأ وقف التنفیذ لقرارات السلطات الإداریة المستقلةضرورة إعما - 
  .الاقتصادیین أثناء رفع دعواهم

على  ت الإداریة المستقلةفیة التنظیمیة والتحكیمیة للسلطاإعادة النظر في منح الوظی - 
  .اعتبار أنهما وظیفتان تجسد العمل الفعلي لهذه الأخیرة

تتعلق بحریات  قابیة وما تتطلبه من ضمانات كونهانظراً لخطورة ممارسة الوظیفة الع -
م والعقوبات تحدید دقیقاً خاصة أن شرعیة الجرائم لتحدید الدقیق للجرائوجب ا ،وحقوق الفرد

  . دستوریاً والعقوبات مبدأ 
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إقرار نظام إجرائي والضمانات المصاحبة له بما یتناسب مع طبیعة كل سلطة والمجال  - 
  .بموجب قوانین السلطات الإداریة المستقلة ذلكو  ،الذي تتولى ضبطه

یجابیة إنشاء مجلس لضبط المنافسة بإعطائه سلطة تنظیمیة حقیقیة وتحكیمیة استكمال إ - 
  .سة بالاستقلالیة العضویة والوظیفیةمع إزالة كل القیود الما

  .وجوب إقرار جزاءات ردعیة وسالبة للحریة بموجب قانون المنافسة -  
جهزة ضابطة للسوق وجوب وضع حدود فاصلة في القوانین المنشئة في ظل وجود عدة أ - 

  . لها لمنع وجود تداخل في المهام
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  .قائمة المصادر والمراجع
   .مراجع باللغة العربیة: أولا

I  - المصادر القانونیة:  
  :الدستور -أ
 07الموافق  1417رجب عام  26المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  -1

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستوري  المصادق علیه في استفتاء  ،1996دیسمبر 
 1417رجب عام  27الصادرة في الأحد  ،76ج ر العدد  ،1996نوفمبر  28

 ،442-20المعدل بموجب المرسوم الرئاسي  ،1996دیسمبر سنة  8الموافق 
دیسمبر سنة  30الموافق  1442جمادي الأولى عام  15المؤرخ في الأربعاء 

ج ر  ،2020المصادق علیه بموجب الاستفتاء الشعبي من الفاتح نوفمبر  ،2020
ینایر  02لموافق ا 1442جمادي الأولى عام  18الصادرة في الأربعاء  ،82العدد 
  ،2021سنة 

  :القوانین العضویة   - ب
مایو  30 الموافق 1419صفر عام  4مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  -1

، 37، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر العدد 1998سنة 
المعدل  ،1998أول یونیو سنة  الموافق 1419صفر عام  6الصادرة في الأثنین 

 26 الموافق 1432شعبان عام  24مؤرخ في  13-11انون عضوي رقم والمتمم بالق
 1432رمضان عام  3، الصادرة في الأربعاء 43، ج ر العدد 2011یولیو سنة 

  .2011غشت سنة  3 الموافق
تمبر بس 6 الموافق 1425رجب عام  21مؤرخ في  04-11قانون عضوي رقم  -2

، الصادرة في الأحد 57العدد  ، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر2004سنة 
  .2004سبتمبر سنة  8 الموافق 1425رجب عام  23
ینایر  12 الموافق 1433صفر عام  18مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  -3

صفر عام  21، الصادرة في الأحد 2، یتعلق بالإعلام، ج ر العدد 2012سنة 
 .  25، ص 2015ینایر سنة  15 الموافق 1433
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  .تشریعیةالنصوص ال -ج
یونیو سنة  8 الموافق 1386صفر عام  18مؤرخ ي  155-66أمر رقم  -1

، الصادرة في الجمعة 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر العدد 1966
المعدل والمتمم بالمرسوم  ،1966یونیو سنة  10 الموافق 1386صفر عام  20

دیسمبر  4 الموافق 1414جمادي الثاني عام  20مؤرخ في  14-93تشریعي رقم 
 الموافق 1414جمادي الثاني  21، الصادر في الأحد 80العدد ، ج ر 1993سنة َ 

رمضان  25مؤرخ في  10-95المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،1993دیسمبر سنة  5
 29، الصادرة في الأربعاء 11،ج ر العدد 1995فبرایر  25 الموافق 1415عام 

المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،1995سنة  أول مارس الموافق 1415رمضان عام 
، ج ر العدد 2015یونیو سنة  23 الموافق 1436شوال عام  7مؤرخ في  15-02
 ،2015یونیو سنة  23 الموافق 1436شوال عام  7، الصادرة في الخمیس  40

 الموافق 1438جمادي الثاني عام  28المؤرخ في  07-17المعدل والمتمم بالقانون 
، الصادرة  في الأربعاء أول رجب عام 20، ج ر العدد 2017مارس سنة  27

 14مؤرخ في  01-19المعدل بالقانون رقم  ،2017مارس سنة  29 الموافق 1438
، الصادرة 78، ج ر العدد 2019دیسمبر سنة  11الموافق 1441ربیع الثاني عام 

  .2019دیسمبر سنة  18 الموافق 1441ربیع الثاني  21في الأربعاء 
یونیو سنة  8 الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في  156-66رقم  أمر -2

صفر  21، الصادرة في السبت 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 1966
 04-82المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،1966یونیو سنة  11 الموافق 1386عام 

، 7عدد ، ج ر ال1982فبرایر سنة  13 الموافق 1402ربیع الثاني عام  19مؤرخ 
 ،1982فبرایر سنة  16 الموافق 1402ربیع الثاني عام  22الصادرة في الثلاثاء 

 الموافق 1410ذي الحجة عام  22مؤرخ في  15-90المعدل والمتمم بالقانون رقم 
ذو الحجة عام  26، الصادرة في الأربعاء 29، ج ر العدد 1990یولیو سنة  14

مؤرخ  15-04ل والمتمم بالقانون رقم المعد ،1990یولیو سنة  18 الموافق 1410
، 71، ج ر العدد 2004نوفمبر سنة  10 الموافق 1425رمضان عام  27في 

 ،2004نوفمبر سنة  10 الموافق 1425رمضان عام  27الصادر في الأربعاء 
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 الموافق 1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  23-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 
ذو الحجة عام  4، الصادرة في الأحد 11ر العدد ، ج 2006دیسمبر سنة  20

  .2006دیسمبر سنة  24 الموافق 1427
ر سبتمب 26 الموافق 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75أمر رقم  -3

رمضان عام  24، الصادرة في الثلاثاء 78، ج ر العدد ، المتضمن ق م1975
 10-05لقانون رقم با المعدل والمتمم ،1975سبتمبر سنة  30 الموافق 1395

، ج ر العدد 2005یونیو سنة  20 الموافق 1426جمادي الأول عام  13مؤرخ في 
یونیو سنة  26 الموافق 1426جمادي الأولى عام  19، الصادر في الأحد 44

2005.  
دیسمبر  30 الموافق 1395ذي الحجة عام  27مؤرخ في  89-75أمر رقم  -4 

، الصادرة في 29واصلات، ج ر العدد ، یتضمن قانون البرید والم1975سنة 
 .1976أبریل سنة  9 الموافق 1396ربیع الثاني عام  9الجمعة 

ینایر  12 الموافق 1406جمادي الأولى عام  22مؤرخ في  01-88قانون رقم  -5
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر العدد 1988سنة 

ینایر سنة  13 الموافق 1408جمادي الأولى عام  23 الأربعاء، الصادرة في 2
1988.  

أفریل سن  3 الموافق 1410رمضان عام  8مؤرخ في  07-90قانون رقم  -6
 1410رمضان عام  9، یتعلق بالإعلام، ج ر العدد الصادر في الأربعاء 1990
 .، ملغى1990سنة  أفریل 4 الموافق

أفریل سنة  14 الموافق 1410رمضان عام  19مؤرخ في  10-90قانون رقم  -7
رمضان  23، الصادرة في الأربعاء 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر العدد 1990
مر رقم المعدل والمتمم بالأ ،، ملغى1990افریل سنة  18في  الموافق 1410عام 
، ج ر 2001فبرایر  27 الموافق 1421ذي الحجة عام  4المؤرخ في  01-01

فبرایر سنة  25 الموافق 1421ذي الحجة عام  5ء ، الصادرة في الأربعا14العدد 
   .ملغى ،2001
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 23 الموافق 1413ذي الحجة عام  2مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم  -8
، الصادرة في الأحد 34، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر العدد 1993مایو سنة 

قانون م بالالمعدل والمتم ،1993مایو سنة  23 الموافق 1413ذي الحجة عام  2
، 2003فبرایر سنة  17 الموافق 1423ذي الحجة عام  16مؤرخ في  04-03رقم 

فبرایر  19 الموافق 1423ذي الحجة عام  18، الصادرة في الأربعاء 11ج ر العدد 
  .2003سنة 

 الموافق 1414جمادي الأولى عام  10مؤرخ في  13-93مرسوم تشریعي رقم  -9 
أبریل  3المؤرخ في  07-90أحكام القانون  ، یخص بعض1993أكتوبر سنة  26

جمادي  11، الصادرة في الأربعاء 69والمتعلق بالإعلام، ج ر العدد  1990سنة 
  .1990أكتوبر سنة  26 الموافق 1414الأولى عام 

ینایر سنة  25 الموافق 1415شعبان عام  23مؤرخ في  06-95أمر رقم  -10
رمضان عام  22الصادرة في الأربعاء  ،9، المتعلق بالمنافسة، ج ر العدد 1995
  . ملغى ،1995فبرایر سنة  22 الموافق 1415

، 1995ینایر  25ل الموافق 1415شعبان  23مؤرخ في  07-95أمر رقم  -11
 1415شوال عام  9الصادر في الأربعاء ، 13المتعلق بالتأمینات، ج ر العدد 

محرم  21مؤرخ في  04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،1995مارس  8 الموافق
 12، الصادر في الأحد 15ج ر العدد  ،2006فبرایر سنة  20 الموافق 1427عام 

  .2006مارس  12الموافق 1427صفر عام 
ینایر سنة  10 الموافق 1416شبعان عام  19مؤرخ في  08-96أمر رقم  -12

. ش) ( م . ق. ج. ه ت( ، یتعلق بهیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة 1996
شبعان عام  23، الصادرة  في الأحد 3،ج ر العدد )ت . م. ص( و) م . رم. إ

  .1996ینایر سنة  14 الموافق 1416
 05 الموافق 1421جمادى الأولى عام  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -13

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 2000غشت 
غشت  6 الموافق 1421جمادي الأولى عام  6، مؤرخ في الأحد 48لعدد ج ر ا
  .ملغى ،، المعدل والمتمم2000سنة 
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     23 الموافق 1421رمضان عام  27مؤرخ في 06-2000قانون رقم  -14
، الصادرة 80، ج ر العدد 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة2000دیسمبر سنة 

  .2000دیسمبر  24 موافقال 1421رمضان عام  28الأحد  24في 
یولیو  3 الموافق 1422ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  10-01قانون رقم  -15

ربیع الثاني  12، الصادرة في الأربعاء 35، یتعلق بالمناجم، ج ر العدد 2001سنة 
  .، ملغى11، ص 2001یولیو سنة  4 الموافق 1422عام 
 5 الموافق 1422 ذي القعدة عام 22مؤرخ في  01-02قانون رقم  -16

، الصادرة في 08، یتعلق بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ج ر العدد 2002فبرایر
  .المعدل والمتمم ،2002فبرایر  6 الموافق 1422ذي القعدة عام  23الأربعاء 

دیسمبر سنة  24 الموافق 1423شوال  20مؤرخ في  11-02قانون رقم  -17
شوال  21، الصادرة في 86، ج ر العدد 2003، المتضمن قانون المالیة 2002

  . 2002دیسمبر سنة  25 الموافق 1423عام 
یولیو سنة  19 الموافق 1424جمادي الأول عام  19مؤرخ في  03-03أمر  -18 

جمادي الأولى عام  20، الصادرة في الأحد 43یتعلق بالمنافسة، ج ر العدد  2003
مؤرخ في  12-08قانون لمتمم بالالمعدل وا ،3003یولیو سنة  20 الموافق 1424

 36، ج ر العدد 2008یونیو سنة  25 الموافق 1429جمادي الثانیة عام  21
 ،2008یولیو سنة  2 الموافق 1429جمادي الثانیة عام  28الصادر في الأربعاء 

 15 الموافق 1431رمضان عام  5مؤرخ في  05-10المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 الموافق 1431رمضان عام  10، الصادرة في 10عدد ، ج ر ال2010غشت سنة 

  .1010غشت سنة  18
غشت   26الموافق 1424جمادي الثانیة عام  27مؤرخ   11-03أمر رقم   -19 

جمادي  28، الصادرة في الأربعاء 58، المتعلق بالنقد والقرض، العدد 2003سنة 
- 10م بالأمر رقم المعدل والمتم ،2003غشت سنة  27 الموافق 1424الثانیة عام 

، ج ر العدد 2010غشت سنة  26 الموافق 1413رمضان عام  16مؤرخ في  04
أول سبتمبر سنة  الموافق 1413رمضان عام  22، الصادرة في الأربعاء 10

2010.  
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یونیو  23 الموافق 1425جمادي الأولى عام  5مؤرخ في  02-04قانون رقم  -20
، 41 لممارسات التجاریة، ج ر العدد، یحدد القواعد المطبقة على ا2004سنة 

 ،2004یونیو سنة  27 الموافق 1425جمادي الأولى عام  09الصادرة في الأحد 
 15 الموافق 1431رمضان عام  5مؤرخ في  06-10المعدل والمتمم بالقانون 

 8 الموافق 1431رمضان عام  8، الصادرة في 46، ج ر العدد 2010غشت سنة 
  .2010غشت سنة 

أبریل  28 الموافق 1426ربیع الأول عام  19مؤرخ في  07-05ن رقم قانو  -21
جمادي الثانیة  12، الصادرة في 50، یتعلق بالمحروقات، ج ر العدد 2005سنة 
 10-06المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،2005یولیو سنة  19 الموافق 1426عام 

، 48د ، ج ر العد2006یولیو سنة  29 الموافق 1427رجب عام  3مؤرخ في 
  .2006یولیو سنة  30 الموافق 1427رجب عام  4الصادرة في الأحد 

غشت  4 الموافق 1426جمادى الثانیة عام  28مؤرخ في  12-05قانون رقم  -22
رجب عام  30، الصادرة في الأحد 60، المتعلق بالمیاه، ج ر العدد 2005سنة 

  .المعدل والمتمم ،2005سبتمبر سنة  4 الموافق 1426
فبرایر سنة  20 الموافق 1427محرم عام  21مؤرخ في  01- 06نون رقم قا -23

، الصادرة في الأربعاء 14 ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر العدد2006
 .2006مارس سنة  8 الموافق 1427صفر عام  8

 24 الموافق 1429جمادي الأولى عام  28المؤرخ في  11-06قانون رقم  -24
، الصادرة  42، یتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، ج ر العدد 2006یونیو سنة 
  .2006یونیو سنة   25 الموافق 1429جمادي الأولى عام  29في الأحد 

یولیو  15 الموافق 1427جمادي الثانیة عام 19مؤرخ في  03 -06أمر رقم  -25
 46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، ج ر العدد 2006سنة 

  .2006یولیو سنة  16 الموافق 1427جمادي الثانیة عام  20الصادرة في 
أول مارس سنة  الموافق 1428صفر عام 11مؤرخ في  01-07أمر رقم  -26

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج 2007
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مارس سنة  7 الموافق 1428صفر عام  17، الصادرة في الأربعاء 16ر العدد 
2007.  

فبرایر سنة  25 الموافق 1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  -27
، الصادرة في 21، یتضمن قانون الإجراءات المدینة والإداریة، ج ر العدد 2008

  .2008ابریل  23 الموافق 1429ربیع الثاني عام  14الأربعاء  
فبرایر سنة  25 الموافق 1430صقر عام  29مؤرخ في  03-09قانون رقم  -28

، الصادرة في الأحد 15، بتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر العدد 2009
   .2009مارس سنة  08 الموافق 1430ربیع الأول عام  11
غشت سنة  5 الموافق 1430شعبان عام  14مؤرخ في  04-09قانون  -29

بتكنولوجیا الإعلام ، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 2009
 الموافق 1430شعبان عام  25الصادر في  47والاتصال ومكافحته، ج ر العدد 

   .2009غشت سنة  16
فبرایر  24 الموافق 1423ربیع الثاني عام  24مؤرخ في  04-14قانون رقم  -30

 21، الصادرة في 16، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر العدد 2014سنة 
  .2014مارس سنة  2 الموافق 1435ام جمادي الأولى ع

فبرایر  24 الموافق 1435ربیع الثاني عام  24، مؤرخ في 05-14قانون رقم  -31
جمادي  28، الصادرة في الأحد 18، المتعلق بالمناجم، ج ر العدد 2014سنة 

  .2014مارس سنة  30 الموافق 1435الأولى عام 
دیسمبر  30 الموافق 1436ام ربیع الأول ع 8مؤرخ في  10-14قانون رقم  -32

، الصادرة في 78، ج ر العدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014سنة 
  .2014دیسمبر سنة  31 الموافق 1436ربیع الأول عام  9الأربعاء 

أول فبرایر  الموافق 1436ربیع الثاني عام  11مؤرخ في  04-15قانون رقم  -33
ین، ج ر الإلكترونیعلقة بالتوقیع والتصدیق ، یحدد القواعد العامة المت2015سنة 
فبرایر سنة  10 الموافق 1436ربیع الثاني عام  20، الصادرة في الثلاثاء 6العدد 
2015.  
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مایو سنة  10 الموافق 1439شعبان عام  24مؤرخ في  04-18قانون رقم  -34
، 27ة، ج ر العدد الإلكترونی، یحدد القواعد العامة للبرید والاتصالات 2014

  .  2018مایو سنة  13 الموافق 1439شعبان عام  27الصادر في الأحد 
یوینو سنة  10 الموافق 1439رمضان عام  25مؤرخ في  07-18قانون رقم  -35

یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات ، 2018
 الموافق 1439رمضان عام  25، الصادرة في الأحد 34الطابع الشخصي، العدد 

  .2018یوینو سنة  10
  .النصوص التنظیمیة - د

  :المراسیم الرئاسیة
یونیو  11 الموافق 1405رمضان عام  22مؤرخ في  164-85مرسوم رقم  -1

یتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمیاه الشرب والصناعة والتطهیر، ج ر  1985سنة 
یونیو سنة  12 الموافق 1405رمضان عام  23، الصادرة في الأربعاء 25العدد 
1985 .  

 الموافق 1414جمادي الأولى عام  10مؤرخ في  252-93مرسوم رئاسي رقم  -2
، الصادرة 69، یتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام، ج ر العدد 1993أكتوبر سنة  26

  .1990أكتوبر سنة  26 الموافق 1414جمادي الأولى عام  11في الأربعاء 
 22 الموافق 1427أول ذي القعدة عام  مؤرخ في 413-06مرسوم رئاسي رقم  -3

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 2006نوفمبر سنة 
، الصادرة في الأربعاء أول ذي القعدة عام 74وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج ر العدد 

  .2006نوفمبر سنة  22 الموافق 1427
  11الموافق 1434عام  محرم 27مؤرخ في  415-12مرسوم رئاسي رقم  -4

، یتضمن التصدیق على المیثاق الأفریقي لقیم ومبادئ الخدمة 2012دیسمبر سنة 
، 68، ج ر العدد 2011ینایر سنة  31العامة والإدارة المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ 

  .2012دیسمبر سنة  16 الموافق 1434صفر عام  2الصادرة في الأحد 
  16الموافق 1436ذي الحجة عام  2ي مؤرخ ف 247-15مرسوم رئاسي  -5

العام، ج ر  المرفقات العمومیة وتفویضات ف، یتضمن تنظیم الص2015سبتمبر 
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سبتمبر سنة  20 الموافق 1436ذي الحجة عام  6، الصادر في الأحد 50العدد 
2015. 

 8 الموافق 1436لحجة عام اذي  24مؤرخ في  261-15مرسوم رئاسي رقم  -6
یحدد تشكیلة وتنظیم كیفیات سیر الهیئة الوطنیة للوقایة من  ،2015أكتوبر سنة 

، الصادرة 16الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر العدد 
  .، ملغى2015أكتوبر سنة  8 الموافق 1436ذي الحجة عام  24في 

یونیو   6الموافق 1440شوال عام  3مؤرخ في 172-19مرسوم رئاسي رقم  -7
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 2019سنة

شوال  6، الصادرة في الأحد 37الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظیمها،ج ر العدد
  . ملغى ،2019یونیو سنة  9 الموافق 1440عام 

 13 الموافق 1441ذي القعدة عام  21مؤرخ في  183-20مرسوم رئاسي رقم  -8
، یتضمن إعادة تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة 2020یولیو سنة 

 26، الصادرة في السبت 40بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر العدد 
  .2020یولیو سنة  18 الموافق 1441ذي القعدة عام 

  :المراسیم التنفیذیة
یونیو  13 الموافق 1415عام  محرم 3مؤرخ في  175-94مرسوم تنفیذي رقم  -1

-93، من المرسوم التشریعي رقم 29، 22، 21، یتضمن تطبیق المواد 1994سنة 
والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر العدد  1993مایو سنة  23المؤرخ في  10
  . 1994یونیو سنة  26 الموافق 1415محرم عام  16، الصادرة في الأحد 41
یولیو  2 الموافق 1416صفر عام  4مؤرخ في  183-95مرسوم تنفیذي رقم  -2

، یتضمن إنشاء وكالة وطنیة لتطویر البحث العلمي وتنظیمها وسیرها، 1995سنة 
یولیو سنة  12 الموافق 1416الأربعاء صفر عام  14، الصادرة في 36ج ر العدد 

1995 .  
ایر ین 17 الموافق 1416شعبان عام 26مؤرخ في  44-96مرسوم تنفیذي رقم  -3

، الصادرة في 6ج ر العدد  ، یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة،1996سنة 
  .ملغى ،1996ینایر سنة   21الموافق 1416الأحد أول رمضان عام
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  11 الموافق 1416شوال عام  22مؤرخ في  102-96مرسوم تنفیذي رقم  -4
 10-93م من المرسوم التشریعي رق 32، یتضمن تطبیق المادة 1996مارس سنة 
 ،18والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر العدد  1996مایو سنة  23المؤرخ في 

  .1996مارس سنة  20 الموافق 1416الصادرة في الأربعاء أول ذي القعدة عام 
مایو  20 الموافق 1419محرم عام 23المؤرخ في 170-98مرسوم تنفیذي رقم  -5

 لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها،، یتعلق بالأتاوى التي تُحصلها 1998سنة 
مایو سنة  24 الموافق 1419محرم عام  27، الصادرة في الأحد 34العدد ج ر 
1998.  

 14 الموافق 1421رجب عام  16مؤرخ في  314-2000مرسوم تنفیذي رقم  -6
، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة 2000أكتوبر سنة 

مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج ر العدد هیمنة وكذلك 
 ،2000سنة  أكتوبر 18 الموافق 1421رجب عام  20، الصادرة في الأربعاء 61

  . ملغى
مایو   9 الموافق 1422صفر عام  15مؤرخ في  124-01مرسوم تنفیذي رقم  -7

ن المنافسة من أجل ، یتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلا2001سنة 
، الصادرة في 27منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج ر العدد 

  .2001مایو سنة  13 الموافق 1422صفر عام  19الأحد 
 الموافق 1422جمادي الأولى عام  10مؤرخ في  219-01مرسوم تنفیذي رقم  -8

واستغلال شبكة عمومیة على رخصة لإقامة الموافقة ، یتضمن 2001یولیو سنة  31
ولتوفیر خدمات المواصلات  G S Mللمواصلات اللاسلكیة الخلویة من نوع 

جمادي الأولى عام  15ْ، الصادرة في الأحد 43اللاسلكیة للجمهور، ج ر العدد 
  .2001غشت سنة  5 الموافق 1422

 9 الموافق 1422رمضان عام  24مؤرخ في  396-01ذي رقم مرسوم تنفی -9
، 75، یتضمن تنظیم نشاطات صنع التبغ وتوزیعه، ج ر العدد 2001سنة دیسمبر 

  .، ملغى2001دیسمبر سنة  9 الموافق 1422رمضان عام  24الصادرة في الأحد 
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  02 الموافق 1422مؤرخ في شوال عام  418-01مرسوم تنفیذي رقم  -10
ات ، یتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدم2001دیسمبر سنة 

 1422شوال عام  11، الصادر في الأربعاء 80البرید وكل أداءاته، ج ر العدد 
 23مؤرخ في  397-04، المعدل بالمرسم التنفیذي رقم 2001دیسمبر  26 الموافق

، الصادر في 79، ج ر العدد 2004دیسمبر سنة  6 الموافق 1425شوال عام 
  .2004دیسمبر سنة  8 الموافق 1425شوال عام  25الأربعاء 

 16 الموافق 1423صفر عام  3مؤرخ في  141-02مرسوم تنفیذي رقم  -11
، یحدد القواعد التي یطبقها متعاملو الشبكات العمومیة للمواصلات 2002أبریل سنة 

السلكیة واللاسلكیة من أجل تحدید تعریفة الخدمات المقدمة للجمهور، ج ر العدد 
  .2002أبریل سنة  21  وافقالم 1423صفر عام  8، الصادرة في الأحد 28
 9  الموافق 1423صفر عام  26مؤرخ في  156-02مرسوم تنفیذي رقم  -12

، یحدد شروط التوصیل البیني لشبكات المواصلات السلكیة 2002مایو سنة 
ربیع الأول عام  2، الصادر في الأربعاء 35واللاسلكیة وخدماتها، ج ر العدد 

  .2002مایو سنة   15 الموافق 1423
 21 الموافق 1423شوال عام  17مؤرخ في  453-02مرسوم تنفیذي رقم  -13

  ، الصادرة في 85، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج ر العدد 2002دیسمبر سنة 
  .2002دیسمبر سنة  22 الموافق 1423شوال عام  18الأحد 

 21 الموافق 1423شوال عام  17مؤرخ في  454-02مرسوم تنفیذي رقم  -14
، والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج ر العدد 2002سنة دیسمبر 

 ،2002دیسمبر سنة  22 الموافق 1423شوال عام  18، الصادرة في الأحد 25
 الموافق 1432صفر  04مؤرخ في  04-11المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 الموافق 1432صفر عام  7، الصادرة في الأربعاء 2، ج ر العدد 2011ینایر  12
 9مؤرخ في  18- 14المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  ،2011ینایر سنة  12

، الصادرة في 4، ج ر العدد 2014ینایر سنة  21 الموافق 1435ربیع الأول عام 
  .2014ینایر سنة  26 الموافق 1435الأحد ربیع الأول عام  24
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 11 الموافق 1424ذي القعدة عام  18مؤرخ في  09-04مرسوم تنفیذي رقم  -15
على رخصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات الموافقة ، یتضمن 2004ینایر سنة 

واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات اللاسلكیة  GSMاللاسلكیة الخلویة من نوع 
 الموافق 1424ذو القعدة عام  21، الصادرة في الأربعاء 04للجمهور، ج ر العدد 

  .2004سنة ینایر  14
 18 الموافق 1425رمضان عام  4مؤرخ في  331-04ذي رقم مرسوم تنفی_ 16

وتوزیعها صنع المواد التبغیة  ، یتضمن تنظیم نشاطات2004أكتوبر سنة 
 الموافق 1425رمضان عام  6، الصادر في الأربعاء 66واستیرادها، ج ر العدد 

 122-19التنفیذي رقم  ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم2004أكتوبر سنة  20
 25، ج ر العدد 2019أبریل سنة  9 الموافق 1440شعبان عام  3مؤرخ في 

  . 2019أبریل سنة  17 الموافق 1440شعبان عام  11الصادرة في الأربعاء 
 3 الموافق 1426ربیع الأول عام  24مؤرخ في  165-05مرسوم تنفیذي رقم  -17

لوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة ، یتضمن إنشاء الوكالة ا2005مایو سنة 
ربیع الأول عام  25، الصادرة في الأربعاء 28والمتوسطة وتنظیمها وسیرها، العدد 

  . 2005مایو سنة  4 الموافق 1426
 الموافق 1426ربیع الثاني عام  3مؤرخ في  175-05مرسوم تنفیذي رقم  -18
م التدخل بخصوص ، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعد2005مایو سنة  12

ربیع الثاني  9، الصادرة في 35الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج ر العدد 
  .2005مایو سنة  18 الموافق 1426عام 
 1426جمادي الأولى عام  15مؤرخ في  219-05مرسوم تنفیذي رقم  -19

، 43، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، ج ر العدد 2005یونیو سنة  22 الموافق
  .2005یونیو سنة  22 الموافق 1426جمادي الأولى عام  15الصادرة في الأربعاء 

 20 الموافق 1426شوال عام  18مؤرخ في  447-05مرسوم تنفیذي رقم  -20
، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للإشعاع الثقافي وكیفیات 2005نوفمبر سنة 

 1426شوال عام  21عاء ، الصادرة في الأرب76تنظیمها وتسییرها، ج ر العدد 
  . 2005نوفمبر سنة  23 الموافق
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 الموافق 1426ذي القعدة عام  11مؤرخ في  742-05مرسوم تنفیذي رقم  -21
، 2، یتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة، ج ر العدد 2005دیسمبر سنة  13

  .2005دیسمبر سنة  الموافق 1426ذو القعدة   12الصادرة في الأربعاء 
 26 الموافق 1427ذي القعدة عام  5مؤرخ في  128-06وم تنفیذي رقم مرس -22

، یحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء، ج 2006نوفمبر سنة 
نوفمبر سنة  29 الموافق 1427ذو القعدة عام  8الصادرة في الأربعاء  76ر العدد 
2006.  

 26 الموافق 1427عدة عام ذي الق 5مؤرخ في  433-06مرسوم تنفیذي رقم  -23
یحدد تشكیلة المجلس الاستشاري للجنة ضبط الغاز والكهرباء  ،2006نوفمبر سنة 

نوفمبر سنة  29 الموافق 1427ذو القعدة عام  8، الصادرة في 76العدد وسیره، 
2006.  

 9 الموافق 1429ربیع الثاني عام  3مؤرخ في  113-08مرسوم تنفیذي رقم  -24
، 20، یوضح مهام لجنة الإشراف على التأمینات، ج ر العدد 2008أبریل سنة 

  .2008أبریل سنة  31 الموافق 1429ربیع الثاني عام  7الصادرة في الأحد 
 27 الموافق 1429رمضان عام  27مؤرخ في  303-08مرسوم تنفیذي رقم  -25

، یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات 2008سبتمبر سنة 
 28 الموافق 1429رمضان عام  28، الصادرة في الأحد 56یة للمیاه، العدد العموم

  .2008سبتمبر سنة 
 20 الموافق 1429رمضان عام  20مؤرخ في  290- 08مرسوم التنفیذي رقم  -26

یتعلق بتعریفة استعمال منشأت التخزین وبكیفیات سیر صندوق  ،2008سبتمبر سنة 
الصادرة في  ،54ج ر العدد  ،ات البترولیةمعادلة وتعویض تعریفات ونقل المنتج

  .المعدل والمتمم ،2008سبتمبر سنة  20 الموافق 1429رمضان عام  21الأحد 
ینایر  20 الموافق 1432صفر  15مؤرخ في  09-11مرسوم تنفیذي رقم  -27

، الصادرة 4، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة، ج ر العدد 2011
  .2011ینایر سنة  23 الموافق 1432ر عام صف 18الأحد 
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 10 الموافق 1432شعبان عام  8مؤرخ في  241- 11مرسوم تنفیذي رقم  -28
، الصادرة في 39، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، ج ر العدد2011یولیو سنة

المعدل والمتمم  ،2011یولیو سنة 13 الموافق، 1432شعبان عام 11الاربعاء
 8 الموافق 1436جمادى الأولى عام  17مؤرخ في  79-15رقم بالمرسوم تنفیذي 

جمادى الأولى عام  20،  الصادرة في الأربعاء 13، ج ر العدد2015 مارس سنة
  .2015مارس سنة  11 الموافق 1436

یونیو  10 الموافق 1432المؤرخ في شعبان عام 242-11مرسوم تنفیذي رقم  -29
لمنافسة ویحدد مضمنها وكذا كیفیات ، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة ل2011

 13الموافق  1432شعبان عام  11،  الصادرة في الأربعاء 39إعدادها، ج ر العدد 
  .2011یونیو سنة 

 الموافق 1433جمادى الثانیة عام 14مؤرخ في 204-12مرسوم تنفیذي رقم  -30
لمقرر ، یحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام وا2012مایوسنة 6

 1433جمادى الثانیة عام  21الأحد ، الصادرة في 6العام والمقررین، ج ر العدد 
   .2012مایو سنة  13الموافق

 9 الموافق 1429ربیع الثاني عام  3المؤرخ في  113-13مرسوم تنفیذي رقم  -31
، الصادرة 20، یوضح مهام لجنة الإشراف على التأمینات، ج ر العدد 2008ابریل 

  .2008أبریل سنة  13 الموافق 1429ربیع الثاني عام  7 في الأحد
 الموافق 1437مؤرخ في أول ربیع الأول عام  320- 15مرسوم تنفیذي رقم  -32
، یحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع 2015دیسمبر سنة  13

یة الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلك
 الموافق 1437ربیع الأول عام  15، الصادرة في الأحد 68واللاسلكیة، ج ر العدد 

  .2015دیسمبر سنة  27
 25 الموافق 1437رجب عام  17 مؤرخ في 134-16مرسوم تنفیذي رقم  -33

، یحدد تنظیم المصالح التقنیة والإداریة للسلطة الوطنیة للتصدیق 2016أبریل سنة 
رجب عام  20الصادرة في الخمیس  26هامها، ج ر العدد وسیرها وم الإلكتروني

  .2016أبریل سنة  28 الموافق 1437
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 11 الموافق 1437ذي القعدة عام  8مؤرخ في  220-16مرسوم تنفیذي رقم  -34
، یحدد شروط وكیفیات تنفیذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة 2016غشت سنة 

، الصادرة في 48العدد إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ج ر 
  .2016غشت سنة  17 الموافق 1437ذو القعدة عام  14الأربعاء 

 الموافق 1438ربیع الأول عام  19مؤرخ في  334-16مرسوم تنفیذي رقم  -35
، یحدد شروط وكیفیات تنظیم وسیر الهیئة الوطنیة لترقیة 2016دیسمبر سنة  19

 الموافق 1438ربیع الأول عام  21، الصادرة في 75وحمایة الطفولة، ج ر العدد 
  .2016دیسمبر سنة  21
 الموافق 1438جمادي الثانیة عام  6مؤرخ في  106-17مرسوم تنفیذي رقم  -36
، یحدد مضمون الخدمة العامة للبرید والمواصلات السلكیة 2017مارس سنة  5

صادرة في ، ال16واللاسلكیة والتعریفات المطبقة علیها وكیفیة تمویلها، ج ر العدد 
  .ملغى. 2017مارس سنة  8 الموافق 1438جمادي الثانیة عام  9الأربعاء 

 5 الموافق 1439ذي القعدة عام  23مؤرخ في  202-18مرسوم تنفیذي  -37
جراءات منح التراخیص المنجیمیة، ج ر العدد 2018غشت سنة  ٕ ، یحدد كیفیات وا

  .2018غشت سنة  8 وافقالم 1439ذو القعدة عام  26، الصادرة في الأربعاء 49
 9 الموافق 1440محرم عام  29مؤرخ في  246-18مرسوم تنفیذي رقم  -38

، یحدد محتوى ونوعیة الخدمة الشاملة للبرید والخدمة الشاملة 2018أكتوبر سنة 
، 60ة والتعریفات المطبقة علیهما وكیفیة تمویلها، ج ر العدد الإلكترونیللاتصالات 

  .2018أكتوبر سنة  10 الموافق 1440ول صفر عام الصادرة في الأربعاء أ
أكتوبر سنة  9 الموافق 1440محرم عام  247-18مرسوم تنفیذي رقم  -39

، یحدد كیفیات تسییر صندوق دعم الخدمة الشاملة للبرید والخدمة الشاملة 2018
 1440، الصادرة في الأربعاء صفر عام 60ة، ج ر العدد الإلكترونیللاتصالات 

  .2018أكتوبر سنة   10 الموافق
 الموافق 1440ربیع الثاني عام  14مؤرخ في  334-18مرسوم تنفیذي رقم  -40
، یحدد قائمة تجهیزات البرید الخاضعة للمصادقة وشروط 2018دیسمبر سنة  22
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ربیع الثاني  15، الصادرة في الأحد 77دفع المصاریف المتعلقة بها، ج ر العدد 
  .2018بر سنة دیسم 23 الموافق 1440عام 
  28 الموافق 1441محرم عام  28مؤرخ في  258-19مرسوم تنفیذي رقم  -41

، الصادرة في الأحد 60، یحدد مواصفات العنوان البرید، ج ر العدد 2019سبتمبر 
  .2019سبتمبر  29 الموافق 1441محرم عام  29

  :القرارات
، 1998نة غشت س 2 الموافق 1419ربیع الثاني عام  9قرار مؤرخ في  -1

محرم  23المؤرخ في  170-98من المرسوم التنفیذي رقم  3یتضمن تطبیق المادة 
والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة  1998مایو سنة  20 الموافق 1419عام 

جمادي  29، الصادرة في الأحد 70تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، ج ر العدد 
  .1998سبتمبر سنة   20 الموافق 1419الأولى 

-03-21، المؤرخ في 2016/س ض م/ ر م/ أ خ/ 37قرار المجلس رقم  -2
المتعلق بالنظام القانوني للتحكیم لسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة  206

  .ARPTواللاسلكیة، سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 
، 2017فبرایر سنة  28 قالمواف 1438قرار مؤرخ في أول جمادي الثانیة عام  -3

على منح توفیر الخدمة العامة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة الموافقة یتضمن 
للهاتف النقال، " اتصالات الجزائر"لصالح المناطق المعزولة بولایة تندوف لشركة 

 1438شوال عام  12، الصادرة في الخمیس 40شركة ذات أسهم، ج ر العدد 
  .2017یولیو سنة  6 الموافق

، 2018نوفمبر سنة  22 الموافق 1440ربیع الأول عام  14قرار مؤرخ في  -4
یتضمن أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسییر صندوق دعم الخدمة 

، الصادرة في 30ة، ج ر العدد الإلكترونیالشاملة للبرید والخدمة الشاملة للاتصالات 
  .2019سنة  مایو 8 الموافق 1440رمضان عام  3الأربعاء 

، 2019فبرایر سنة  3 الموافق 1440جمادي الأول عام  27قرار مؤرخ في  -5
على المحتوى  والتعویضات المترتبة على تأكید توفیر الخدمة الموافقة یتضمن 

ة من طرف المتعاملین العمومیین للمواصلات السلكیة الإلكترونیالشاملة للاتصالات 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

 
420 

 26 الموافق 1440شوال عام  23رة في الأربعاء ، الصاد41واللاسلكیة، ج ر العدد 
  .2019یونیو سنة 

، 2019فبرایر سنة  6 الموافق 1440جمادي الأولى عام  30قرار مؤرخ في  -6
یحدد رزنامة تنفیذ إجراء المزایدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفیر الخدمة الشاملة 

 178كانیة منخفضة منطقة ذات كثافة س 750ة لتغطیة الإلكترونیللاتصالات 
 1440رمضان عام  17، الصادرة في الأربعاء 34محور للطرقات، ج ر العدد 

  .  2019مایو سنة  22 الموافق
، 2019مارس سنة  7 الموافق 1440جمادي الثانیة عام  30قرارات مؤرخة في  - 6

 24 الموافق 1441ربیع الأول عام  27، الصادرة في الأحد 72ج ر العدد 
  .2019نوفمبر سنة 

II  -  والمؤلفاتالكتب:  
إبراهیم مصطفى، أحمد حسن الزیات، عبد القادر حامد، محمد علي النجار،  -1

  .المعجم الوسیط، الجزء الأول، دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزیع
النشر ، دار هومة للطباعة و الاستثمارد حسان نوفل، التحكیم في منازعات عقو  -2

  .سنة النشر والتوزیع، الجزائر، بدون
مصطفى صبحي السید، السلطة الإداریة ومكانتها بین السلطات العامة في  -3

الدولة، مجلة العلوم الإداریة صادرة عن الشعبة المصریة للمعهد الدولي للعلوم 
  .1985، 01الإداریة، العدد 

دار هومة  ،الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر ،محمد تیورسي -4
  .2013 ،الجزائر ،بوزریعة ،اعة والنشر والتوزیعللطب

محمد السید التحیوي، طبیعة شرط التحكیم وجزاء الإخلال به، الطبعة الأولى،   -5
  .2003دار الفكر العربي للنشر، الإسكندریة، س ط 

امة، محمد باهي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة الع -6
   .2000الإسكندریة،  جدیدة للنشر،دار الجامعة ال

محمود عبد الكریم الخطیب، التنظیم الدولي للاتصالات وتقنیة المعلومات،  -7
  .2016ه، 1437الطبعة الأولى، بدون دار نشر، 
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 ،علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع -8
  .الجزائر ،عین میلة

التحكیم الاختیاري والإجباري في المنازعات المدنیة علي عوض حسن،  -9
  .2004والتجاریة، دار الفكر الجامعي، 

عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإدارة في النظام القضائي  -10
الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار المطبوعات  -نظریة الدعوى الإداریة-الجزائري

   .2004الجامعیة، الجزائر، 
 ،الطبعة الأولى ،التنظیم القانوني لعقود خدمات الاتصالات ،فؤاد الشعیبي -11

  .2014 ،لبنان ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة
–ة بالمنافسة في قطاع الاتصالات الممارسات المخل ،قادر حسین سربست -12

  .2018 ،لبنان ،بیروت ،منشورات مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة -دراسة مقارنة
رنا سمیر اللحام، السلطات الإداریة المستقلة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -13

  .2015الحقوقیة، 
III - الأطروحات والرسائل:  

  :الأطروحات
إلهام خرشي، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة  -1

علوم في القانون العام، مقدمة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لنیل شهادة الدكتوراه 
   .2015-2014: السنة الجامعیة، 2جامعة سطیف 

الطاهر میمون، دور الضبط الاقتصادي في تحقیق المنافسة العادلة في أسواق  -2
تطبیق على سلطة البرید والاتصالات عن  -الخدمات العامة ذات التنظیم الشبكي

: تخصص ،لوم في العلوم تجاریةع ذكرة مكملة لنیل شهادة دكتوراهبعد في الجزائر، م
كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم التجاریة،  ،علوم تجاریة

  .2016-2015: جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، السنة الجامعیة
دراسة مقارنة بین التشریعین - آمنة مخانشة، آلیات  تفعیل مبدأ حریة المنافسة -3

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ل م د في الحقوق،  - سيالجزائري والفرن
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قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة  : تخصص
   .2017 –2016: ، السنة الجامعیة1
باهیة مخلوف، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة  -4

القانون، : روحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصصالعام، أط المرفقعلى فكرة 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة 

  . 2019-2018: الجامعیة
محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل /جلال مسعد -5

قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري : عدرجة الدكتوراه في القانون، فر 
  .2012-2011: تیزي وزو، السنة الجامعیة

ویزة بلعسلي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة،  -6
القانون، كلیة الحقوق والعلوم : رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص

   .2014-2013: ري، تیزي وزو، السنة الجامعیةالسیاسیة، جامعة مولود معم
طیب قبایلي،التحكیم في عقود الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على  -7

القانون، كلیة : ضوء اتفاقیة واشنطن، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص
: عیةالجامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

2011-2012.   
الإداریة المستقلة والوظیفة الاستشاریة، رسالة لنیل شهادة  السلطات محمد جبري، -8

، السنة 1الدكتوراه علوم في القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
   .2014-2013: الجامعیة

زائر، أطروحة منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الج -9
قانون أعمال، جامعة محمد : مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص

خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة 
   .2016-2015: الجامعیة

ه نبیل موساوي، حیاد السلطات الإداریة المستقلة، أطروحة لنیل شهادة الدكتورا -10
القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون : في القانون، تخصص

   .2020-2019: العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة
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نوارة حملیل، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل  -11
نون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة القا: شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص

   .2014 :السنة الجامعیة مولود معمري، تیزي وزو،
 -دراسة مقارنة -سمیر بوقامة، النظام القانوني للوسطاء في عملیات البورصة -12

قانون : أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراة علوم في القانون الخاص، تخصص
وق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، السنة أعمال، كلیة الحقوق، قسم الحق

   .2017-2016: الجامعیة
دراسة –ط المستقلة في الجزائر والمغرب عبد الحق مزردي، سلطات الضب -13

القانون : أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث في الحقوق، فرع -مقارنة
كلیة الحقوق والعلوم  النشاط الإداري والمسؤولیة الإداریة،: الإداري، تخصص

-2017: السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي التبسي، تبسة، السنة الجامعیة
2018.  

عز الدین عیساوي، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة  -14
: المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص

جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة  ،لیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون، ك
   .2015–2014: الجامعیة

عمر بوجادي، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة  -15
دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة 

   .2011-2010: الجامعیة
شمون، مركز سلطات الضبط المستقلة بین أشخاص القانون العام في  علجیة -16

إدارة : القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون العام، تخصص
 -2017 :ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة

2018.  
الاتفاقات المقیدة للمنافسة، عذار بن یسعد، سلطة مجلس المنافسة في ضبط  -17

قانون أعمال، كلیة : أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص
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 -2015: الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الإخوة منتوري، السنة الجامعیة
2016.   

فائزة جروني، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي  -18
قانون : ائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصصالجز 

عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
   .2011-2010: السنة الجامعیة

صوریة قابة،  الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة،  -19
بن یوسف بن خدة، السنة  1لقانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر علوم في ا
   .2018-2017: الجامعیة

قویدر منقور، السلطات الإداریة المستقلة المعنیة بضبط التوازن بین مصالح  -20
أطروحة لنیل شهادة  -دراسة مقارنة–الاقتصادیین وحقوق المستهلكین  المتعاملین

لعام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن قانون ا: دكتوراه، تخصص
   .2015-2014: ، السنة الجامعیة2أحمد، وهران 

قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه  -21
أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  -دراسة مقارنة -

   .2012-2011: یة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الموسم الجامعيالسیاس
  - دراسة مقارنة  -راضیة شیبوني، الهیئات الإداریة المستقلة في الجزائر  -22

رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، تخصص المؤسسة السیاسیة 
الحقوق والعلوم الإداریة، السنة والإداریة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة 

   .2015-2014: الجامعیة
غالیة قوسم، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء  -23

قانون، كلیة : القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص
 :امعیةالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الج

2015-2016.  
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  :الرسائل
أبو بكر عیاد كرالفة، الاتفاق المحظور في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة  -1

قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق  والعلوم : الماجستیر في الحقوق، تخصص
  .2013-2012: السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة

المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل أحمد أعراب، السلطات الإداریة  -2
قانون الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة : شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  .2007-2006: أمحمد بومقرة، بومرادس، السنة الجامعیة
حالة  دراسة -دور المعلومات في رسم السیاسة العامة في الجزائر ،أحمد طیلب -3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التنظیم السیاسي –ادي المجلس الوطني الاقتص
والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، السنة 

  .2007-2006: الجامعیة
إیمان میموني، المظاهر الخاصة للقواعد التنافسیة في مجال المواصلات  -4

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة السلكیة واللاسلكیة في القانون الجزائري
ون، جامعة نكعقانون الأعمال، كلیة الحقوق بن : الماجستیر في الحقوق، فرع

  .2013- 2012: ، السنة الجامعیة-1-الجزائر
إلهام بوحلایس، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة  -5

قوق، جامعة قسنطینة، الماجستیر في القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الح
  .2005-2004: السنة الدراسیة

، استقلالیة سلطات الضبط الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة إلهام هاشمي -6
قانون الإدارة العامة، كلیة : مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص

لبواقي، السنة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم ا
  .2015-2014: الجامعیة

الولید قحیوش، الرقابة على أعمال السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل  -7
سعید حمدین، _ الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق: شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  .2017-2016: ، السنة الجامعیة1جامعة الجزائر 
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حكیمي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل باهیة مخلوف، الاختصاص الت -8
القانون العام للأعمال، : القانون العام، التخصص: شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  .2011-2010: كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة
لإجراءات المدنیة بوعلام أوقارت، وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون ا -9

تحولات : والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع
الدولة، قسم القانون، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2012-2011: مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة
اه، مذكرة من أجل الحصول على شهادة بري إفریقیا، الضبط في مجال المی -10

، بن 1قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجرائر : الماجستیر في الحقوق، فرع
  .2013-2012: یوسف بن خدة، السنة الجامعیة

هشام مزیان، العلاقة بین السلطات الإداریة المستقلة والقضاء في القانون  -11
القانون، : ماجستیر في القانون، فرعالجزائري، مذكرة للحصول على شهادة ال

هیئات عمومیة وحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد : تخصص
  .2015-2014: الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة

ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل  -12
ولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق الد: شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع

  .2007-2006: والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة
زهرة مجامعیة، وظائف الضبط الاقتصادي، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة  -13

، السنة 1الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، الجزائر : الدكتوراه، تخصص
  .2014-2013: الجامعیة

زینب قاسمي، المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي، مذكرة  -14
القانون العام : القانون العام، تخصص: لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة 
  . 2013-2012: الجامعیة
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عشاش، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة، مذكرة حفیظة  -15
الهیئات : القانون العام، تخصص: للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع

العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .2014-2013: السنة الجامعیة

بین مجلس المنافسة وسلطات  توزیع الاختصاص مایسمینة شیخ أعمر،  -16
الضبط القطاعیة في  القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، 

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد : القانون العام، تخصص: فرع
  .2009-2008: الرحمان مبرة، بجایة، السنة الجامعیة

لسلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة كریمة شعلال، ا -17
القانون العام : القانون العام، تخصص: لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

- 2015: للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان، میرة، بجایة، السنة الجامعیة
2016.  

طات الإداریة المستقلة، مذكرة لیلة عبدیش، اختصاص منح الاعتماد لدى السل -18
تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود : لنیل الماجستیر في القانون، فرع
  .2011-2010: معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة

لمیاء شعوة، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل  -19
التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة  :شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع

  .2013-2012ه،  1434- 1433: ، السنة الجامعیة1قسنطینة 
مجدوب قوراري، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظیم ومراقبة  -20

عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة، مذكرة لنیل شهادة 
م، كلیة الحقوق، جامعة أبو بوبكر بلقاید تلمسان، السنة الماجستیر في القانون العا

  .2010-2009: الجامعیة
الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع موسى رحموني،  -21

الجزائري، مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، 
دارة عامة، كلیة الح: تخصص ٕ قوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، قانون إداري وا

  .2013-2012: جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة
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مونیة جلیل، سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة كسلطة إداریة  -22
مستقلة، رسالة لنیل الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة 

  .2003- 2002الجزائر، 
محمد السنوسي شوالین، المنافسة الاقتصادیة بین الشریعة والقانون، رسالة  -23

ه، كلیة العلوم فمقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص أصول ال
  .2002-2001 ،1422-1421: الإسلامیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة

نازعات سلطات الضبط بممحمد نایل نبیل، اختصاص القاضي الإداري  -24
مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون،  -دراسة نظریة–المستقلة 

قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم : القانون العام، تخصص: فرع
السیاسیة، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

  .2013-11-4: نة الجامعیةتیزي وزو، الس
مختار حزام، استعمال حقوق الملكیة الصناعیة في ظل حریة المنافسة،  مذكرة  -25

ملكیة فكریة، كلیة الحقوق : مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص
  .2016 -2015: والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة باتنة، السنة الجامعیة

والأعمال المدبرة في قانون المنافسة روط حظر الممارسات نادیة لاكلي، ش -26
، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، الفرنسي، الأوروبي(

: ماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق ، جامعة وهران ، السنة الجامعیة
2011-2012.  

و  06-95منافسة بین الأمر رقم نبیل ناصري، المركز القانوني لمجلس ال -27
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، 03-03الأمر رقم 

  .2004-2003: كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة
السلطات : مثال(نوال حمادي، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري  -28

: القانون العام، تخصص: ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع)تقلةالإداریة المس
القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

  .2012-2011: بجایة، السنة الجامعیة
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نوبال لزهر، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر، مذكرة  -29
قلیمیة القانون، كلیة : ة الماجستیر في القانون الإداري، فرعلنیل شهاد ٕ الإدارة العامة وا

  .2012-2011: الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة
كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ذنورة بلال، ضبط قطاع التأمینات، م -30
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون العام للأعمال، : القانون العام، تخصص: فرع

  .2012-2011: جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة
نذیرة دیب، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة  -31

تحولات الدولة، : القانون العام، التخصص: لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع
: السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیةكلیة الحقوق والعلوم 

2011-2012.  
سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة من . سامیة بوقندوزة -32

الدولة والمؤسسات العمومیة، : أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع
  .2008-2007: الجامعیةكلیة الحقوق، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، السنة 

سارة معاش، العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل  -33
علم الإجرام والعقاب، كلیة الحقوق : شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص

: والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة
2010-2011.  

سلیم بن حامة، نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة  -34
هیئات عمومیة حوكمة، كلیة الحقوق : قانون، فرع: الماجستیر في القانون، الشعبة

-2017: والعلوم والسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة
2018.  

ط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة سلمى كحال، مجلس المنافسة وضب -35
قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد : الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع

  .2010-2009: بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة
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سمیر حدري، السلطات الإداریة المستقلة، الفاصلة في المواد الاقتصادیة  -36
ستیر في القانون، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق والمالیة، مذكرة لنیل درجة ماج

  . 2006: والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة
مذكرة لنیل  ،سمیر خمایلیة، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق -37

 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،تحولات الدولة: فرع ،شهادة الماجستیر في القانون
. جامعة مولود معمري تیزي وزو ،مدرسة الدكتوراه القانون الأساسي والعلوم السیاسیة

  .2014-2013 :السنة الجامعیة
سمیرة محمدي، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي،  -38

قانون المنازعات الإداریة، كلیة : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع
والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود الحقوق 
  .2015-2014: تیزي وزو، السنة الجامعیة معمري،

عائشة خلیل، دور السلطات الإداریة المستقلة في تجدید الشریعة العامة  -39
عمال، كلیة قانون الأ: العقود، مذكرة لنیل درجة الماجیستیر في العلوم القانونیة، فرع

  .2016-2015 :، السنة الجامعیة1945ماي  8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
للمنافسة في  ةعادل بوجمیل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقید -40

قانون المسؤولیة : القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الفرع 
والعلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم  المهنیة، كلیة الحقوق

  .2013-2012: السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، السنة الجامعیة
 - عادل بوعافیة، هیكل الصناعة وأثره على أداء المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة -41

، مذكرة ) 2009-2001(الهاتف النقال خلال الفترة " موبلیس"مؤسسة  : حالة 
: مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص

الاقتصاد الصناعي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم 
  .2017-2016: الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة

ضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في عبد اللطیف زرایقیة، الرقابة الق -42
تنظیم : التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل الماجستیر في القانون العام، تخصص
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: إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الوادي، السنة الجامعیة
2013-2014.  

المستقلة في المجال السلطة القمعیة للهیئات الإداریة  ،عز الدین عیساوي -43
قانون الأعمال : الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  .2005-2004: كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة
 03-03فضیلة براهمي، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -44

القانون العام : كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع، مذ12-08والقانون رقم 
-2009: للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة

2010.  
صبرینة بلغزلي، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطة الإداریة  -45

ل شهادة الماجستیر في القانون، المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنی
القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان، میرة، بجایة، السنة : فرع

  .2011-2010: الجامعیة
صبرینة بن عبد االله، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف ملس  -46

: انون العام، تخصصالق: المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع
القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،  

  .2012-2011 :بجایة، السنة الجامعیة
صبرینة مزاري، فكرة الاختصاص التحكیمي التنازعي للسلطات الإداریة  -47

القانون العام، : كرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرعذالمستقلة، م
الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد : تخصص

  .2014-2013: الرحمان میرة، بحایة، السنة الجامعیة
رزیقة بن یحى، سیاسة الاستثمار في الجزائر من نظام التصریح إلى نظام  -48

القانون العام، القانون العام : فرع الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،
-2009: للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة

2010  
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ریمة إملول، المركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، مذكرة  -49
عام القانون ال: القانون العام، تخصص: لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

-2011: للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السنة الجامعیة
2012.  

التعسف الناتج عن وضعیة  –توفیق مقدم، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة  -50
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال  -الهیمنة في مجال الاتصال

  .2012-2011: ران، السنة الجامعیةالمقارن، كلیة الحقوق، جامعة وه
خدوجة فتوس، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة  -51

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة : لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع
  .2010-2009: عبد الرحمان میرة بجایة، السنة الجامعیة

القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة،   ظریفة موساوي، دور الهیئات -52
قانون المسؤولیة المهینة، كلیة : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

: الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان مبرة، بجایة، السنة الجامعیة
2010-2011.   
- IV  المحاضرات:  

ضبط الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم نور الدین بري، محاضرات في قانون ال -1
السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، باتنة، السنة الجامعیة 

2015-2016.  
V - حكمة المقالات ُ   :العلمیة الم
أحمد قنیع، بن حفصة أو دنیة، تقییم واقع قطاع البرید وتكنولوجیا الإعلام  -1

، مجلة إضافات اقتصادیة، )2017-2013(والاتصال في الجزائر خلال الفترة 
  .2019، مارس 1، العدد3جامعة غردایة، الجزائر، المجلد 

أحمد خلیل الحسیني، خالد حسین علي، إشكالیة دولة الرفاه بین الأسباب  -2
كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة والنتائج، مجلة القادسیة للعلوم الإداریة والاقتصادیة، 

  .      2006، 2، الإصدار 8جلد الم القادسیة، بغداد،
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إیهاب الروسان، خصائص الجریمة الاقتصادیة، دفاتر السیاسة والقانون، كلیة  -3
 01 ،7العدد  ،4المجلد  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،الحقوق والعلوم السیاسیة

   .2012جوان 
إلهام خرشي، دور التوصیات والآراء في تفعیل تدخلات السلطة الإداریة  -4

، المجلد 2المستقلة، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف 
   .2014 جوان 01، 18، العدد 11
العامة ذات التنظیم  المرافق الطاهر میمون، لخضر عزي، إشكالیة تحریر  -5

الشبكي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد الاقتصادي، جامعة زیان عاشور 
  ).1( 25بالجلفة، 

الطاهر میمون، فاتح غلاب، بوبكر رزیقات، دور سلطة الضبط البرید و  -6
الاتصالات عن بعد في الجزائر في حمایة المنافسة المشروعة، مجلة التنمیة 

   .2018، مارس 3والاقتصاد التطبیقي، جامعة مسیلة، العدد 
عزیز المؤسساتي إطار للتعاون والت: آمنة مخانشة، مجلس المنافسة ووزارة التجارة -7

في مجال المنافسة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 
جوان  05الحاج لخضر، المجلد الثالث، العدد الثاني،  -1السیاسیة، جامعة باتنة 

2016.   
أسماء سایغي، الاختصاص التنظیمي للجنة تنظیم عملیة ومراقبة البورصة  -8

لعلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، المجلد أ، ووسائل ممارسة، مجلة ا
  .2018، جوان 49العدد 

دراسة مقارنة : أسماء شاعو، تكنولوجیا المعلومات والاتصالات واقعها ورهاناتها  -9
 –بین الجزائر وتونس، والمغرب، المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، جامعة الجزائر 

  .2016جوان  01، 1العدد ، 2المجلد  ،3
بلقاسم سعودي، الطاهر میمون، عبد الصمد سعودي، دور تكنولوجیا الإعلام  -10

والاتصال كآلیة لتفعیل الاقتصاد الرقمي في الجزائر، مجلة المثقال للعلوم الاقتصادیة 
المؤتمر الدولي (والإداریة، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، الأردن، مجلد خاص 

  .، العدد الثاني)معلومات الأعمال والاقتصاد المعرفيفي تكنولوجیا 
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بن مسعود أحمد، بن رمضان عبد الكریم، الاختصاص التنظیمي بین المبدأ  -11
والاستثناء في مجال الضبط الاقتصادي، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة 

  .2018زیان عاشور بالجلفة، العدد الحادي عشر، سبتمبر 
د االله عادل، مزردي عبد الحق، العلاقة بین سلطات الضبط المستقلة بن عب -12

، مجلة المفكر، ، كلیة )على ضوء التشریع الجزائري والمغربي(بین التكامل والتنازع 
الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، العدد الخامس عشر، جوان 
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بین تقید النص وحریة الممارسة، المجلة الأكادیمیة للبحث : الضبط الاقتصادي

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد  القانوني، كلیة
   .2018جویلیة  31، 01، العدد 9

خیرة صافة، دور مجلس المنافسة في ردع مخالفات قانون المنافسة، مجلة  -67
البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابن 

   .2018جوان  04، 1، العدد 4لد خلدون، تیارت، المج
خلود كلاش، محمد بوكماش، تأثیر العولمة الاقتصادیة على القاضي الإداري   -68
، مجلة ) -أنموذجا –الرقابة القضائیة على قرارات سلطة البط السمعي البصري ( 

، جامعة الشهید حمة السیاسیةالعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم 
  .2018جوان  28الوادي، المجلد التاسع، العدد الثاني،  لخضر،

VII - الملتقیات والتظاهرات العلمیة.  
أحمد هدیلي، سلطة القضاء في شل القوة التنفیذ لقرارات مجلس المنافسة،  -1

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي،  جامعة عبد 
   .2017ماي  24- 23الرحمن میرة، بجایة، یومي 

الكاهنة إرزیل، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمینات،  -2
مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول السلطات الضبط المستقلة في المجال 
الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

   .2007ماي  24، 23بجایة، المنعقد أیام 
الشاذلي زیبار، ماهیة المنافسة في الجزائر، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني  -3

حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، كلیة الحقوق والعلوم 
 17و 16، قالمة، یومي 1945ماي  8السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جامعة 

  . 2015مارس 
سلطة  –لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات  آمال حابت، دور -4

مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول  -الرقابة للجنة الإشراف على التأمینات
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السلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 
  .2007ماي  24، 23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المنعقد أیام 

مجدوب قوراري، مدى رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات  الضبط  -5
الاقتصادیة، أعمال الملتقى الدولي حول دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق 

أبریل  29-28والحریات الأساسیة، المركز الجامعي الوادي، كلیة الحقوق، أیام 
2010.   

لتناسب ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط، موكة عبد الكریم، مبدأ ا -6
مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 
الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

   .2007ماي  24-23بجایة، أیام 
ة في الجزائر، ملتقى وطني، مداخلة السلطة الإداریة المستقل  ،سامیة كسال -7

قسم  ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة"مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلة"بعنوان 
نوفمبر  13و 12قالمة، یومي  1945ماي  8العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 

2012.   
، )لیدقناعة أم تق(عبد الوهاب مرابط، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر -8

الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، : ورقة بحثیة ألقیت في 
 14و 13قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یومي  1945ماي  08جامعة 
  .2012نوفمبر 

لة المتدخلة صلیحة نزلیوي، سلطات الضبط  المستقلة، آلیات الانتقال من الدو  -9
الملتقى الوطني حول سلطة الضبط المستقلة المجال الاقتصادي ، إلى الدولة الضابط

  .2007 ،ماي 24-23والمالي، جامعة بجایة، أیام 
قلولي صافیة، أولد رابح، مفهوم السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر،  -10

ماي  08الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، جامعة 
 . 2014 نوفمبر 14و 13،  یومي 1945

إجراءات : ایمیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات في مجال الاستثمارو رشید ز  -11
التحكیم أمام سلطات الضبط المستقلة، أعمال الملتقى الوطني حول المصالحة آلیة 
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فریل أ 26، 25ة والقانون الوطني، یومي بدیلة لتسویة النزاعات، مخبر العولم
  .اسیة، جامعة تیزي وزویوالعلوم الس، كلیة الحقوق 2013

 - VIII ةالإلكترونیالمواقع.  
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس 2013جویلیة  24المؤرخ في  1قرار رقم -1

- 03- 20علیه یوم الاطلاع تم  www.conseil.concurrence.dz.المنافسة، 
  . 7:27على الساعة  14
السابعة، من النظام  07 ، یتضمن تعدیل نص المادة2020-01قرار رقم  -2

  www.conseil-concurrence.dz.الداخلي لمجلس المنافسة،
https://www.mpttn§.gov.dz/ar/content/ -3 الاطلاع ، سلطة الضبط، تم

  .9:00، على الساعة 2020-05-19بتاریخ 
4-fr/ définition/ réseau/ dictionnaire/ http://www.linternaute.fr/  
جمال الراي، الشفافیة في الطرق البدیلة  في المقاضاة لتسویة النزاعات التعاقدیة  -5

 //:httpمن خلال قانون التحكیم الجدید والوساطة الاتفاقیة 
anibrass.blogspot.com/2015/05/blog-post.  20بتاریخ الاطلاع تم-

  .12:02، على الساعة 2020 -01
دراسة مقارنة،  -لارا عادل جبار الزندي، حمایة المنافسة في قطاع الاتصالات  -6

books. Google. dz  على الساعة  2020-07 -8بتاریخ الاطلاع ، تم
17:45  

عبد المنعم نعیمي، حریة الإعلام في الجزائر كمتغیر مفاهیمي قانوني، جامعة  -7
: الموقعشورة على الانترانت، الدراسات، منالجزائر، شبكة الضیاء للمؤتمرات و 

http://diae.net/21086  على الساعة 2020فیفري  22بتاریخ الاطلاع ، تم ،
11:30.  

  .باللغة الأجنبیةالمراجع : ثانیا
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prix et de la concurrence JORF du 9 décembre. 
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administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.  
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:ملخص الأطروحة باللغة العربیة  
إن دراسة موضوع السلطات الإداریة المستقلة في النظام الجزائري،اقتضى إبراز أهمیة هذا النظام   

بما القانوني وبالخصوص في المجال الاقتصادي، كون هذا النظام یسمح بوجود مناخ تفاعل اقتصادي متوازن 
عدم وضوح رؤیة وموقف تسلیط الضوء على القوانین المنظمة لهذه السلطات یبین إن. یضمن تحقیق الأهداف

. رغم محاولته إرساء نظام قانوني اقتصادي جدید بعیداً عن النهج الكلاسیكي المشرع في هذا النظام القانوني،
إقرار  عضوي لهذه السلطات أو الوظیفي،عكسغیر أن عدم توفر استقلالیة حقیقة سواء تعلق الأمر بالجانب ال

المشرع للدولة بالتسییر والإشراف والرقابة على القطاع الاقتصادي، مما یؤدي إلى طرح سؤال عن ما الهدف من 
  وراء إنشاء هذه السلطات؟

وجب إعطائها استقلالیة حقیقة، بعیدا عن كل القیود الماسة بها،  ومن أجل تفعیل دور هذه السلطات
  .ة ما تعلق بالتدخل غیر المبرر للسلطة التنفیذیة في وظیفتهاخاص

السلطات الإداریة المستقلة؛ الدولة الضابطة؛ الضبط الاقتصادي؛ مجلس المنافسة؛ سلطة : الكلمات المفتاحیة
  . ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة

Résumé: 
L'étude de la question des autorités administratives indépendantes dans le systčme 

algérien a nécessité de souligner l'importance de ce systčme juridique، notamment dans le 
domaine économique، car ce systčme permet un climat d'interaction économique équilibré 
pour assurer l'atteinte des objectifs. La mise en évidence des lois régissant ces autorités 
montre le manque de clarté de la vision et de la position du législateur dans ce systčme 
juridique، malgré sa tentative d'établir un nouveau systčme juridique économique éloigné de 
l'approche classique. Cependant، l'absence d'indépendance réelle، qu'elle soit liée ą l'aspect 
organique de ces autorités ou ą leurs fonctions، reflčte l'approbation par le législateur de l'État 
pour diriger، superviser et contrōler le secteur économique، ce qui conduit ą se demander quel 
est le but derričre la mise en place de ces autorités ? 
           Afin d'activer le rōle de ces autorités، il faut leur donner une réelle indépendance، ą 
l'abri de toutes restrictions les affectant، notamment celles liées ą l'ingérence injustifiée du 
pouvoir exécutif dans sa fonction. 
Mots-clés : autorités administratives indépendantes ; Étatpolice ; réglageéconomique; conseil 
de compétition; Autorité de contrōle des postes et communications électroniques. 
Abstract: 
Studying the issue of independent administrative authorities in the Algerian system 
necessitated highlighting the importance of this legal system، especially in the economic 
field، as this system allows for a balanced economic interaction climate to ensure the 
achievement of goals. Highlighting the laws regulating these authorities shows the lack of 
clarity in the legislator's vision and position in this legal system، despite his attempt to 
establish a new economic legal system away from the classical approach. However، the lack 
of real independence، whether it is related to the organic aspect of these authorities or their 
functions، reflects the legislature’s approval of the state to run، supervise and control the 
economic sector، which leads to the question of what is the purpose behind the establishment 
of these authorities? 
          In order to activate the role of these authorities، they must be given real independence، 
away from all restrictions affecting them، especially those related to the unjustified 
nterference of the executive authority in its function. 
Keywords: Independent administrative authorities; State police; Economic tuning; 
Competition board; Postal and Electronic Communications Control Authority. 

  


